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  ١٩٧٩ لسنة ١٣قانون رقم 

 (*)فى شأن اتحاد الاذاعة والتليفزيون 

 ــــ

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 :          قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

  )١() المادة الاولى(

تنشأ هيئة قومية تسمى اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ،  

كزها مدينة القاهرة ، وتختص دون غيرها بشئون الاذاعة المسموعة والمرئية ، ولها وحدها مر

 .انشاء وتملك محطات البث الاذاعى المسموع والمرئى فى جمهورية مصر العربية

وتتولى الهيئة دون غيرها الاشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التى  

تبثها أجهزتها وتخضع لرقابتها كل ما تنتجه الشركات المملوكة لها ، وتضع الهيئة القواعد 

 .المنظمة لهذه الرقابة 

 )المادة الثانية (

 يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الاعلام الاذاعى ، المسموع والمرئى ، سياسة  

صل وتخطيطا وتنفيذا ، فى إطار السياسة العامة للمجتمع ومتطلباته الاعلامية، آخذا بأحدث ما ت

إليه تطبيقات العلم الحديث وتطوراته فى مجالات توظيف الاعلام المرئى والمسموع ، لخدمة 

 .المجتمع وبلوغ أهدافه 

 :وفى سبيل ذلك يعمل الاتحاد على تحقيق الاغراض الاتية  

اداء الخدمة الاذاعية المسموعة والمرئية بالكفاءة المطلوبة ، وضمان توجيهها لخدمة  -١

الشعب والمصلحة القومية ، فى إطار القيم والتقاليد الاصيلة للشعب المصرى ، وفقا 

 .للمبادئ العامة التى نص عليها الدستور 

العمل على دعم النظام الاشتراكى الديمقراطى والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى   -٢

لاذاعية من وصيانة كرامة الفرد وحريته ، وتأكيد سيادة القانون من خلال جميع الأعمال ا

 .مسموعة ومرئية 

العمل على نشر الثقافة ، وتضمين البرامج الجوانب التعليمية والحضارية والانسانية ،   -٣

وفقا للرؤية المصرية والعربية والعالمية الرفيعة لخدمة كافة فئات الشعب ، وتكريس 
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 ٢

برامج خاصة للطفولة والشباب والمرأة والعمال والفلاحين ، اسهاما فى بناء الانسان 

 .حضاريا ، وعملا على تماسك الاسرة

تطوير الاعلام الاذاعى والتليفزيونى ، والالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية فى المواد   -٤

 .الاذاعية 

الاسهام فى التعبير عن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته اليومية ، وطرح القضايا العامة   -٥

راء فى شأنها بما فيها الاتجاهات الحزبية وعرض مع اتاحة الفرصة لبيان مختلف الآ

 .الجهود المبذولة لعلاجها عرضا موضوعيا 

الاعلان عن مناقشات مجلس الشعب والمجالس المحلية ، والالتزام باذاعة ما تطلب   -٦

الحكومة اذاعته رسميا وكل مايتصل بالسياسات العامة للدولة والمبادىء والمصالح 

 .القومية العليا 

الالتزام بتخصيص جانب من وقت الارسال الاذاعى والتليفزيونى للاحزاب السياسية إبان   -٧

الانتخابات لشرح برامجها للشعب ، وكذلك تخصيص جانب من وقت الارسال بصفة 

 .منتظمة لعرض الاتجاهات الفكرية الرئيسية للرأى العام

طلوبة ، لتغطية جميع انحاء    نشر الارسال الاذاعى المسموع والمرئى بالكفاءة الم-٨

الجمهورية ، ودعم وتطوير اجهزته وفقا للاساليب العلمية الحديثة ، مع الالتزام بالادارة 

 .العلمية والاقتصادية لمختلف اجهزته ومرافقه 

   تنمية المناخ الملائم لتشجيع الملكات الخلاقة والطاقات المبدعة لافراد الشعب واظهار -٩

 .وتشجيع المواهب الجديدة 

 .  توثيق الروابط الاذاعية مع مثيلاتها فى البلاد العربية والاسلامية والاجنببة -١٠

 .تطوير الخدمات الاذاعية الموجهة للخارج وضمان تحقيقها للمصلحة العليا للدولة   -١١

 العمل على دعم نشرات الانباء والتغطية النشطة للاحداث المحلية والعالمية والتعليق -١٢

موضوعى عليها ، والاهتمام بدعم امكانات المندوبين والمراسلين والاذاعيين فى الداخل ال

 .والخارج 

 .النهوض بالمستوى الفنى والمهنى  للقائمين بالخدمات الاذاعية المسموعة والمرئية   -١٣

 )المادة الثالثة(

 للاتحاد ان يتعاقد وان يجرى جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه ، دون   

 : التقيد بالنظم والاوضاع الحكومية ، وله على وجه الخصوص مايأتى 

 .تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضه   -١

شراء الشركات أو ادماجها فيه والدخول فى مشروعات مشتركة مع الجهات التى تزاول   -٢

لتى قد تعاونه على تحقيق أغراضه سواء فى جمهورية اعمالا شبيهة باعماله ، أو ا

 .مصر العربية أو خارجها



 ٣

انتاج المواد الفنية الاذاعية والتليفزيونية وتسويقها بالبيع أو التأجير فى الداخل والخارج   -٣

 .وفقا للشروط والاوضاع التى يراها محققة لأغراضه 

تملك حقوق التأليف والنشر واسماء الشهرة التجارية للمواد الاذاعية التى ينتجها أو   -٤

 .يستخدمها ومنح الغير حق استخدامها 

 .استثمار اموال الاتحاد فى الاوجه التى تتفق مع أغراضه   -٥

الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية لتمويل مشروعاته الاستثمارية على ان   -٦

 .تحدد الحكومة الحد الاقصى للمديونية 

تفاظ بحصيلة ايراداته من النقد الاجنبى والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته دون الاح  -٧

 .التقيد بالقوانين واللوائح والانظمة المقررة فى هذا الشأن 

انتاج واذاعة الاعلانات التجارية وفقا للسياسات التى يضعها فى هذا الشأن بما لايخل   -٨

 .بالقيم أو التقاليد العامة 

انشاء مراكز التدريب لاعداد  العاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف  فروع العمل الاذاعى   -٩

 .والتليفزيونى ، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية فى هذا المجال 

 .التعاقد مع وكالات وشركات الانباء العالمية   -١٠

ذاعة والتليفزيون  إصدار المطبوعات أو الدوريات أو المجلات التى تعبر عن رسالة اتحاد الا-١١

. 

  )١() المادة الرابعة( 

يتولى وزير الاعلام الاشراف على اتحاد الاذاعة و التليفزيون ومتابعة تنفيذه للاهداف   

والخدمات القومية ، والمهام الاخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ، بما يكفل ربط هذه 

الاهداف والخدمات بالسياسة العليا ، والاهداف القومية والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية ، 

 .والخطة الاعلامية للدولة 

ويكون للاتحاد مجلس للامناء ، ومجلس للاعضاء المنتدبين ، وجمعية عمومية ،   

رئاسة الاتحاد والاذاعة والتليفزيون والهندسة الاذاعية والانتاج : ويتكون الاتحاد من قطاعات 

 .الامانة العامة والشئون المالية والاقتصادية و

 .ويجوز انشاء قطاعات اخرى وفقا لاحتياجات العمل ، وذلك بقرار من مجلس الأمناء  

 )المادة الخامسة(

 : يشكل مجلس الأمناء على النحو الآتى  

رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومخصصاته ومدة رئاسته قرار من رئيس الجمهورية   -١

 .بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

عدد من الأعضاء من بين الشخصيات العامة ذات المشاركة الفعالة فى النشاط الفكرى    -٢

والدينى والفنى والعلمى والثقافى والصحفى والاقتصادى والهندسى والمالى والقانونى 
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 ٤

والمهتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة وغيرها من النشاطات ، على ان تكون لهم 

 .دية فى عضوية المجلس الاغلبية العد

 .     ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء  

 .    الأعضاء المنتدبون لادارة القطاعات الرئيسية للاتحاد -٣

 .رئيس الهيئة العامة للاستعلامات     -٤

 ) المادة السادسة(

يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد ، واعتماد الخطط  

 .الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد لمهامها 

وللمجلس ان يتخذ مايلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقا لاحكام هذا القانون ،  

 :وله على وجه الخصوص مايأتى 

لمرئية واخلاقيات الرسالة وضع ميثاق شرف للعمل الاعلامى فى الاذاغة المسموعة وا  -١

 .الاذاعية ، وتحديد اسلوب الالتزام بهذا الميثاق 

اعتماد القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل فى قطاعات الاتحاد وشركاته   -٢

المملوكة له بالكامل بما يكفل تقديم الخدمات الاذاعية المسموعة والمرئية باعلى قدر من 

 .الكفاية ، على اساس من الادارة الاقتصادية السليمة 

اعتماد اللوائح المتعلقة بالشئون الادارية والمالية بما يتفق ومتطلبات العمل فى مختلف   -٣

 .ابعاده  بما يكفل له المرونة واللامركزية 

إصدار لائحة لشئون العاملين ومعاملتهم المالية بما يتفق وطبيعة العمل الاعلامى   -٤

عاية ، ويكفل الارتفاع بمستوى الأداء وذلك دون التقيد بالنظم الخاصة ومايحقق لهم الر

 .بالعاملين المدنيين بالدولة 

الموافقة على البرامج السنوية لاستثمارات الخطة والسياسة العامة لانتاج المواد المذاعة   -٥

 .، واسس الاستعانة بالبرامج والمواد الاجنبية 

اعتماد القواعد التى تتيح لاعداد الموازنة التخطيطية والموازنة السنوية للاتحاد على   -٦

 .نسق موازنات المشروعات الاقتصادية 

 .اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الاجنبية فى مجال الاذاعة المسموعة والمرئية   -٧

 .إقرار المعايير العامة لاختيار المواد والبرامج التى يحصل عليها من الخارج   -٨

 .عتماد اسس تقييم الأداء والحكم على كفاية النشاط ا  -٩

 .اعتماد القواعد التى تحكم انشطة الاتحاد ذات الصبغة التجارية   -١٠

 .إبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالاذاعة المسموعة والمرئية  -١١

الموافقة على انشاء الفرق الموسيقية والمسرحية بما يتفق وانشطة الاتحاد وخدمة   -١٢

 .أغراضه 

 . اعتماد خطط القوى العاملة ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف -١٣



 ٥

 ) المادة السابعة(

لمجلس الأمناء أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين اعضائه لمعاونته فى دراسة  

 .مايقدم له من موضوعات ، وله ان يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل الاتحاد أو خارجه

 )١ ()ادة الثامنة الم( 

يعقد مجلس الأمناء دورة عمل عادية كل شهر على الأقل ، ويجوز دعوته للانعقاد فى  

غير موعد الدورة العادية بناء على طلب وزير الاعلام أو إذا طلب ذلك نصف عدد أعضاء 

المجلس أو الأعضاء المنتدبون ، ولايكون الاجتماع صحيحا الا إذا حضره نصف عدد أعضائه 

على الأقل ، ويتولى رئيس المجلس توجيه الدعوى إلى اجتماعاته واعداد جدول اعماله ، وتصدر 

 .قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس

وتبلغ قرارات مجلس الأمناء إلى الوزير لاعتمادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه  

 .رارات نافذة بانقضاء هذا المدة بها ، وتعتبر الق

فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها اعيد ما اعترض عليه منها إلى مجلس الأمناء  

 .لاعادة النظر فيه 

 .ولوزير الاعلام حضور جلسات مجلس الأمناء ويتولى رئاستها حال حضوره  

ويضع المجلس لائحة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات  

 .بين اعضائه 

 )المادة التاسعة(

يتولى رئيس مجلس الأمناء  الاشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة  

 .والتنسيق بينها والتحقق من حسن سير العمل وتنفيذ قرارات مجلس الأمناء 

 :ويختص ايضا بما يأتى 

فى المؤتمرات والاتحادات العربية تمثيل الاتحاد فى علاقته بالغير ، وامام القضاء ، و )   أ (

 .والدولية ، وابرام الاتفاقيات مع هيئات الاذاعة المسموعة والمرئية فى الدول الاخرى 

 .عرض تقارير الأعضاء المنتدبين عن سير العمل فى قطاعاتهم على مجلس الأمناء  ) ب(

 .تحديد من له حق التوقيع عن الاتحاد فى مختلف التصرفات ) جـ(

تحديد اختصاصات الأمين العام والأعضاء المنتدبين فيما يختص بتنفيذ قرارات مجلس  )  د (

 .الأمناء كل فى قطاعه

 .ولرئيس مجلس الأمناء أن يفوض الأعضاء المنتدبين فى بعض اختصاصاته 

 ) ١() المادة العاشرة(

صاصات يختار وزير الاعلام نائبا للرئيس من بين أعضاء مجلس الأمناء ، يتولى اخت 

 .الرئيس عند غيابه 

                                                           
 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٣  معدلة بالقانون رقم )١(
 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٣  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦

 ) المادة الحادية عشرة(

يشكل مجلس للأعضاء المنتدبين برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية الأعضاء  

 .والمنتدبين لادارة القطاعات الرئيسية للاتحاد 

ويضم إلى المجلس عدد من مديرى ادارات القطاع بحكم وظائفهم وعدد آخرمن  

 .العاملين فى الاتحاد يصدر باختيارهم قرار من مجلس الأمناء 
 

 )١() المادة الثانية عشرة(
يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عضو مجلس  

الأمناء المنتدب ، ويتولى إدارة أحد قطاعات الاتحاد فى إطار السياسة والنظم والقرارات التى 
لية والادارية اللازمة لأداء مسئولياته ، وعليه ان يضعها المجلس ، وتكون له الاختصاصات الما

يقدم تقريرا شهريا عن نشاط قطاعه لمجلس الأمناء ، وله أن يفوض مسئولا أو أكثر فى بعض 
 .اختصاصاته 
ويكون التعيين فى الوظائف الرئيسية بالاتحاد والتى تحددها لائحة نظام شئون  

 .العاملين بقرار من وزير الاعلام بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء 
 ) المادة الثالثة عشرة(

 :يختص مجلس الأعضاء المنتدبين بما يأتى  
 .  تنفيذ قرارات وسياسات مجلس الأمناء -١ 
  التنسيق بين خطط وبرامج وانشطة قطاعات الاتحاد وضمان عمله كفريق -٢ 

 الاذاعية المسموعة والمرئية متكامل لتحقيق اهداف الاتحاد وتقصى الرأى العام بالنسبة للبرامج
. 

 اعداد مشروع الخطة السنوية للبرامج واقتراح السياسة العامة لانتاج المواد -٣ 
 .المذاعة واسس الاستعانة بالبرامج والمواد الاجنبية للعرض على مجلس الأمناء

 دراسة التقرير السنوى عن الموقف المالى للاتحاد ورفع ملاحظاته فى شأنه إلى -٤ 
مجلس الأمناء ، ووضع القواعد التى تتبع لاعداد الموازنة التخطيطية والموازنة السنوية للاتحاد 

 .، واستثمارات الخطة على نسق موازنات المشروعات الاقتصادية 
 دراسة المشروعات الاستثمارية الجديدة وتقديمها لمجلس  الأمناء وفتح -٥ 

 .رية والاجنبية الحسابات المصرفية فى البنوك التجارية المص
 . تنسيق مشروعات الموازنات الداخلية للقطاعات -٦  

 اعداد القرارات الخاصة بتنظيم التقسيمات التنظيمية فى القطاعات وتحديد -٧ 

اختصاصاتها ووضع خطط القوى العاملة ، ومعايير وترتيب وتوصيف الوظائف ووضع خطط 

 .التدريب والبعثات للعاملين بالاتحاد ورسم سياسة البحوث العلمية 

 المتابعة الدورية للأداء فى مختلف القطاعات ، وبالاخص تكاليف التشغيل وحجم -٨ 

 .الايرادات 

                                                           
 .١٩٨٩ لسنة ٢٢٣معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٧

 عقد القروض وقبول الهبات والمنح والاعانات لصالح الاتحاد وفقا للقواعد العامة -٩ 

 .المقررة فى هذا الشأن بعد اعتماد مجلس الأمناء 

 .ة للعلاقة بين الاتحاد وشركاته المملوكة له بالكامل  وضع القواعد المنظم-١٠ 

 وضع اللوائح والنظم والقواعد المتعلقة بسير العمل فى قطاعات الاتحاد -١١ 

 .وشركاته المملوكة له بالكامل 

 . حفظ المواد الاذاعية وفقا للنظم والقواعد التى يقررها مجلس الأمناء -١٢ 

 اتخاذ جميع الاجراءات والتصرفات من اجل تجديد وتطوير المحطات والمعدات -١٣ 

 .لدعم ارسال واستقبال الاذاعات المسموعة والمرئية 

 ) المادة الرابعة عشرة (

يجتمع مجلس الأعضاء المنتدبين مرة على الأقل كل اسبوعين بدعوة من رئيسه  

ئحة بتنظيم ويدعى ايضا للانعقاد إذا طلب ذلك نصف عدد اعضائه على الأقل ويضع المجلس لا

 .العمل فيه  

 ) المادة الخامسة عشرة(

يشكل العضو المنتدب لجنة من مديرى الادارات فى القطاع تعاونة فى إدارة وتسيير  

العمل اليومى ، واقتراح السياسة التى يسير عليها العمل فى ضوء قرارات مجلس الأمناء 

 .ومجلس الأعضاء المنتدبين وتوجيهاتهما 

 .اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون التخصيصية لأعمال القطاع   -١

 .الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للقطاع  -٢

 .اقتراح فرض الرسوم وتحديد الاجور لانواع الخدمات التى يؤديها القطاع -٣

 .البت فى شئون العاملين بالقطاع  -٤

 .تعتمد اعمال هذه اللجنة من العضو المنتدب  -٥

 

 

 ) لسادسة عشرةالمادة ا(

يخضع الاتحاد فى انظمته وشئون العاملين فيه وادارة امواله وحساباته وسائر شئونه  

للاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون واللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس الأمناء دون 

 .التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التى تجرى عليها الحكومة

 )المادة السابعة عشرة(

 .يحدد رأس مال الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية 

 : ويصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة تتولى 

 .تقييم اصول وخصوم رأس مال الاتحاد ) أ (

 .تحديد مديونيات الاتحاد قبل وزارة المالية ) ب(



 ٨

 .تحاداقتراح اعتبار كل أو بعض المديونيات اسهاما من الحكومة فى رأس مال الا ) ج(

 .وتعتمد توصيات هذه اللجنة بقرار من وزير المالية  

 ) المادة الثامنة عشرة(

يكون للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية يراعى فى وضعها  

القواعد المتبعة فى اعداد موازنات المشروعات الاقتصادية ويجوز ان توضع للاتحاد موازنة 

 .استثمارية لمدة أكثر من سنة بقرار من رئيس الجمهورية

 ) المادة التاسعة عشرة(

 .تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام  

 ) المادة العشرون(

 :تتكون ايرادات الاتحاد من  

 .حصيلة الرسوم المقررة قانونا لصالح الاذاعة والتليفزيون   -١

 .نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات المواد الناتجة عن   -٢

 .الاعتمادات التى تخصصها الدولة للاتحاد   -٣

 .الاعانات والهبات   -٤

ما يعقده من قروض فى الحدود والقواعد التى يقررها رئيس مجلس الوزراء ويرحل   -٥

 .فائض ايرادات كل سنة مالية إلى السنة التالية 

 .حصة الاتحاد من فوائض الشركات المملوكة والتابعة   -٦

 ) المادة الحادية والعشرون(

يكون لكل قطاع موازنة داخلية تبين موارده ومصروفاته والفائض اوالعجز فى  

 .الايرادات 

 ) المادة الثانية والعشرون(

مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، للجمعية العمومية للاتحاد ان  

سابات من الاشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية تعين مراقبا اوأكثر للح

. 

وتحدد الجمعية العمومية مكافأة المراقب ، وتكون له حقوق مراقب الحسابات فى  

 .الشركات المساهمة وعليه واجباته 

 ) المادة الثالثة والعشرون(

لمجلس الأمناء ان يقرر اجرا بالفئات التى يحددها للبرامج والخدمات التى تقدم  

لأجهزة الدولة والهيئات العامة وما يتبعها من وحدات اقتصادية ، وتدرج قيمة تلك الخدمات 

 .سنويا فى ميزانيات هذه الجهات فى اول كل عام 

 ) المادة الرابعة والعشرون(



 ٩

تودع الحكومة لحساب الاتحاد فى البنك المركزى المصرى الاعانة السنوية التى  

 .تقررها 

 )المادة الخامسة والعشرون(

تنظم القوانين الصادرة بفرض رسوم لصالح الاذاغة والتليفزيون ، طريقة تحصيلها  

 .وتوريدها للاتحاد 

 ) المادة السادسة والعشرون(

يكون للاتحاد اقتضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الادارى وفقا لاحكام  

 . فى شأن الحجز الادارى ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨القانون رقم 

 

 
 )المادة السابعة والعشرون(

تعفى الاجهزة والمعدات الهندسية واشرطة التسجيل والاسطوانات والافلام الخام  
 .والمسجل عليها التى ترد للاتحاد من الرسوم الجمركية 

 )١() المادة الثامنة والعشرون(
 : من تشكل للاتحاد جميعة عمومية برئاسة وزير الاعلام وعضوية كل 

وزراء التخطيط والدولة للشئون الخارجية والمواصلات والصحة والاقتصاد والتجارة  -
الخارجية وشئون مجلسى الشعب والشورى والتعليم والمالية والثفافة والاوقاف 

 .والشئون الاجتماعية أو من ينوب عن كل منهم 
 .رئيس وأعضاء مجلس الأمناء  -
 .رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة أو من ينيبه  -
 .وكيل الازهر أو من ينيبه  -
عدد من ذوى الخبرة فى مجالات الاعلام والانشطة المرتبطة به ، ويصدر بتعيينهم  -

 .قرار من وزير الاعلام 
 ) المادة التاسعة والعشرون(

 :تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلى  
الشركات التابعة له والذى يعده مجلس اعتماد التقرير السنوى عن نشاط الاتحاد و 

 . من هذا القانون ٣ ، ٢الأمناء فى إطار ما تحدده المادتان 
 .اعتماد تقرير مراقب الحسابات  
إقرار الموازنة التخطيطية للاتحاد ، وفى حالة ماإذا ترتب على الموازنة التخطيطية  

 .اعباء مالية على الموازنة العامة للدولة لاتسرى الا بموافقة الحكومة
إقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر للاتحاد وتحديد  

 .الاحتياطات والمخصصات وتوزيع الارباح 
 .إقرار زيادة رأس مال الاتحاد وتحديد مصادر التمويل  

                                                           
 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٣   معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٠

الترخيص باستخدام المخصصات فى غير الاغراض المخصصة لها فى موازنة الاتحاد  
. 

إقرار مشروعات انشاء الشركات أو المشاركة فيها أو مشروعات الادماج أو التصفية  
 .للشركات المملوكة للاتحاد 

 .تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته  
 )١() المادة الثلاثون(

تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرتين على الأقل سنويا وذلك بدعوة من  
رئيسها ، كما يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد فى دورة غير عادية وذلك بناء على طلب 

 .رئيسها أو طلب نصف عدد اعضائها 
ولايكون الاجتماع صحيحا الا بحضور ثلثى الأعضاء ، وفى حالة عدم إكتمال هذا  

ة العدد يؤجل الاجتماع لجلسة تالية ، وفى هذه الحالة يكون الانعقاد صحيحا بحضور أغلبي
 .الأعضاء 

 ) المادة الحادية والثلاثون (
تصدر قرارات الجمعية العمومية باغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة  

 .تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس 
 ) المادة الثانية والثلاثون ( 

يحضر مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقبو الحسابات اجتماعات الجمعية  
 .العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت 

 ) المادة الثالثة والثلاثون(
 بانشاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون وبالغاء القرارات ١٩٧١ لسنة ١يلغى القانون رقم  

 ٧٨ بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للهندسة الاذاعية ورقم ١٩٦٦ لسنة ٧٧الجمهورية رقم 
 بتنظيم تليفزيون ١٩٦٦ لسنة ٧٩ورية العربية المتحدة ورقم  بتنظيم اذاعة الجمه١٩٦٦لسنة 

، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وتظل القواعد )٢(الجمهورية العربية المتحدة  
 . واللوائح المعمول بها حاليا سارية لحين صدور اللوائح الجديدة

 )المادة الرابعة والثلاثون(
 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره  
  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 ) ١٩٧٩مارس سنة ٢٩ ( ١٣٩٩ ربيع الآخر سنة ٣٠صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات 

                                                           
 ١٩٨٩ لسنة ٢٢٣معدلة بالقانون رقم ) ١(
جمهورية " هورية العربية المتحدة الجم"  اصبح اسم ١٩٧١بمقتضى الدستور الدائم الصادر سنة )   ٢(

 "مصر العربية 



 ١١

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 ١٩٦٠ لسنة ٨٩بالقانون رقم 

 مة الأجانب بأراضى الجمهورية العربيةفى شأن دخول وإقا

  (*)المتحدة والخروج منها 

 ــــــــ

 باسم الأمة  

 رئيس الجمهورية  

 بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 

 المتضمن الدخول إلى الأراضى ١٩٥٢ لسنة ٥٤وعلى المرسوم التشريعى رقم  

 السورية والخروج منها والاقامة فيها الصادر فى الاقليم السورى ؛

 فى شأن جوازات السفر واقامة الأجانب ١٩٥٢ لسنة ٧٤وعلى المرسوم بقانون رقم  

 الصادر فى الاقليم المصرى ؛

عن أبناء دول ) التأشيرات (  بإلغاء السمات ١٩٥٥ لسنة ٢٨وعلى القانون رقم  

 الجامعة العربية الصادر فى الاقليم السورى ؛

شأن وثائق سفر مؤقتة لللاجئين الفلسطينيين  ب١٩٥٥ لسنة ٤٤٨وعلى القانون رقم  

 الصادر فى الاقليم السورى ؛

 باعفاء الرعايا الكويتيين من الحصول على ١٩٥٥ لسنة ١٦٠٣وعلى المرسوم رقم  

 الصادر فى الاقليم السورى ؛) تأشيرة ( سمة 

 بالغاء جوازات السفر بين الجمهورية السورية ١٩٥٦ لسنة ٢٥٥وعلى القانون رقم  

 والمملكة الأردنية الهاشمية الصادر فى الاقليم السورى ؛

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 :قرر القانون الآتى 

 

 الباب الأول

 قواعد عامة

 ـــــ

 يعتبر أجنبيا ، فى حكم هذا القانون ، كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية - ١مادة  

 .العربية المتحدة 

                                                           
 لسنة ٤٩ وقد عدل بالقوانين ارقام ٧١ العدد - ١٩٦٠ مارس سنة ٢٤الجريدة الرسمية فى  (*)

الجريدة  ( ١٩٨٣ لسنة ١٠٠و رقم  ) ٤٠ العدد ١٩٦٨ اآتوبر ٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٨
 ( ١٩٩٦ لسنة ٩٩، وبالقانون رقم )  تابع أ ٣١ العدد - ١٩٨٣ أغسطس سنة ٤فى ) الرسمية 

 ) .ب( مكررا ٢٥ العدد - ١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الجريدة الرسمية  فى 



 ١٢

 أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا لمن   لا يجوز دخول- ٢مادة  

يحصل على جواز سفر سارى المفعول صادر من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة أخرى 

معترف بها أو وزارة الداخلية أو لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز وتكون صادرة من إحدى 

 .السلطات المذكورة ، ويشترط فيها أن تخول حاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته 

ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا عليه من وزارة الداخلية أو من إحدى  

السلطات السياسية أو القنصلية للجمهورية العربية المتحدة أو أية هيئة أخرى تندبها حكومة 

 .الجمهورية العربية المتحدة لهذا الغرض 

ن خاص لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن يعفى  يجوز بإذ- ٣مادة  

 .الأجنبى من أحكام المادة السابقة 

 لا يجوز دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو الخروج منها إلا من - ٤مادة  

الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك 

 .بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه 

 يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية - ٥مادة  

 .أو قسما خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر 

قليم ويجوز قصر هذا الإعفاء على أحد إقليمى الجمهورية العربية المتحدة دون الإ 

 .الآخر أو على منطقة محددة بذاتها من بلاد الجمهورية 

 يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على الأجانب قبل مغادرتهم - ٦مادة  

وله أن يبين " تأشيرة " أراضى الجمهورية العربية المتحدة الحصول على إذن خاص         

 .حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن 

ويحدد هذا القرار شروط منح الاذن والسلطة التى يرخص لها فى منحه ومدة  

صلاحيته وقيمة الرسم الذى يحصل ، على ألا يجاوز جنيها واحدا مصريا أو تسع ليرات سورية 

. 

 يجب على ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى أراضى الجمهورية - ٧مادة  

أن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء رجال سفنهم أو العربية المتحدة أو مغادرتها لها 

طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة أسماء الركاب 

الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أو غير سارية المفعول 

 .وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها 

 

 الباب الثانى

 تسجيل الأجانب

 ـــــــ



 ١٣

 يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول ان يتقدموا - )١( ٨مادة  

شخصيا خلال سبعة ايام من اليوم التالى لوصولهم اراضى جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول 

الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها ، وان أو بتأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل 

يحرروا إقراراً عن حالتهم الشخصية، وعن الغرض من حضورهم ، ومدة الاقامة المرخص لهم 

فيها ، ومحل سكنهم ، والمحل الذى يختارونه لاقامتهم العادية ، وتاريخ بدء الاقامة ، وغير ذلك 

 . من البيانات والاوراق المثبتة لشخصيتهم 

ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال اقامتهم ابلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو  

مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد ، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة اخرى وجب 

عليهم ان يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال اقامتهم الجديد بإقرار إلى مكتب 

 . سجيل أو مقر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها ت

  )١(.... .... .... .... ....  - ٩مادة  

 )٢(....  .... .... .... ....  - ١٠مادة  

 يجوز ان يعفى الاجنبى من شرط الحضور شخصياً المشار إليه فى - )٣(١١مادة  

 . لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة٨المادة 

وفى هذه الحالة يحرر الاقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على ان يسلم إلى مكتب  

التسجيل أو مقر الشرطة المختص خلال سبعة ايام من اليوم الثانى لوصوله إلى اراضى 

 . الجمهورية العربية المتحدة 

من هذا القبيل وكذلك  يجب على مدير الفندق أو النزل أو اى محل آخر - ١٢مادة  

على كل من آوى اجنبيا أو أسكنه أو أجر له محلا للسكن ابلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة 

 ساعة من وقت ٤٨الواقع  فى دائرته سكن الاجنبى عن اسم هذا الاجنبى ومحل سكنه خلال 

 .  ساعة٤٨نزوله لديه وعليه الابلاغ كذلك عند مغادرة الاجنبى خلال 

وعلى مؤجرى محل السكن الحاليين القيام بالابلاغ المنوه عنه خلال المدة التى يحددها  

 . وزير الداخلية 

 على الأجانب خلال مدة اقامتهم فى اراضى الجمهورية العربية المتحدة ان - ١٣مادة  

يقدموا متى طلب منهم جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من الاوراق وان يدلوا 

ما يسألون عنه من بيانات وان يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر ب

 . الشرطة المختص فى الميعاد الذى يحدد لهم 

ويجب عليهم فى حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة ابلاغ مقر الشرطة خلال  

 . ثلاثة ايام من تاريخ الفقد أو التلف 

                                                           
  ١٩٦٨ لسنة ٤٩وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم  . ١٩٩٦ لسنة ٩٩   معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٦ لسنة ٩٩   ملغاتان بالقانون رقم )٢(،  )١(
 ١٩٦٨ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم   )٣(



 ١٤

 يجب على كل من يستخدم اجنبيا ان يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو - ١٤مادة  

 ساعة من ٤٨مقر الشرطة الذى يقع محل العمل فى دائرته إقرارا على النموذج المعد لذلك خلال 

وقت التحاق الاجنبى بخدمته ، وعليه عند انتهاء خدمة الاجنبى ان يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب 

 . ساعة من انقطاع علاقته به ٤٨التسجيل أو مقر الشرطة خلال 

 لمدير مصلحة السفر والهجرة والجنسية ، بإذن خاص منه ولأعذار - )١( ١٥مادة   

 من هذا القانون ، كما له ان يقرر ٨،١٢،١٤،١٦يقبلها ، ان يتجاوز عن مخالفة أحكام المواد 

 .التصالح فى هذه المخالفات مقابل دفع مبلغ خمسين جنيها 

 

 الباب الثالث 

 تراخيص الاقامة 

 ـــــــ

 يجب على كل اجنبى ان يكون حاصلا على ترخيص وعليه ان يغادر -١٦مادة  

اراضى الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة اقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على 

 . ترخيص من وزارة الداخلية فى مد اقامته 

 :ثلاث فئات  يقسم الأجانب من حيث الاقامة إلى - ١٧مادة  

 .اجانب ذوى اقامة خاصة   )١( 

 . اجانب ذوى اقامة عادية   )٢( 

 .اجانب ذوى اقامة مؤقتة   )٣( 

 :  الأجانب ذوو الاقامة الخاصة هم - ١٨مادة   
 . الفلسطنيون اللاجئون للاقليم الشمالى  )أ ( 
 ٧٤الأجانب الذين ولدوا فى الاقليم المصرى قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم  )ب( 

 . ولم تنقطع اقامتهم فيه حتى تاريخ العمل بهذا القانون ١٩٥٢لسنة 
الأجانب الذين مضى على اقامتهم فى الاقليم المصرى عشرون سنة سابقة على تاريخ  )جـ ( 

 ولم تنقطع اقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا ١٩٥٢ لسنة ٧٤نشر المرسوم بقانون رقم 
 . لوا الاراضى بطريق مشروع وكانوا قد دخ. القانون 

الأجانب الذين مضى على اقامتهم فى الجمهورية العربية المتحدة اكثر من خمس  )د ( 

سنوات كانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا اراضيها 

وكذلك الأجانب الذين يمضى على اقامتهم اكثر من خمس سنوات . بطريق مشروع 

بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون باعمال مفيدة للاقتصاد القومى أو  

 . خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد  يؤدون 

 . وتعين هذه الاعمال والخدمات بقرار من وزير الداخلية  

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ٤٩وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم  . ١٩٩٦ لسنة ٩٩ معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٥

العلماء ورجال الادب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة  )هـ ( 

 . لاد الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخليةللب

ويرخص لافراد هذه الفئة فى الاقامة مدة عشرة سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم  

  . ٢٦يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 

 :  الأجانب ذوو الاقامة العادية هم - ١٩مادة 

الأجانب الذين مضى على اقامتهم فى الاقليم المصرى خمس عشرة سنة سابقة على  ) أ ( 

 ولم تنقطع هذه الاقامة حتى تاريخ ١٩٥٢ لسنة ٧٤تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 

 . العمل بهذا القانون  وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع 

 ٥٤ الأجانب الذين ولدوا فى الاقليم الشمالى قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعى رقم )ب ( 

  . ١٩٥٢لسنة 

 .ويرخص لافراد هذه الفئة فى الاقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها 
 الأجانب ذوو الاقامة المؤقتة ، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط - )١( ٢٠مادة   

السابقة ، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح افراد هذه الفئة 
 . ترخيصاً فى الاقامة مدة اقصاها سنة قابله للتجديد

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الاقامة لمدة اقصاها خمس  

 .سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار منه 

 يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الاجراءات الخاصة بالترخيص فى - ٢١مادة  

 . ة وتجديدها وميعاد طلبها الاقام

 الغياب فى ١٩و١٨ لا يجوز لاحد افراد الفئتين المشار اليهما فى المادتين - ٢٢مادة  

الخارج مدة تزيد على ستة اشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك 

ولا يجوز ان تزيد مدة الغياب . من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لأعذار يقبلها 

 . فى الخارج على سنتين 

ويترتب على مخالفة الاحكام المتقدمة سقوط حق الاجنبى فى الاقامة المرخص له  

 . فيها

ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والمعاهد والجامعات  

  . الاجنبية أو للخدمة الاجبارية إذا قدموا مايثبت ذلك

 لا يجوز للاجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الاقامة لغرض معين - ٢٣مادة  

ان يخالف هذا الغرض الا بعد الحصول على اذن بذلك من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات 

 . والجنسية 

 لا ينتفع بالاقامة الخاصة الا الشخص المرخص له فيها واولاده القصر - ٢٤مادة  

الذين يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على اقامتها 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٩٩  معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٦

الشرعية فى الجمهورية العربية المتحدة سنتان من تاريخ اعلان مدير عام مصلحة الهجرة 

 .والجوازات والجنسية بالزواج بإعلان على يد محضر طالما ظلت الزوجية قائمة 

  

 الباب الرابع

 الإبعاد 

 ـــــــ

 .  لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب - ٢٥دة ما 

 لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما - ٢٦مادة  

يهدد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو اقتصادها القومى أو الصحة العامة أو 

الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص 

 . وموافقتها ٢٩عليها فى المادة 
 لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات - ٢٧مادة  

 .الإبعاد 
 يبين وزير الداخلية الإجراءات التى تتبع فى إصدار قرار الإبعاد وإعلانه - ٢٨مادة  

 .وتنفيذه 
 : تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتى - ٢٩مادة  

 رئيسا.... .... ... ... .... ... ... ... ... ...  وكيل وزارة الداخلية  ) ١(
 }.... رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة ) ٢(
 }... رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة ) ٣(
 أعضاء} ... ... .... ....  مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ٤(
 }... ... .... ... ... ... ...مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية ) ٥(
 }... ... ... ... ... ... .... ... ...مندوب عن مصلحة الأمن العام ) ٦(

لصحة انعقادها حضور الرئيس ويشترط . وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها  
 وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات -وثلاثة أعضاء على الأقل 

 .يرجح الرأى الذى منه الرئيس 
ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية  

 .أو من يقوم مقامه 
 .وتبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة  
 لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض - ٣٠مادة  

على الأجنبى الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه ، الإقامة فى جهة معينة والتقدم إلى مقر 
  .الشرطة المختص فى المواعيد التى يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده

 لا يسمح للأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى أراضى الجمهورية - ٣١مادة  
 .العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية 

 الباب الخامس



 ١٧

 أنواع التأشيرات

 ـــــــ

 يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع - ٣٢مادة  

التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل 

عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسه وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء 

 .منها كليا أو جزئيا 

 

 الباب السادس

 وثائق سفر تصرف لبعض فئات من الأجانب واللاجئين

 ـــــــ

بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التى  يعين وزير الداخلية - ٣٣مادة  

تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التى تحصل 

عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعه وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء 

 .منها كليا أو جزئيا 

 تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من - ٣٤مادة  

مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم 

 .الخاصة وكيفية رفعها منها 

ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التى تشكل فى هذا الشأن واختصاصها وكيفية  

  .التظلم من قراراتها
 يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الاقامة - )١( ٣٥مادة  

والترخيص بالاقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والبيانات التى 
 .تتضمنها تلك النماذج والإقرارات

 يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على -)٢( ٣٦مادة  
تراخيص الإقامة وبطاقات الاقامة على الا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات  وكذلك حالات الإعفاء منها 

 .كليا أو جزئيا 

 الباب السابع

 إعفاءات

 ــــــ

 : لا تسرى أحكام هذا القانون على - ٣٧مادة  

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ٤٩ معدلتان بالقانون رقم )٢(، )١(



 ١٨

أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى المعتمدين فى الجمهورية العربية )  ١( 

أما أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى . طالما كانوا فى خدمة الدولة التى يمثلونها  تحدة الم

 .الأجنبى غير المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة فيتبع فى شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل 

رجال السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون ) ٢( 

تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من 

سلطات مراقبة الجوازات بالموانى والمطارات عند دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو 

ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء .         النزول فيها أو مغادرتها 

 .ة راسية فى الميناء أو الطائرة فى المطار السفين

ركاب السفن والطائرات التى ترسو أو تهبط فى ميناء أو مطار الجمهورية )  ٣( 

العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتا فى أراضيها مدة 

ويجب على . بقاء السفينة فى الميناء أو الطائرة فى المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع 

تخلف أى راكب  ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن 

بعد الرحيل وجب  غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكشف أمره إلا 

لوا بأسرع الوسائل عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرس

 .وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون إليه 

رعايا الدول المجاورة لأراضى الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول ) ٤( 

مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود 

 .فى نطاق الأحكام المنصوص عنها فى الاتفاقيات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول  
المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفا فيها )  ٥( 

 .وذلك فى حدود تلك الاتفاقيات 
من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية ) ٦( 

. 
ود القواعد التى ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر المواطنون المغتربون فى حد)  ٧( 

 .منه

 الباب الثامن

 العقوبات

 ــــــ
 ٣٠ كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة - ٣٨مادة  

يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 
خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتى جنيه أو   لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد 
على ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار 

 .وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . الإبعاد
 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ٣١كم المادة  يعاقب كل من خالف ح- ٣٩مادة  

 .سنة 



 ١٩

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب - ٤٠مادة  
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو ألف وثمانمائة ليرة 
سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها 
اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية المتحدة أو إقامته فيها أو 

 .دخول غيره أو إقامته 
 مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى ، يعاقب - )١( ٤١مادة  

اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة 
 والقرارات الصادرة تنفيذاً ٢،٤،٧جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المواد 

 .لها 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 

 من )٢( ٢،٤،١٢،٤٠مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، فى حالة مخالفة أحكام المواد 
هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة 
حرب مع جمهورية مصر العربية أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها ، أو إذا وقعت مخالفة 

ناطق الحدود التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع فى م ) ٤( أحكام المادة 
 " .وزير الخارجية 

ومع  عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة ، يجوز فى الاحوال المبينة فى  
 .  من هذا القانون ، إبعاد الاجنبى عن البلاد ٢،٤،١٦المواد 

 يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها كل من خالف أحكام المواد -) ١( ٤٢مادة  
 . والقرارات الصادرة تنفيذا لها ٢٣و١٦و١٤و١٣ و١٢و٨

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب - ٤٣مادة  
بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة 

 أو أبدى أمام ٦سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة وخمسين ليرة 
السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو 

 .حصول غيره على تأشيره خروج تبيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة 
 والمرسوم بقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٥٤ يلغى المرسوم التشريعى رقم - ٤٤مادة  

 ١٩٥٥ لسنة ٤٤٨ والمرسوم بقانون رقم ١٩٥٥ لسنة ٢٨ والقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٧٤
 المشار إليها كما يلغى كل ١٩٥٦ لسنة ٢٥٥ والقانون رقم ١٩٥٥ لسنة ١٦٠٣والمرسوم رقم 

 .حكم يخالف أحكام هذا القانون 
 فى الجريدة الرسمية ، ولوزير الداخلية إصدار القرارات  ينشر هذا القانون- ٤٥مادة  

 .اللازمة لتنفيذه 
  )١٩٦٠ مارس سنة ١٨ ( ١٣٧٩ رمضان سنة ٢١صدر برياسة الجمهورية فى  

                                                           
  .١٩٨٣ لسنة ١٠٠ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٩٩معدلة بالقانون رقم   )١(
 .١٨٣ العدد - ١٢/٤/١٩٦٠استدراك منشور بالجريدة الرسمية فى   )٢(
  .١٩٩٦ لسنة ٩٩معدلة بالقانون رقم )   ١(



 ٢٠

)جمال عبد الناصر     (            
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�قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
�١٩٦٣ لسنة ١٥بالقانون رقم 

�(*)بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها
�ـــــــــ

�باسم الأمة
�رئيس الجمهورية

�
�بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،

� ،١٩٦٢ سبتمبر سنة ٢٧وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 
 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء والقوانين المعدلة ١٩٤٠ لسنة ٥٢وعلى القانون رقم 

�له ،
 بمنع غير المصريين من تملك الأراضى الزراعية ١٩٥١سنة  ل٣٧وعلى القانون رقم 

،�
 بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة ١٩٥٢ لسنة ١٧٨وعلى المرسوم بقانون رقم  

�له ،
 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية والقوانين ١٩٥٨ لسنة ١٢٤وعلى القانون رقم  
�المعدلة له ،
�وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 
�وعلى موافقة مجلس الرياسة ، 

�

�:�قرر القانون الآتى
يحظر على الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك �−�)١(�١مادة  

الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى جمهورية 

�.�ملكية الرقبة أو حق الانتفاعمصر العربية ، ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل 

                                                           
 لسنة ١٠٤ ، وقد عدل بالقانون رقم ١٦  العدد - ١٩٦٣ من يناير سنة ١٩الجريدة الرسمية فى    (*)

 ) . تابع٢٧  العدد - ١٩٨٥لية سنة الجريدة الرسمية فى أول يو                   ( ١٩٨٥
ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق احكام هذا " وآان نصها ) ١(لغيت الفقرة الثالثة من المادة أ )١(

 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن تلغى الفقرة ١٩٨٥ لسنة ١٠٤القانون بالقانون رقم 
 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية ١٩٦٣ لسنة ١٥من القانون رقم ) ١(الثالثة من المادة 

 ملكيـة الأراضى التى ١٩٦٣ لسنة ١٥وما فى حكمها وتؤول إلى الدولة وفقا للقانون رقم 
بهـا المشار إليهم فى الفقرة الملغاة قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف فيها المالك اآتس

 . " ا القانون أيهما أقربأثناء حياته أو خـلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذ



 ٢٢

ولا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن 

 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة ١٩٤٠  لسنة ٥٢والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 

�.�لضريبة الأطيان
  تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى - ٢مادة  

القابلة للزارعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من 

المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخرى المخصصة 

 الخاضعين لأحكامه ما لم تكن لخدمتها ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك

 من ٢٣صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 

�.�١٩٦١ديسمبر سنة 
  تتسلم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى المشار إليها فى المادة - ٣مادة  

السابقة وتتولى إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها على صغار الفلاحين وفقا لأحكام 

�.� المشار إليه١٩٥٢ لسنة ١٧٨المرسوم بقانون رقم 
 تعويض يقدر وفقا ٢  يؤدى إلى ملاك الأراضى المشار إليها فى المادة - ٤مادة  

 المشار إليه ، وبمراعاة ١٩٥٢ لسنة ١٧٨للأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 

�.�١٩٥٢ من سبتمبر سنة ٩ فى الضريبة السارية
  يؤدى التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة سندات اسمية على - ٥مادة  

سنويا محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة % ٤الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة قدرها 

�.�للإصلاح الزراعى للأراضى المشار إليها
ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة 

الاسمية ، ويجرى الاستهلاك الجزئى بطريق الاقتراع فى جلسة علنية على أن يعلن عنه فى 

�.�الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل
�.�ويصدر قرار من وزير المالية بكيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وطريقة تداولها

استنزل من  – إذا كانت الأرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز –�٦مادة  

قيمة التعويض المستحق لمالكها ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق فى حدود التعويض 

 . المستحق عنها

وللحكومة إذا لم تحل محل المدين فى الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل 

فائدة الدين على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ، وإذا كان 

تحملت الحكومة الزيادة فى سعر الفائدة بعد خصم ما % ٤الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 

 . يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة



 ٢٣

لزراعى بحقوقهم وعلى الدائنين فى جميع الأحوال أن يبلغوا الهيئة العامة للاصلاح ا

على تلك الأراضى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم 

 . فى حدود ما يتم صرفه من التعويض

 يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو على كل من يمثله قانونا – ٧مادة  
أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إقرار على  –

الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها 

 . من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته أو وضع يده

ص الخاضعين لأحكام يجب على واضع اليد على أرض مملوكة لأحد الأشخا – ٨مادة  

أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة  – ولو كان وضع يده دون سند – هذا القانون

العامة للاصلاح الزراعى إقرارا على الأنموذج المعد لذلك يبين فيه ما يضع اليد عليه من تلك 

 . الأراضى وسند وضع يده

وفى حالة الامتناع عن تقديم هذا الإقرار أو الإقرار المنصوص عليه فى المادة 

 من المرسوم ١٧يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة  – السابقة أو تقديم بيانات مخالفة للحقيقة

 .  المشار إليه١٩٥٢ لسنة ١٧٨بقانون رقم 

  ١٣  تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى المنصوص عليها فى المادة - ٩مادة  

 المشار إليه بالفصل فى المنازعات الناشئة ١٩٥٢ لسنة ١٧٨ن رقم مكررا من المرسوم بقانو

 . عن تطبيق أحكام هذا القانون

واستثناء من أحكام قانونى مجلس الدولة والسلطة القضائية لا يجوز الطعن بالإلغاء  

  .)١(أو وقف التنفيذ فى قرارات تلك اللجنة أو التعويض عنها 

يقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون        ولا يجوز  – ١٠مادة  

وعلى المحكمة أن .   ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان -تسجيله 

 . تقضى به من تلقاء نفسها

  يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بكل - ١١مادة  

اراض زراعية أو ما فى حكمها إلى أجنبى بسبب الميراث أو الوصية أو حالة تؤول فيها ملكية 

 . غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون

 ٧كما يلتزم من تلقى الملكية من الأجانب بتقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 

 . خلال شهر من تاريخ علمه بقيام سبب الملكية

وتستولى الحكومة فى هذه الحالة على تلك الأراضى مقابل التعويض المقرر وفقا 

 . لأحكام هذا القانون

                                                           
 .  بالغاء موانع التقاضى١٩٧٢ لسنة ١١يلاحظ صدور القانون رقم )   ١(



 ٢٤

كما يلغى كل نص  –  المشار إليه١٩٥١ لسنة ٣٧يلغى القانون رقم  – ١٢مادة  

 . يخالف أحكام هذا القانون
ه ، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشر – ١٣مادة  

وعلى وزيرى الخزانة والإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه كل 

 . فيما يخصه
جمال عبد الناصر             
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 ١٩٧٧ لسنة ٤٠قانون رقم 

  )١(بنظام الأحزاب السياسية

 ـــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 

 الباب الأول 

 الأحزاب السياسية

 ـــــــ

 )١مادة (

للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب  

 .سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون 

 )٢مادة (

يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم  

داف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق على مبادئ وأه

بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات 

 .الحكم 

 

 )٣مادة (

                                                           
 وقد عدل بالقانون والقرارات بالقوانين ١٩٧٧ يوليو سنة ٧ بتاريخ ٢٧   الجريدة الرسمية العدد )١(

 :الآتية 
 ٣٠بتاريخ ) أ( مكرراً ٢١الجريدة الرسمية  ــ  العدد  (١٩٧٩ لسنة ٣٦     ــ  القرار بالقانون رقم 

  ) .١٩٧٩مايو 
 يوليو ١٣بتاريخ ) أ( مكرراً ٢٨الجريدة الرسمية ــ العدد  (١٩٨٠ لسنة ١٤٤     ــ  القانون رقم 

١٩٨٠.  (  
 ) .١٩٨١ أبريل ٣٠ بتاريخ ١٨الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨١ لسنة ٣٠     ــ  القانون رقم 

 سبتمبر ٣بتاريخ ) تابع (٣٦الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨١ لسنة ١٥٦      ــ  القرار بالقانون رقم
١٩٨١. ( 

  ) .١٧/١٢/١٩٩٢فى ) تابع (٥١الجريدة الرسمية  ــ  العدد  (١٩٩٢ لسنة ١٠٨     ــ  القانون رقم 
 أآتوبر ٢٧فى " تابع) "٤٣(الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٤ لسنة ٢٢١     ــ  والقرار بالقانون رقم 

١٩٩٤(  
 بشأن ١٩٧٨ لسنة ٣٣         وقد نص هذا القانون فى المادة الرابعة منه على الغاء القانون رقم 

 لسنة ٤٠حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ويلغى الاحالة اليه أينما وردت فى القانون رقم 
 . لنظام الأحزاب السياسية ١٩٧٧
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تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم  

السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب 

العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك 

 .كله على الوجه المبين بالدستور 

يع وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجم 

 .المواطنين وتمثيلهم سياسيا 

  )١()٤مادة (

 :يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى  

عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو : أولا   

 :أساليبه فى ممارسة نشاطه مع 

 .  ــ  مبادىء الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع١ 

  .١٩٧١ مايو ١٥ و ١٩٥٢ يوليو ٢٣  ــ  مبادىء ثورتى ٢ 

  ــ  الحفاظ على الوحدة  الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى ٣ 

 .الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية 

تميز برنامج الحزب وسياساته أوأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا :  ثانيا   

 .الأخرى ظاهرا عن الأحزاب 

عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو اختيار :  ثالثا   

قياداته أو أعضائه على أساس طبقى أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على أساس التفرقة 

 .بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة  

عدم انطواء وسائل الحزب على اقامة أى تشكيلات عسكرية أو شبــه :  رابعا   

 .عسكريـــة 

عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج ، وعدم ارتباط :  خامسا   

الحزب أو تعاونه مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو 

 .د التالى مناهضة المبادىء أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها فى البن

عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع :  سادسا   

) أولا(أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة  للمبادىء المنصوص عليها فى البند 

من هذا القانون أو للمبادىء التى وافق عليها الشعب فى ) ٣(من هذه المادة أو فى المادة 

 .١٩٧٩ أبريل ٢٠الاستفتاء على معاهدة السلام واعادة تنظيم الدولة بتاريخ 

                                                           
بالقانون رقم ) أولا(من الفقرة ) ١( ثم عدل البند ١٩٧٩سنة  ل٣٦   معدلة بالقرار بالقانون رقم )١(

 .١٩٨٠ لسنة ١٤٤
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ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه :  سابعا   

بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادىء أو 

  .)١(ع المبادىء المنصوص عليها فى البنــــد السابــــق اتجاهات أو أعمال تتعارض م

ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أى حزب من الأحزاب التى خضعت :  ثامنا   

 . بشأن حل الأحزاب السياسية١٩٥٣ لسنة ٣٧للمرسوم بقانون رقم 

علانية مبادىء وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل :  تاسعا   

 .وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله 

 )٥مادة (

يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية  

والتنظيمية والمالية والادارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ، ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة 

 :صة ما يأتى خا

 .اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم :  أولا   

بيان المقر الرئيسى للحزب ومقاره الفرعية  ــ  ان وجدت ــ ويجب أن :  ثانيا   

تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الانتاجية أو الخدمية أو 

 .التعليمية 

 

المبادىء أو الأهداف التى يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التى يدعو :  ثالثا   

 .إليها لتحقيق هذه الأهداف 

شروط العضوية فى الحزب ، وقواعد واجراءات الانضمام إليه، والفصل من :  رابعا   

 .عضويته والانسحاب منه 

بب العقيدة الدينية أو ولايجوز أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بس 

 .العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعى 

طريقة واجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية :  خامسا   

ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه على اساس ديمقراطى وتحديد الاختصاصات السياسية 

والتنظيمية والمالية والادارية لأى من هذه القيادات والتشكيلات ، مع كفالة أوسع مدى للمناقشة 

 .الديمقراطية داخل هذه التشكيلات 

النظام المالى للحزب شاملا تحديد مختلف موارده والمصرف الذى تودع :  سادسا   

فيه أمواله والقواعد والاجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد واجراءات إمساك 

 .حزب ومراجعتها وإقراراها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها حسابات ال

                                                           
ق بعدم دستورية ٧ لسنة ٤٤ فى الدعوى رقم ١٩٧٧ مايو ٧   حكمت المحكمة الدستورية العليا فى )١(

 .هذا البند 
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قواعد واجراءات الحل والاندماج الاختيارى للحزب وتنظيم تصفية أمواله :  سابعا   

 .والجهة التى تؤول إليها هذه الأموال 

  )١()٦مادة (

مع مراعاةأحكام المادتين السابقتين يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب سياسى ما  

 :يلى 

  ــ   أن يكون مصريا فإذا كان متجنساوجب أن يكون قد مضت على تجنسه ١ 

ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا . عشر سنوات على الأقل

 .فيه أن يكون من أب مصرى 

 .  ــ  أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة ٢ 

اء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات   ــ  ألا يكون من أعض٣ 

المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الادارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك 

 .السياسى أو القنصلى أو التجارى 

 )١() ٧مادة (

يجب تقديم اخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها  

فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين 

ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وترفق 

بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الداخلى وأسماء أعضائه 

أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به ، واسم من ينوب عن المؤسسين ، وبيان 

 .الحزب فى اجراءات تأسيسه 

ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال  

 .خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار 

 )٢() ٨مادة (

 :تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى  

 رئيسا      ــ  رئيس مجلس الشورى١ 

 )       ــ  وزير العدل٢ 

 )      ــ  وزير الداخلية٣ 

 أعضاء)           ــ  وزير الدولة لشئون مجلس الشعب٤ 

 )  ــ  ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من ٥ 

  )      بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم  

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٣٦  معدلة بالقرار بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤معدلة بالقانون رقم  ) ١(
 ، آما عدلت الفقرتان السابعة والثامنة من  المادة بالقرار ١٩٨١ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  )٢(

 .١٩٩٤ لسنة ٢٢١بالقانون  رقم 
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   .        أو وكلائهم  

 .     يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية  

ويحل محل رئيس مجلس الشورى فى الرياسة عند غيابه أحد وكيلى هذا المجلس ،  

وفى حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية 

 .قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية 

وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص  

 .ودراسة اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه 

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم   

 . من الفقرة الأولى من هذه المادة ٤و٣و٢الأعضاء المنصوص عليهم فى البنود 

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب  

 .الذى منه الرئيس 

وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات  

والايضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب 

أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه 

من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية باجراء أى 

 .تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها 

ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى باسماء المؤسسين  

المصدق على توقيعاتهم الواردة فى الاخطار المذكور فى المادة السابعة من هذا القانون فور 

 .تقديم اخطار تأسيس الحزب إليه 

ويتولى كل من رئيسى المجلسين اعلان تلك الأسماء فى أماكن ظاهرة فى كل من  

المجلسين لمدة شهر من تاريخ ابلاغها إليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها فى صحيفتين 

صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أى من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة 

شئون الأحزاب السياسية باعتراضه ، مؤيدا بما لديه من مستندات خلال شهر من تاريخ النشر 

 .فى الصحف 

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس    ما ورد فى  

اخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الأربعة الأشهر التالية 

 .على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس  الحزب على اللجنة 

ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع  

 .الايضاحات اللازمة من ذوى الشأن 

ويعتبر انقضاء مدة الأربعة الأشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت فى  

 .تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس 



 ٣٠

صى ويخطر رئيس اللجنة ممثل طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب مو 

 .عليه بعلم الوصول خلال عشرة ايام على الأكثر من تاريخ صدور القرار 

وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض  

على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد 

 .المحدد فى الفقرة السابقة 

ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض فى  

الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالالغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الادارية العليا 

التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة 

هم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف يصدر باختيار

 ١٩٨٠ لسنة ٩٥ من القانون رقم ٢٨الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 

 .بشأن حماية القيم من العيب 

وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ ايداع  

عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب 

 .الذى منه الرئيس 

 )١ ()٩مادة (
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا من اليوم التالى  

جريدة الرسمية أو فى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه فى ال
اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة 

 .الادرارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب 
وفيما عدا الاجراءات الادارية التى تنتهى بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة  

 من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو اجراء أى تصرف باسم الحزب قبل ٧
 .اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة  

 )١٠مادة (
رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة  

 . أخرى أو فى مواجهة الغير 
وز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحدا أو أكثر من قيادات الحزب فى مباشرة ويج 

 .بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا للنظام الداخلى 
 )١١مادة (

تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله  
فى الأوجه غير التجارية التى يحددها نظامه الداخلى ، ولا يعتبر من الأوجه التجارية فى حكم 
هذه المادة استثمار أموال الحزب  فى إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان 

 .هدفها الأساسى خدمة أغراض الحزب

                                                           
  .١٩٧٩ لسنة ٣٦عدلت الفقرة الأولى من  المادة بالقرار بالقانون رقم )    ١(

 .١٩٩٢نة  لس١٠٨وعدلت الفقرة الأخيرة من المادة بموجب القانون رقم     
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ولا يجوز للحزب قبول أى تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبى أو من جهة أجنبية أو  
 .نسية المصرية من أى شخص اعتبارى ولو كان متمتعا بالج

وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به فى إحدى الصحف  
اليومية على الأقل وذلك إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه فى المرة الواحدة أو على 

 .ألف جنيه فى العام الواحد 
ولا تخصم قيمة التبرعات التى تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من  

 .وعاء الضريبة العامة على الايراد 

 )١() ١٢مادة (
لا يجوز صرف أموال الحزب الا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والاجراءات التى  

 .يتضمنها نظامه الداخلى 

ويجب على الحزب أن يودع أمواله فى أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر  

 .دات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التى يحددها نظامه الداخلى منتظمة للحسابات تتضمن ايرا

ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات  

ايرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك للتحقق من سلامة موارد الحزب 

 .ومشروعية أوجه صرف أمواله ، وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك 

وعلى الجهاز المذكور اعداد تقرير سنوى عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب  

 .واخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذه التقارير 

 )١٣مادة (

تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة  

 .والمحلية 
 )٢() ١٤مادة (

تعتبر أموال الحزب فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر  
القائمون على شئون الحزب والعاملون به فى حكم الموظفين العموميين فى تطبيق أحكام القانون 
المذكور ، وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع ، ولا يجوز فى غير حالة 
التلبس بجناية أو جنحة تفتيش أى مقر من مقار الحزب الا بحضور أحد رؤساء النيابة العامة 

 .والا اعتبر التفتيش باطلا 
ويجب على النيابة العامة اخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من  

 .اجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه 

 )٣ ()١٥مادة (

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤عدلت الفقرة الأخيرة من  المادة بالقانون رقم )   ١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤عدلت الفقرة الأخيرة من المادة بالقانون رقم )   ٢(
وقد حكمت المحكمة  . ١٩٧٩ لسنة ٣٦أضيفت الفقرة الثانية إلى  المادة بالقرار بالقانون رقم  )٣(

 ق دستورية بعدم دستورية ١٦ لسنة ٢٥ فى الدعوى رقم ٣/٧/١٩٩٥الدستورية العليا بتاريخ 
 .نص هذه الفقرة 
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 حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول لكل 

 بشأن تنظيم ١٩٦٠ لسنة ١٥٦ من القانون رقم ٢و١على الترخيص المشار إليه فى المادتين 

 .الصحافة 

 .ويكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها  

 )١ ()١٦مادة (

يخطر رئيس لجنة الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأى قرار  

يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الداخلى وذلك 

 .خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار 

 )٢() ١٧مادة (

طلب من يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية  ــ  بعد موافقتها  ــ  أن ي 

الحكم بصفة مستعجلة بحل )٨(المحكمة الادارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 

الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ثبت من تقرير 

المدعى العام الاشتراكى بعد التحقيق الذى يجريه ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط 

 .من هذا القانون ) ٤(المنصوص عليها فى المادة 

وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لاعلان  

عريضته إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى طلب الحل خلال ثلاثين يوما 

 .على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة 
زاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية العليا وقف إصدار ويجوز للجنة شئون الأح 

صحف الحزب أو نشاطه أو أى قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك فى الحالة المبينة فى 
الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتبا على هذه المخالفة أو فى حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة 
من تقرير المدعى العام الاشتراكى المشار إليه فى الفقرة الأولى خروج أى حزب سياسى أو 

 . من هذا القانون ٤ أو ٣بعض قياداته أو أعضائه على المبادىء المنصوص عليها فى المادتين 

وينفذ قرار الايقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره فى الجريدة الرسمية وفى إحدى  

 رئيس الحزب فى مقر الحزب الرئيسى خلال الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى

 .ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه  بعلم الوصول 

وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الايقاف الاجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص  

 .من هذا القانون ) ٨(عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 

 )٣ ()١٨مادة (

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٧٩ لسنة ٣٦معدلة بالقرار  بالقانون رقم  )٢(

 ، وقد ١٩٩٤ لسنة ٢٢١ بموجب القرار بقانون رقم ١٩٧٨ لسنة ٣٣وقد  الغى القانون رقم  
 لسنة ٤٠غاء الاحالة إلى هذا القانون الملغى أينما وردت فى القانون رقم تضمن هذا القانون ال

 . مما استلزم الغاء  الفقرة الرابعة من هذه المادة ١٩٧٧
  .١٩٧٩ لسنة ٣٦عدلت بالقرار بالقانون رقم  )٣(



 ٣٣

) ١٣(يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها فى المادتين   

 .من هذا القانون أن تكون له عشرة مقاعد على الأقل فى مجلس الشعب )  *١٥(و 

 )١ ()١٩مادة (

....  ....    ....   ...   ...    ....    ....    ....    ....   ....   ...   ... 

 )٣()٢٠مادة  (

  ....  ....  ....    ....   ...   ...    ....    ....    ....    ....   ....   ... 

 )٤( )٢١مادة (

تضع لجنة شئون الأحزاب السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأى حزب أو  

 .تنظيم سياسى أجنبى وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة 

ولا يجوز لأى حزب التعاون أو التحالف مع أى حزب أو تنظيم سياسى أجنبى الا طبقا  

 .للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة 

 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤ألغيت هاتان المادتان بالقانون رقم  )٣ ، ١(
  ١٩٨٠ لسنة ١٤٤عدلت الفقرة الأولى من المادة بالقانون رقم   )٤(



 ٣٤

 البـــــاب الثانـــــى

 العقوبــــــات

 ـــــ

 )١() ٢٢مادة (

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو اسس أو نظم أو أدار أو مول على أية صورة على  

ما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى ستار دينى أو فى خلاف أحكام هذا القانون تنظي

 .وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى يطلق عليه 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبى غير  

المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات 

 .العنيفة التى تهدف إلى الإعداد القتالى أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة  

 .معادية 

حكم بالادانة بحل التنظيمات المذكورة وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال عند ال 

وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها 

. 

 )٢ ()٢٣مادة (
يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبى غير مشروع ولو كان مستترا تحت أى  

ستار دينى أو فى وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذى 
 .يطلق على هذا التنظيم 

وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور فى الفقرة السابقة معاديا لنظام  
المجتمع أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو أخذ طابع التدريبات العنيفة التى تهدف إلى 

 .يم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجانى يعلم بذلك الاعداد القتالى ، أو إذا كان التنظ
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة  المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع  

 .دولة معادية وكان الجانى يعلم بذلك 
 )٢٤مادة (

يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أى من التنظيمات  
 .المشار إليها فى المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدء التحقيق 

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الابلاغ بعد بدء التحقيق وساعد فى الكشف  
 .عن مرتكبى الجريمة الآخرين 

 )٢٥مادة (

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٤٤عدلت الفقرتان الأولى والثانية من  المادة بالقانون رقم )   ١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٦عدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقرار بالقانون رقم )   ٢(



 ٣٥

املين به قبل يعاقب بالحبس كل مسئول فى حزب سياسى أو أى من أعضائه أو من الع 
أو تسلم مباشرة أو بالواسطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بغير وجه حق من شخص 

 .اعتبارى مصرى لممارسة أى نشاط يتعلق بالحزب 
وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبى أو من أية جهة  
 .أجنبــية 
 .وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة  

 )١ ()٢٦مادة (
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل  

 . من هذا  القانون ٢١من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 
ن خالف ويعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل م 

 . من هذا القانون ١٢ أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة ٩أحكام الفقرة الثانية من المادة 
 . من هذا القانون ٤ويعاقب بالسجن كل من خالف  أحكام المادة  

 )٢٧مادة (
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون  

 .آخر 

 

                                                           
 ١٩٩٢ لسنة ١٠٨معدلة بالقانون رقم )   ١(



 ٣٦

 البــاب الثــالث 

 أحكـام ختاميــة ووقتيـــة

 ــــــ

 )٢٨مادة (

يشترط لتأسيس أى حزب سياسى من تاريخ العمل بهذا ) ٧(استثناء من أحكام المادة  

القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعى الحالى لمجلس الشعب ، ان يكون من بين 

 .هذا المجلس مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء 

 )٢٩مادة (

فيما عدا ما يصدر بتحديده وتنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى  

العربى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات 

 .الاتحاد المذكور 

 )٣٠مادة (

 :تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى  

 .  ــ  حزب مصر العربى الاشتراكى ١ 

 .  ــ  حزب الأحرار الاشتراكيين ٢ 

 .  ــ  حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى ٣ 

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسى كأحزاب طبقا لأحكام هذا  

المختص بالتنظيمات الشعبية القانـــون ، وعليها أن تخطر أمين اللجنة المركزية والوزير 

والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا 

 .القانون 

 )٣١مادة  (

يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية  ــ  طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ــ   

مايؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من 

 .تاريخ العمل به 

ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق ايجار الأماكن التى يشغلها  

الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو 

ها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها إحدى الهيئات العامة أو إلى غير

 .اللجنة المركزية 

وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون  

 .محل الاتحاد المذكور 

 )٣٢مادة (



 ٣٧

 فى شأن حل ١٩٥٣ لسنة ٣٧من المرسوم بقانون رقم ) ٦(و) ٢(تلغى المادتان  

الأحزاب السياسية ولا يجوز استنادا إلى أحكام هذا القانون اعادة تكوين الأحزاب التى خضعت 

 يوليو ٢٣للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب  التى تتعارض مقوماتها مع مبادىء ثورتى 

  .١٩٧١ مايو سنة ١٥ و١٩٥٢سنة 

 بشأن حماية ١٩٧٢ لسنة ٣٤قم وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون ر 

 بشأن حماية حرية الوطن ١٩٧٧ لسنة ٢من القرار بقانون رقم ) ٢(الوحدة الوطنية ، والمادة 

  .)١(والمواطن

 .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  

 )٣٣مادة (

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها  

  .)م١٩٧٧ يوليو سنة ٢( هـ ١٣٩٧ رجب سنة ١٥صدر برياسة الجمهورية فى  

)أنور السادات(  

                                                           
 بموجب القرار بالقانون ١٩٧٧ لسنة ٢، والقرار بالقانون رقم  ١٩٧٢ لسنة ٣٤   ألغى القانون رقم )١(

  .١٩٨٣ لسنة ١٩٤رقم 



 ٣٨

�قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
�١٩٦٠ لسنة ٣٥بالقانون رقم 

�(*)فى شأن الإحصاء والتعداد
�ــــــــــ

�باسم الأمة
�رئيس الجمهورية

�
�د الاطلاع على الدستور المؤقت ،بع�
� بشأن الإحصاءات والتعدادات ،١٩٥٧ لسنة ١٩وعلى القانون رقم �
�،١٩٤٩ يونيه سنة ١١ الصادر فى ١٣٠وعلى المرسوم التشريعى رقم �
� بتأسيس مركز١٩٥٣ مارس سنة ٣ الصادر فى ٣٥وعلى المرسوم التشريعى رقم �

�للتدريب للإحصائى ،
� بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط فى الإقليم١٩٥٩ لسنة ١٢٠وعلى القانون رقم �
�السورى ،
�وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،�

�:�قرر القانون الآتى
 تجرى الإحصاءات والتعدادات التى تحتاجها الدولة بناء على ما تقرره هيئة - ١مادة  

 إجراؤه منها وتحديد فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية ، تتولى تعيين   ما يجب
مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التى تقوم بعمل هذه 

التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدى إلى حقق الإحصاءات والتعدادات بما ي

�.�رفع مستوى الدقة والكفاية فى هذه العمليات والأجهزة
 للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات - ٢مادة  

�.�العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التى لدى الهيئات الخاصة
وعلى جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل 

�.�تأدية مهمتهم على أكمل وجه
وعلى الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع �

�.�البيانات التى تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفى المواعيد التى تحددها الهيئة الفنية

                                                           
 لسنة ٢٨ وقد عدل بالقانون رقم - ٤٢ العدد - ١٩٦٠ فبراير سنة ١٨الجريدة الرسمية فى  (*)

 ).١٥ العدد ١٩٨٢ أبريل ١٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢



 ٣٩

وعلى أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات �

والتعدادات بالدخول فى محالهم فى أوقات العمل العادية والاطلاع على كافة المستندات للتحقق 

�.�من صحة البيانات المقدمة
ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو �

�.�المنشورات اللازمة للتعداد على المبانى والمؤسسات
�.�تعلق بأى إحصاء أو تعداد سرية البيانات الفردية التى ت- ٣مادة 

�ولا يجوز اطلاع أى فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها ،�
كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا  

�.�بمقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن
ولا يجوز استغلال أى بيان إحصائى كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أى عبء مالى �

�.�آخر ولا اتخاذه دليلا فى جريمة أو أساسا لأى عمل قانونى
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة  �)١(−�٤مادة  

�:�لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
 الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من كل من أخل بسرية البيانات .١

�أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد اطلع عليها
�.�بمناسبة عمله فى الإحصاء أو التعداد

و �كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى على بيانات .٢

�.معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع فى ذلك
أو �كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التى تقررها الهيئة الفنية .٣

�.�تسبب فى ذلك
�.�كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استفتاء غير صحيحة مع علمه بذلك .٤
�بذلك�نات غير صحيحة مع علمهكل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيا .٥

.�

                                                           
 . ١٩٨٢ لسنة ٢٨معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ٤٠

ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن �

�.�التأخير فى تقديم البيانات كان بسبب خارج عن إرادته
�:� تلغى القوانين والمراسيم الآتية- ٥مادة  
�.� بشأن الإحصاءات والتعدادات١٩٥٧ لسنة ١٩القانون رقم �
 وكذلك يلغى كل ما ١٩٤٩ يونيه سنة ١١ الصادر فى ١٣٠والمرسوم التشريعى رقم �

�.�يخالف أحكام هذا القانون
�  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،- ٦مادة  
 .)١٩٦٠ فبراير سنة ٩ (١٣٧٩ شعبان سنة ١٢صدر برياسة الجمهورية فى  

�جمال عبدالناصر
�
�
�
�
�
�
�
�
�



 ٤١

 ١٩٢٠ لسنة ٢٥القانون رقم 
  (*)خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية 

 ـــــــــ

 نحن سلطان مصر ؛
بعد الاطلاع على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بهما  

 ديسمبر ١٠ (١٣٢٧ ذو القعدة سنة ٢٧الصادر بهـا الأمـران العاليـان المؤرخان 

 ؛) ١٩١٠ يوليو سنة ٣ (١٣٢٨ جمادى الثانية سنة ٢٦و ) ١٩٠٩سنة 

  الصادر فى هذا اليوم ؛٢٤وبعد الاطلاع على القانون نمرة 

وبعد الاطلاع على ما اتفقت عليه اللجنة المؤلفة من حضرات اصحاب  

الفضيلة شيخ الجامع الازهر وشيخ المالكية ، ورئيس المحكمة العليا الشرعية ، 

 كية وغيرهم من العلماء ؛ومفتى الديار المصرية ، ونائب السادة المال

 وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية ،

 وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ،
 

 رسمنا بما هو آت

 فى النفقة – الباب الأول

 فى النفقة والعدة – القسم الأول

 ـــــ

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت   -) ١( ١مادة  

 . نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين

                                                           
 ٢٥ ، وقد عدل بالقانون رقم ٦١ وجه واحد من العدد ١٩٢٠ يوليو سنة ١٥الوقائع المصرية فى  (*)

وبالقانون رقم   ) ٢٧العدد  – ١٩٢٩ من مارس سنة ٢٥الوقائع المصرية فى  ( ١٩٢٩لسنة 
 ).١٩٨٥ يوليو سنة ٤فى ) تابع     ( ٢٧العدد  –   الجريدة الرسمية ( ١٩٨٥ لسنة ١٠٠

 لسنة ٦٢ ، ومما هو جدير بالذآر أنه قد صدر القانون رقم ١٩٨٥ لسنة ١٠٠قانون رقم معدلة بال   )١(
 – ١٢/٨/١٩٧٦الجريدة  الرسمية فى ) ( مرفق  – بشأن تعديل أحكام بعض النفقات ( ١٩٧٦
 : ونص على الآتى ) ٣٣العدد 

تنظر الدعاوى المتعلقة بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين على وجه   - ١مادة  
 الاستعجال ولطالب النفقة أن يستصدر أمرا من المحكمة المنظور أمامها الدعوى بتقدير نفقة وقتية له

. 
والنفاذ المعجل بغير آفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو أجرة الحضانة أو       

 . لدينالرضاعة أو المسكن للزوجة   أو المطلقة أو الأبناء أو الوا
لا يترتب على أى إشكال مقدم من المحكوم عليه وقف إجراءات التنفيذ بالنسبة  - ٢مادة  

لأى من الديون المشار اليها فى المادة السابقة ، ومع ذلك لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل عرض 
 . الأوراق على قاضى التنفيذ ليأمر بما يراه

على بنك ناصر الاجتماعى وفاء الديون المستحقة للزوجة أو المطلقة أو الأبناء  – ٣مادة  
من هذا القانون متى طلب المحكوم له ذلك وقدم الصورة ) ١(أو الوالدين مما نص عليه فى المادة 



 ٤٢

 . ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به 

 . الشرع

ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، 

 . ضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج ، أو خرجت دون اذن زوجهاأو ا

دون  اذن  زوجها  – ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية

فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به 

ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط  مشوب 
 . بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه ) ١(

                                                                                                                             
التنفيذية للحكم أو الأمر وما يدل على تمام الإعلان ، وذلك من أحد فروعه أو من الوحدة التابعة 

 .تى يحيل إليها البنك المبالغ المحكوم بهالوزارة الشئون الاجتماعية ال
 
 . ويكون وفاء البنك بهذه الديون فى حدود المبالغ التى تخصص لهذا الغرض     

استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو   - ٤مادة  
المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين مما نص عليه فى 

 : من هذا القانون فى حدود النسب الآتية) ١(المادة 
للزوجة أو المطلقة ، وفى حالة وجود أآثر من واحدة يوزع هذا القدر بينهن بنسبة ما % ٢٥   -أ  

 . حكم به لكل منهن
 . منهمللابن الواحد أو أآثر على أن يوزع بينهم بنسبة ما حكم به لكل  % ٣٥   -ب

 . للزوجة أو المطلقة والابن الواحد أو أآثر أو الوالدين% ٤٠ -جـ 
أيا آان دين % ٤٠يجوز أن تجاوز النسبة التى يجوز الحجز عليها  وفى جميع الأحوال لا  

إذا آان المحكوم عليه بنفقة الزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو   -  ٥مادة      . المحجوز من أجله
الوالدين من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها ، وجب عليه أن يودع دين 

النفقة المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو فرعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل 
 . منها فى الأسبوع الأول من آل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء إقامته فى دائرة أى

لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بوفائه من ديون وفقا لأحكام هذا القانون   - ٦دة ما 
بطريق الحجز الإدارى على أموال المحكوم عليه فى حدود المبالغ الملزم بها طبقا لأحكام القانون رقم 

 .  بشأن الحجز الادارى١٩٥٥ لسنة ٣٠٨
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة  - ٧مادة  

ووحدات القطاع العام وجهات القطاع الخاص والهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية ، بناء على طلب 

ل من الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر وما يفيد من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأص
من هذا القانون وإيداعها ) ٤(تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ الجائز الحجز عليها وفقا للمادة 

 . خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء آخر
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة  - ٨مادة  

 . الأبناء فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر  - ٩مادة  

يعاقب بالحبس آل من توصل إلى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعى نفاذا لحكم أو 
 . ا نص عليه فى هذا القانون صدر بناء على إجراءات   أو أدلة صورية أو مصطنعةلأمر مم

 . يلغى آل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون فى القوانين الأخرى  - ١٠مادة 
 . ١٥/٨/١٩٨٥ فى ٣٣مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد )   ١(



 ٤٣

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ، ولا 

 . تسقط إلا بالأداء أو الإبراء

 . ضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوىولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ما

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما 

 . يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج ، ويتقدم مرتبته على ديون 

 . النفقة الأخرى

  المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من - ٢مادة  

 . تاريخ الطلاق

 )١ ( ..........................................................- ٣مادة  
 

 

 فى العجز عن النفقة – القسم الثانى
 

ال ظاهر نفذ الحكم إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له م – ٤مادة  

عليه بالنفقة فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم 

الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا ، وان أثبته 

 . أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فان لم يتفق طلق عليه بعد ذلك

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه  – ٥مادة  

وان لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا . بالنفقة فى ماله 

، فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى 

 . بعد مضى الأجل

فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت 

 . أن لا مال له تنفق منه الزوجة ، طلق عليه القاضى

 . وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة

  تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا ، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت  - ٦مادة  

 ايساره واستعد للانفاق فى أثناء العدة ، فان لم يثبت ايساره ولم يستعد للانفاق لم تصح  الرجعة
. 

 

 فى المفقود – الباب الثانى
 

                                                           
  .١٩٢٩ لسنة ٢٥ ملغاة بالقانون رقم )  ١(



 ٤٤

 )١ (ملغاه ..................................................  -  ٧مادة  

له ، ما لم يتمتع الثانى إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته  – ٨مادة  

فان تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى ما لم يكن عقده فى . بها غير عالم بحياة الأول 

 . عدة وفاة الأول

 

                                                           
 . ١٩٢٩ لسنة ٢٥ملغاة بالقانون رقم )   ١(



 ٤٥

 فى التفريق بالعيب – الباب الثالث
 

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا  – ٩مادة  

يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام 

والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به ، 

علمها ، فلا  فان تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد

 . ريقيجوز التف

 .  الفرقة بالعيب طلاق بائن- ١٠مادة  

 .  يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها-١١مادة  
 

 فى أحكام متفرقة   – الباب الرابع
 

 )١ (ملغاه ............................................... - ١٢مادة  

 على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ، ويسرى العمل به من تاريخ نشره -١٣مادة  

 . فى الوقائع المصرية
 )١٩٢٠ يولية سنة ١٢ (١٣٣٨ من شوال سنة ٢٥صدر بسراى رأس التين فى 

                                                           
 . ١٩٢٩ لسنة ٢٥ملغاة بالقانون رقم )    ١(



 ٤٦

 ١٩٢٩ لسنة ٢٥مرسوم بقانون رقم 
  (*)خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 

___ 
 نحن فؤاد الاول ملك مصر 
  ١٩٢٨ لسنة ٤٦بعد الاطلاع على امرنا رقم 

وعلى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها ، الصادر بهما الامران العاليان 
 جمادى الثانية سنة ٢٦و ) ١٩٠٩ ديسمبر ١٠ (١٣٣٧ من ذى القعدة سنة ٢٧الرقيمان 

 ،  ) ١٩١٠ يوليو ٣ ( ١٣٣٨
 الصادر فى هذا اليوم ٢٤ ، والقانون نمرة ١٩٢٠ لسنة ٢٥وبعد الاطلاع على القانون نمرة 

  من اللائحة المذكورة ، ٢٨٠المعدل للمادة 
 وبناء على ما عرضه علينا وزير الحقانية ، 

 وموافقة رأى مجلس الوزارء ، 
 :رسمنا بما هو آت 

 ـ الطـــــلاق ١
___ 

 . ـ لايقع طلاق السكران والمكره ١مادة  
 . فعل شئ أو تركه لاغير  ـ لايقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على٢مادة  
 . ـ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو أشارة لايقع الا واحدة ٣مادة  
 . ـ كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره لايقع بها الطلاق الا بالنية ٤مادة  
 ـ كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على ٥مادة  

 .١٩٢٠ سنة ٢٥مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون نمرة 
 ـ على المطلق أن يوثق اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال )١( مكررا ٥مادة  

 .ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق 
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق  

صها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة اشهاد الطلاق إلى اعلان ايقاع الطلاق لشخ

 .المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل 

الزوجه ، فلا تترتب ) ٢(وتترتب آثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا إذا أخفاه الزوج عن  

 .آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى الا من تاريخ علمها به 

 

 ـ الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر٢

                                                           
لسنة ١٠٠ ، وقد عدل بالقانونين رقمى ٢٧ العدد ١٩٢٩ مارس سنة ٢٥الوقائع المصرية فى   (*)

 ١٩٩٢ لسنة ٣٣و ) ١٩٨٥يوليه سنة ٤فى ) تابع  ( ٢٧الجريدة الرسمية ـ العدد  ( ١٩٨٥
 ) .ب (  مكرر ٢٢ العدد - ١٩٩٢مية فى اول يوليه سنة الجريدة الرس

يعمل به من " ...  وقدنصت المادة السابعة منه على أن ١٩٨٥لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم  )١(
تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 

مكررا فيسرى حكمها من اليوم التالى ) ٢٣( ، وذلك فيما عدا حكم المادة ١٩٧٩لسنة ٤٤
 .لتاريخ نشره 

  .١٥/٨/١٩٨٥ فى ٣٣مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد  )   ٢(



 ٤٧

__ 

 
 ـ إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين ٦مادة  

أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت 
ا فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث الضرر وعجز عن الاصلاح بينهم

 ) .٧،٨،٩،١٠،١١(القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 
ـ يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين ان أمكن والا فمن )١( ٧مادة  

 .غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الاصلاح بينهما 
 :) ٢( ـ ٨مادة 

يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز )  أ( 

وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين . مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك 

 .بأن يقوم بمهمته بعدل وبأمانة 

ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لاتزيد على ) ب( 

 .فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين 

 ـ لايؤثر فى سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس )١( ٩مادة  

 .التحكيم متى تم اخطاره 

وعلى الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الاصلاح  

 .بينهما على أية طريقة ممكنة 

 : ـ إذا عجز الحكمان عن الاصلاح )٢( ١٠مادة  

  فان كانت الاساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون -١ 

 .مساس بشئ من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق 

  إذا كانت الاساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب -٢ 

 . الزوجة (*)تلتزم به يقدرانه 

 إذا كانت الاساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة -٣ 

 .الاساءة 

 . وان جهل الحال فلم يعرف المسئ منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل -٤ 
 ـ على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب )٣(١١مادة  

التى بنى عليها ، فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الاصلاح وحلفته 
وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت ) ٨(اليمين المبينة فى المادة 

                                                           
 .١٩٨٥ لسنة ١٠٠معدلة بالقانون رقم  )   ١(
 ومصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية ـ العدد . ١٩٨٥لسنة ١٠٠معدلة بالقانون رقم  )٢(

 .١٥/٨/١٩٨٥فى ٣٣
  .١٩٨٥ لسنة ١٠٠ معدلة بالقانون رقم )٣(،)٢(، )١(

  .١٥/٨/١٩٨٥فى ٣٣مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد   (*)



 ٤٨

استحالة (*) المحكمة فى  الاثبات ، وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها 
ة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع العشر

اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها والزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله 
 .مقتضى 

 ـ على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا )٤( مكررا ١١مادة  
كان متزوجا فعليه ان يبين فى الاقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال 

 .وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول . اقامتهن 

ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى  

الهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج أومعنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمث

 .عليها 

ويسقط حق الزوجة . فإذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة  

فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد 

 .ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى . رضيت بذلك صراحة أو ضمنا 

وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان  

 .تطلب التطليق كذلك 

 ـ إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة )١( مكررا ثانيا ١١مادة  

 .الزوجة من تاريخ الامتناع 

لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج اياها للعودة وتعتبر ممتنعة دون حق إذا  

 .بإعلان على يد محضر لشخصها  أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الاعلان المسكن

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا  

الاعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها 

 .عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها 

 .ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد  

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لانهاء  

ستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم النزاع بينهما صلحا با

من ١١الى ٧وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة اجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 

 .هذا القانون 

 

 
  التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه -٣

 ــــــ

                                                           
 .١٩٨٥لسنة ١٠٠ مضافة بالقانون رقم )٤(
  .١٩٨٥ لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم  )١(



 ٤٩

 ـ إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى ١٢مادة  
 .القاضى تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه 

 ـ ان أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه ١٣مادة  
 .بأنه يطلقها عليه ان لم يحضر للأقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها

 . يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنة فإذا انقضى الأجل ولم 
 .وان لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا إعذار وضرب أجل  
 ـ لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث ١٤مادة  

سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان 
 .له مال تستطيع الانفاق منه 

 
  دعوى النسب -٤

__ 
 ـ لاتسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين ١٥مادة  

زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة 
 .نها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة والمتوفى ع

 
  النفقة والعدة -٥

 ـــــ
 ـ تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا )١( ١٦مادة  

 .على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية 

وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة  

بحاجتها (ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة 

 .بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ ) الضرورية 

 المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها  أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة(*)وللزوج  

 .عليه نهائيا ، بحيث لايقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية

 . ـ لاتسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ١٧مادة  

كما أنه لاتسمع عند الانكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد  

 .سنة من تاريخ الطلاق 

 ـ لايجوز تنفيذ حكم بنفقه صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة ١٨مادة  

من تاريخ الطلاق ولايجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار 

 .ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق 

                                                           
  .١٩٨٥لسنة ١٠٠ معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٥/٨/١٩٨٥فى ٣٣ مصححة بالاستدراك الممنشور بالجريدة الرسمية العدد (*)



 ٥٠

لمدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون  ـ الزوجة ا)١( مكررا ١٨مادة  

رضاها ولابسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة 

حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ، ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد 

 .هذه المتعة على أقساط 

 :ـ إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه )٢( مكررا ثانيا ١٨مادة  

وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى  

أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فان أتمها عاجزا عن الكسب 

ه ولاستعداده ، أو بسبب عدم تيسر هذا لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثال

 .الكسب استمرت نفقته على أبيه 
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى  

 .المستوى اللائق بأمثالهم 
 .وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم  
 ـ على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من مطلقته )٣ ()١( مكررا ثالثا ١٨مادة  

ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا فى شغل مسكن 
 .الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة 

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به إذا هيأ  
 .لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة 

ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها أجر مسكن  
 .مناسب للمحضونين ولها 

فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء  
 .الاحتفاظ به قانونا 

وللنيابة العامة ان تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية  
 .المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها 

 
 المهــــــــــــــــر-٦

 ـــــ
 ـ إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان ١٩مادة  

 .يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل القول للزوج بيمينه الا إذا ادعى مالا يصح ان 
 .وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما  

 
  سن الحضانة -٧

 ــــــ

                                                           
  .١٩٨٥ لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم )  ٢(،  )١(
 ١٩٨٥ لسنة ١٠٠ مضافة بالقانون رقم )  ١(



 ٥١

 

ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة )  ١(ـ ٢٠مادة  

سن اثنتى عشرة سنة ، ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة 

 . تقتضى ذلك (*)والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين ان مصلحتهما 

ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم  

 .وجود الأبوين 

ن تتم فى مكان لايضر بالصغير وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضى على أ 

 .أو الصغيرة نفسيا 

ولاينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر  

انذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه 

 .من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها 

ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى بالأم على  

 .من يدلى بالأب ، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى 

علت ، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات (*) الأم ، فأم الأم وان علت ، فأم الأب وان  

، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى لأم، فالأخوات لأب ، فبنت الأخت الشقيقة 

الأخوات ، فبنت الأخت لأب ، فبنات الأخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخالات 

الأم بالترتيب المذكور ، فخالات الأب بالترتيب المذكور ، فعمات الأم بالترتيب المذكور فعمات 

 .الأب بالترتيب المذكور 

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت  

مدة حضانة النساء ، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق 

 .فى الارث ، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة 

 إلى محارم الصغير من الرجال فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة 

 :غير العصبات على الترتيب الآتى 

الجد لأم ، ثم الأخ لأم ، ثم ابن الأخ لأم ، ثم العم ثم الخال الشقيق ، فالخال لأب  

 .فالخال لأم 
  المفقــــــود -٨

 ــــــ
 ـ يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ )١(٢١مادة  

 .فقده 

                                                           
  .١٩٨٥لسنة ١٠٠معدلة بالقانون رقم )   ١(

  .١٥/٨/١٩٨٥ فى ٣٣مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد   (*)
 : ، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على ان ١٩٩٢ لسنة ٣٣ معدلة بالقانون رقم )٢(، )١(



 ٥٢

ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده ، فى حالة ما إذا ثبت انه كان على  
ظهر سفينة غرقت ، أو كان فى طائرة سقطت ، أو كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء 

 . العمليات الحربية 
تحرى ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع ، بحسب الاحوال ، وبعد  ال 

واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك ، قرارا باسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا فى 
 .ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود . حكم الفقرة السابقة 

وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى  
على الا تقل عن اربع سنوات ، وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة 

 . ان كان المفقود حيا أو ميتا 
ـ عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار )٢( ٢٢مادة  

م وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقس
تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة 

 .الآثار الاخرى 
  أحكـــــــام عامـــــة- ٩

 ــــــــ
هى السنة التى عدد أيامها ) ١٨الى ١٢( ـ المراد بالسنة فى المواد من ٢٣مادة  

 .يوما ٣٦٥
 ستة أشهر وبغرامة (*) ـ يعاقب المطلق بالحبس مدة لاتجاوز )١(مكررا ٢٣مادة  

لاتجاوز مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى 
 .من هذا القانون ) مكررا ٥(المادة    

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته  
قامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته على خلاف ما هو مقرر فى المادة الاجتماعية أو محال ا

 .مكررا ١١
ويعاقب الموثق بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها إذا أخل  

ويجوز أيضا الحكم بعزلة أو وقفه عن عمله لمدة .بأى من الالتزامات التى فرضها عليه القانون 
 .لاتجاوز سنة 

 التى ١٩٢٠ سنة ٢٥من القانون نمرة ) ١٢و٧و٣( ـ تلغى المواد ٢٤ )٢(مادة  
 .تتضمن أحكاما بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية 

                                                                                                                             
تسرى احكام هذا القانون على ما سبق فقده فى اى من الحالات الواردة فى الفقرة الثانية من  

 .  ومضى على فقده سنة على الاقل فى تاريخ العمل بهذا القانون ٢١المادة 
 .١٩٨٥لسنة ١٠٠مضافة بالقانون رقم  )١(

 .١٥/٨/١٩٨٥فى ٣٣مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد   (*)
  على أنه ١٩٨٥لسنة ١٠٠هذا وقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم   )٢( 

على المحاآم الجزئية أن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى "  
اختصاص المحاآم الابتدائية بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون أصبحت من 

 .عليها 



 ٥٣

 ـ على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى ٢٥مادة  
 .الجريدة الرسمية

أن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة و 

 من قوانين الدولة ،
 ) .١٩٢٩ مارس سنة ١٠ ( ١٣٤٧ رمضان سنة ٢٨صدر بسراى عابدين فى  

                                                                                                                             
وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الاحالة إليه مع تكليفه بالحضور فى المواعيد  

 .العادية أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى 
ولاتسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها ، وتبقى خاضعة لأحكام النصوص  

 ."السارية قبل العمل بهذا القانون 



 ٥٤

 قرار رئيس الجمهورية
 ١٩٧٩ لسنة ٤٣بالقانون رقم 

 (*)بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية 
 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 بعد الاطلاع على الدستور ، 
  بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ،١٩٧٥ لسنة ٥٢وعلى القانون رقم  

 :قرر القانون الآتى
 )المادة الأولى ( 

 .يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية  
 )المادة الثانية ( 

عمل بهذا يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية فى تاريخ ال 
 .القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق 

 )المادة الثالثة ( 
تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة  

بالمرافق التى نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية ، إلى 
 من ١٤٢ ، ومع مراعاة أحكام المادة ١٩٨٠موازنات هذه الوحدات اعتبارا من السنة المالية 

 .القانون المرافق 
 )المادة الرابعة ( 

 والقرارات المكملة له ١٩٧١ لسنة ٢٣٩يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم  
م طبقا للأحكام بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية ، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسو

 .الواردة فى القانون المرافق 

                                                           
 : تابع ، وقد عدل بالقوانين أرقام ٢٥ العدد ١٩٧٩ يونية سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  (*)

 ، ) ١٩٨١ يونية سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٥٠ - 
)  مكرراً ج ٤٣ العدد - ١٩٨١ أآتوبر سنة ٢٧فى الجريدة الرسمية  ( ١٩٨١ لسنة ١٦٨ - 

 ، 
 ، ) ٢٥ العدد - ١٥/٤/١٩٨٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢ لسنة ٢٦ - 
 ،)  مكرراً ٢٤ العدد - ٢١/٦/١٩٨٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٦ لسنة ٨٤ - 
 ،  ) ١ تابع ٢٣ العدد رقم - ٩/٦/١٩٨٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٨ لسنة ١٤٥ - 
 ، ) ١١ العدد - ١٦/٣/١٩٨٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٩ لسنة ٩ - 
 ،)  مكرراً ٣٠ العدد - ٢١/٦/١٩٨٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٧ لسنة ١٠٦ - 
 ،)  مكرراً ٢٤ العدد - ٢٧/٧/١٩٩٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٨٤ - 
 ) .كرراً  م٢٧ العدد - ١٤/٧/١٩٩٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٢٢٥ - 
" بعبارتى " الوزير المختص بالإدارة المحلية " و " الإدارة المحلية "  استبدلت عبارتا - 

  . ١٩٨٨ لسنة ١٤٥بالقانون رقم " والوزير المختص بالحكم المحلى " الحكم المحلى 
 باصدار قانون الضرائب على ١٩٨١ لسنة ١٥٧ويلاحظ ان المادة الثانية من القانون رقم  

 بفرض ضريبة على ١٩٣٩ لسنة ١٤الدخل قد نصت على الغاء العمل بالقوانين أرقام 
 .... " . ايرادات رؤوس المنقولة وعلى الارباح التجارية والصناعية 

 



 ٥٥

ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها فى  
القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة 

  .)١(المحلية واقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المختصة 
 )المادة الخامسة ( 

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة  
 .أشهر من تاريخ العمل بأحكامه 

 )المادة السادسة ( 
على أن تجرى الانتخابات . تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالى إلى نهاية مدتها  

وفقا لأحكام القانون المرافق ، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء لتشكيل المجالس الجديدة ، 
  .)٢(مدة المجالس الحالية 

 )المادة السابعة ( 
 ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ من القانون رقم ٦ ، ٥ ، ٤فيما عدا ما نص عليه فى المواد  

بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى ، يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع 
حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقا للقواعد والنسب التى يضعها مجلس 

 .المحافظين بالاتفاق مع وزيرى المالية والاسكان 

 )المادة الثامنة ( 

أينما وردتا فى القوانين " المجالس المحلية " و " المجلس المحلى " يستبدل بعبارتى  

 " .المجالس الشعبية المحلية " و " لمحلى المجلس الشعبى ا" واللوائح عبارتا 

 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ، كما يلغى ١٩٧٥ لسنة ٥٢ويلغى القانون رقم  

  .)٣(كل نص يخالف أحكام القانون المرافق 

 )المادة التاسعة ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من تاريخ  

 .نشره 
                                                           

 ، ومما هو جدير بالذآر أن المحكمة الدستورية العليا قد ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )١(
 بعدم دستورية ٣/١/١٩٩٨دستورية بتاريخ .  ق١٨  لسنة٣٦أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 
 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية ١٩٧١ لسنة ٢٣٩قرار وزير الإدارة المحلية رقم 

 .وسقوط الأحكام التى تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون الإدارة المحلية 
تحل المجالس الشعبية المحلية :  "   على أن ١٩٩٦ لسنة ٨٤نصت المادة الثانية من القانون رقم  )٢(

وتتولى لجان مؤقتة تضم جميع الأعضاء السابقين للجان الدائمة للمجالس الشعبية . القائمة 
المحلية المنحلة تسيير الأمور الضرورية والعاجلة وذلك فى نطاق اختصاص آل مجلس لحين 

دة أقصاها عشرة أشهر من تاريخ العمل تشكيل المجالس المنتخبة وفق أحكام هذا القانون خلال م
وتعرض القرارات التى اتخذتها اللجان المؤقتة على المجالس المنتخبة فى أول اجتماع لها .  بـه 

بعد تشكيلها لتقرر ما تراه بشأنه فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما آان 
لها من أثر ، ما لم يقرر المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار 

 .بوجه آخر 
" يستبدل بعبارة :   نصت على أن ١٩٨١ لسنة ١٦٨يلاحظ أن المادة الثانية من القانون رقم  )٣(

نائب " أينما وردت بالقوانين واللوائح عبارة " مساعدى المحافظ " أو  " مساعد المحافظ 
 .حسب الأحوال " ظ نائبى المحاف" أو " المحافظ 



 ٥٦

 ) .١٩٧٩ يونيه سنة ٢٠ (١٣٩٩ رجب سنة ٢٥صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات       

 



 ٥٧

 قانون نظام الإدارة المحلية

 ــــــــ

 الباب الأول

 التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية

 ــــــــ

 الفصل الأول

 وحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها 

 ــــــــ

حدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء  و-  )١( ١مادة  

والقرى ، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذا الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير 

 :أسمائها وإلغائها على النحو التالى 

 : المحافظات -أ 

 .بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة  

 : المراكز والمدن والأحياء -ب 

 .بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة  

 : القرى -ج 

بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمركز المختص وموافقة  

 .المجلس الشعبى المحلى للمحافظة 

ة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة ، ويكون ويجوز أن يشمل نطاق الوحد 

 .للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة 

ويباشر المركز أو الحى بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة  

 .للقرى التى لا تدخل فى نطاق وحدات محلية قروية 

 تتولى وحدات الإدارة المحلية فى حدود السياسة العامة والخطة العامة -) ٢( ٢مادة  

 .للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها 

كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها  

دا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما ع

الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى 

المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة 

 .المحلية

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )      ١(
 .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )   ٢(



 ٥٨

كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقى الوحدات من الاختصاصات  

 .المنصوص عليها فى هذه المادة 

وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التى   لا تختص بها  

 .الوحدات الأخرى 

 يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل -) ١( ٣مادة  

على . ن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون من أعضاء يتم انتخابهم ع

أن  يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين ، وذلك طبقا لتعريف العامل 

 .  فى شأن مجلس الشعب ١٩٧٢ لسنة ٣٨والفلاح  المنصوص عليه فى القانون رقم 

ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها  

 .بتشكيل أى من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدتها 

 .ويمثل المجلس الشعبى المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير 

  يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية - ٤مادة  

 .ها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير رئيس

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء - )٢( مكرر  ٤مادة  

وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية 

 .الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها 

 

 الفصل الثانى

 المجلس الأعلى للإدارة المحلية

 ــــــــــــ

يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس   - )٣(  ٥مادة  

 :الوزراء أو من ينيبه وعضوية 

 .الوزير المختص بالإدارة المحلية   -

 .المحافظين   -

 .رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات   -

                                                           
 ، ١٩٨١ لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم  )١(

 ومما هو جدير بالذآر أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت ١٩٨٨ لسنة ١٤٥وبالقانون رقم 
 بعدم دستورية هذه المادة والمواد ٣/٢/١٩٩٦دستورية بجلسة .  ق ١٦ لسنة ٢فى الدعوى رقم 

 مكررا وذلك فيما قررته من انتخاب عضو واحد فى آل مجلس ٧٥، ٥٦ ، ٥٩ ، ٤٧ ، ٣٦ ، ١٠
ئم من المجالس الشعبية المحلية بطريق الانتخاب الفردى وانتخاب باقى أعضائه عن طريق القوا

 .الحزبية 
  .١٩٨٩ لسنة ٩مضافة بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون  )٣(



 ٥٩

. رى حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم ولرئيس المجلس دعوة من ي 

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه بصفة دورية فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

ويتولى النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين 

 .واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى 

 تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية الوزير المختص بالإدارة المحلية ، - )١(  ٦مادة  

وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك 

 .الوحدات 

 وشئون كما تتولى تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات الدولية المتعلقة بالإدارة المحلية 

وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية والعمل على توحيد . التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية 

الرأى القانونى الصادر فى المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية وتعميم التجارب الرائدة فى 

 .بعض المحافظات 

كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية فىإعداد الدراسات والأبحاث  

المتعلقة بالموضوعات التى يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للإدارة المحلية 

 .وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها 

 

 الفصل الثالث

 الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الاقليمى 

 ــ

لى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة   تقسم جمهورية مصر العربية إ- ٧مادة  

 .أو أكثر ويكون لكل إقليم عاصمة وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية 

 ينشأ بكل إقليم اقتصادى لجنة للتخطيط الاقليمى تشكل على النحو الآتى - )٢(  ٨مادة  

: 

 محافظ الإقليم ، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظى المحافظات المكونة -

 .للإقليم 

 . محافظو المحافظات المكونة للإقليم -

 . رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم -

 . أمينا عاما للجنة - رئيس هيئة التخطيط الاقليمى -

ختص وتختص هذه  ممثلو الوزارات المختصة  ، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير الم-

 :اللجنة بما يأتى 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ٦٠

 التنسيق بين خطط المحافظات وإقرار الأولويات التى تقترحها هيئة التخطيط - ١ 

والتى تتخذ أساسا فى وضع بدائل الخطة الاقليمية وذلك على ضوء الموارد المتاحة .. الاقليمى 

 .محليا ومركزيا 

 النظر فى التقارير الدورية لمتابعة تنفيذ الخطة ودراسة التعديلات التى تقترحها - ٢ 

هيئة التخطيط الاقليمى فى الخطة وفقا للظروف التى تواجه تنفيذها ويعرض ما تصدره اللجنة من 

 .التوصيات على المجلس الأعلى للإدارة المحلية 

 تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الاقليمى تتبع وزير التخطيط - ٩مادة  

نظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين ادارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير ويصدر بت

 . التخطيط بالاتفاق مع محافظ الإقليم 

 :وتختص بالآتى  

 القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية -١ 

والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى ، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية 

 .الاقتصادية والاجتماعية للإقليم 

 القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط - ٢ 

 .على مستوى الإقليم 

 الباب الثانى

 المحافظات

 ــــــــــ

 المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

 ــــــــــ

 الأولالفرع 

 تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

 ــــــــــ

يشكل بكل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء عن   - )١(  ١٠مادة  

 .كل مركز أو قسم إدارى

ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إدارى فى كل من محافظات القناة ومطروح والوادى  

 .الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضواً 

  ينتخب المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من بين أعضائه فى أول - ١١مادة  

اجتماع لدور الانعقاد العادى ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين ، على أن يكون أحدهما على 

 .الأقل من العمال أو الفلاحين 

                                                           
 ).٣(أنظر هامش مادة  )١(



 ٦١

ناوب بينهما ، وتكون الرئاسة ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالت 

لأكبر الأعضاء سنا إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل 

 .محله إلى نهاية مدته 

 

 الفرع الثانى

 إختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

 ـــــــــــــ

 

 يتولى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود السياسة العامة - )١(  ١٢مادة  

) ٢(للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التى تدخل فى اختصاص المحافظة وفقا للمادة 

 .من هذا القانون 

وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الانتاجية  

 .والاقتصادية وغيرها العاملة فى دائرة المحافظة 

 يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ورعايتها وذلك على كما 

 .النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية 

ويختص فى إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما  

 :يأتى

إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية   - ١

 .للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامى 

تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية للمعاونة فى   - ٢

 .المشروعات المحلية 

تراح واق. الموافقة على المشروعات العامة بما يفى بمتطلبات الاسكان والتشييد  - ٣

 .مشروعات التخطيط العمرانى والتعمير 

 .الموافقة على إنشاء المرافق التى تعود بالنفع العام على المحافظة  - ٤

إقرار إنشاء المشروعات الانتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن  - ٥

 .الغذائى 

 .اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى  - ٦

 وفقا لأحكام هذا القانون ـ أو تعديلها أو تقصير -فرض الرسوم ذات الطابع المحلى  - ٧

 .أجل سريانها أو الاعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء 

دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الأسرة فى نطاق  - ٨

 .نفيذها المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة ت

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٦٢

 .إصدار التوصيات فى المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلى  - ٩

 .إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير فى كافة المجالات  -١٠

اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربى أو أجنبى  -١١

وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو 

.. الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة 

 .وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربى والأجنبى 

ى نطاق مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية ف -١٢

 .المحافظة والتى لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها 

الموافقة على تمثيل المجلس فى المؤتمرات الداخلية والاشتراك فى الندوات  -١٣

 .والمناقشات والدراسات التى تجريها السلطات المركزية 

وللمجلس الشعبى المحلى إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات  

 .المنصوص عليها فى هذه المادة 

ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر  

 .يوما من تاريخ صدورها 

 يختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية - )١( ١٣مادة  

ذا القانون ولائحته التنفيذية بما المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة فى ه

 :يأتى 

 .الاشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس  -أ 

التصديق أو الاعتراض على القرارات التى تصدر من هذه المجالس فى الحدود التى  -ب 

 .تقررها اللائحة التنفيذية 

الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية فى نطاق المحافظة  -ج 

 .أو تغيير أسمائها 

ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ  

 .صدورها 

 يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة التصرف بالمجان فى مال من -) ٢( ١٤مادة  

من أجر المثل بقصد تحقيق غرض أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل 

ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف  أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو 

الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات 

 .والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام 

                                                           
  .١٩٨١  لسنة ٥٠معدلتان بالقانون رقم )   ٢ ، ١(



 ٦٣

ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد  

موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل 

لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية فى حدود خمسين ألف جنيه فى السنة المالية 

 . مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك الواحدة ولغرض ذى نفع عام ، ويجب موافقة

وفى الأحوال التى يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لأحكام هذه المادة لأحد  

الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية ، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة يجوز 

تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة 

للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله ، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو إذا أخل به 

المتصرف إليه أو المستأجر فى أى وقت ، اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء 

 موضوع نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إنذار وفى هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال

 .التصرف أو التأجير بالطريق الادارى 

 لسنة ٤٣ من القرار بقانون رقم ١٢٩  مع عدم الاخلال بحكم المادة -) ١( ١٥مادة  

 يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض ١٩٧٩

للقيام بمشروعات انتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها بشرط ألا 

من المجموع السنوى للايرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية % ٤٠يجاوز حد المديونية 

 .التى تنشأ فيها هذه المشروعات 

ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس  

 .مجلس الوزراء 

 للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر - ١٦مادة  

تقديم المعونة المالية والفنية والادارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية فى 

دائرة اختصاصه والموافقة على إقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها 

 .من القيام باختصاصاتها 

 يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ ، أن يقرر - ١٧مادة  

تمثيل المنتفعين فى الإدارة والاشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التى تقوم على إدارة 

 وتسيير المشروعات والخدمات العامة فى المحافظة فى المجالات وطبقا للأوضاع والاجراءات

 .التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 .وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلى المنتفعين  

ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات ، ولا  

يجوز له التدخل فى سير العمل الادارى أو التنفيذى فى الجهات التى يمثل المنتفعين لديها كما لا 

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ٥٠ معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ٦٤

يجوز له تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة 

 .خاصة فى أى تعامل معها

 يبدى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة رأيه فى الموضوعات التى - )١(  ١٨مادة  

 .يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها 

وزراء رغبات المجلس الشعبى المحلى وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس ال 

 .المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظة والتى لا يمكن تنفيذها محليا

 

 الفرع الثالث

 )٢(الأسئلة وطلبات الاحاطة 

 ـــــــــــــ
 لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يوجه - )٣( ١٩مادة  

للمحافظ أو نائبى المحافظ ، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى نطاق 
المحافظة أسئلة فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال فى أمر من 

 .الأمور المحلية وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية 
عليها بجلسة وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه اليهم أسئلة الأعضاء الاجابة  

 .المجلس الشعبى المحلى الا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها 
ويجوز للمحافظ أن ينيب فى الرد على الأسئلة الموجهة إليه رؤساء المصالح  

 .والهيئات العامة 

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها  

. 

 لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أن يطلب - )٤( ٢٠مادة  

إحاطة المحافظ أو غيره من نائبى المحافظ أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة فى 

 .المحافظة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة فى الشئون الداخلة فى اختصاصاتهم 

 التى يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة وعلى مقدم طلب الاحاطة أن يحدد الأمور 

 .وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الاحاطة والاجابة عنها 

 .)٥(ملغاه  .................................. - مكررا   ٢٠مادة  

 .)٣(ملغاه  .................................. -) ١( مكررا  ٢٠مادة  

 

                                                           
  .١٩٨١  لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )١(
 ١٩٨٨ لسنة ١٤٥التى آانت واردة بعنوان الفرع بالقانون رقم " الاستجوابات " ألغيت آلمة  )٢(

 ) .انظر المادة السادسة (
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )٣(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٨معدلة بالقانون رقم  )٤(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانتا قد أضيفتا بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة١٤٥الغيتا بالقانون رقم  )٣، ٥(



 ٦٥

 الفرع الرابع

 نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات

 ــ

 

  يعد مقر للمجلس الشعبى المحلى ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق - ٢١مادة  

بالمجلس العدد الكافى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس 

 . الوزيرالاشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة

كما تدرح بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس  

الشعبى المحلى وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى باعتباره 

 .الآمر بالصرف 

 دور الانعقاد العادى للمجلس الشعبى المحلى للمحافظات عشرة أشهر - ٢٢مادة  

 .على الأقل 

ويجتمع المجلس فى المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل  

 .كل شهر بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده 

ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة بناء على طلب رئيس  

 .المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس 

أنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور وفيما عدا ما ورد بش 

أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس فى المسائل الداخلة فى اختصاصاته بالأغلبية المطلقة 

 .للحاضرين وعنا تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

 جلسات المجلس - عند الضرورة - يحضر المحافظ أو من يحل محله - )١( ٢٣مادة  

الشعبى الحلى ، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن 

 .تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس 

 لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبى - ) ٢( ٢٤مادة  

ق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات المحلى للمحافظة والمشاركة فى مناقشاتها ويكون لهم ح

 .الاحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات 

 الفصل الثانى

 المحافظون

 ــــــــــــ

  يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من - ٢٥مادة  

 .رئيس الجمهورية 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )٢، ١(



 ٦٦

ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس  

  .)١(المحلية 

 .ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش  

 :ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية  

أقسم باالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أرعى مصالح الشعب "  

 " . الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق وسلامة

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا  

يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى 

 .أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد 

 يعتبر المحافظ ممثلا لرئيس الجمهورية بالمحافظة ويتولى الاشراف - )٢(  ٢٦مادة  

على تنفيذ السياسة العامة للدولة وله السلطة الكاملة على كل مرافق الخدمات والانتاج فى نطاق 

 .المحافظة 

الصناعى ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائى ورفع كفاءة الانتاج الزراعى و 

 .والنهوض به وله أن يتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك فى حدود القوانين واللوائح 

كما يكون مسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه فى ذلك مدير  

الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ 

الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها ، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا 

 .بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما 

وللمحافظ أن يتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة  

 . من تعديات بالطريق الادارى وإزالة ما يقع عليها

 يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص - )٣(  ٢٧مادة 

وحدات الإدارة المحلية وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة 

للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة 

 .والمرافق المحلية 

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس ادارات  

 .الهيئات العامة التى تتولى مرافق عامة للخدمات فى نطاق المحافظة 

الوزارات ويتولى الاشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع  

التى لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها 

                                                           
  .١٩٨٢ لسنة ٢٦الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )٣(



 ٦٧

وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة فى شأن الانتاج وحسن الأداء ، كما يتولى 

 .بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها 

 يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة - )١() مكررا (٢٧مادة 

 .والجامعات والمعاهد العليا التى تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى 

ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص  

ير المختص بالتعليم العالى ، على أن يكون المحافظ ورئيس والمجلس الأعلى للجامعات والوز

 .الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية 

 يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين فى نطاق - )٢()١/مكررا (٢٧مادة  

المحافظة فى الجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع 

 .اختصاصات الوزير 

ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التى لم ينقل  

 :اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتى 

ذا تبين أن وجوده فيها لا يتلاءم مع المصلحة اقتراح نقل أى عامل من المحافظة إ -أ 

 .العامة 

إبداء الرأى فى ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة  -ب 

 .المختصة

 .الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية فى الحدود المقررة للوزارة  -ج 

طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التى تمارس نشاطها فى نطاق  -د 

 .المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة 

ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات  

 .فى الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها 

 تنقل اختصاصات وزاراتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض ويجوز لكل وزير ممن لم 

 .المحافظ فى بعض اختصاصاته 

  يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفى - )١(٢٨مادة  

 أن يقرر قواعد التصرف فى الأراضى المعدة -حدود القواعد العامة التى يضعها مجلس الوزراء 

للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضى 

القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضى المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التى تتولى 

المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضى ، على أن تعطى الأولوية فى هذا 

ويجوز أن تنظم هذه القواعد . افظة المقيمين فيها العاملين فى دائرتها التصرف لأبناء المح

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠مضافتان بالقانون رقم  ) ٢(،  ) ١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٦٨

الحالات التى يتم فيها التصرف فى هذه الأراضى دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان 

 .واستصلاح الأراضى وتهيئتها للزراعة 

وفيما يتعلق بالأراضى الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية  

تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضى والجهات التى تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة 

ويكون التصرف فى هذه الأراضى وتحديد نصيب المحافظة فى قيمتها طبقا للأحكام والقواعد 

 .والاجراءات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن 

افظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير  يكون للمح- ٢٩مادة  

المالية المنصوص عليها فى اللوائح وذلك فى المسائل المالية والادارية بالنسبة للمرافق التى 

نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة 

 .المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة 

 يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن - )١()  مكررا  ( ٢٩مادة  

مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير 

المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال فى مختلف الأنشطة التى تزاولها المحافظة وأية 

وضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية ، على أن يعرض م

الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال فى 

 .المحافظات المختلفة وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التى تقدم له من المحافظين

ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين  

لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأى فى أسلوب تذليل 

 .ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات 

يصدر بتعيينه . . يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ - )٢(  ٣٠مادة  

 .وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية 

ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو  

 .بالمجالس الشعبية المحلية ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش

ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين  

 ) .٢٥(المنصوص عليها فى المادة 

 .ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه  

ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا  

 أعمال وظائفهم إلى يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة

 .أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٥٠أضيفت بالقانون رقم  )١(
 ١٩٨١ لسنة ٥٠ ، وآان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )٢(

  .١٩٨٢ لسنة ٢٦ ، ١٩٨١ لسنة ١٦٨، 



 ٦٩

ويكون لكل محافظة سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة فى المسائل  

 .المالية والادارية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة 

كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام ، ويحل محله عند  

 .غيابه 

ولا يجوز لأى من شاغلى المناصب السابقة أن يكون عضوا بالمجالس الشعبية  

 .المحلية

 للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نائبيه أو إلى سكرتير - ٣١مادة  

ساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤ

 .الأخرى 

 : يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذى برئاسة المحافظ وعضوية - ٣٢مادة  

 .نائبى المحافظ  - ١

رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى  - ٢

 .نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية 

 .سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس   - ٣

 .ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر فى المكان الذى يحدده 

 : يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية - ٣٣مادة  

الأداء وحسن متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى  -أ 

 .إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة 

 -اعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات  -ب 

 . على الوحدات المحلية -بعد اعتمادها 

معاونة المحافظ فى وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع  -ج 

 .القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبى المحلى موضع التنفيذ 

 .وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمحافظة  -د 

 .وضع القواعد العامة لادارة واستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها -هـ 

 .الاسكان والتخطيط العمرانى وضع القواعد الخاصة بمشروعات  -و 

دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التى ستعرض على المجلس الشعبى المحلى  -ز 

 .للمحافظة من النواحى الفنية والادارية والقانونية 

 .دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات الاستثمارية التى تتولاها المحافظة  -ح 

 .دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس الشعبى المحلى من الموضوعات  -ط 

 يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلسى الشعب والشورى - )١() مكررا  ( ٣٣مادة  

بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذى أو بعضهم وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠مضافة بالقانون رقم   )١(



 ٧٠

رامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والب

الرأى فيما يطرح من موضوعات ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالمحافظة الحق 

 .فى الدعوة إلى عقد هذا الاجتماع 

 يحل أقدم نائبى المحافظ ، وفقا لترتيب أقدميتهم محل المحافظ فى حالة - ٣٤مادة  

غيابه وفى حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل 

 .محل المحافظ جميع اختصاصاته 

 : تشمل موارد المحافظات ما يأتى - )١( ٣٥مادة  

 :الموارد المشتركة مع سائر المحافظات ، وتتضمن ما يأتى  :أولاً 

ى دائرتها نصيب المحافظة فى الضريبة الاضافية على الصادرات والواردات التى تقع ف -أ 

، ويحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويودع 

 .النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة 

نصيب المحافظة فى الضريبة الاضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح  -ب 

 .التجارية والصناعية 

وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ، ويودع النصف الآخر فى رصيد  

 .الموارد المشتركة 

وإذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى، اختص  

المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة 

الآخر فى رصيد الاضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف 

 .الموارد المشتركة 

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة  

 .على المحافظات المختلفة 

 :الموارد الخاصة بالمحافظة ، وتتضمن ما يأتى : ثانيا 

ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة وكذلك ربع حصيلة  -أ 

 .الضريبة الاضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة 

ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل  -ب 

 .المرخص بها من المحافظة 

 .حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها  -ج 

 .لطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة الضرائب والرسوم الأخرى ذات ا -د 

 .الاعانات الحكومية  -هـ 

التبرعات والهبات والوصايا ، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد  -و 

 .منها من هيئات أو أشخاص أجنبية 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )١(
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ويتولى المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها فى البندين  

على الوحدات المحلية الداخلة فى نطاق اختصاصه بالنسبة التى يقررها ) ثانيا ( من ) أ،ب(

 .بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها 

 ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضى على - )١( ٣٦مادة  

مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة 

 .من هذا القانون ) ٢٨(شار إليها فى المادة الم

كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى على مستوى  

 :المحافظة ، تتكون موارده من 

من هذا ) ٢٨(حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المشار إليها فى المادة  - ١

 .القانون 

 من القانون رقم ٤،٥،٦حصيلة الاكتتاب فى سندات الاسكان المشار إليها فى المواد  - ٢

 . بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادى ١٩٧٦ لسنة ١٠٧

حصيلة مقابل الانتفاع الذى يؤدى فى حالات الاعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام  - ٣

 .قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة 

  .)٢(الغى .................................................. .... - ٤

المبالغ المختصة لأغراض الاسكان الاقتصادى فى المحافظات فى الاتفاقيات التى  - ٥

 .تعقدها الدولة 

 .حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة  - ٦

 .القروض  - ٧

 .الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا  - ٨

حصيلة استثمار أموال هذا الحساب وقيمة إيجار المساكن التعويضية التى أقيمت بمدن  - ٩

 .القناة الثلاث وأقساط تمليك تلك المساكن 

 من قانون توجيه ٢١حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقا للفقرة الأولى من المادة  -١٠

 .ك على مستوى المحافظة  وذل١٩٧٦ لسنة ١٠٦وتنظيم أعمال البناء رقم 

وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار اليهما من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل  

 .فائض كل من الحسابين فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية 

وتنظم قواعد وادارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس  

الوزراء ، كما تحدد بقرار منه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد النسبة التى تلتزم شركات التأمين 

 .بالاكتتاب بها فى سندات الإسكان 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٩٦ لسنة ٢٢٥بالقانون رقم ) ٤(الغى البند  )٢(



 ٧٢

 ينشىء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية - ٣٧مادة  

 :المحلية تتكون موارده من 

 .صالح هذا الحساب الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ل - ١

 .أرباح المشروعات الانتاجية التى يمولها الحساب المذكور  - ٢

التبرعات والهبات والوصايا التى يوافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على  - ٣

 .تخصيصها لهذا الحساب 

من الزيادة التى تتحقق فى الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر فى % ٥٠ - ٤

 .الموازنة 

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره  : ٣٨مادة  

 : المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية 

تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها  -  ١

 . واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة  

 المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية استكمال -٢

المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود 

 . الذاتية

 . رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية  -  ٣

 . الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة  -  ٤

 . ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص  

وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق  

قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ،      ولا يؤول فائض هذا الحساب 

 . إلى الخزانة العامة 

 

 الباب الثالث

 المراكز

 ــــــــ

 الفصل الأول

 المجالس الشعبية المحلية للمراكز 

 ــــــــــ

 يشكل فى كل مركز مجلس شعبى محلى تمثل فيه المدينة عاصمة - )١( ٣٩مادة  

المركز بعشرة أعضاء على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى ، وتمثل المدينة التى تضم أكثر من 

                                                           
 ١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم  )١(

  . ١٩٨٨ لسنة ١٤٥والقانون رقم 



 ٧٣

قسم ادارى باثنى عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى ، مع مراعاة تمثيل جميع 

 . الاقسام الادارية المكونة للمدينة 

وتمثل باقى الوحدات المحلية فى نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة على أن  

 . يكون أحدهم بالانتخاب الفردى 

لدور  ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع - ٤٠مادة  

انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على ان يكون أحدهما على الأقل من العمال أو 

 . الفلاحين 

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة  

 . لأكبر الأعضاء سنا 

 . وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته  

 يتولى المجلس الشعبى المحلى للمركز فى نطاق السياسة العامة للمحافظة - ٤١مادة  

الاشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة فى نطاق المركز 

 . والتصديق على قراراتها فى الحدود التى تقررها اللائحة التنفيذية 

مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التى تخدم أكثر من وحدة كما يتولى الرقابة على  

 : محلية فى نطاق المركز ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يأتى 

إقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها وإقرار  -  ١

 . مشروع الحساب الختامى 

تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية على مستوى المركز  -  ٢

 . فى المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها 

 . اقتراح إنشاء مختلف المرافق التى تعود بالنفع العام على المركز  -  ٣

 . تحديد وإقرار القواعد العامة لادارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها  -  ٤

القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير فى كافة الموافقة على  -  ٥

 . المجالات 

الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة  -  ٦

 . العمل بها 

 . اقتراح خطط رفع الكفاية الانتاجية  -  ٧

 يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف - )١( ٤٢مادة  

بالمجان فى مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر 

المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح 

                                                                                                                             
 .٣وأنظر هامش المادة  

  . ١٩٨١ لسنة ٥٠   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٤

مؤسسات الخاصة ذات النفع الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات وال

 . العام 

 

 

من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأحكام ) ١٤(وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة  

لايجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار . القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات 

اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الاشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية الا لغرض ذى 

نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك فى حدود عشرين الف جنيه فى 

السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك بما لايجاوز خمسين 

 . الف جنيه ، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك 

 الفصل الثانى

 الموارد المالية للمراكز

 ــ

 :  تشمل موارد المركز ما يأتى - )١( ٤٣مادة  

 . ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز  -  ١

 . حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التى يديرها  -  ٢

 . الإعانة الحكومية  -  ٣

التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول مايرد من  -  ٤

 . هيئات أو أشخاص أجنبية 

 . القروض التى يعقدها المجلس  -  ٥

وينشئ المجلس الشعبى المحلى للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر  

موالا عامة وبصفة خاصة فيما بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أ

يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا 

 .الحساب إلى الخزانة العامة 

                                                           
  . ١٩٨١ لسنة ٥٠   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٥

 الفصل الثالث

 رئيس المركز

 ـــــــ

 يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره -)  ١( ٤٤مادة  

رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى المسائل المالية 

 . والادارية بالنسبة لاجهزة وموازنة المركز على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية 

ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز ولرئيس المركز تفويضه فى  

 . بعض اختصاصاته 

كز محل رئيس المركز فى حالة غيابه ، وفى حالة غيابهما يحل ويحل نائب رئيس المر 

 .مأمور المركز محل رئيس المركز ، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته 

من هذا ) ٢٥(ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة  

 . القانون أمام المجلس الشعبى المحلى للمركز 

 :  يشكل بكل مركز مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من - ٤٥مادة  

مديرى إدارات الخدمات والانتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء  )١(

 . المدن والقرى الواقعة فى نطاقه

 . سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة  )٢(

 على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة 

 . يحدده 

 يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس المركز فى وضع الخطط الادارية - ٤٦مادة  

والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى المحلى للمركز كما يتولى القيام 

 : بما يأتى 

 

 

 . تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة ادارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها  )١(

تقديم العون المالى للمدن والقرى التى تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها  ) ٢(

 . وفى حدود مايقرره المجلس الشعبى المحلى للمركز

 . تنفيذ المشروعات التى تعجز المدن والقرى عن القيام بها  )٣(

 القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة دراسة واقتراح ) ٤(

 . المركز 

التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقا لتوجيهات وتقييم المجلس الشعبى المحلى  )٥(

 . للمركز 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ٧٦

متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن  )٦(

 . إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز 

 -إعـداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات  )٧(

 .  على الوحدات المحلية المختلفة -بعد اعتمادها 

) ٣٣(كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة  

 .  مستوى المركز فقرات د ، ز ، ح ، ط وذلك على

 الباب الرابع
 المدن

 ــــــ
 الفصل الأول

 المجالس الشعبية المحلية للمدن
 ـــــــــ

 يشكل فى كل مدينة مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى - )١(  ٤٧مادة  
ويكون تمثيل المدينة ذات القسم . باثنى عشر عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى 
 . الواحد بعشرين عضوا على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى 

 ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور - ٤٨مادة  
انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له ، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو 

 وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه
 . لأكبر الأعضاء سنا 

 . وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته  
 يتولى المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاق السياسة العامة للمركز - ٤٩مادة  

الرقابة والإشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع 
المحلى فى نطاق المدينة ويختص فى حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى 

 . على مستوى المدينة ) ٤١(من المادة ) ٧-١(البنود من 
 يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف -) ٢(  ٥٠مادة  

من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر بالمجان فى مال 
المثل بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح 
الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع 

 . العام 
من هذا القانون ومع عدم الاخلال بأحكام ) ١٤(وبمراعاة حكم الفقرةالثالثة من المادة  

القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات لايجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار 
اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الاشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذى 

                                                           
 .من هذا القانون) ٣(وانظر هامش المادة .  المشار اليه ١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم )     ١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠   معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٧٧

افقة الوزير المختص بالإدارة المحلية إذا كان ذلك فى حدود عشرين ألف جنيه فى نفع عام وبمو
السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لايجاوز خمسين 

 . ألف جنيه ، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك 

 

 الفصل الثانى 

 الموارد المالية للمدينة 

 ـــــــــــ

 :  تشمل موارد المدينة ما يأتى - ٥١مادة  

حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة فى دائرة اختصاص المجلس ) أولا (  

والضرائب الاضافية المقررة عليها ماعدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض 

 . قومية 

 . نات المفروضتين فى دائرة المدينة حصيلة ضريبتى الملاهى والمراه) ثانيا (  

من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى دائرة  %  ٧٥)  ثالثا (  

 . من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان%  ٧٥اختصاص المدينة و

ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد ) رابعا (  

 . المقررة للمحافظة 

حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال ) خامسا (  

المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على 

 . العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة 

رسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود ال) سادسا (  

 : القوانين واللوائح على ما يأتى 

 . مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية  )١(

 . رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد  )٢(

 . أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة  )٣(

 . المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية  )٤(

 . حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك  )٥(

المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف  )٦(

 . أنواعها 

 . ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك  )٧(

 . فى إدارتها للأشخاص الخاصة الأسواق المرخص  )٨(

من قيمة الاستهلاك إذا لم % ١استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود  ) ٩(

 . يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه 

 . الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها  ) ١٠(



 ٧٨

%  ٤الايجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى لغاية  )١١(

على الأكثر من قيمتها الايجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين 

المؤجر والمستأجر ، وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم 

ى من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة عل

 . العقارات المبنية 

المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة ) سابعا (  

التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة 

 . التى تديرها المدينة 

حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء ) ثامنا (  

 . الداخلة فى أملاكها الخاصة 

إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وإيرادات الأسواق ) تاسعا (  

 . العامة الواقعة فى نطاقها 

الاعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس ) عاشرا (  

  . )١(لوزراء على قبول مايرد منها من هيئات أو اشخاص أجنبية مجلس ا

 . القروض التى يعقدها المجلس ) حادى عشر (  

من المادة )  سادسا ١١( يعفى من الرسوم المنصوص عليها فى البند - ٥٢مادة  

 : السابقة 

العقارات التى تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية  )١(

 . للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا للقانون 

 . العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية  )٢(

 . العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل  )٣(

ا فى المادة  لايكون قرار المجلس فى شأن فرض الرسوم المنصوص عليه- ٥٣مادة  

 . نافذا إلا بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظ ) ٥١(

ويجوز للمحافظ ان يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من  

مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب إلى المجلس إلغاء الرسم أو 

 . تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة 

وإذا رفض المجلس فى الحالات المذكورة اجابة الطلب يعرض الأمر على المجلس  

فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس . الشعبى المحلى للمحافظة ليقرر فيه ما يراه 

  . )٢(ن نهائيا الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأ

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠البند عاشرا من المادة معدل بالقانون رقم   )١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠الفقرة الاخيرة من المادة معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ٧٩

 ينشئ المجلس الشعبى المحلى للمدينة حسابا للخدمات والتنمية للمدينة - ٥٤مادة  

ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة 

خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول 

 . فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة 

 الفصل الثالث

 رئيس المدينة

 ــــــــ

 يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة فى - ٥٥مادة  

المسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذى تبينه اللائحة 

 .أمام مجلس المدينة قبل مباشرته لأعماله ) ٢٥(بينة بالمادة التنفيذية ويقسم اليمين الم

 : يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذى برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من - ٥٦مادة  

 . مديرى ادارات الخدمات والانتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية )١(
 
 . سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس  )٢(

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى  
 . يحدده ، وفى حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز 

 يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس المدينة فى وضع الخطط الادارية - ٥٧مادة  
 . المحلى للمدينة والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبى 

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبى المحلى أو رئيس المدينة من  
 :الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى 

متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن  )١(
 . إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة 

 -اعداد مشروع  موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات  )٢(
 .  على مشروعات الأحياء المختلفة -بعد اعتمادها 

 . مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها  )  ٣(
 . مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية  ) ٤(
الاشتراك مع وحدة محلية أخرى فى إنشاء أو إدارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين  ) ٥(

 . وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى والمحلى  للمدينة 
 . وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمدينة  )٦(
وذلك على .  فقرات ز ، ح ، ط ٣٣مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة  )٧(

 . مستوى المدينة 
 

 الباب الخامس
 الأحياء

 الفصل الأول



 ٨٠

 المجالس الشعبية المحلية للأحياء
 ـــــــــ

 .  يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى إلى أحياء - ٥٨مادة  
ل فيه كل قسم ادارى بعشرة  يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمث-) ١(  ٥٩مادة  

أعضاء على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى ، ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى 
 .يضم قسماً إداريا واحداً من ستة عشر عضواً على أن يكون أحدهم بالانتخاب الفردى

 ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور - ٦٠مادة  
انعقاده العادى ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو 

 . الفلاحين 
ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر  

 . الأعضاء سنا 
 . وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته  
 يتولى المجلس الشعبى المحلى للحى فى نطاق السياسة العامة للمدينة - ٦١مادة  

الرقابة والاشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاق الحى ويختص فى حدود 
على ) ٤١(من المادة  ) ٧ - ١(القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها فى البنود من 

 . مستوى الحى 
 يتولى كل حى من أحياء المدينة فى نطاقه تحصيل الموارد المنصوص - ٦٢مادة  

لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التى يقرر المجلس الشعبى المحلى ) ٥١(عليها فى المادة 
للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة 

 . 
لشعبى المحلى للمدينة بتقرير الاعتمادات التى تغطى مصروفات كل ويقوم المجلس ا 

 . حى 

 الفصل الثانى
 رئيس الحى 

 ـــــــــــ

 يكون لكل حى رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة - ٦٣مادة  

ويقسم رئيس الحى قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة . فى المسائل المالية والادارية 

 . أمام المجلس الشعبى المحلى للحى) ٢٥(

 :  يشكل بكل حى مجلس تنفيذى برئاسة رئيس الحى وعضوية كل - ٦٤مادة  

 . رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق الحى الذين تحددهم اللائحة التنفيذية -  ١

 . سكرتير الحى ويكون أمينا للجنة  -  ٢

                                                           
 ، ١٩٨١ة  لسن٥٠ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم   )١(

  .٣وانظر هامش المادة 



 ٨١

مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه  

 . يحدده ، وفى غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية 

 يتولى المجلس التنفيذى معاونة رئيس الحى فى وضع الخطط الادارية - ٦٥مادة  

 . والمالية اللازمة لشئون الحى 

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس المحلى أو رئيس الحى من  

 : الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى 

 ) .٥١(مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها فى المادة  -  ١

 . وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالحى  -  ٢

ط ، وذلك . فقرات ز ، ح) ٣٤(ص عليها فى المادة مباشرة الاختصاصات المنصو -  ٣

 . على مستوى الحى 

متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوى الأداء وحسن  -  ٤

 . إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحى 

 . اقتراح الاعتمادات التى تخصص للاستثمارات على مستوى الحى  -  ٥

 

 الباب السادس

 القرى

 الفصل الأول

 المجالس الشعبية المحلية للقرى

 ــــــــــــ

 يشكل فى كل قرية مجلس شعبى محلى من عشرين عضوا على أن - )١(  ٦٦مادة  

 . يكون أحدهم بالانتخاب الفردى 

فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة تمثل عن  

ب بالقوائم الحزبية القرية التى فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقى القرى طريق الانتخا

 . بعضو واحد لكل منها ، على أن يكون المجموع الكلى لعدد أعضاء المجلس زوجيا 
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يقل عدد أعضاء المجلس عن عشرين عضوا ولا أن  

يزيد على ذلك إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة فى نطاق الوحدة المحلية 
 . للقرية بالحد الأدنى المشار إليه ، على أن يظل العدد الكلى زوجيا 

                                                           
وأنظر هامش ١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم   )١(

 ) . ٣(المادة 



 ٨٢

 ينتخب المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور - ٦٧مادة  
الأقل من العمال أو انعقاده ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون  أحدهما على 

 . الفلاحين 

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه ، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون  

الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا ، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية 

 . مدته 

 يتولى المجلس الشعبى المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز - ٦٨مادة  

الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه ويختص فى حدود القوانين واللوائح 

 : بما يأتى 

 . اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا  -  ١

 . وإقرار مشروع الحساب الختامى . اقتراح مشروع الموازنة  -  ٢

الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية فى نطاق القرية لرفع اقتراح وسائل المشاركة  -  ٣

 . مستواها 

 . العمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع الانتاج الزراعى  -  ٤

 . اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية  -  ٥

 . العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية  -  ٦

 الفصل الثانى 

 الموارد المالية للقرية

 ــــــــــ

 :  تشمل موارد القرية ما يأتى - )١(  ٦٩مادة  

 . من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة فى نطاق القرية  %  ٧٥ -  ١

 . من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان  %  ٧٥ 

 . حصيلة ضريبة الملاهى المفروضة فى نطاق القرية  -  ٢

 . موارد أموال القرية والمرافق التى تقوم بادارتها  -  ٣

 . ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية  -  ٤

 . الاعانات الحكومية  -  ٥

التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول مايرد  -  ٦

 . إليها من هيئات أو أشخاص أجنبية 

 . القروض التى يعقدها المجلس  -  ٧

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٨٣

 ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده - ٧٠مادة  

 :من 

 المحصلة فى نطاق) ٣٧(من حصيلة الرسوم المفروضة طبقاً لأحكام المادة  % ٧٥ -  ١

 . القرية 

 . أموال المشروعات التى تدار على أساس رأس المال الدائر فى نطاق القرية  -  ٢

 . مقابل تمليك المبانى فى نطاق القرية التى يتولى حساب الخدمات انشاءها  -  ٣

 . إيجارات المبانى السكنية والمرافق التى يتولى حساب الخدمات إنشاءها -  ٤

 . حصة الخدمات الاجتماعية من ارباح الجمعيات التعاونية الزراعية فى نطاق القرية  -  ٥

الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يوافق على تخصيصها المجلس الشعبى  -  ٦

 .المحلى للقرية 

 تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقا لما يقرره - ٧١مادة  

 : ية فى الأغراض الآتية المجلس الشعبى المحلى للقر

تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها  -  ١

 . واعتمادها من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى إطار الخطة العامة للدولة 

استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لاتكفى الاعتمادات المقررة لها فى  -  ٢

موازنة القرية لاتمامها وانشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية وفقا للأولويات 

 . التى يقترحها المجلس الشعبى المحلى للقرية ويقرها مجلس شعبى محلى المحافظة 

 . رفع مستوى أداء الخدمات المحلية  -  ٣

حساب معاملة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا ال 

الاموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل 

 . والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب إلى الخزانة العامة 

 الفصل الثالث

 رئيس القرية

 ــــــــــ

 يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة فى المسائل - ٧٢مادة  

المالية والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين 

 . أمام المجلس الشعبى المحلى للقرية ) ٢٥(المبينة بالمادة 

 :  يشكل بكل قرية مجلس تنفيذى برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من - ٧٣مادة  

 . ائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية رؤساء الأجهزة التنفيذية بد -  ١

 . سكرتير القرية ويكون أمينا للجنة  -  ٢



 ٨٤

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين فى المكان الذى  

 . يحدده وفى حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية 

  يختص المجلس التنفيذى بمعاونة رئيس القرية فى وضع الخطط الادارية - ٧٤مادة  

 . والمالية اللازمة لشئون القرية ، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبى المحلى للقرية 

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله إليه المجلس الشعبى المحلى أو رئيس القرية من  

 . الموضوعات 

 : فى حدود القوانين واللوائح ما يأتى ويتولى المجلس بوجه خاص  

 .مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها   )١(

 . مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية  )٢(

 . وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالقرية  )٣(

بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية  )٤(

 . والاجتماعية والعمرانية للقرية 

 

 الباب السابع 

 أحكام عامة للمجالس الشعبية المحلية

 الفصل الأول

 عضوية المجالس الشعبية المحلية

 ــــــــــ

 

 :  يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى - )١(  ٧٥مادة  

 . يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أن  -  ١

 .  سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب٢٥أن يكون بالغا من العمر  -  ٢

أن يكون مقيدا فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله  -  ٣

 . محل إقامة فى نطاقها 

 . أن يجيد القراءة والكتابة  -  ٤

 . أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون  -  ٥

ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح  

 . للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم 

ؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو كما لايجوز للعمد أو المشايخ أو ر 

رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية 

 . للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٨٥

ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة تعتبر  

 . الاستقالات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها 

 يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف - )١() مكررا (٧٥مادة  

مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من 

 . المحافظ  

وعلى الناخب ان يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه وتبطل جميع الأصوات  

المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر من العدد المطلوب أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا 

أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع 

 .الناخب أو أية اشارة أو علامة أخرى تدل عليه 

 يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى كتابة - )٢( ٧٦مادة  

إلى المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال ، وذلك خلال المدة 

 . ترشيح التى يحددها المحافظ على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب ال

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بايصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح  

لعضوية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وخمسين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس 

الشعبى المحلى للمركز أو المدينة أو الحى وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية 

 . المجلس الشعبى المحلى للقرية 

ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه  

لاثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح ، ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونية 

 . للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية ، أو الإعفاء منها 
الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام وتعتبر  

 . قانون العقوبات 
 تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص وتعطى عنها - ٧٧مادة  

 . إيصالات ويتبع فى شأن تقديمها الاجراءات التى يحددها المحافظ بقرار منه 
 تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر فى كل قسم ومركز ومدينة برئاسة - ٧٨مادة  

أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل 
 . لمديرية الأمن ، وممثل للمحافظة المختصة 

وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية واعداد  
  . كشوف المرشحين

                                                           
 ،وأنظر هامش ١٩٩٦ لسنة ٨٤ ، وعدلت بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٥٠مضافة بالقانون رقم   )١(

 ).٣(المادة 
 ، ١٩٨١ لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم   )٢(

  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥
 ق ٨ لسنة ١٤ومما هو جدير بالذآر أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم  

 من ٧٦ بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ١٥/٤/١٩٨٩عقدة فى دستورية بجلستها المن
  . ١٩٧٩ لسنة ٤٣قانون الإدارة المحلية رقم 



 ٨٦

 يعرض فى دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن أسماء المرشحين - )١( ٧٩مادة  
والصفة التى تثبت لكل منهم ، وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة 

 .التى يعينها المحافظ بقرار منه 
ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه فى الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة  

المشار إليها فى المادة السابقة وفى خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إدراج 
 . اسمه

ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة  

غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة 

 . الكشف المذكور عرض 

وتفصل فى الاعتراضات المقدمة عن القرارات التى تصدر من اللجنة المشار إليها فى  

الفقرة الثانية والاعتراضات التى تقدم وفقا للفقرة الثالثة ، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ 

فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية 

أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل 

وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة ، ويتم الفصل فى هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها 

 . خمسة عشر يوما من تاريخ قفل باب الترشيح 

ع وحدات الإدارة المحلية بلصقها على مقر ويتم نشر قوائم المرشحين فى جمي 

 . المحافظة ومقر المجلس الشعبى المحلى المختص 

 للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول - ٨٠مادة  

الناخبين فى الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ ، على ألا يتجاوز 

 . هذا الرسم جنيهين

وتسلم إلى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الاكثر من تاريخ  

 . تقديمه الطلب 

 يلتزم المرشح باتباع آداب الدعاية الانتخابية التى يصدر بها قرار من - ٨١مادة  

 . وزير الداخلية 

سائل ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الادارى على نفقة المرشح كافة الملصقات وو 

 . الدعاية الاخرى التى تتم على خلاف أحكام القرار المشار إليه

 لا يجوز لأى مرشح أن يرشح نفسه فى أكثر من وحدة محلية وألا - )٢( ٨٢مادة  

 . اعتبر مرشحا فى الوحدة التى قيد ترشيحه فيها أولا 

 لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر ، أو بطلب - )١( ٨٣مادة  

يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب سبعة أيام على الأقل ، وإذا تم التنازل بعد هذا 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم   )١(
 لسنة ١٤٥ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم   )٢(

١٩٨٨.  



 ٨٧

الميعاد أثبت أمام اسم المرشح فى كشف المرشحين فى الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه ، 

 . ويعلن التنازل  يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها 

 للمحافظ فى الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها فى - ٨٤مادة  

 . من هذا القانون ) ٨٣(و) ٧٩(و ) ٧٦(المواد 

 مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين ، ينتخب عضو المجلس - )٢( ٨٥مادة  

 . الشعبى المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب 

وفى حالة تساوى أكثر من مرشح فى عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها  

ويقتضى الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبى 

المحلى ، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية ، ويعلن فوز من أسفرت عنه 

 . جة القرعة نتي

وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية كان عدد المتقدمين  

للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم على أن يتم استكمال باقى العدد  المطلوب فى 

 . انتخابات تكميلية 

 مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، تجرى مديرية الأمن -) ٣( ٨٦مادة  

عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها 

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترك فى الانتخاب ١٩٥٦ لسنة ٧٣فى القانون رقم 

  . الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يجرى فيها

ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى  

 . الاجتماع

وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان  

 . نتيجة الانتخاب 

 يؤول المبلغ الذى أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات والتنمية - ٨٧مادة  

 من هذا القانون ، وما زاد على ذلك ٨١بالمحافظة للصرف منه على إزالة الملصقات وفقا للمادة 

 . يخصص لتمويل الأغراض التى من أجلها انشئ هذا الحساب 

 يقسم عضو المجلس الشعبى المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام - ٨٨مادة  

 : العضوية اليمين الآتية 

                                                                                                                             
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم   )١(
 ، ١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانتا قد عدلتا بالقانونين رقمى ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلتان بالقانون رقم  )٢(

  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥
ر بالذآر أن المحكمة الدستورية العليا قد  ، ومما هو جدي١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )٣(

 بعدم دستورية ١٥/٤/١٩٨٩ ق دستورية بجلستها فى ٨ لسنة ١٤حكمت فى الدعوى رقم 
 . من قانون الإدارة المحلية قبل تعديلها ٨٦الفقرة الثالثة من المادة 



 ٨٨

أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن اقسم باالله العظيم أن "  

 " . أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون 

 مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول - )١( ٨٩مادة  

اجتماع له ، وتنتهى مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لاشراف ورقابة مجالس شعبية 

 . محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس 

ويجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها أن يقرر استمرار المجالس الشعبية المحلية  

 . لسنة خامسة 

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبى المحلى خلال الستين يوما السابقة على  

 . انتهاء مدته 

لمجلس الشعبى المحلى أية رواتب أو مكافآت مقابل  لا يتقاضى عضو ا- ٩٠مادة  

عمله ، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من 

 . أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 

 لا يسأل عضو المجلس الشعبى المحلى عما يبديه من آراء اثناء - )٢( ٩١مادة  

 . اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه 
ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى بما يتخذ من إجراءات  

جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه 
املين الاجراءات ، كما يتعين اخطاره قبل مباشرة أية اجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من الع

بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفى جميع الحالات يبلغ المجلس 
بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبى المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس 
من وظيفته الا إذا كان النقل بناء على طلبه ، وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس الشعبى 
المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة 

 . التنفيذية 

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى وظائف وحدات الإدارة المحلية  

ص وأغلبية أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثى أعضاء المجلس الشعبى المحلى المخت

 . أعضاء المجلس الشعبى المحلى للمحافظة 

 يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى - ٩٢مادة  

مجلسها الشعبى المحلى ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفى حالة وجود مصلحة محققة للوحدة 

المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبى المحلى والمحافظ 

 . المختص 

 يحظر على عضو المجلس الشعبى المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو - ٩٣مادة  

لجانه إذا كانت له أو لأحد اقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة 

                                                           
  .١٩٨٧ لسنة ١٠٦ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )٢(



 ٨٩

 عمن له فيها مثل هذه شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو وكيلا

 . المصلحة 

 تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الشعبى المحلى إلى رئيسه ويجب - ٩٤مادة  

عليه عرضها على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة 

المجلس عليها وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو 

 . المحل 

 إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبى المحلى أو لجانه أكثر من - ٩٥مادة  

ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس فى الدور الواحد وذلك بدون  عذر مقبول 

أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على 

 .  من تاريخ إخطار العضو بموعدها الأقل

ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك إذا لم يقتنع  

 . بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور فى الجلسة المشار إليها 

  تسقط عضوية المجلس الشعبى المحلى عمن تزول عنه صفة العامل - )١( ٩٦مادة  

أو الفلاح التى قام عليها انتخابه فى المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب 

أو من يفقد الثقة أو الاعتبار كما يجوز ) ٩٢(اسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة 

 . ها اسقاط العضوية فى حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضيات

ويجب فى جميع الاحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو  

بإسقاطها وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص 

 . عليها فى المادة السابقة 

 مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء - )٢( ٩٧مادة  

المجلس الشعبى المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة 

التالية له مباشرة ، فان لم يوجد يجرى انتخاب تكميلى بالطريقة ذاتها ، وذلك مع مراعاة حكم 

 . من ذات القانون ) ٦٦(المادة 

يل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشك 

 . المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية

 . وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه 

 

 الفصل الثانى 

 نظام سير العمل فى المجالس الشعبية المحلية

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )١(
 ، ١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانت قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٦ لسنة ٨٤معدلة بالقانون رقم   )٢(

  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥



 ٩٠

 ــــــــــ

 يعد للمجلس الشعبى المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد - ٩٨مادة  

الضرورى من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبى 

 . المحلى الاشراف عليهم وله بالنسبة اليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية 

سبة للعاملين بالمجالس الشعبية ويكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة بالن 

 . المحلية الأخرى فى نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير 

وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع  

هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبى المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة ماليا 

لرئيس الوحدة الادارية وتكون لرئيس المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى هذا الشأن السلطة 

 . المالية المقررة للوزير

 يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهى فى المواعيد التى - ٩٩مادة  

قل تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس الشعبى المحلى عشرة أشهر على  الأ

ويجتمع المجلس الشعبى المحلى فى المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر 

بدعوة من رئيسه فى الموعد الذى يحدده ويجوز دعوة المجلس الشعبى المحلى لاجتماع غير 

عادى فى حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس 

 . الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس 

وفيما عدا ماورد بشأنه نص خاص لايكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور  

أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى 

 . الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس 

 اللازم لانعقاد المجلس الشعبى  لمحلى  فى حالة عدم تكامل العدد القانونى- )١( ١٠٠مادة 

 . للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر 

وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد  

الحاضرين فى الاجتماع الجديد أقل من العدد القانونى أخطر رئيس المجلس الشعبى المحلى أو 

المحافظة الوزير المختص بالإدارة المحلية بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء 

 .لاجراء شئونه فيه 

 .ويخطر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى  

  جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية مالم يطلب رئيس المجلس أو- ١٠١مادة  

وفى هذه الحالة يقرر المجلس فى جلسة .. رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية 

 . سرية ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح تستمر فى جلسة سرية أو علنية 

من هذا القانون يحضر رئيس كل )  ٢٣( مع مراعاة أحكام المادة - )١( ١٠٢مادة  

وحدة  محلية جميع جلسات المجلس الشعبى المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )١(



 ٩١

المحلية ضرورة حضورهم من مديرى الادارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل 

 . المعروضة على المجلس

ويجوز لأعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية  

ركة فى مناقشاتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات فى كافة مستوياتها والمشا

 . الاحاطة دون ان يكون لهم صوت معدود فى اتخاذ القرارات 
 للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء - ١٠٣مادة  

المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبى المحلى المختص وذلك فى 
المسائل الداخلة فى اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية 

 . 
 لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن يطلب من رئيسه - ١٠٤مادة  

ادراج موضوع معين فى جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن 
 . إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات يحيل

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول  

 . أعمال الجلسة 

 يجوز لعدد لايقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبى المحلى أن - ١٠٥مادة  

يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية فى نطاقها للمناقشة 

 . العامة 

للمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأى بشأنها وذلك وفقا للأوضاع  

 . والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 لأعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المركز أو المدينة أو الحى أو - )٢( ١٠٦مادة  

سئلة وطلبات الاحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية المختصين ولمديرى القرية توجيه الأ

الادارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة فى نطاق الوحدة 

 . المحلية 

 من هذا القانون ٢٠ ، ١٩وتسرى بشأن هذه الأسئلة وطلبات الاحاطة أحكام المادتين  

 .، مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية 

 )٣()   ألغيت -) مكررا (١٠٦مادة  

 )٢()  ألغيت -) ١/مكررا (١٠٦مادة  

 يشكل المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور -) ٣( ١٠٧مادة  

انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس 

                                                                                                                             
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥قم معدلة بالقانون ر  )١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )٢(
 .١٩٨١ لسنة ٥٠ ، وآانتا قد أضيفتا بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥ألغيتا بالقانون رقم   )٢ ، ٣(
   .١٩٨١ لسنة ٥٠الفقرة الأخيرة من المادة بالقانون رقم   )٣(



 ٩٢

الاحوال العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى المحلى قبل احالته ولا يجوز فى غير 

إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس 

 . رئيسها فى أول اجتماع لها 

وتشكل بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوك أعضاء  

المجالس الشعبية المحلية واقتراح الاجراء الذى يتخذ عند اخلال العضو بمقتضيات السلوك 

 . الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للادارة المحلية 

 على رؤساء المصالح ومديرى ورؤساء الادارات والاجهزة التنفيذية أو - ١٠٨مادة  

لمسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبى المحلى حضور غيرها من الجهات ذات الشأن فى ا

 . اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس 

ويجوز للمجلس التنفيذى أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبى المحلى الاستعانة  

بمن ترى الافادة بخبرته من ذوى الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم 

 . بالموضوعات المعروضة عليها 

ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها فى المناقشة والدراسة دون  

 . أن يكون لهم صوت معدود فى مداولاتها 

ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية فى أى أعمال تنفيذية أو الاشتراك  

هم فى لجان الخدمات بالمناطق فى عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذى عدا اشتراك

 . الصناعية واللجان التى تشكل لادارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية 

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبى المحلى أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة  

 . ونظام سير العمل بها 

 تشكل لجنة دائمة فى كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من - )١(١٠٩مادة  

رؤساء لحانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة 

 : وابداء الرأى فيما يلى 

 .السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامى )أ ( 

 .الاسئلة وطلبات الاحاطة المقدمة من الأعضاء  )ب(

 .ر المتعلقة بالعضوية كافة الأمو )ج(

 . المسائل الأخرى التى يحيلها إليها المجلس الشعبى المحلى  )د ( 
وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبى فيما بين أدوار انعقاده  

بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبى 
 . المحلى فى أول اجتماع تال لصدورها ليقرر مايراه فى شأنها 

                                                           
 الاسئلة وطلبات الاحاطة -الفرع الثالث "  ، وانظر هامش ١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )١(

 " .الاستجوابات "، حيث الغيت 



 ٩٣

 يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبى المحلى - ١١٠مادة  

للمحافظة ورأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق 

 . بالمحافظة وانشاء لجان للخدمات بها 

ل هذه اللجان ، بحيث يشترك فى عضويتها من ويصدر من المحافظ قرار بتشكي 

يختارهم المجلس الشعبى المحلى الذى تقع فى دائرته المنطقة الصناعية من أعضائه ورؤساء 

الوحدات المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة ، وممثلون عن العمال ونقاباتهم 

 . بالمحافظة 

 تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت إشراف المجلس الشعبى - ١١١مادة  

المحلى المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والاشراف على تنفيذ 

 :مقترحات الاصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتى 

 اجراء الدراسات التى تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية )١(

 .والثقافية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها 

 .بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التى تقدم لمعالجة هذه المشاكل  )٢(

تحديد المشروعات التى يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة فى نطاق  )٣(

المنطقة وطبقا للأحكام المقررة فى هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من الـ 

% ٥المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة الـ % ١٠

 .المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الاسكان 

اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها  )٤(

 .ؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة فى المنطقة والاستيلاء الم

 تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها - ١١٢مادة  

 :المنصوص عليها فى المادة السابقة فى حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية

 .ما يخصص من نصيب العاملين فى أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة  )١(

 .التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة  )٢(

الموارد الأخرى التى تحدد بقرار من المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو مجالس  )٣(

 .إدارة الوحدات الصناعية بالمنطقة 

وتدرج حصيلة هذه الموارد فى حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات  

طقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها تحت إشراف المجلس الشعبى المحلى المختص بالمن

. 

 لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أى إجراء أو القيام بأى عمل -) ١( مكررا ١١٢مادة  

من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥مضافة بالقانون رقم   )١(



 ٩٤

المشتركة ، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وأخذ رأى المحافظين 

 .المختصين 

 لمحافظ  الإقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية - ١ ١٣مادة 

المحلية المختصة وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمركز وموافقة المجلس الشعبى 

ن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لادارة المشروعات ذات المحلى للمحافظة أو المحافظات المختصة أ

 .النفع العام التى تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة 

ويحدد محافظ الإقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبى محلى فى هذه  

اللجنة ويجب أن ينضم إلى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة 

 .بالمشروع ويختار محافظ الإقليم رئيس اللجنة

 مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس -) ١( ١١٤مادة  

 .الشعبى المحلى أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته 

جالس الشعبية المحلية ويعتمد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للم 

 .الأخرى فى نطاق المحافظة 

وتسرى أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التى يضعها  

. المجلس الأعلى للإدارة المحلية على المجالس الشعبية المحلية التى لا تضع لها لائحة داخلية 

كما تسرى تلك اللائحة فى المسائل التى لا يرد بشأنها نص خاص فى اللوائح الداخلية للمجالس 

 .الشعبية المحلية 

 

 

 الفصل الثالث

 التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية

 ـــــ

 الفرع الأول

 التخطيط

 ـــــــ

  لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق - )٢( ١١٥مادة  

دية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة بمجالات التنمية الاقتصا

 .العامة للدولة أو الخطة الاقليمية 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلتان بالقانون رقم   )٢( ، )٢(



 ٩٥

كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس  

مال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق 

 .الحرة 

 المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية - ١١٦مادة  

شاملة أساسها مكونات وامكانيات المجتمع المحلى وعليها كشف الفرص الاستثمارية فى نطاق 

 .كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولويتها الفعلية فى خططها المحلية

 تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الاقليمى - ١١٧مادة  

وهيئات التخطيط الاقليمى والمجالس الشعبية المحلية فى التخطيط بما يحقق حسن استغلال 

 .الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية

 تتولى كل محافظة ابلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط -) ٢( ١١٨مادة  

 .الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة 

وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها فى  

محلى المختص وتبلغ للمجلس الشعبى مشروع خطة محلية يتم اقرارها من المجلس الشعبى ال

 .المحلى للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل 

وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الاقليمى والوزارات  

المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية فى نطاقها ويجرى 

التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لاعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها 

مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط 

 .الاقليمى لاقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل 

ات بعد اقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان وترفع مشروعات خطط المحافظ 

العليا للتخطيط الاقليمى إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينهما وبين الخطة 

العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية والوزراء المختصين لتحقيق النمو 

 .المتوازن وفق خطة التنمية العامة 

وتتولى كل محافظة فى نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة فى المواعيد المحددة  

وتقوم أجهزة المتابعة فى المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية للمجلس الشعبى 

 .المحلى للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 

 ىالفرع الثان

 الموازنة والحساب الختامى

 ــــــــــــ

 تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها - ١١٩مادة  

السنوية شاملا لايراداتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها فى وضع موازنة الدولة وترفعه 



 ٩٦

إلى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع 

 .جميع البيانات والمستندات التى بنيت عليها تقديرات الايرادات والمصروفات 

 يتولى الجهاز المالى بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة -) ١( ١٢٠مادة  

شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية فى نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس 

عبى المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل وترسل الش

كل محافظة مشروع موازنتها فور إقرار المجلس الشعبى المحلى لها إلى الوزير المختص 

بالادارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص ، ثم إرساله مشفوعا بملاحظاته إلى وزيرى المالية 

 .والتخطيط 

 يجب ادراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت - )٢( ١٢١مادة  

 :كلها أو بعضها 

الالتزامات التى تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية فى نطاقها ملتزمة  - ١

 .بها

 .الاستخدامات التى يفرضها هذا القانون أو أى قانون آخر  - ٢

ت الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التى مصروفا - ٣

 .تتولاها المحافظة أو وحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة 

 تدرج موازنة كل محافظة فى قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر - ١٢٢مادة  

 .جزءا منها ويسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام 

 على الأجهزة المالية المختصة بالمحافظة تقديم مشروعات الحسابات -) ٣( ١٢٣مادة  

الختامية السنوية للمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من وزارة المالية والجهاز 

ا فى قانون المركزى للمحاسبات وذلك فى المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليه

 .الموازنة العامة للدولة 

 يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامى السنوى للمحافظة شاملا - ١٢٤مادة  

لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية فى نطاقها على المجلس الشعبى المحلى 

للمحافظة مرفقا بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وذلك فى 

 .المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية 

ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد اقرارها من المجلس الشعبى المحلى  

للمحافظة إلى وزير المالية ويعرض الحساب الختامى لكل محافظة فى قسم خاص من الحساب 

 .عليه ما يسرى على هذا الحساب من أحكام الختامى للدولة ويسرى 

 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥قم معدلة بالقانون ر  )١(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )٢(
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )٣(



 ٩٧

 الفرع الثالث

 الضرائب والرسوم والموارد المحلية

 ـــــــــــــ

 تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس واجراءات حساب - ١٢٥مادة  

 .جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها واجراءات تخفيضها 

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس واجراءات حساب جميع هذه الرسوم  

ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذى يلائم ظروف الوحدة 

 .المحلية 

 يتبع فى تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفى - ١٢٦مادة  

 .اعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة الاعفاء منها وفى سقوطها بالتقادم القو

وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها  

 .وتستوفى بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة 
ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التى  

تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة إليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة 
. 

 لا يجوز منح التزام استغلال أى مرفق من المرافق العامة المحلية أو - ١٢٧مادة  
أى مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية فى نطاق اختصاص 

 .عد الحصول على موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص الوحدة المحلية الا ب
  لا يجوز للمجلس الشعبى المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط -) ١( ١٢٨مادة  

يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة المحافظ ، ويجب موافقة 
 .رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التى تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية 

 لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية ابرام أى قرض أو الارتباط بأى -)٢( ١٢٩مادة  
مشروع غير وارد فى الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه انفاق مبالغ فى فترة مقبلة إلا بعد 

 ) .١٥(موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
تسرى على الوحدات المحلية ..  فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص - ١٣٠مادة  

القوانين واللوائح المالية المطبقة فى الحكومة وتسرى على الوحدات المحلية القواعد المقررة 
 .لأموال الحكومة وتعفى تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التى تعفى منها الحكومة 

 
 الفصل الرابع

 الاشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية
 ــ

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم   )١(
 .  من هذا القانون ١٥انظر حكم المادة   )٢(



 ٩٨

 يهدف الاشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية - ١٣١مادة  
وأجهزتها التنفيذية إلى تحقيق التناسق والترابط بينهما بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة 

تحقيق أهداف نظام الإدارة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل 
 .المحلية

 تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة فى حدود الاختصاصات -) ١( ١٣٢مادة  

المقررة لها فى هذا القانون وفى إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين 

 .واللوائح 
ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختص الاعتراض على أى قرار يصدر  

من المجلس الشعبى المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوى على 
.. أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة فى هذا القانون 

المحلى الذى أصدره مشفوعا وله فى هذه الحالة اعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبى 
بملاحظاته والأسباب التى يبنى عليها اعتراضه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه 

 .القرار
فإذا أصر المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على قراره ، عرض الوزير المختص  

 .بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به 
ويقوم مجلس الوزراء بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من  

 .تاريخ عرض الأمر عليه ، ويكون قرار المجلس فى هذا الشأن نهائيا 
وفى حالة اصرار أى من المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى على  

الشعبى المحلى للمحافظة ويعرض الأمر على قراره ، يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس 
ويقوم الوزير بالبت فى القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين . الوزير المختص بالإدارة المحلية 

 .يوما من تاريخ عرضها عليه ، ويكون قراره فى هذا الشان نهائيا 
 يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها -) ٢( ١٣٣مادة  

 :وأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وتستهدف هذه الرقابة ما يلى 
 .مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة  - ١
تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها ، وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التى تكفل  - ٢

 .الوزارات التنسيق بين المحافظات و
ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ  

رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى اجراء أو أن يقوم بأى عمل كان يتعين على أى من المجالس 
الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة ، أو تفرضه القوانين 
واللوائح ، إذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى 

 .القيام به 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون رقم  )١(
 لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلة بالقانون بالقانون رقم  )٢(

١٩٨١. 



 ٩٩

 يقدم الوزير المختص بالإدارة المحلية لرئيس مجلس الشعب -)١() مكررا (١٣٣مادة  

ط تقريرا سنويا عن نشاط وانجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خط

التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة ، وبيانا بالأسئلة وطلبات الاحاطة والاقتراحات المهمة 

 .التى تمت مناقشتها فى المجالس الشعبية المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها 

 : لكل من الوزراء فى نطاق اختصاص وزارته - ١٣٤مادة  

ابلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية ، وكذلك  - ١

ابلاغ الوحدات المحلية بما يراه من ارشادات وتوجيهات فنية تؤدى إلى حسن سير 

الخدمات فى المرافق العامة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق 

 .بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولى وشئون التموين وتسعير السلع 

وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين  - ٢

المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة إلى المحافظين لاتخاذ الاجراءات 

 .اللازمة لتنفيذها 

المساهمة مع الوحدات المحلية فى الأعمال والمشروعات الداخلة فى اختصاص هذه  - ٣

 .الوحدات بعد الاتفاق معها 

 يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية فى - ١٣٥مادة  

نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لاشرافها وله أن يكلف باجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة 

 .بالمحافظة المختصة أو من يختاره من الفنيين والاداريين المختصين من العاملين المدنيين 

 تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لقانون - ١٣٦مادة  

الموازنة العامة ، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة 

 .لايراداتها ومصروفاتها 

ويكون ممثلو وزارة المالية فى هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات  

ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذى تفصله 

 .اللائحة التنفيذية 

ويخطر الجهاز المركزى للمحاسبات المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمحافظ  

خرى الخاضعة المختص بالتقارير التى يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأ

 .لاشرافها 

 يتولى مجلس الدولة الافتاء فى الموضوعات القانونية المتعلقة -) ٢( ١٣٧مادة  

كما تتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة الدعاوى التى تكون هذه .. بوحدات الإدارة المحلية 

 .الوحدات طرفا فيها 

                                                           
الاستجوابات (  ومما هو جدير بالذآر أنه  قد حذفت آلمة ١٩٨١ لسنة ٥٠مضافة بالقانون رقم   )١(

  .١٩٨٨ لسنة ١٤٥انون رقم من هذه المادة بالق) 
 لسنة ١٠وذلك بالقانون رقم " هيئة قضايا الدولة " ادارة قضايا الحكومة " صار اسم   )٢(

  ) .٢٣ العدد - ٥/٦/١٩٨٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٦



 ١٠٠

وتتم احالة الموضوعات القانونية المشار إليها من رئيس المجلس الشعبى المحلى  

 .للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال 

 

 الفصل الخامس

 العاملون بوحدات الإدارة المحلية

 ـــــــــــ

 يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمى مستقل يشمل -) ١( ١٣٨مادة  

 ، ويكون العاملون فى كل مديرية من جميع العاملين فى مجال اختصاصها فى نطاق المحافظة

هذه المديريات وحدة وظيفته واحدة ، مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التى تحددها 

 .اللائحة التنفيذية 

 يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين -) ٣( ١٣٩مادة  

والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء ، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين 

وحدات الإدارة المحلية ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية المختلفة قرار من رئيس مجلس 

 .الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين 

ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة  

 .حافظة ، قرار من المحافظ المحلية الداخلة فى نطاق الم

 مع مراعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات - ١٤٠مادة  

الإدارة المحلية عن الوظائف الخالية بها والتى يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن 

 .الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها 

ويحدد المحافظ الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان ،  

ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج 

 .الامتحان ، وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية فى التعيين لأبناء المحافظة 

كون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من ويجوز بقرار من المحافظ أن ي 

 .أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها اقامة عادية 

 يجوز للمحافظ فى حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف - ١٤١مادة  

التى تقتضى تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقا للقواعد 

 .العامة الصادرة فى هذا الشأن 

كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعا ممتازين للأعمال  

 .الفنية التى تقتضى مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٠معدلتان بالقانون رقم  )٣( ، )١(
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 تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين فى الجهات التى - ١٤٢مادة  

ختصاصاتها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحليةإلى الموازنات الخاصة بهذه نقلت ا

 .الوحدات 

 تسرى فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون الأحكام والقواعد - ١٤٣مادة  

 .الخاصة بالعاملين المدنيين فى الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية 

 
 

 الفصل السادس
 حل المجالس الشعبية المحلية

 ــ
 لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية باجراء شامل ، كما لا يجوز -)١( ١٤٤مادة  

 .أن يحل المجلس الشعبى المحلى مرتين لسبب واحد 
 يصدر بحل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات -) ٢( ١٤٥مادة  

لس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية الإدارة المحلية قرار من مج
 .لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقرها مجلس الوزراء 

وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى فى الجريدة الرسمية ويخطر به  
 .مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره

 يشكل فى القرار الصادر بحل المجلس الشعبى المحلى مجلس مؤقت - ١٤٦مادة  
بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عددا كافيا من قيادات التنظيمات 
المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية 

يجب اجراء الانتخابات لتشكيل هذا والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبى المحلى الجديد و
 .المجلس الجديد خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل 

وتعرض القرارات التى يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد فى أول جلسة  
 .يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية 

                                                           
 ١٩٨١ لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ١٤٥معدلتان بالقانون رقم   )١(

 . 
ومما هو جدير بالذآر أن قد وردت بعض أحكام انتقالية فى بعض القوانين المعدلة لقانون  

 :الإدارة المحلية وذلك على النحو التالى 
  .١٩٨١ لسنة ٥٠الحكم الوارد بالمادة الثالثة بالقانون رقم  :أولاً 

وفق أحكام هذا القانون وذلك بعد انتهاء المدة القانونية تشكل المجالس الشعبية المحلية "  
 " .للمجالس الشعبية المحلية القائمة 

 .١٩٨١ لسنة ١٦٨الحكم الوارد بالمادة الثالثة بالقانون رقم  :ثانياً 
ينقل مساعدو المحافظين الحاليون بدرجاتهم آل إلى الوظيفة التى يصدر بتحديدها قرار "  

 " .من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالإدارة المحلية 
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��١٩٨١ لسنة ١٤٣قانون رقم 
��(*)�فى شأن الأراضى الصحراوية

�ـــــــ
��باسم الشعب

��رئيس الجمهورية
���قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه�
 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية ، الأراضى - ١مادة  

�.�م بعد مسافة كيلو مترينللدولة ملكية خاصة ، والواقعة خارج الزما�المملوكة
ويقصد بالزمام حد الأراضى التى تمت مساحاتها مساحة تفصيلية وحصرت فى �

�.�سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان
وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة فى تاريخ �

�.�العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية فى �

�.�تطبيق أحكام هذا القانون
وتعتبر فى حكم الأراضى الخاضعة لهذا القانون ، أراضى البحيرات التى يتم تجفيفها �

�.�ستصلاح والاستزراعالداخلة فى خطة التجفيف لأغراض الا
 تكون إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام -٢مادة  

���القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى�هذا
�يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من�)أ (  

بهذه المناطق �الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ويتضمن القرار بيان القواعد الخاصة
والجهات المشرفة عليها ، ولا يجوز استخدامها فى غير الأغراض العسكرية الا بموافقة وزير 

�.�الدفاع وبالشروط التى يحددها
يصدر الوزير المختص ) أ(وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها فى البند ) ب( 

اضى قرارا بتحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضى ، أر�باستصلاح

واستغلالها �وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها

من شروط وقواعد �بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن

�.�تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
ويحظر استخدام هذه الأراضى فى غير الغرض المخصصة من أجلة     إلا بموافقة �

�.�الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها ، وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين أرقام). مكرر ( ٣٥ العدد - ١٩٨١ أغسطس سنة ٣١الجريدة الرسمية فى   (*)

 )  مكررا١٤ العدد - ١٩٨٨ إبريل سنة ٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٨لسنة  55 -
 ) ٢٦ العدد - ١٩٩١ونية سنة  ي٢٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١لسنة  205  -
 )  مكررا٢٢ العدد - ١٩٩٥ يونية سنة ٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٥لسنة  ٩٦  -
 )ا  مكرر١٥ العدد - ١٩٩٦ إبريل سنة ١٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦لسنة  72  -
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الأراضى غير الواقعة فى المناطق العسكرية أو فى مواقع الاستصلاح المشار )  جـ( 

السابقتين يتم استغلالها وادارتها والتصرف فيها بمعرفة هيئة المجتمعات الفقرتين �اليها فى

 شروط �العمرانية الجديدة بالتنسيق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من

�.�وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة
�لمجلس الوزراء بناء على طلب وزير الدفاع نزع ملكية الأراضى الصحراوية)  د (  

على سلامة �والعقارات المقامة عليها أو الاستيلاء عليها مؤقتا ، اذا اقتصت ذلك دواعى المحافظة

���يعوض اصحابها كالآتى��الدولة وأمنها القومى الخارجى أو الداخلى أو المحافظة على الآثار ،
�.�اذا كان نزع ملكية ، يرد اليهم ما انفقوه فى اصلاح الأرض واقامة المبانى -١
�اذا كان استيلاء مؤقتا ، يدفع لهم مبلغ يساوى ما كانت تدره عليهم هذه الأرض طوال -٢

�.�فترة الاستيلاء
�تحدد قيمة التعويض لجنة تشكل لهذا الغرض من هيئة المجتمعات العمرانية يمثل فيها -٣

�.��مندوب عن الملاك ومندوب عن وزارة الدفاع�
 يكون استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والاعتداد - ٣مادة  

�.�والتصرف فيها وادارتها والانتفاع بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له�بها
وتجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض من مناجم ومحاجر وثروات معدنية أو  

�.�لنظم المعمول بهابترولية وما تحوية من آثار أو تراث تاريخى وذلك وفقاً للقوانين وا
وتكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول �

عن التصرف واستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الاستصلاح والاستزراع دون غيرها من 

�.�"�بالهيئة" الأغراض ويعبر عنها فى هذا القانون 
ومع عدم الإخلال بما يخصص لمشروعات الدولة ، تختص هيئة المجتمعات العمرانية �

الجديدة دون غيرها بالاستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الاستصلاح والاستزراع ويتم 

�.�ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها
 يسرى على مشرعات التنمية السياحية ومشروعات الاستصلاح - )١( ٤مادة  

� الأراضى الخاضعة لهذا القانون ذات القواعد والأحكام والتيسيراتتقام على�والاستزراع التى
المجتمعات � فى شأن١٩٧٩ لسنة ٥٩والإعفاءات والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 

تسرى ذات ��العمرانية الجديدة ، وذلك ايا كانت الجهة او الشخص الذى يقوم بها ، كما

مشروعات ��القواعد والأحكام والتيسيرات والإعفاءات والإجراءات المشار اليها على

مسافة كيلو مترين، �الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الأراضى الواقعة خارج الزمام الى

�.�الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء��وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس

                                                           
 .١٩٩٥ لسنة ٩٦ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٦ لسنة ٧٢معدلة بالقانون رقم  )  ١(
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انون امتياز عام على أموال المدين ويكون للمبالغ المستحقة بمقتضى أحكام هذا الق�

من القانون ) ١١٣٩(على مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 

�.�المدنى، وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم
وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ اجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون �

�.�المنظم لذلك
� تتولى الدولة وفقاً للخطة المعتمدة انشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية- ٥مادة  
�والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى سواء داخل�

�.�التعمير�وعاتأو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك فى موازنة الهيئة العامة لمشر
وتقوم الهيئة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بهذه المرافق والإشراف على �

تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد اليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك للتنسيق 

�.�ووفقاً للمواصفات التى يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة
ويجوز للسلطة المحلية  أن تستعين بالهيئة طبقا لما يتم الاتفاق عليهت بينها لإقامة �

�.�مشروعات استصلاح واستزراع الأراضى الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للمرافق الأساسية اللازمة لإقامة �

عتمادات الخاصة بتمويلها فى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتنيمتها وتدرج الا

�.� المشار اليه١٩٧٩ لسنة ٥٩المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام القانون رقم 
  تتولى الهيئة وضع التخطيط واجراء الدراسات واعداد البحوث اللازمة - ٦مادة  

�استصلاح واستزراع الأراضى الخاضعة لهذا القانون وتنفيذ هذه المشروعات�لمشروعات
للاستصلاح �والإشراف عليها ومتابعتها ، وذلك بعد التأكد بكافة الوسائل العلمية من قابليتها

والاستغلال الزراعى والاقتصادى واماكن اتتفاعها بالرى من المياه الجوفية أو السطحية أو مياه 

ة الهيئة أو بواسطة ذلك بمعرف�الصرف الصحى بعد معالجتها أو غيرها من موارد المايه ، ويتم

والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية �الاجهزة المعنية أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص

�.�بها فى هذا الشأن�والأجنبية ، وذلك طبقا للقواعد المعمول
  تمنح اجهزة الدولة المختصة الأولوية ، كما تكفل التيسيرات واوجه -٧مادة  

���لمعاونة ودعم واقراض كل من�الرعاية
�.�وحدات التعاون فى مجال الاستصلاح والاستزراع�)أ ( 
�.�من هذا القانون) ١٤(الأفراد من الفئات الاجتماعية المنصوص عليها فى المادة �)ب(
�الشركات والأفراد والجهات التى تعمل فى مجال الاستصلاح والاستزراع وتتعهد وتقوم�)جـ(

�.�ا واستزراعهابالتصرف فى الأراضى بعد استصلاحه
ويكون للجهات المقرضة امتياز عام على جميع أموال المدين فى مرتبة المبالغ �

المستحقة للخزانة العامة وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب 

�.�والرسوم ومستحقات الهيئة المختصة
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ويجوز للجهة او الشخص المقترض ان يعهد الى الهيئة او الجهة المقرضة بالتصرف �

�.�فى الأراضى التى يقوم باستصلاحها وتحصيل اثمانها
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والشروط والأوضاع الخاصة بعملية الاقراض وقواعد �

�.�التيسيرات واوجة الرعاية المقررة
  يكون لمجلس ادارة الهيئة سلطة نقل الاعتمادات المخصصة بموازنتها -٨مادة  

حدود المشروع الواحد وبغرض تحقيق التكامل وتنفيذ خطط ومشروعات التعمير �لك فىوذ

�.والاستصلاح والاستزراع وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها فى هذا الشأن
  اذا تداخلت فى مشروعات الاستصلاح أراض مملوكة للأفراد او للجهة -٩مادة  

�فيجوز لمجلس ادارة الهيئة أن يتفق مع ملاك هذه الأراضى على شرائها وديا مقابل�الخاصة ،
أو أقرب �ثمن نقدى أو مبادلتها بقطعة أو قطع أخرى ، مساوية لها فى القيمة فى نفس الزمام

تعويض عادل وفقاً �زمام لهذا فإن تعذر ذلك اتخذت اجراءات نزع مليكتها للمنفعة العامة مقابل

�.�للأحكام المعمول بها فى هذا الشأن
  يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى -١٠مادة  

المسلحة �جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وفيما عدا ما تقوم به القوات�على أى
او مراس أو ��تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر اجراء اية اعمال أو اقامة اية منشآت

�.�اشغال بأى وجه من الوجوه الا باذن الهيئة
ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى او تبعى او تأجير او تمكين بأى  

صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفات لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل 
�.�اء نفسهافى شأن التمسك بالبطلان او طلب الحكم به وعلى المحكمة ان تقضى به من تلق

ويزال وضع اليد المخالف بالطريق الإدارى بقرار من الوزير المختص بناء على طلب �
رئيس الهيئة المختصة ، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة 
لمناطق عسكرية ، ويتحمل واضع اليد تكاليف ازالة البناء او المزروعات أو المغروسات القائمة 
بالأرض وغيرها من الأعمال المخالفة ، وللهيئة أو القوات المسلحة بحسب الأحوال استبقاء ما 

�.�ترى واستبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة
�يكون الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا�(1)�−١١مادة  

� ترشيد واقتصاد فى استخدام مصادرالقانون وفقاً لما تحققه اساليب وطريف الرى من المياه ، �
���وبما يتفق مع التطورات العلمية فى المجال، وذلك على النحو الآتى

اذا كان الرى على المياه الجوفية أو استخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش �)أ (  
�او أى أسلوب للرى يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوجه�او التنقيط

���الآتى
�فدان للأسرة ، وتشمل الأسرة) ثلاثمانية  ( ٣٠٠فدان للفرد و) مائتان � (٢٠٠ .١

�.�الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين�
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 ١٠٦

) �ثلاثون ( ٣٠فدان للجمعية التعاونية ، بحد أقصى مقدارة ) عشرة آلاف (١٠٠٠٠  .٢
�.�فدانا للعضو

 يجاوز �وصية بالأسهم بمراعاة ألافدان لشركة الأشخاص والت) عشرة آلاف (١٠٠٠٠ .٣
 .�فدنا) مائة وخمسين ( ١٥٠الحدالأقصى لملكية الفرد 

�.فدان للشركات المساهمة) خمسون ألف (٥٠٠٠٠ .٤
واذا كان الرى بأسلوب الرى السطحى الذى يتم الاتفاق عليه بين الوزير ) ب( 

�بالاستصلاح وبين وزير الرى أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضى البحيرات�المختص
�.�فيكون الحد الأقصى للملكية بما يجاوز نصف الحدود القصوى المشار اليها�
من رأس مال الشركة % ٥١وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن �

من رأس مالها ، ولا يجوز ان تئول أراضى الجمعيات التعاونية % ٢٠وألا تزيد ملكية الفرد على
�.�انقضائها الى غير المصريينوالشركات عند 

�.�ولا تخضع شركات القطاع العام لأى حد اقصى�
واستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرى فى الأراضى الزراعية وما فى �

حكمها لا يدخل فى حساب الحد الأقصى للملكية وفقاً لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة فى 
�.�غير الأراضى الصحراوية

وفى جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس ادارة �
�.�الهيئة فى حدود ما تقتضية طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبى التملك

�−�١٢مادة   تسرى أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق �(1)
خمسين �ويعتبر فى حكم التملك فى تطبيق احكام هذا القانون الايجاز الذى تزيد مدته على�الانتفاع

�.�عاما
ولا يفيد من التملك وفقاً لأحكام هذا القانون سوى المصريين ، ومع ذلك يجوز بقرار �

من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، معاملة من يمتمتع بجنسية 
�.�احدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون

وفى حالة زيادة الحد الأقص للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام �
 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى ١٩٦٩ لسنة ٥٠من القانون رقم ) ٧(المادة 

�.�الأراضى الزراعية وما فى حكمها
 يكون تصرف الهيئة فى الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو  - ١٣مادة  

استصلاحها واستزراعها فقط ، ووفقاً للقواعد والشروط والاوضاع التى ��تأجيرها لغرض
�.�مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن��يضعها

وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية فى هذه الأراضى وحصول الهيئة على  

مستحقاتها والمشاركة فى فروق الأسعار فى حالة التصرف فى الأراضى بما يغطى نصيبها فى 

�.�المرافق الأساسية التى أمامتها الدولة
وفى جميع الأحوال يكون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فاذا �

تأجرها بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمس
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مع خصم القيمة الايجارية المسددة من ثمن الأرض، واذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الايجار 

�.�مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى اجراءات وتسترد الأرض اداريا ممن كان قد استأجرها
 يجوز لرئيس الهيئة ان يرخص فى التصرف بغير المزاد العلنى فى - ١٤مادة  

�المستصلحة وذلك طبقاً للأسس والتيسيرات واوجة الرعاية والقواعد والإجراءات التى�الأراضى
يضعها مجلس ادارة الهيئة فى الحالات التالية وبمراعاة منح أو لوية لأبناء �

��المحافظة
�.�المسرحين وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية )أ (
�.�صغار الزراع )ب(
�.�خريجى الكليات والمعاهد�)جـ(
�.�العاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة او انتهائها )د(

كما يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلنى للمشروعات التى تفيد بحسب �

طبيعتها او حجمها فى تنمية الاقتصاد القومى ، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

 .مجلس إدارة الهيئة

 يحدد مجلس إدارة الهيئة أثمان الأراضى التى يتم التصرف فيها بالتطبيق -١٥مادة  

�.لأحكام هذا القانون
ويتم هذا التحديد بعد استصلاح رأى لجان فنية تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون �

�.�تشكيلها وأسس العمل بها
 الناتجة عن التصرف فى الأراضى المخصصه وتودع فى صندوق خاص الحصيلة�

للاستصلاح والاستزراع وادارتها ، كما تودع فيه كافة الموارد والاعتمادات التى تتقرر لهذه 

�.�الأراضى وفقاً لأحكام هذا القانون
  يلتزم المتصرف اليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال - ١٦مادة  

�وطبقا للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس ادارة الهيئة وتتضمنها العقود��المواعيد
�.�المبرمة فى هذا الشأن

ويحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يحظر �

التصرف فى هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين 

استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس ادارة الهيئة على التصرف قبل الغير منها ، الا بعد 

�.�الاستصلاح والاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها
ويقع باطلا كل اجراء يخالف ذلك ، ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان �

�.�أو طلب الحكم به ، وعلى المحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها
وفى حالة مخالفة هذه المادة يكون لمجلس ادارة الهيئة أن يقرر ازالة اسباب المخالفة �

اداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة اذا لم يقم المخالف بازالتها خلال المدة 

�.�التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول



 ١٠٨

يمنح من سبق ان اشترى أرضا يتوفر لها مصدر رى من الأراضى  -١٧مادة  

هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس �لالخاصة لأحكام

�سنوات من �ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين، اريخ توفر مصدر الرى أ�
�.�أطول�
فاذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع �

مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى اجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الادارى مع 

رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالاضافة الى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد 

�.�فى قيمة الأرض�بسببها
مراعاة الحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى هذا القانون يعد  مع - ١٨مادة  

���للأراضى الخاضعة لأحكامه��مالكا
بأحكام �من توافرت فى شأنه شروط الاعتداد بالملكية وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل العمل .١

�.�هذا القانون
�من تملك بسند مشهر صادر من احدى الجهات المختصة قانونا بالتصرف فى الأراضى .٢

�.�الخاضعة لأحكام هذا القانون�
الدولة �من استصلح واستزرع حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أرضا داخلة فى خطة .٣

بالنسبة ��للاستصلاح وغير مخصصة للمشروعات العامة ووفر لها مصدر رى دائم وذلك

�لما يقوم بزراعته بصفة فعلية ومستمرة ، ودون التزام الجهات المختصة
�بالمحافظة على حالة الأرض ، أو بتوفير مصادر أخرى للرى اذا تبين عدم صلاحية�

�.�المصدر الذى وفره المستصلح
�شركات القطاع العام بالنسبة لما دخل فى رأس مالها من مساحات تم تقويمها كاصول .٤

العمل �رأسمالية أو التى لم يتم تقويمها وخصصت لمنفعتها أو شغلتها بالفعل حتى تاريخ

�.�بهذا القانون
كما يعتد بالتصرفات غير المشهرة الصادرة من الجهات المختصة قانونا حتى العمل �

���بأحكام هذا القانون لصالح
�.�صغار الزراع وأسر الشهداء وخريجى الكليات والمعاهد الزراعية�)أ (
�.�الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية لاستصلاح الأراضى�)ب(
�.�المشترين بطريق المزاد العلنى�)ج(
�المشروعات المنشأة طبقا لقانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة�)د(

�وتبين اللائحة التنفيذية أوضاع ومواعيد إخطار الهيئة عن الحالات المنصوص عليها
�فى هذه المادة والإجراءات التى تتخذ اقرارا للملكية لمن تتوافر فى شأنهم شروط

�.�الاعتداد بها



 ١٠٩

 مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يصدر رئيس الجمهورية قرارا - ١٩مادة  

فى �حالات أخرى للاعتداد بالملكية بما يتفق مع ظروف وأوضاع وطبيعة الأراضى الواقعة�بإضافة

مناطق تروى �كل من شبة جزيرة سيناء والوادى الجديد والبحر الأحمر والصحراء الغربية أو أية

�.�بهذا القانون��من مياه الأمطار أو عيون أو آبار طمست أو تناقصت مياهها قبل العمل
ويتضمن القرار بيان الحالات المضافة والشروط والأوضاع والإجراءات التى يتم على �

�.�أساسها الاعتداد بالملكية
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز لمجلس ادارة الهيئة تنفيذا - ٢٠مادة  

�الدولة فى مجال الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع أهدافه ، أن�لخطة
�يتصرف أو يقرر أى حق عينى أصلى أو تبعى أو يؤجر الأرض وذلك بالنسبة الى من�
�اتخذت لصالحهم اجراءات التصرف سواء عن طريق الأعلان أو التخصيص أو القرعة�

�من الأجراءات التى لم تعتمد حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون أوأو غير ذلك 
�٠اعتمدت ولم يصدر عنها سند للملكية المشهر �
ويقدم ذوو الشأن الى الهيئة فى موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا ����

القانون طلبا للإنتفاع بأحكام هذه المادة وعلى مجلس ادارة الهيئة البت فى هذه الطلبات خلال 
�٠مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها 

فإذا لم تقدم هذه الطلبات ، أو قدمت ورفضت بقرار مسبب يزال وضع اليد وفقا ��
�٠لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون 

 يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى وزير الرى اللوائح الخاصة بالرى -٢١مادة  
�راضى القابلة للاستصلاح الخاضعة لأحكام هذا القانون وعلى ضوئها يتم ادارةفى الأ�والصرف

�٠واستغلال والتصرف فى تلك الأراضى 
ويحظر حفر أية آبار سطحية أو عميقة بالأراضى الصحراوية الا بعد موافقة الهيئة ��

طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها وبعد أخذ رأى الجهات المختصة ، ولا يسرى هذا الحكم 
على ما تقوم بحفره القوات المسلحة للأغراض العسكرية أوما يحفر من آبار لحسابها  وما تقوم 

وتلتزم الدولة بتوفير مصدر رى دائم بالنسبة للأراضى الزراعية . به وزارة الرى من تجارب 
العمل والمغروسة وأراضى التعويض التى تروى على مياه الآبار والعيون القائمة حتى تاريخ 

�.�بهذا القانون
  تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن -٢٢مادة  

�.�أحكام هذا القانون ، وترفع الدعاوى الى المحكمة الابتدائية المختصة�تطبيق
 أن تحيل ١٩٦٤ لسنة ١٠٠وعلى اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم �

المنازعات والاعتراضات المعروضة عليها  عند العمل بأحكام هذا القانون الى المحاكم الابتدائية 
�.�الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع ، وذلك بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها

�
ويكون لذوى الشأن خلال ستين يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى �

�.�للجان المشار اليها أمام المحاكم الابتدائيةالقرارات الصادرة من ا
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  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى - ٢٣مادة  

�يعاقب كل من يتعدى على أرض من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحبس�قانون آخر ،
�مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنبه أو باحدى هاتين�

�.�العقوبتين
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر �

يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من يقدم اقرارات أو يدلى ببيانات 

بأرض من غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليها انتفاعة او اتتفاع غيره دون وجة حق 

الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون سواء كان ذلك باقتضاء تعويض لا يستحقة او باستئجار أو 

بتمليك هذه الأراضى وذلك فضلا عن الحكم على المخالف برد قيمة ما قبضة بغير حق علاوة 

على بطلان التصرف ومصادرة المبالغ التى يكون المخالف قد اداها للدولة وتتعدد العقوبات بتعدد 

 .المخالفات وتضاعف فى حالة العود

ويعفى من العقوبة كل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها كما يعفى من العقوبة كل  

من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات غير الصحيحة التى يكون قد ادلى بها أو اشترك فى 

�.�الادلاء بها بأى وجه من الوجوه
الشخص الاعتبارى والمعهود اليه بادارته مسئولين عما يقع   يكون ممثل -٢٤مادة  

�من العاملين لدية من مخالفة لأحكام هذا القانون ولا يحكم على كل منهما الا بالغرامات�منه أو
�.�المقرره عن هذه المخالفة

كما يكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التى يحكم بها �

�.�على ممثلة والمعهود اليه بادارته أو أى من العاملين فيه
 تسرى العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون على كل من يعتدى أو -٢٥مادة  

�غير صحيحة بالنسبة للأراضى المخصصة للمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام�يدلى ببيانات
�.�انية الجديدة فى شأن انشاء المجتمعات العمر١٩٧٩ لسنة ٥٩القانون رقم 
وتئول جميع الغرامات والمبالغ التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون الى كل من �

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حسب 

الأحوال للاسهام بحصيلتها فى تمويل مشروعات المرافق الأساسية ومبانى الخدمات العامة التى 

�.�تقوم بها
  مع عدم الإخلال بأحكام القانون المنظم للتعاون الزراعى يجوز شهر -٢٦مادة  

عاملون �التعاونية فى مجال استصلاح الأراضى ، التى يكون بين مؤسسيها أو اعضائها�الجمعيات

جهات التى تتولى ال�فى الجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام ، عدا من يكون منهم عاملا بإحدى

�.�الإشراف او التوجيه أو التمويل بالنسبة لهذه الجمعيات



 ١١١

 لسنة ١٠٠  تلغى الأحكام المتعلقة بالأراضى الصحراوية بالقانون رقم - ٢٧مادة  

�شأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها ، كما يلغى كل نص� فى١٩٦٤
�.�يخالف احكام هذا القانون�
 يشكل الوزير المختص بالاستصلاح لجنة تضم ممثلين لوزارات الدفاع - ٢٨مادة  

�والزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وغيرها من الجهات المعنية ، تتولى اعداد�والرى
�.�مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به

�.� المختص باستصلاح الأراضىوتصدر اللائحة بقرار من الوزير�
 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى - ٢٩مادة  

�.�لتاريخ نشره
��يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،�
�.�)١٩٨١ أغسطس سنة ٣٠ ( ١٤٠١صدور برئاسة الجمهورية فى غزة ذى القعدة سنة �

�
 

 



 ١١٢

 ١٩٦١ لسنة ١٠٣قانون رقم 

  (*)بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها 

 ــــــــــ

 باسم الأمة  

 رئيس الجمهورية  

 :قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 بإعادة ١٩٣٦ لسنة ٢٦ تستبدل النصوص المرافقة بأحكام القانون رقم - ١مادة  

 .قوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين تنظيم الجامع الأزهر وال

 الباب الأول

 فى الأحكام العامة

 ـــــــ

 الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث - ٢مادة  

الإسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ، وتعمل 

على إظهار حقيقة الإسلام وأثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة 

كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى . النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة

اب والفكرى للأمة العربية، وإظهار أثر العرب فى تطور الإنسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآد

وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والإنسانية والقيم الروحية ، وتزويد 

العالم الإسلامى والوطن العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الإسلامية 

والثقافة الدينية والعربية ولغة القرآن ، وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدين يجمعون إلى 

الإيمان باالله والثقة بالنفس وقوة الروح، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين 

والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أسباب النشاط 

 بالحكمة والانتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل االله

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الآتية ١٥٣ العدد - ١٩٦١ يوليه سنة ١٠ الجريدة الرسمية فى (*)
  )١٠١ العدد - ١٩٦٣ مايو سنة ٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٣ لسنة ٥٣ قانون رقم -
 ) مكرر أ ٨٨ العدد ١٩٦٧ نوفمبر سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٧نة  لس٤٩ قانون رقم -
  )١٤ العدد - ١٩٦٩ يناير سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٩ لسنة ١٤ قانون رقم -
  )٣٣ العدد - ١٩٧٠ أغسطس سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٠ لسنة ٥٣ قانون رقم -
  )٣٧ العدد - ١٩٧٠ سبتمبر سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٠ لسنة ٧١ قانون رقم -
 ) تابع أ ٤٥ العدد ١٩٧١ نوفمبر سنة ١١الجريدة الرسمية  ( ١٩٧١ لسنة ١٠٤ قانون رقم -
  )١٥ العدد - ١٩٧٢ ابريل سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٢ لسنة ٧ قانون رقم - 
 ) مكرر ٢٨ العدد - ١٩٨٠سنة  يولية ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١٣٩ قانون رقم -
 ) تابع ٢٦ العدد - ١٩٨١ يونيه سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٥٣ قانون رقم -

رئيس جامعة " عبارة " مدير جامعة الأزهر " وقد نصت المادة الثالثة منه على أن يستبدل بعبارة 
 " .الأزهر 



 ١١٣

والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية 

 .الإسلامية والعربية والأجنبية 

 .ومقره القاهرة ، ويتبع رياسة الجمهورية  

 . يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الأزهر - ٣مادة  

 شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون - ٤مادة  

الدينية والمشتغلين بالقرآن وعلوم الإسلام ، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات 

 .الإسلامية فى الأزهر وهيئاته 

 .ويرأس المجلس الأعلى للأزهر  

، أو ممن تتوافر  يختار شيخ الأزهر من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية - ٥مادة  

فيهم الصفات المشروطة فى أعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن لم 

 .يكن قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها 

 يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة - ٦مادة  

للمقاضاة وقبول التبرعات التى ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض 

 .مع الغرض الذى يقوم عليها الأزهر 

وشيخ الأزهر هو الذى يمثل الأزهر ، ويكون له حق مقاضاه نظار الأوقاف التى  

من للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف 

 .الحقوق والاختصاصات المقررة فى اللوائح والقوانين 

 يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن - ٧مادة  

ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن . تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة 

 .لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها 

 .ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه  

 

 هيئات الأزهر 

 : يشمل الأزهر الهيئات الآتية - ٨مادة  

 .المجلس الأعلى للأزهر  ) ١(

 .مجمع البحوث الإسلامية  )٢(

 .إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية  )٣(

 .جامعة الأزهر  ) ٤(

 .المعاهد الأزهرية  ) ٥(

 

 الباب الثانى

 المجلس الأعلى للأزهر



 ١١٤

 ــــــ

 يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويتكون على - )١( ٩مادة  

 :النحو الآتى

 .شيخ الأزهر ، وله رياسة المجلس  -

 .وكيل الأزهر   -

 .رئيس جامعة الأزهر  -

 .نواب رئيس جامعة الأزهر  -

 .أقدم العمداء فى كل فرع من فروع الازهر بالمحافظات   -

 .الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية  -

 .المستشار القانونى لشيخ الأزهر  -

 .وكيل الوزارة لشئون المعاهد الأزهرية  -

 .الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر  -

تين ، ويصدر أربعة أعضاء من البحوث الإسلامية يختارهم أعضاء المجمع لمدة سن -

 .بتعيينهم قرار من شيخ الازهر 

أحد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم وشئون  

الأزهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة 

 .وزاراتهم فى المجلس 

 : يختص المجلس الأعلى للأزهر بالنظر فى الأمور الآتية - ١٠مادة  

التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الأغراض التى يقوم عليها الأزهر ويعمل  )١(

 .لها فى خدمة الفكرة الإسلامية الشاملة 

رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية والأقسام  ) ٢(

صل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التعليمية فى كل ما يت

 .التى تدرس لتحقيق أغراض الأزهر 

 .النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامى  )٣(

 .اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية  )٤(

 . من هذا القانون ٦قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة  )٥(

 .النظر فى كل مشروع قانون أو قرار جمهورى يتعلق بأى شأن من شئون الأزهر  )٦(

النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها ، بناء على اقتراح  )٧(

 .الكلية أو الجامعة 

ة من بين أعضائه أو من غيرهم من تشكيل اللجان الفنية الدائمة أو المؤقت )٨(

 .المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه 

                                                           
  .١٩٧١ لسنة ١٠٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانون ١٩٨١ لسنة ٥٣   معدلة بالقانون رقم )١(



 ١١٥

 .تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإداراتها ) ٩(

النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما  )١٠(

يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى 

 .تدخل فى اختصاصه 

 لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير - ١١مادة  

المختص إلا بعد صدور هذا القرار ، فإذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية 

 .لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة 

 يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس - ١٢مادة  

 .الجمهورية 

 يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الأزهر - ١٣مادة  

 .ووكيله وأمين المجلس الأعلى للأزهر ومكافآت أعضائه 

 . يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الأمين العام للمجلس - ١٤مادة  

 

 الباب الثالث

 مجمع البحوث الإسلامية وإدارة الثقافة

 والبعوث الإسلامية

 ــــــــ

 مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم - ١٥مادة  

مية وتجريدها من وتعمل على تجديد الثقافة الاسلا. بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث 

الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى ، وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص ، 

وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية 

 .أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة 

وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص  

 .والعالمية والإشراف عليها والمشاركة فى امتحاناتها 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذى  

 .يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه 

 يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا -) ١( ١٦مادة  

من كبار علماء الإسلام ، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ، ويكون من بينهم عدد لا يزيد على 

 .العشرين من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة 

                                                           
 ١٩٨٩ لسنة ١١ ، وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٥٣معدلة بالقانون رقم  )١(

 :على أن 



 ١١٦

 : يشترط فى عضو المجمع - ١٧مادة  
 .ألا تقل سنه عن أربعين سنة  )١(
 .أن يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره  )٢(
أن يكون حائزا لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد  )٣(

 .العليا التى تهتم بالدراسات الإسلامية 
ريس لمادة من أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية ، أو اشتغل بالتد )٤(

مواد الدراسات الإسلامية فى كلية أو معهد من معاهد التعليم العالى لمدة أدناها خمس 
سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية فى القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة 

 .خمس سنوات  أدناها 

 مستوفين - فى حكم هذا القانون -ويعتبر الأعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء  

 .لهذا الشرط 

 يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى - ١٨مادة  

 .أول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر 

 .ويكون شيخ الأزهر رئيسا لهذا المجمع  

أن يصدر قرارات ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون  

بتعيين أعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقا 

 .)١( من هذا القانون ١٦لنص المادة 

 يكون من بين أعضاء المجمع عدد مناسب من الأعضاء متفرغين -)٢( ١٩مادة  

لعضويته وتحدد صفة العضوية متفرغا أو غير متفرغ بقرار من وزير شئون الازهر وتحدد 

 .اللائحة التنفيذية واجبات العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ 

 : هيئات المجمع هى - ٢٠مادة  

مجلس المجمع ، ويتألف من الرئيس ، والأعضاء المتفرغين والأعضاء غير  )أ(

 .المتفرغين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة والأمين العام للمجمع 

 .تمر المجمع ، ويتألف من كل أعضاء المجمع مؤ )ب(

 .الأمانة العامة للمجمع  )ج(

 .)٣(مدينة البعوث الاسلامية  )د (

                                                                                                                             
يجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين "  

 ١٠٣ من القانون رقم ١٦أعضائه وفقاً للمادة أعضاء جدد بالمجمع ، حتى يتم تعيين جميع 
  .١٩٦١لسنة 

ويكون التعيين بناء على اقتراح شيخ الأزهر بعد أخذ رأى مجلس المجمع ، فإذا لم يكتمل  
 من القانون المشار ٢١النصاب القانونى لانعقاد المجلس مرتين متتاليتين طبقاً لأحكام المادة 

 .إليه ، تولى شيخ الأزهر ترشيح الأعضاء الجدد 
  .١٩٦٣ لسنة ٥٣معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٣٩معدلة بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٨١ لسنة ٥٣مضاف بالقانون رقم  )٣(



 ١١٧

 يجتمع مجلس المجمع مرة فى كل شهر على الأقل ،      ولا يكون - ٢١مادة  

 .اجتماعه صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضائه 

 يجتمع مؤتمر المجمع اجتماعا عاديا مرة فى كل سنة ، وتستمر دورة - ٢٢مادة  

اجتماعه أربعة أسابيع ، للنظر فى جدول أعمال السنة ، ويجوز أن يدعى المؤتمر إلى اجتماع 

غير عادى إذا اقتضت الظروف ذلك ، بموافقة الوزير المختص ، وبناء على اقتراح شيخ الأزهر 

، بشرط أن يكون من ، ويكون اجتماع المؤتمر صحيحا فى الحالتين بحضور أكثرية أعضائه 

 .بينهم ربع الأعضاء غير المواطنين على الأقل 
 يكون للمجمع أمانة عامة دائمة ، يرأسها أمين عام ويشغل هذا المنصب - ٢٣مادة  

مدير الثقافة والبعوث الإسلامية بشرط أن تتحقق فيه شروط العضوية المنصوص عليها فى 
 من هذا القانون ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض الوزير ١٧المادة 

 عضوا - بمقتضى قرار التعيين -المختص وموافقة شيخ الأزهر، ويكون الأمين العام للمجمع 
 .فى المجمع ما دام شاغلا لهذه الوظيفة 

 تتألف الأمانة العامة للمجمع من الأمين العام ، وأمين مساعد أو أكثر - ٢٤مادة  

ن اللازمين لتصريف الشئون الفنية والإدارية للمجمع ومباشرة تنفيذ قراراته وعدد من الموظفي

 .طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 يختص مجمع البحوث الإسلامية فى نطاق أغراض الأزهر بكل ما - )١(٢٥مادة  

يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاتة وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات 

الاسلامية وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته واعداد ما يلزم لهذه 

 .البحوث والدراسات من بيانات 

 .وتنظم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر  

 يختار مؤتمر المجمع بالأغلبية المطلقة ، بناء على ترشيح اثنين من - ٢٦مادة  

ضاء مراسلين من مواطنى الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ممن يرى الأعضاء ، أع

 .الاستعانة بهم فى تحقيق أغراضه ، ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص 

 يجوز منح لقب عضو فخرى لأعضاء المجمع السابقين أو لمن يؤدى - ٢٧مادة  

للإسلام خدمات علمية ذات أثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على 

 .عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع 

 يؤلف المجمع من أعضائه لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها فى - ٢٨مادة  

 .هذا القانون وفى اللائحة التنفيذية 

ت المجمع  يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسا- ٢٩مادة  

 .بموافقة الوزير المختص ، بناء على قرار مجلس المجمع 

 : تسقط عضوية المجمع فى إحدى الحالات الآتية - ٣٠مادة  

                                                           
  .١٩٨٥ لسنة ١٠٣    معدلة بالقانون رقم )١(



 ١١٨

 .إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة  )أ (

إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الإسلام ، أو إنكار ما علم  )ب(

منه بالضرورة ، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية 

فى هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ، ويعتمده 

 .الوزير المختص 

إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى ، ويكون سقوط  )ج(

 . بعد موافقة المجمعالعضوية فى هذه الحالة بقرار جمهورى ،

إذا تقرر قبول استقالته ، أو اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات  )د(

 .المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة - )١(٣١مادة  

أو غيرها ينتخب المجمع العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر ، ويتم 

الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، إلا إذا حضرها أغلبية 

أعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحاً إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء 

عتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء الحاضرين ، ويكون التصويت سرياً ، ويصدر با

 .على عرض شيخ الأزهر 

 يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مكافآت المتفرغين - ٣٢مادة  

وغير المتفرغين من أعضاء المجمع ، كما يحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع 

 .، الذين قد يستعان بهم لخبرتهم 

 

 الباب الرابع

 جامعة الأزهر

 ــــــ

 تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى الأزهر ، وبالبحوث - ٣٣مادة  

التى تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه ، وتقوم على حفظ التراث الإسلامى ودراسته وتجليته 

قته وأثره فى تقدم البشر ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس ، وتعمل على إظهار حقي

وكفالة السعادة لهم فى الدنيا وفى الآخرة ، كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى 

والفكرى والروحى للأمة العربية ، وتعمل على تزويد العالم الإسلامى والوطن العربى بالعلماء 

العاملين الذين يجمعون إلى الإيمان باالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه فى العقيدة والشريعة 

ولغة القرآن ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة 

والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة الطيبة 

 االله بالحكمة والموعظة الحسنة ، فى داخل وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل

                                                           
  .١٩٨٩ لسنة ١١     معدلة بالقانون رقم )١(



 ١١٩

الجمهورية العربية المتحدة وخارجها ، من أبناء الجمهورية وغيرهم ، كما تعنى بتوثيق الروابط 

 .الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية 

 : تتكون جامعة الأزهر من الكليات والمعاهد الآتية - )١( ٣٤مادة  

  :الكليات) أ ( 

 .كلية الشريعة والقانون  

 .كلية أصول الدين  

 .كلية اللغة العربية  

 .كلية التجارة  

 .كلية الزراعة  

 .كلية الطب  

 .كلية الهندسة  

 .كلية البنات الإسلامية  

 .كلية العلوم  

 .كلية التربية  

 .كلية الشريعة والقانون بأسيوط  

 .لدين بأسيوط كلية أصول ا 

 .كلية اللغة العربية بأسيوط  

  :المعاهد) ب(

 .معهد الدراسات الإسلامية والعربية  

 .معهد اللغات والترجمة  

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأقسام العلمية التى تتكون منها كل كلية من هذه  

الكليات وأنواع الدراسات بها والدرجات العلمية التى تمنح من هذه الكليات ، ويجوز أن يصدر 

 .من الوزير المختص بتحديد هذه الأقسام 

ويتولى كل قسم فى الكلية تدريس المواد التى تدخل فى اختصاصه ، ويقوم على  

 .بحوثها فى الكلية أو غيرها من كليات الجامعة ومعاهدها 

عدا كلية البنات ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة فى كليات الجامعة ، فيما  

 .الإسلامية 

 " .كذلك يجوز إنشاء كليات أخرى أو معاهد عالية بقرار من رئيس الجمهورية  

 يجوز أن تنشأ بقرار من الوزير المختص معاهد تابعة للكليات إذا كانت - ٣٥مادة  

الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام ، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة 

 .بأقسام الكلية

                                                           
 ١٩٧٢ لسنة ٧   معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٢٠

 يجوز أن تلحق بكليات الجامعة أو بعضها مدارس تعليمية لمواد أو - ٣٦مادة  

دراسات تتصل بأغراض الأزهر ، مثل مدرسة تجويد القرآن الكريم وتعليم القراءات ، أو أقسام 

الإرشاد العامة المنشأة لمواجهة حاجات الذين يريدون التزود من المعارف الدينية والعربية 

ولا تنطبق على هذه المدارس والأقسام شروط الدراسة الجامعية ، . وغيرها من فئات الشعب 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل بها 

 اللغة العربية هى لغة التعليم فى جامعة الأزهر ، ما لم يقرر مجلس - ٣٧مادة  

 .الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى 

 تتساوى فرص القبول ، للتعليم بالمجان ، فى كليات الجامعة ومعاهدها - )١( ٣٨مادة  

المختلفة للطلاب المسلمين من كل جنس ومن كل بلد ، فى حدود الإمكانيات والميزانية والأعداد 

 .المقرر قبولها ، ووفقا لما تقضى به اللائحة التنفيذية 

 

مهورية العربية المتحدة ومع ذلك يكون قبول الطلاب الوافدون على غير منح من الج 

بالمصروفات وذلك فى الكليات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، كما يتعين اللائحة لقرار هذه 

 .المصروفات والرسوم الاضافية ومواعيد ادائها 

وتنظم الدراسات الخاصة لطلاب البعوث من غير مواطنى الجمهورية العربية المتحدة،  

 .ليتأهلوا لمتابعة الدراسة فى الكليات والمعاهد مع نظرائهم من الطلاب العرب 

 : يتولى إدارة جامعة الأزهر - ٣٩مادة  

 .رئيس جامعة الأزهر  )١(

 .مجلس الجامعة  )٢(

 : يتولى إدارة كل كلية - ٤٠مادة  

 .عميد الكلية  )١(

 .مجلس الكلية  )٢(

ة ، بناء على  يكون تعيين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهوري- ٤١مادة  

ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر ، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى 

 .الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة 

 يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ، - ٤٢مادة  

 .وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى 

وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة ، وقرارات مجلس الجامعة فى  

حدود هذه القوانين واللوائح ، وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها ، 

 .على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام 

                                                           
 ١٩٧٠ لسنة ٧١عدلة بالقانون رقم     م)١(



 ١٢١

يقدم رئيس الجامعة إلى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية ، تقريرا  - ٤٣مادة  

 .عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالجامعة 

 يكون لجامعة الأزهر أربعة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى إدارة - )١( ٤٤مادة  

 .شئونها العلمية والإدارية والمالية ، ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه 

ويختص أحد نواب رئيس الجامعة بشئون الدراسة والتعليم وشئون الطلاب الثقافية  

والرياضية والاجتماعية ، ويختص النائب الثانى لرئيس الجامعة بشئون الدراسات العليا والبحوث 

الهيئات العلمية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعة والجامعات الأخرى والمعاهد و

ويختص النائب الثالث بمعاونة رئيس الجامعة فى إدارة فروع الجامعة بالمحافظات ويختص 

 .الرابع بمعاونته فى إدارة فرع جامعة الأزهر للبنات 

ويكون تعيين نائب رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض  

الوزير المختص واقتراح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد 

 .كراسى الأستاذية فى جامعة الأزهر 

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاملاً وظيفة  

أستاذ على سبيل التذكار ، فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة 

لتى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة، فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أستاذ ا

 .أن تخلو 

 يكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على - ٤٥مادة  

 .عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة 

 يدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت إشراف - ٤٦مادة  

 .مدير الجامعة ووكيلها ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه 

 : يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتى - ٤٧مادة  

 .رئيس الجامعة ، وله رياسة المجلس  -

 .وكيل الجامعة  -

 .عمداء الكليات  -

 .ربية والتعليم ، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها ممثل لوزارة الت -

ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يرشحهم المجمع  -

 .ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين

ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة  -

 .المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين 

 : يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الأمور الآتية - ٤٨مادة  

 .وضع خطط الدراسة  )١(

                                                           
  .١٩٦٩ لسنة ١٤ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٥٣    معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٢٢

وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس  )٢(

 .والمحاضرات بالكليات  

 .عيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة ت )٣(

 .شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم  )٤(

 .المكافآت والإعانات المالية على اختلاف أنواعها  )٥(

إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار  )٦(

 .وكيفية تعيينهم وواجباتهم  مكافآتهم 

 .منح الدرجات العلمية والشهادات  )٧(

 .تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب  )٨(

وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت  )٩(

 .الجامعية  

 .تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها  )١٠(

 .البحث العلمى وتوفير الإمكانيات اللازمة له تنظيم  )١١(

 .إنشاء كراسى الأستاذية  )١٢(

 .تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم فى المهمات العلمية  )١٣(

 .ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم  )١٤(

 .إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى  )١٥(

 .إقامة أبنية الجامعة وترميمها  )١٦(

منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها ، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة  )١٧(

 .المجلس الأعلى للأزهر ، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية  

 .إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة  )١٨(

 .ى إجراء التصرفات القانونية الترخيص لمدير الجامعة ف )١٩(

 .وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة  )٢٠(

 .الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر  )٢١(

 .الموضوعات الأخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقا لهذا القانون )٢٢(

ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس  

 .والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه 

 لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو - ٤٩مادة  

المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التى تعمل بها 

 .ة الجامع

 لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون أو فى - ٥٠مادة  

اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص ، إلا بعد صدور قرار 



 ١٢٣

فإذا لم يصدر قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى . التصديق

 .مكتبه تكون نافذة 

 يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين أساتذة الكلية ، بناء على - ٥١مادة  

ترشيح رئيس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون العميد مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح 

الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين 

اللوائح ، ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة فى كل سنة جامعية تقريرا عن شئون التعليم و

 .والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط بالكلية 

 

 يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد فى أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، - ٥٢مادة  

 .ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة 

 . يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين - ٥٣مادة  

 : يؤلف مجلس الكلية من - ٥٤مادة  

 .عميد الكلية  -

 .رؤساء الأقسام بالكلية  -

 .أحد الأستاذة من كل قسم  -

وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة أن يضم إلى مجلس الكلية عضوا أو  

 من الخارج ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية ويكون التعيين لمدة عضوين

 .سنتين 

 .وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل  

ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها فى  

 .مجلس هذه الكلية عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامها 

 : يختص مجلس الكلية بالنظر فى الأمور الآتية - ٥٥مادة  

وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال  )١(

 .الجامعية الأخرى 

وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها فى الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس  )٢(

 .لمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس وا 

 .تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية  )٣(

 .وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين  )٤(

تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح  )٥(

 .الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات 

 .رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب  )٦(



 ١٢٤

تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة فى شأن تيسير التعليم والنظام فى  )٧(

 .الكلية 

 .الأمور الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون  )٨(

ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين  

 .لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه 

 يعقد عمداء الكليات فى كل فرع من فروع جامعة الأزهر - )١( مكررا ٥٥مادة  

بمحافظات اجتماعات دورية مرة على الأصل كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للتنسيق 

بين نواحى النشاط والشئون الطلابية والتعليمية ونظم الامتحانات بكلياتهم واقتراح أساليب تنفيذ 

توصيات مجلس الجامعة وتوصيات المؤتمرات العلمية وتقييم نظم الدراسة والامتحانات ويتولى 

 .الدعوة لهذه الاجتماعات ورئاستها أقدم عمداء الكليات فى الفرع 

 : أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هم - ٥٦مادة  

  .الأساتذة )أ(

 .الأساتذة المساعدون  )ب(

 .المدرسون  )ج(

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم  

وإجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية كما تحدد اللائحة 

 .واجباتهم والنظم التأديبية الخاصة بهم وجدول مرتباتهم 

 يجوز أن يعين فى هيئة التدريس مسلمون من غير مواطنى الجمهورية - ٥٧مادة  

العربية المتحدة ، ممن تؤهلهم كفايتهم لذلك لمدة معينة ويكون التعيين بقرار من الوزير 

 .المختص ، بناء على طلب الجامعة 

ة  يجوز الاستعانة بأساتذة مسلمين من غير مواطنى الجمهورية العربي- ٥٨مادة  

ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب الكلية . المتحدة بصفة زائرين لمدة معينة 

 .المختصة

 يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون مسلمون من غير مواطنى - ٥٩مادة  

ويكون تعيينهم بقرار من رئيس الجامعة ، بناء على . الجمهورية العربية المتحدة لمدة معينة 

 .طلب الكلية المختصة 

 يجوز أن يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية - ٦٠مادة  

وبما يعهد اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت 

فيذية وتحدد اللائحة التن. إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد 

 .شروط تعيينهم 

                                                           
 ١٩٨١ لسنة ٥٣ أضيفت بالقانون رقم )١(



 ١٢٥

 مرتبات رئيس الجامعة ووكيلها وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين - ٦١مادة  

وقواعد تطبيقها ومكافآت الأساتذة غير المتفرغين يحددها الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا 

 .القانون 

 : مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية - ٦٢مادة  

يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين اللوائح  )أ ( 

 .وتكون قراراته فى ذلك نهائية ونافذة . الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  

يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو ديوان الموظفين القواعد  )ب( 

 الموظفين والمستخدمين فى الدولة على المالية العامة المعمول بها فى حق جميع 

إلا أنه فى . المعيدين وعلى سائر الموظفين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس 

الحالات التى توجب القوانين إصدار قرار من رئيس الجمهورية يتعين إرسال القرارات 

 .إلى الوزير المختص لاتخاذ اللازم فى شأنها 

 للجامعة فى حالة الضرورة التجاوز عن شرط الحصول على شهادة - ٦٣مادة  

الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند التعيين فى وظائف مدرسى اللغات إذا كانت لدى 

 .المرشح إجازات علمية أخرى تعتبر كافية بالنسبة إلى الوظيفة التى سيعين فيها 

قة الطبية كلها أو بعضها  لرئيس الجامعة إعفاء الموظفين من شروط الليا- ٦٤مادة  

 ) .القومسيون الطبى العام ( بعد أخذ رأى اللجنة الطبية العامة 

 تكون الإجازات الاعتيادية السنوية لموظفى الجامعة من غير أعضاء هيئة - ٦٥مادة  

التدريس فى أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد 

 .الاجازات فى هذه الحالة بقرار من رئيس الجامعة ، بعد أخذ رأى عميد الكلية المختص 

ويجوز منح الموظف إجازة اعتيادية بمرتب كامل لتأدية فريضة الحج وذلك مرة  

 .واحدة خلال مدة خدمته 

 فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الادارات -)١( - ٦٦مادة  

 ١٩٧٣ لسنة ١٩ئات الأزهر ، وبمراعاة أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم القانونية بهي

وتعديلاته يطبق على العاملين فى الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين 

 والقوانين المعدلة له ، وذلك فيما يختص بتعيينهم وأجازاتهم ١٩٧٨ لسنة ٤٧بالدولة رقم 

 .وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية 

وبمراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للعاملين  

 السلطات والاختصاصات المقررة للوزير ويكون له - فيما عدا جامعة الأزهر -بالأزهر وهيئاته 

 هذا القانون ولائحته التنفيذية ولوكيل الأزهر بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة فى

سلطات وكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ، ولرئيس جامعة الأزهر سلطة 

الوزير فيما يختص بالعاملين بالجامعة وطبقا لما هو محدد باللائحة التنفيذية ولنواب رئيس 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ٥٣معدلة بالقانون رقم   )١(



 ١٢٦

الجامعة سلطات وكيل الوزارة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم وللأمين العام للمجلس الأعلى 

للأزهر والأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية والأمين العام لجامعة الأزهر والمدير العام للمعاهد 

 .الأزهرية سلطة رئيس المصلحة بالنسبة للعاملين التابعين لكل منهم 

ة أو وكيلها أو عضو هيئة  لا يترتب على استقالة مدير الجامع-)  ١( مكرر ٦٦مادة  

التدريس من غير العلماء سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة ، ويسوى معاشه أو مكافأته فى 

هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للعاملين المفصولين بسبب الغاء الوظيفة أو 

 .الوفر 

 إذا نسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ما يوجب التحقيق معه - ٦٧مادة  

طلب رئيس الجامعة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات أو طلب إلى النيابة الإدارية 

. مباشرة التحقيق ، ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة ، وإلى الوزير المختص إذا طلبه

 .أى محلا لذلك ويحيل رئيس الجامعة العضو والمحقق معه إلى مجلس التأديب إن ر

 لرئيس الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله - ٦٨مادة  

ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر . احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك 

إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف 

مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه 

بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة 

 .الوقف سواء بحرمان عضو هيئة التدريس منه وبصرفه إليه كله أو بعضه 

هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب  يعلن رئيس الجامعة عضو - ٦٩مادة  

ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 

 .وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل 

 لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات - ٧٠مادة  

 .التى أجريت وذلك فى الأيام التى يعينها له رئيس الجامعة 

 تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب - ٧١مادة  

 :يشكل من

 .وكيل الجامعة ، رئيسا  -

 .مستشار من مجلس الدولة  -

 .أستاذ من إحدى كليات الجامعة ، يعينه مجلس الجامعة سنويا  -

 .داء محل وكيل الجامعة عند غيابه ويحل أقدم العم 

 على أن تراعى ١٩٥٨ لسنة ١١٧وتسرى بالنسبة للمحاكمة أحكام القانون رقم  

 . من هذا القانون ٦٧بالنسبة للتحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب أحكام المادة 

 : العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى - ٧٢مادة  

                                                           
  .١٩٧٠ لسنة ٥٣مضافة بالقانون رقم )  ١(



 ١٢٧

 .الإنذار  )١(

 .توجيه اللوم  )٢(

 .توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة  )٣(

 .العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة  )٤(

العزل مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة ، وفقا للقوانين واللوائح  )٥(

 .المعمول بها فى هذا الشأن  

 هيئة التدريس أو لا يلائم صفته كعالم مسلم ، أو وكل فعل يزرى بشرف عضو 

 .يتعارض مع حقائق الإسلام ، أو يمس دينه ونزاهته يكون جزاؤه العزل 

 تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس - ٧٣مادة  

الجامعة لها وموافقة الوزير المختص وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح 

ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية . الخاصة بالمخالفات المالية 

 .الناشئين عن الواقعة ذاتها 

 لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون - ٧٤مادة  

. ء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلما

 ، أو يطلب نقلهم إلى ٧٢وله توقيع عقوبتى الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 

وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه 

 .ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا . 

وعلى عميد كل كلية أن يبلغ رئيس الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس فى  

 .كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم 

 : تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية - ٧٥مادة  

انس أو البكالوريوس فى درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد ، وتعادل الليس :أولاً 

 .الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة 

درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى إحدى الكليات وتعادل درجة  :ثانياً 

 .الماجستير 

درجة العالمية فى أى الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات  :ثالثاً 

الإسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من 

 .الكليات ، وتعادل درجة الدكتوراه

 .درجة العالمية أو الدكتوراه فى أى الدراسات العليا من أى الكليات الأخرى  :رابعاً 

  .)١(درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة  :خامساً

تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التى تمنحها  تبين اللائحة التنفيذية - ٧٦مادة  

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية . جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها 

                                                           
 ١٩٧٢ لسنة ٧   مضاف بالقانون رقم )١(



 ١٢٨

التعديل فى الدرجات العلمية بالإضافة أو بالحذف ، ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص 

 .وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه 

 تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل - ٧٧مادة  

الدرجات العلمية والإجازات والشهادات التى تمنحها جامعة الأزهر ، كما تبين كيفية توزيعها على 

 . سنى الدراسة وفصولها الدراسية 

المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأزهر ولمجلس الجامعة ، بناء على طلب الكلية أو  

فيما يخصه ، أن يعدل فى هذه المناهج والمقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة 

 .التعليم ذلك 

ولا تمنح الدرجات العلمية أو .  تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات - ٧٨مادة  

 .الإجازات العالية أو الشهادات إلا لمن نجح فى جميع الامتحانات المقررة لكل منها 

 يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات ، عن - ٧٩مادة  

 .فهمه وتحصيله فى كل مقررات الدراسة ، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية 

 لمجلس الجامعة ، بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد ، أن يعفى - ٨٠مادة  

ازة العالية من المقررات الدراسية كلها أو بعضها عدا مقررات السنة النهائية إذا ثبت طالب الإج

أنه حضر مقررات دراسية تعادلها فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة ، 

وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات النقل كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات 

 .تعادلها فى كلية أو معهد عال معترف بهما من الجامعة  

وللمجلس أن يعفى طالب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن  

امتحاناتها إذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة فى كلية جامعية أو معهد عال معترف بهما أو أدى 

 .بنجاح الامتحانات المقررة 

لتحضير لدرجة التخصص أو لدرجة العالمية أن  يشترط فى قيد الطالب ل- ٨١مادة  

 .يحصل على إذن من مجلس الكلية فى متابعة الدراسات والبحوث الخاصة بالدرجة 

أن تكون عملا ذا قيمة علمية " الدكتوراه : "  يشترط فى رسالة العالمية - ٨٢مادة  

 .يشهد للطالب بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويأتى للعلم بفائدة محققة 

 .ويشترك مجمع البحوث الإسلامية فى الموضوعات التى تتصل باختصاصه  



 ١٢٩

 الباب الخامس
 المعاهد الأزهرية
 ــــــــ

 تلحق بالأزهر المعاهد الأزهرية المذكورة فى اللائحة التنفيذية ، ويجوز - ٨٣مادة  
 .ى للأزهر أن تنشأ معاهد أخرى بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعل

وتسمى الأقسام الابتدائية منها المعاهد الإعدادية للأزهر ، وتسمى الأقسام الثانوية  
 .المعاهد الثانوية للأزهر 

 تقوم مدارس تحفيظ القرآن مقام مدارس المرحلة الأولى بالنسبة للطلاب - ٨٤مادة  
 .المتقدمين إلى المعاهد الإعدادية للأزهر 

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القبول وشروطه بالنسبة للمتقدمين من تلاميذ هذه  
 .المدارس ومن غيرها 

 الغرض من المعاهد الأزهرية الملحقة بالأزهر تزويد تلاميذها بالقدر - ٨٥مادة  
الكافى من الثقافة الإسلامية ، وإلى جانبها المعارف والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى 

لة ليخرجوا إلى الحياة مزودين بوسائلها وإعدادهم الإعداد الكامل للدخول المدارس الأخرى المماث
فى كليات جامعة الأزهر ولتتهيأ لهم جميعا فرص متكافئة فى مجال العمل والإنتاج كما تتهيأ لهم 
الفرص المتكافئة للدخول فى كليات الجامعات الأخرى فى الجمهورية العربية المتحدة وسائر 

 .الكليات ومعاهد التعليم العالى 
 مدة الدراسة فى المعاهد الاعدادية للأزهر ثلاث سنوات يعد فيها - )١( ٨٦مادة  

 . للحصول على الشهادة الإعدادية -التلميذ إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة 
مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يعد فيها  " - )٢( ٨٧مادة  

 إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على شهادة الثانوية العامة بأحد التلميذ
قسميها العلمى والأدبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى 

 ".والزراعى وغيرها

ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو بالنقص بقرار من  

 .رئيس الجمهورية 

 للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق - ٨٨مادة  

الدخول فى المعاهد الثانوية للأزهر ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس 

 .الأخرى التى تجعل الشهادة الإعدادية شرطا للقبول

التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وتحدد وزارة  

 .على أن يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية 

                                                           
 ١٩٦٧ لسنة ٤٩    معدلة بالقانون رقم )١(
 : ، ونصت المادة الثانية منه على أنه ١٩٩٨ لسنة ١٦٤   معدلة بالقانون رقم )٢(

يتولى شيخ الأزهر إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، وله بعد موافقة المجلس "  
يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو الأعلى للأزهر أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما 

وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ".  مناهج الدراسة خلال فترة الانتقال التى يحددها بقرار منه 
   ١٩٦٧ لسنة ٤٩



 ١٣٠

كما يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الإعدادية العامة أن يطلبوا  

الالتحاق بالمعاهد الثانوية للأزهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على 

 .الشهادة الإعدادية مع المعاهد الإعدادية للأزهر 

 للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول - ٨٩مادة  

فى إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم 

هم للتقدم إلى الكليات المختلفة فى الجامعات الأخرى وإلى سائر إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائ

 .الكليات ومعاهد التعليم العالى وفقا للقواعد المقررة لذلك 

كما يجوز للحاصيلن على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا  

الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين 

 .الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر 

 من هذا القانون تحدد ٨٩و٨٨و٨٧و٨٦و٨٥ مع مراعاة أحكام المواد - ٩٠مادة  

اللائحة التنفيذية المواد التى تدرس فى كل من المعاهد الإعدادية والثانوية للأزهر ، بناء على 

ن الأزهر ووزارة التربية والتعليم كما تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول والنظام اقتراح لجنة م

 .العام للدراسة والامتحانات فى هذه المعاهد 

 يكون للمعاهد الأزهرية إدارة عامة مهمتها الإشراف والإدارة ، وعلى - ٩١مادة  

وزارة التربية والتعليم تقديم المعونة اللازمة فى هذا الشأن ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا 

القانون مهمة هذه الإدارة ونظام العمل بها واختصاصات مديرها وموظفيها ووسائل التعاون بينها 

 .وبين وزارة التربية والتعليم 

 تشكل لجنة من الأزهر ووزارة التربية والتعليم لوضع المناهج وتخطيط - ٩٢مادة  

رية وفقا لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية نظام العمل المواد الدراسية فى المعاهد الأزه

 .فى هذه اللجنة 

 تجرى الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية ، بالاشتراك مع وزارة التربية - ٩٣مادة  

 .والتعليم ، امتحانات الشهادات الإعدادية والثانوية بأنواعها المختلفة فى المعاهد الأزهرية 

 

 الباب السادس

 فى الأحكام الانتقالية

 ــــــ
 إلى أن يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الأقسام الابتدائية والثانوية - ٩٤مادة  

بالمعاهد الأزهرية مع نظرائهم من خريجى المدارس الإعدادية والثانوية ، تنظم دراسات إضافية 
ن لتأهليهم لدخول امتحانات معادلة للتلاميذ المقيدين فى هذه الأقسام ، حين صدور هذا القانو

للشهادة الإعدادية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الابتدائية للمعاهد الأزهرية وللشهادة الثانوية العامة أو 
 .الفنية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الثانوية لهذه المعاهد 



 ١٣١

وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعاون فى تنظيم هذه الدراسات ، وأن تعد العدة لعمل  
  .١٩٦١/١٩٦٢امتحانات المعادلة المشار إليها فى ختام العام الدراسى 

ومع ذلك فان من حق كل حاصل على إحدى الشهادتين الابتدائية أو الثانوية من هذه  
الأقسام دخول امتحانات المعادلة المشار إليها وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وينتهى 

  .١٩٦٥/١٩٦٦ النظام بانتهاء العام الدراسى العمل بهذا

 يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الأقسام - ٩٥مادة  

الابتدائية فى المعاهد الأزهرية هذا العام فى الأقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذى تحدده 

اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالسنة الأولى 

 .بالأقسام الثانوية على الوجه الذى يحقق التعادل فى آخر المرحلة 

 وإلى ابتداء العام الدراسى ١٩٦٢/١٩٦٣ ابتداء من العام الدراسى - ٩٦مادة  

لة الشهادة  يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة  الإعدادية أو معاد١٩٦٦/١٩٦٧

الثانوية المشار اليهما فى المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة 

الإعدادية أو الشهادة الثانوية، سواء فى القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم 

العالى ، أو فى غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات ، مع التجاوز عن 

شرط السن إلى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الإعدادية وإلى ثلاث سنوات بالنسبة 

 .للحاصلين على معادلة الثانوية أو طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية 

 الطلاب المقيدون فى كليات الأزهر الحالية ، والذين ينتظر قيدهم فى أول - ٩٧مادة  

 ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذى يتبع للملاءمة ١٩٦١/١٩٦٢الموسم الدراسى 

 .بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون 

ومع ذلك فإنه يجوز أن تزاد سنوات الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا فى كليات  

 .الأزهر سنة أو سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة 

كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الأزهر الحالية أن ينتظموا فى  

 .دراسات عليا فى جامعة الأزهر الجديدة للحصول على درجة التخصص أو العالمية 

وللذين يحصلون منهم على إحدى هاتين الدرجتين أو كلتيهما مثل الحقوق المخولة  

 .كتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة للحاصلين عليهما أو على الماجستير أو الد

 يحتفظ للعلماء الموظفين الآن وللمدرسين فى أقسام الأزهر المختلفة وفى - ٩٨مادة  

المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئات التدريس فى كليات الأزهر الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء 

، كما يحتفظ لأصحاب الحقوق من أولاد العلماء وللطلاب فى الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام 

العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات أو فى 

المعاشات أو فى الأوقاف أو فى مدة الخدمة بالنسبة للموظفين أو غير ذلك على أن تتضمن 

بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون فى الوظائف اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق 

 .أو يلتحقون بأقسام الدراسة المختلفة مستقبلا 



 ١٣٢

 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت - ٩٩مادة  

 :الإشارة إليه فى هذا القانون 

اختصاصات شيخ الأزهر ، ووكيل الأزهر ، ورئيس جامعة الأزهر ، ووكيل جامعة   )١( 

الأزهر ، وعمداء الكليات ، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر ، والأمين العام 

للجامعة ، ومدير الثقافة والبعوث الإسلامية ، ومدير المعاهد الأزهرية ، والمجالس 

 .المختلفة ، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون 

يخ الأزهر ووكيل الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى جدول المرتبات والمكافآت لش  ) ٢( 

 .للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية 

 .كيفية إدارة أموال جامعة الأزهر   )٣( 

 .شروط قبول الطلاب فى الجامعة   )٤( 

 .نظام تأديب الطلاب   )٥( 

 .كل ما يتعلق بالمنح والمكافآت والاعانات الخاصة بالطلاب   )٦( 

 .مناهج الدراسة   )٧( 

 .مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة   )٨( 

 .الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منها   )٩( 

 .القواعد العامة للامتحان  )١٠(

 .مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم  )١١(

 .تدريس الانتداب لل )١٢(

 .تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين  )١٣(

نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة  )١٤(

. 

 .قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب  )١٥(

القواعد العامة للتنظيم الدراسى والإدارى فى المعاهد الأزهرية الملحقة وذلك فى  )١٦(

 .الحدود المبينة فى هذا القانون 

 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى مدى أربعة أشهر من تاريخ - ١٠٠مادة  

وللوزير المختص . صدوره ، ويعمل بها من تاريخ صدوره ، ويعمل بها من تاريخ صدورها 

ية مؤقتة تتعلق بشئون الأزهر وهيئاته بما لا إصدار ما يراه من قرارات تنظيمية أو تكميل

يتعارض مع نصوص هذا القانون وذلك خلال الفترة التى تعد فيها اللائحة التنفيذية لحين 

 .صدورها 

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره - ١٠١مادة  

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، 
  ).١٩٦١ يوليو سنة ٥ ( ١٣٨١ المحرم سنة ٢٢صدر برياسة الجمهورية فى  



 ١٣٣

 )جمال عبد الناصر                      (    



 ١٣٤

  ١٩٤٩ لسنة ٤٥قانون رقم 

  (*)بتنظيم استعمال مكبرات الصوت 

 ـــــــ
 نحن فاروق الأول ملك مصر  
 .ى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآت 

  لا يجوز تركيب أو استعمال مكبرات الصوت فى المحال العامة أو الخاصة - ١مادة   
أو فى المنازل أو فى الحفلات بحالة مؤقتة أو مستديمة الا بناء على ترخيص سابق من المحافظة 
أو المديرية ، ولا يجوز استعمال هذه المكبرات الا للأغراض التى صدر الترخيص من أجلها ، 

 .ولا يجوز بأية حال منح الترخيص إذا كان الغرض من استعمالها اذاعة الاعلانات 
ويجب ألا يستعمل مكبر الصوت الا فى داخل مكان معد لذلك لا يقل مسطحة عن مائتى  

 .متر ولا يتجاوز صوته الحاضرين 
ت إذا وقعت مخالفة لشروط ويجوز للمحافظة أو المديرية الغاء الترخيص فى أى وق 
 .الترخيص 
  يقدم طلب الترخيص إلى المحافظة أو المديرية الواقع فى دائرتها المحل ، - ٢مادة  

ويبين فيه الأغراض التى من أجلها يطلب تركيب المكبرات وعلى المحافظة أو المديرية بعد 
معاينة المكان وأخذ رأى القسم أو المركز المختص أن تجيب بالقبول أو الرفض فى خلال ثمانية 

 ساعة  ان كان خاصا بمكبرات ٢٤أيام ان كان الطلب خاصا بمكبرات مستديمة ، وفى خلال 
مؤقتة ، وفى حالة القبول يصدر الترخيص مبينا فيه عدد مكبرات الصوت التى يرخص فى 

حافظة فرضها تركيبها ومدة استعمالها ومواعيده وغير ذلك من الشروط التى ترى المديرية أو الم
 .محافظة على راحة الجمهورية وأمنة 

 .ويجوز فى الأحوال المستعجلة أن يقدم الطلب إلى المركز أو قسم البوليس  

  على أصحاب المحال والمنازل التى يكون بها مكبرات للأصوات وقت العمل - ٣مادة  

بهذا القانون الحصول على ترخيص بها وفقاً لأحكامه أو ازالتها خلال خمسة عشر يوما من ذلك 

 .التاريخ 

  لا يجوز لأصحاب المحال المعدة لتركيب مكبرات الصوت    ولا لعمالهم - ٤مادة  

ولا لغيرهم تركيب الأجهزة اللازمة فى الأمكنة الموضحة فى المادة الأولى الا بعد التثبت من 

 .حصول صاحب الشأن على الترخيص المنصوص عليه فى تلك المادة 

 أو ١٩٤٩ لسنة ٤٥  يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام القانون رقم - )١( ٥مادة  

المنفذه له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ، ويحكم فضلا  القرارات 

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين التالية ٤٩ العدد - ١٩٤٩ أبريل سنة ٤    الوقائع المصرية فى (*)
)  مكرر ٤٣ العدد - ١٩٨٠ أآتوبر سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ٢٠٩قانون رقم  -

. 
 ) . مكرر ٤٤ العدد - ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤  (    "        "      " ١٩٨١ لسنة ١٧٧ "      "    -
  ) .٣١ العدد - ١٩٨٢ أغسطس سنة ٥   (    "        "      " ١٩٨٢لسنة ١٢٩ "      "    -



 ١٣٥

عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وفى حالة العود تضاعف 

الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فضلا عن المصادرة واغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا 

 .تجاوز سبعة أيام 

ويجوز للسلطة المختصة فى الحالات التى ترى فيها خطرا واضحا على الصحة العامة  

أو الأمن العام أن تأمر بصفة مؤقتة بالتحفظ على المحل ووضع الأختام عليه حتى يتم الفصل فى 

وى الجنائية ، ويكون للقاضى المختص الغاء التحفظ بناء على تظلم صاحب الشأن فى أى الدع

وقت قبل الفصل فى الدعوى وينقضى التحفظ فى جميع الأحوال بأنقضاء سبعة أيام على الأمر به 

. 

  على وزيرى الداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به - ٦مادة  

 .نشره فى الجريدة الرسمية ، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه  من تاريخ 

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون  

 .من قوانين الدولة 
  ) .١٩٤٩ مارس سنة ٣١ ( ١٣٦٨صدر بقصر القبة فى أول جمادى الثانية سنة  

                                                                                                                             
 لسنة ٢٠٩ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٢٩دلة بالقانون رقم  المادة الخامسة مع )١(

 فى ١٩٨٢ لسنة ١٢٩ وأخيرا بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٧٧ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨٠
٥/٨/١٩٨٢.  



 ١٣٦

 ١٩٧٦سنة  ل١٠٧قانون رقم 

  ( * )بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى 

 ـــــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه 

  .)١(ملغاة  .... .... .... .... - ١مادة  

 .)٢(ملغاة  .... .... .... ....  ـ  ٢مادة  

  .)٣(ملغاة  .... .... .... ....  ـ  ٣مادة  

 ـ  تفرض على الاراضى الفضاء الواقعة داخل نطاق المدن فى )٤( مكررا ٣مادة  

المناطق المتصلة بجميع المرافق العامة الاساسية من مياه ومجار وكهرباء والتى لاتخضع 

% ٢ا للضريبة على العقارات المبينة أو الضريبية على الاطيان الزراعية ، ضريبة سنوية مقداره

 .من قيمة الارض الفضاء 
 :وتعفى من هذه الضريبة الاراضى الفضاء المملوكة للجهات الآتية  

 .الدولة  )أ ( 
 .وحدات الادارة المحلية  )ب(
 .شركات القطاع العام  )جـ(

 .الجمعيات التعاونية  )د ( 
 .المساجد ودور العبادة  )هـ (

                                                           
 ٣٤وقد عدل بالقوانين أرقام " تابع  " ٣٧ ـ العدد ١٩٧٦ سبتمير سنة ٩ الجريدة الرسمية فى  ( * )

، والقانون رقم  ) ٢٤ ـ العدد ١٩٧٨ يونيه سنة ١٥الجريدة الرسمية فى        (١٩٧٨لسنة 
 لسنة ٢٤والقانون رقم  ) ٨ ـ العدد ١٩٨٢ فبراير سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى ( ١٩٨٢لسنة ٢

 لسنة ١٣، والقانون رقم )١٣ـ العدد ١٩٨٢الجريدة الرسمية فى أول ابريل سنة ( ١٩٨٢
 ( ١٩٩٦ لسنة ٦، والقانون رقم  ) ١١ العدد ١٥/٣/١٩٨٤ى الجريدة الرسمية ف ( ١٩٨٤

 ( ١٩٩٦ لسنة ١٠١، والقانون رقم )  مكرر ١٠ـ العدد ١٣/٣/١٩٩٦الجريدة الرسمية فى 
 ) . مكرر ب ٢٥ العدد ١٩٩٦ يونيه سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى 

 باصدار قانون الادارة ١٩٧٩ لسنة ٤٣ومما هو جدير بالذآر ان المادة السابعة من القانون رقم  
 ١٠٧ من القانون رقم ٤،٥،٦فيما عدا ما نص عليه فى المواد " المحلية قد نصت على انه 

 بانشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى ، يلغى الصندوق المشار ١٩٧٦لسنة 
اليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقا للقواعد والنسب التى يضفها 

 " .جلس المحافظين بالاتفاق مع وزيرى المالية والاسكان م
  .١٩٧٩ لسنة ٤٣ملغاة بالقانون رقم  )٢ ، ١( 
  .١٩٧٨ لسنة ٣٤ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٧٩ لسنة ٤٣الغيت بالقانون رقم   )٣(
 ١٩٧٨ لسنة ٣٤ وآانت قد أضيفت بالقانون ٨٤ لسنة ١٣ مكررا معدلة بالقانون رقم ٣مادة   )٤(

ق ١٠لسنة ) ٥(ومما هو جدير بالذآر أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم 
 مكرراً والمادة ٣ بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ١٩/٦/١٩٩٣دستورية بتاريخ . 
 لسنة ٣٤المعدل بالقانونين رقمى ) المذآور  ( ١٩٧٦ لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ٢(مكررا ٣

  .١٩٨٤ لسنة ١٣ ، ١٩٧٨



 ١٣٧

 .النوادى والمدارس والجمعيات الخيرية  )و ( 
 . السفارات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل  )ز ( 

ـ  تؤدى الضريبة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى أول ) ١( مكررا ٣مادة  
يناير من كل سنة وتستحق هذه الضريبة بالنسبة للأراضى الفضاء القائمة وقت صدور هذا 

 . سنة على العمل به القانون اعتبارا من أول يناير التالى لانقضاء
أما بالنسبة للأراضى التى يتحقق خضوعها لأحكام هذا القانون مستقبلا فتستحق  

 .الضريبة بالنسبة لها اعتبارا من أول يناير التالى لانقضاء سنة على تاريخ خضوعها لأحكامه 
 ـ  يتم تحديد قيمة الأراضى الفضاء الخاضعة لأحكام هذا القانون )٢ ( مكررا٣مادة  

على أساس القيمة الواردة بالعقود المسجلة ، وإذا لم توجد عقود مسجلة فيتم تحديد هذه القيمة 
على أساس تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة إذا كان من بين عناصرها أرض فضاء ، 
وذلك ما لم تنقض على التسجيل أو التقدير خمس سنوات على استحقاق الضريبة المنصوص 

سنويا من أول ) سبعة فى المائة % (٧انون ، على أن تراد قيمة الأرض بواقع عليها فى الق
السنة التالية لتاريخ التسجيل أو التقدير حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة 

. 
وفى الحالات التى لاتسرى عليها أحكام الفترة السابقة يكون تقدير فيمة الأرض  

منذ ) سبعة فى المائة%     (٧ مع زيادة سنوية مقدارها ١٩٧٤الفضاء وفقا لثمن المثل فى عام 
 .ذلك التاريخ حتى نهاية السنة السابقة مباشرة على استحقاق الضريبة 

 ـ يتبع فى شأن حصر الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، )٣() ٣( مكررا ٣مادة  
من التقدير والرفع والتحصيل الأحكام وإقرارات الممولين ، وتقدير قيمة الأراضى والتظلم 

 . فى شأن الضريبة على العقارات المبينة ١٩٥٤ لسنة ٥٦المنصوص عليها فى القانون رقم 
وتتولى اللجان والمجالس والجهات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه كل فيما  

 .يخصها ، إجراءات الحصر والتقدير والتحصيل والرفع والبت فى التظلمات 
  ـ يحظر صرف تراخيص البناء أو إقامة المبانى على الأراضى الفضاء ، )١() ٤( مكررا ٣مادة 

 .إلا بعد تقديم ما يفيد أداء الضريبة المقررة 
 ـ يقف سريان الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون على الاراضى )٢() ٥( مكررا ٣مادة 

لعقارات المبينة ، أو متى خضعت للضريبة على الفضاء متى تم البناء أو شغل وربط بضريبة ا
 .وذلك اعتبارا من تاريخ البناء أو من تاريخ استحقاق الضريبة على الاطيان . الاطيان 

 .)٣(ملغاه ...   ....   ....   ....   ....  ـ ) ٦( مكررا ٣مادة

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٣٤ مضافة بالقانون رقم ) ٣(، ) ٢( ، )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٣٤ وآانت قد أضيفت بالقانون ١٩٨٤ لسنة ١٣ معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٧٨ لسنة ٣٤ وآانت قد أضيفت بالقانون ١٩٩١ لسنة ٦معدلة بالقانون رقم   )٢(

 فى المادة الأولى منه على أن يوقف بالنسبة للأراضى الفضاء ١٩٨٢ لسنة ٢٤وقد نص القانون  
) ٢( مكررا ٣، ) ١(مكررا٣مكررا ، ٣الواقعة داخل محافظة السويس العمل بأحكام المواد 

 بإنشاء صندوق تمويل ١٩٧٦ لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ٤( مكرر ٣، ) ٣(مكرر ٣،
 ، وذلك لمدة خمس سنوات ١٩٧٨  لسنة٣٤مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانون رقم 

  .١٩٨٥ ، على أن تستحق الضريبة اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠تبدأ من أول يناير سنة 
  . ١٩٧٨ لسنة ٣٤ وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٧٩ لسنة ٤٣ملغاه بالقانون رقم   )٣(



 ١٣٨

 ـ  يؤذن لوزير المالية أن يصدر على دفعات سندات على الخزانة العامة تسمى )٤( ٤مادة 
سندات الإسكان ، تكون مدتها عشرين سنة من تاريخ الإصدار ، وتحدد فئاتها وشروط إصدارها 

 .وفائدتها بقرار من وزير المالية على أن يكون تحديد الفائدة وفقا لسعر الفائدة السائد محليا 
ويجوز استهلاك السندات كلها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار كما يجوز  

كها جزئيا بعد هذه المدة بطريق الاقتراع بجلسة علنية ، ويكون الاستهلاك الكلى أو استهلا
 .الجزئى بالقيمة الإسمية للسندات 

وتكون السندات لحاملها وقابلة للتداول فى التاريخ الذى يحدده وزير المالية بقرار منه  
 .على ألا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها 

وتعفى هذه السندات وإيراداتها وفوائدها من جميع الضرائب ، عدا ضريبة التركات   
ورسم الأيلولة ، وتقبل بقيمتها الإسمية للوفاء بضريبة التركات ورسم الأيلولة إذا كانت من 

 .عناصر التركة 
  ـ تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب سنويا فى سندات الإسكان بنسبة من عائد التأمين ٥مادة 

 فى شأن توجيه ١٩٧٦ لسنة ١٠٦ى المبانى المنصوص عليه فى القانون رقم الإجبارى عل
 .وتنظيم أعمال البناء 

ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الإسكان والتعمير بالاتفاق مع وزير  
 .التأمينات 

 ) ١(ملغاة ....  .... .... ....  .... - ٦مادة 
  )٢(ملغاة  ...  .... .... .... ....  -  ٧مادة 
  )٣(ملغاة ...  .... .... .... .... - ٨مادة 
 )٤(ملغاة ...  .... .... .... .... -  ٩مادة 
 .  ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره١٠مادة 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ).١٩٧٦سبتمبر سنة ٢ ( ١٣٩٦مضان سنة ر٨صدر برياسة الجمهورية فى  

 انور السادات        

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٣٤مضافة بالقانون رقم   )٤(
 ٣٤ ، ١٩٩٢ لسنة ٢٥ وآانت قد عدلت بالقوانين أرقام ١٩٩٦ لسنة ١٠١الغيت بالقانون رقم   )١(

  .١٩٨٢  لسنة ٢ ، ٧٨لسنة 
 .  على ان ١٩٨٢ لسنة ٢هذا وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم  
 لسنة ١٠٧من القانون رقم ) ٦(يكون الاآتتاب فى سندات الاسكان المنصوص عليها فى المادة "  

ويل مشروعات الاسكان الاقتصادى مقصورا على مبانى الاسكان  بانشاء صندوق تم١٩٧٦
 .الادارى ومبانى الاسكان الفاخر وذلك مهما بلغت قيمتها 

  .١٩٧٩ لسنة ٤٣ الغيت بالقانون رقم ) ٤(، ) ٣(،  )٢(
 



 ١٣٩

 ١٩٨١ لسنة ١٤قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون التعاون الإسكانى 

 ــــــــــ

 باسم الشعب  

 رئيس الجمهورية  

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 

 )المادة الأولى ( 

 .يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التعاون الإسكانى  

 )المادة الثانية ( 

لا تسرى على وحدات التعاون الإسكانى أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر  

 بإعفاء الجمعيات التعاونية ١٩٥٧ لسنة ١٢٨ ، والقانون رقم ١٩٥٦ لسنة ٣١٧بالقانون رقم 

انون الجمعيات التعاونية، من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام ق

  .١٩٧٥ لسنة ١٠٩كما لا تسرى أحكام قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 

ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها  

فى شأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع 

أحكامه حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقاً لأحكام القانون 

 .المرافق 

 )١() المادة الثالثة ( 

على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد  

 .لمرافق خلال سنة وستة أشهر من تاريخ العمل به شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون ا

وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة والستة أشهر وجب على المحافظ المختص  

تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار 

 .من الوزير المختص 

 .وتحل الجمعية العمومية الطارئة فى إجراءات إعادة الشهر محل الجمعية الاستثنائية  

كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الإقليمى محل الجمعية التعاونية  

 .العامة فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون 

 )١() المادة الرابعة  ( 

                                                           
 لسنة ١٥ ، وقد عدل بالقانون رقم ١٩٨١ مارس سنة ٥فى ) د( تابع ١٠ العدد -الجريدة الرسمية   (*)

  ).١١ العدد - ١٩٨٢ مارس سنة ١٨الجريدة الرسمية فى           ( ١٩٨٢
  .١٩٨٢ لسنة ١٥معدلة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٨٢ لسنة ١٥ معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٤٠

لقانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه فى ا 

يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته 

ثلاث سنوات تستكمل خلالها إجراءات إعداد شهر النظام الداخلى للاتحاد وتشكيل مجلس إدارته 

على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارات 

 .الجمعيات التعاونية للإسكان 

 )المادة الخامسة  ( 

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا  

القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارتها وفقاً لأحكام القانون 

 .المرافق

 )دة السادسة الما ( 

 :فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد  

 .الوزير المختص بالإسكان : بالوزير المختص  )١(

 .الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان : بالجهة الإدارية المختصة  )٢(

 .الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى : بالاتحاد  ) ٣(

 

 

 )المادة السابعة  ( 

 .يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون  

 )المادة الثامنة  ( 

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره  

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  )١٩٨١ مارس سنة ٢ ( ١٤٠١ ربيع الآخر سنة ٢٥صدر برئاسة الجمهورية فى  

 

 )أنور السادات      (       



 ١٤١

 قانون التعاون الاسكانى

 ـــــ

 الباب الأول

 أحكام عامة

 ــــ

 التعاون الإسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن - ١مادة  

للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولى صيانتها وإدارتها وذلك وفقاً للمبادىء 

التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصادياً 

 .واجتماعياً 

 أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها - ٢مادة  

ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ، ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية 

انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه فى رأس المال ومستحقاتها عند 

 .قبله

ولا يجوز لأية جهة التصرف فى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على  

 .خلاف أحكام هذا القانون 

 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال - ٣مادة  

العامة إلى الملكية التعاونية بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة الإدارية 

 توجيه هذا المشروع أو المال فى إنشاء جمعية تعاونية - وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد -المختصة 

 .أو أكثر تتولى إدارة المشروع واستغلال المال تعاونياً 

نية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية  تتمتع الملكية التعاو- ٤مادة  

العامة ، ولا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، ويجوز 

بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق 

الإدارى ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها أو الغير امتياز على جميع أموال 

المدين تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات 

 .الاجتماعية مباشرة 

وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكانى لدى الأعضاء  

فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية بطريق الحجز الإدارى ولها 

 .ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات الأعضاء 

 يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان التصرف فى العقارات التى - ٥مادة  

تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأى الجهة 

 .الإدارية والاتحاد 



 ١٤٢

 مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون ، يحظر - ٦مادة  

على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف فى العقار التعاونى الذى 

جة الثالثة أو الجمعية ويصبح من تم خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوى القربى حتى الدر

 .التصرف له عضواً فى الجمعية بحكم القانون 

وفى حالة التصرف للجمعية خلال العشر سنوات المشار إليها يتم التصرف بالسعر  

السائد وقت البيع الذى يحدد وفقاً لنظامها الداخلى فإذا لم تقبل الجمعية الشراء بالسعر المشار 

إليه يعرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة التى لها أن تقرر إما شراء العقار بالسعر المشار 

 .إليه ، وإما الإذن  للعضو بالتصرف فيه للغير الذى يصبح عضواً فى الجمعية بحكم القانون 

 بالنسبة للأراضى التى تخصص للأعضاء من تاريخ العمل بهذا القانون إذا - ٧مادة  

دة سكنية خلال خمس سنوات من تاريخ قرار تخصيص الأرض كاملة لم يقم العضو ببناء وح

 .المرافق جاز للجمعية العمومية إلغاء تخصيصها له ما لم يقدم مبررات تقبلها الجمعية 

ويسرى هذا الحكم على العضو الذى يتراخى فى سداد المبالغ التى تقررها الجمعية  

مقابل تخصيص عقار له أو سداد قيمة المرافق المستحقة خلال الأجل المحدد لسدادها وفقاً 

 .لأحكام النظام الداخلى 

يبقى العقار التعاونى محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها ) أ : (٨مادة  

 .النظام الداخلى للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية 

اريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار لا يجوز للعضو من ت) ب( 

تعاونى واحد تمليكاً ما لم يكن مسكناً تعاونياً آخر فى أحد المصايف ، ويقع باطلا تكرار الانتفاع  

 .بالمخالفة لهذه المادة 

 خلال الخمس سنوات التالية - فى غير المصايف - لا يجوز للعضو - ٩مادة  

 .لاستلامه الوحدة السكنية المخصصة له ، استغلالها لغير سكناه إلا طبقاً لأحكام هذا القانون 

 

 الباب الثانى

 وحدات التعاون الإسكانى

 ــــ

 : وحدات التعاون الإسكانى هى - ١٠مادة  

 .الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان  )أ ( 

 .الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والإسكان  )ب(

 .لتعاونية الاتحادية للبناء والإسكان الجمعيات ا )ج(

 .الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى  )د (



 ١٤٣

 تؤسس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان من ثلاثين عضواً على الأقل - ١١مادة  

لتعمل على تحقيق مصالحهم المشتركة بتوفير المساكن التعاونية وصيانتها وتوفير خدمات البيئة 

 .السكنية ، ولا يجوز أن يقل رأسمال التأسيس عن ثلاثمائة جنيه 

وللاتحاد أن يقرر زيادة الحد الأدنى لكل من عدد الأعضاء ورأسمال التأسيس المشار  

 .إليهما فى الفقرة السابقة ، ولا تسرى هذه الزيادة على الجمعيات القائمة وقت تقريرها 

من جمعيتين تعاونيتين أو أكثر  تتكون الجمعية المشتركة للبناء والإسكان - ١٢مادة  

 .تجمعهما مصلحة مشتركة 

 تتكون الجمعية الاتحادية بعد موافقة الاتحاد من خمس جمعيات تعاونية - ١٣مادة  

للبناء والإسكان على الأقل تقع فى دائرة محافظة واحدة ، وبمجرد شهرها تصبح الوحدات 

التعاونية المشهرة أو التى تشهر بدائرة عملها أعضاء فيها ، ويجوز للجمعيات القائمة فى 

محافظة لم تنشأ بها جمعية اتحادية أن تنضم بصفة مؤقتة لأقرب جمعية اتحادية بعد موافقة 

 .الاتحاد إلى أن تنشأ جمعية اتحادية فى هذه المحافظة 

 يتكون الاتحاد من الوحدات التعاونية للبناء والإسكان على مستوى - ١٤مادة  

 .ح جميع هذه الوحدات أعضاء فى الاتحاد بمجرد تأسيسه الجمهورية وتصب

 تسرى على الجمعيات المشتركة والاتحادية والاتحاد التعاونى المركزى فى - ١٥مادة  

غير ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية للبناء 

 .والإسكان ويشمل ذلك الإعفاءات والمزايا المقررة بهذا القانون 

 

 الباب الثالث

 الجمعية التعاونية للبناء والإسكان

 ـــــــــــ

 الجمعية التعاونية للبناء والإسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على - ١٦مادة  

توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى 

 .صيانة بالعناية وال

 .وتضع الجمعية خطة سنوية لنشاطها عن كل سنة مالية وتحدد وسائل تنفيذها  

 

 الفصل الأول

 التأسيس والشهر

 ــــ

 يعتبر الأفراد الذين يشتركون فى تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان - ١٧مادة  

 .ويوقعون على عقد التأسيس مؤسسين لها ويتولون إعداد نظامها 



 ١٤٤

 تتبع فى تأسيس وشهر الجمعية التعاونية للبناء والإسكان الإجراءات - ١٨مادة  

 :الآتية 

  يعد طالبو التأسيس النظام الداخلى للجمعية ويوقعون عليه وعلى عقد التأسيس -١ 

وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها فى مباشرة إجراءات التأسيس وقبول المكتتبين حتى 

جتماع الجمعية العمومية الأول ويصدق على توقيعات المؤسسين من تاريخ توجيه الدعوة لا

 .الجهة المختصة بالمحافظة 

  تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبى التأسيس وإيداعها فى أحد البنوك -٢ 

 .الذى يقع فى دائرته مقر الجمعية خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها

  تقدم اللجنة الثلاثية إلى الجهة المختصة بالمحافظة عقد تأسيس الجمعية -٣ 

ونظامها الداخلى موقعاً عليهما من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم أو محضر اجتماع 

 .المؤسسين والإيصال الدال على إيداع رأس مال التأسيس  

  للجهة المختصة بالمحافظة أن تطلب إلى اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه -٤ 

بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لإتمام الشهر خلال الميعاد مصحوب 

 .الذى تحدده  

ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المشار إليها فى البند الخامس من هذه  

 .المادة حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة  

  على الجهة المختصة بالمحافظة أن تبت فى طلب الشهر خلال ستين يوماً من -٥ 

تاريخ تقديمه إليها ، وإلا اعتبرت الجمعية مسجلة بحكم القانون ويتعين على الجهة المختصة 

 .إجراء القيد والنشر 

  يتم شهر الجمعية بالقيد فى السجل المعد لذلك وعلى المحافظ موافاة كل من -٦ 

س والنظام الداخلى ورقم قيدها بالسجل ونشر ملخص عقد الهيئة والاتحاد بنسخة من عقد التأسي

 .التأسيس والنظام الداخلى للجمعية فى الوقائع المصرية 

  تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها ويقع باطلا كل -٧ 

 .نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية قبل ذلك 

  متى أصبح قرار الرفض نهائيا وجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب -٨ 

المحصلة على ذمة التأسيس إلى المؤسسين وذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقرها 

 .الجهة المختصة بالمحافظة بنسبة ما ساهم به كل عضو 

 تبلغ الجهة المختصة بالمحافظة قرار رفض طلب الشهر إلى رئيس اللجنة الثلاثية -٩ 

 . موصى عليه بعلم الوصول ويجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الرفض بخطاب

 .ولذوى الشأن حق الطعن فى قرار الرفض وفقاً لأحكام هذا القانون  

  يكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن قيمة المبالغ -١٠ 

المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو حتى ردها لمستحقيها ،     ولا يجوز لأى من طالبى 



 ١٤٥

التأسيس الانسحاب قبل إتمام اجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن فى قرار 

 .الرفض أو صدور الحكم النهائى فى شأنه 

 

 الفصل الثانى

 النظام الداخلى

 ــــ

 بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة - يصدر الوزير المختص - ١٩مادة  

 القواعد الواجب مراعاتها فى إعداد النظام الداخلى -تعاونيات البناء والإسكان مشفوعاً برأيها ل

 .للجمعية التعاونية للبناء والإسكان 

 :ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية  

 . اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومنطقة عملها ومقرها-١ 

 . أغراض الجمعية والأنشطة التى تباشرها -٢ 

 نظام العمل بها بمراعاة باب العضوية المفتوح وعدم تحديد مدة لعملها -٣ 

 .وديمقراطية الإدارة وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع 

 . قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات -٤ 

عامل  شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البت فى طلب العضو وقواعد الت-٥ 

مع الأعضاء وواجباتهم والتزاماتهم والجزاءات المترتبة على الإخلال بها وشروط وحالات وآثار 

 .الانسحاب أو الفصل من العضوية 

 قواعد التنازل عن قيمة الأسهم أو استردادها ؛ وقواعد التنازل عن العقار -٦ 

للجمعية وسحب الأراضى الفضاء وإعادة تخصيصها ورد المدفوعات عنها وقيمة العائد السنوى 

 .عن هذه المدفوعات بعد خصم ما قد يكون مستحقاً للجمعية من التزامات 

 تحديد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية وقواعد إعداد الحساب الختامى -٧ 

 .والتصديق عليه 

 . الدفاتر المالية والإدارية التى تمسكها الجمعية ونظام العمل     والقيد بها -٨ 

 . قواعد وإجراءات توزيع الفائض وتكوين المخصصات المختلفة -٩ 

 الشروط الخاصة بعضو مجلس الإدارة وعدد أعضاء المجلس ، وقواعد توزيع -١٠ 

مقاعده ونظام انتخاب المجلس واختيار أعضاء هيئة المكتب وبيان إختصاصات الرئيس ونائب 

الرئيس والسكرتير والمشرف المالى وقواعد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد 

انعقاد الجمعية  وقواعد شغل عضوية المجلس عند خلوها وذلك لحين . اختصاصات كل منها 

 .العمومية التالية 



 ١٤٦

 قواعد تحديد مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية وبدل حضور الجلسات -١١ 

صى لنصيب عضو مجلس الإدارة أو العامل الواحد ومصاريف بدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأق

 .من المكافأة 

 مواعيد وإجراءات انعقاد مجلس الإدارة وتحديد مسئوليته ومسئوليات كل عضو -١٢ 

أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية وأختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها أو من لهم  من 

 .التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بها  حق 

 قواعد وأسباب إسقاط العضوية عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه -١٣ 

 .وإجراءات التحقيق والجزاءات الإدارية 

 قواعد قبول عضوية الورثة واختيار من يمثل العضو فيما لو كان المورث -١٤ 

 .مرتبطا بالتزامات مع الجمعية 

تماعها وطريقة الإعلان عنها  قواعد وإجراءات دعوة الجمعية العمومية واج-١٥ 

وعن جدول أعمالها وبيان من لهم حق التصويت وطريقة إبداء الرأى كتابة عند الاشتراك فى 

الجمعية العمومية الاستثنائية ، وجواز الإنابة فى الحضور وإجراءات ومواعيد الاعتذار عن عدم 

 .الحضور ، وكذلك قواعد وإجراءات الاجتماع ومن يتولى رئاسته ومن يتولى أعمال السكرتارية 

 . قواعد ونظام استثمار أموال وودائع الجمعية وقواعد الاقتراض والإقراض -١٦ 

 . القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند التعاقد على شراء العقارات -١٧ 

 استغلال الوحدة المخصصة ٩ الأحوال التى يجوز فيها للعضو طبقا للمادة -١٨ 

 .لسكناه 

 

  الرابعالباب

 العضوية ومسئولية الأعضاء 

 ــــــ

 لكل مصرى تتوفر فيه شروط العضوية فى الجمعية التعاونية للبناء - ٢٠مادة  

والإسكان طبقاً لنظامها الداخلى أن يطلب الانضمام إليها ولا يجوز تعليق قبول طلب العضوية 

 .على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد كما لا يجوز قيام الجمعية على أساس دينى أو سياسى 

ويجوز لمجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد إقفال باب العضوية مؤقتا إذا كان  

حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة عدد الأعضاء أو إذا كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر 

ا تاريخ  تقديم وتعد قائمة انتظار بالجمعية يقيد به. عن أداء الخدمة لراغبى الانضمام إليها 

طلبات الانضمام ويسلم الطالب شهادة بذلك ويتم قبول الأعضاء الجدد بالجمعية وفقا لأسبقية القيد 

 .بقائمة الانتظار 

 



 ١٤٧

 مع مراعاة الشروط والإجراءات التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعية - ٢١مادة  

 :تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية فى الحالات الآتية 

 . الانسحاب من الجمعية أو سحب قيمة جميع أسهمه -١ 

 . فقده لشرط من شروط العضوية -٢ 

 التأخر فى سداد الديون المستحقة للجمعية مدة سنة من تاريخ الاستحقاق أو -٣ 

 .توقفه عن الوفاء بالتزاماته قبلها فى الحدود المقررة فى النظام الداخلى 

 .ها فى باب العقوبات من هذا القانون  ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علي-٤ 

 . الوفاة -٥ 

 . الفصل من العضوية طبقاً لنظامها الداخلى -٦ 

وتزول صفة العضوية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الإدارة فى الحالات الأربع الأولى  

، ووفاة العضو فى الحالة الخامسة ، وصدور قرار من الجمعية العمومية بعد دعوة العضو 

 .لسماع دفاعه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عدم حضوره فى الحالة الأخيرة 

 

 الباب الخامس

 التمويل

 ــــــ

 يتكون رأس مال الجمعية التعاونية للبناء والإسكان من أسهم غير - ٢٢مادة  

محدودة العدد غير قابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية تؤدى قيمتها بالكامل عند 

 .الإكتتاب 

 .ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال إلا وفاء لمستحقات الجمعية على العضو  

وينص النظام الداخلى على وجوب أداء العضو اشتراكا دوريا تحدد الجمعية العمومية  

كما يجوز أن . قيمته ومواعيد أدائه بحيث تغطى حصيلته مصاريف الإدارة والصيانة المشتركة 

يتضمن النظام الداخلى فرض رسم عضوية ولا يجوز التنازل عن أسهم رأس المال إلا لعضو 

 .الجمعية أو لمن يقبل عضوا فيها 

 للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان أولوية على الأفراد فى الحصول على - ٢٣مادة  

زيرى القروض من الجهة الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار و

 .المالية والاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص 

ولا يجوز لهذه الجهات اقتضاء عائد استثمار على القروض اللازمة لنشاط هذه  

الجمعيات تزيد قيمته على عائد الاستثمار الذى تؤديه الجمعيات التعاونية الزراعية لبنك القرية، 

 .وتدرج الدولة فى ميزانيتها ما يعوض الجهات المشار إليها عن فروق عائد الاستثمار 



 ١٤٨

 يكون لمشروعات الإسكان التعاونى التى تقوم على أساس إنشاء عمارات - ٢٤مادة  

لتمليكها أو تأجيرها للأعضاء أولوية على أية مشروعات أخرى فى الحصول على الأراضى 

 .والقروض ومواد البناء وأية تيسيرات أخرى تقرر للإسكان التعاونى 

 على وحدات القطاع العام تخصيص القروض اللازمة لتمويل أوجه نشاط - ٢٥ مادة 

الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الحصة 

 .المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات 

ويتم إقراض الجمعيات التعاونية المشار إليها من هذا المخصص بقرار من مجلس  

 .إدارة الوحدة الاقتصادية وفى الحدود والقواعد التى يضعها ذلك المجلس 

 يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان قبول - ٢٦مادة  

الهبات والوصايا ، ويجوز للواهب أو الموصى أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة 

 .عية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية معينة من الخدمات الاجتما

ويجب بالنسبة للهبات والوصايا المقدمة من شخص أو جهة أجنبية موافقة الجهة  

 .الإدارية على قبولها 

 

 الباب السادس

 إدارة الجمعية

 ـــــ

 الفصل الأول

 الجمعية العمومية

 ــــ

 الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية ولها وحدها حق - ٢٧مادة  

التصرف فى العقارات والتنازل عن الحقوق واستهلاك الديون المشكوك فيها ، ولا يجوز لها 

 .التفويض فى أى من اختصاصاتها 

 تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء الذين بلغوا الثامنة عشرة وانقضى - ٢٨مادة  

وتستثنى الجمعية العمومية الأولى من على قبول عضويتهم شهران على الأقل قبل تاريخ انعقادها 

 .شرط المدة ولكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها 

 يجوز فى الجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو - ٢٩مادة  

يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يعين النظام 

الداخلى عددهم وكيفية إختيارهم وبحيث لا يقل عدد المندوبين عن عشر عدد أعضاء الجمعية 

 .العمومية 

من هذا القانون ) ١٨( تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة - ٣٠مادة  

الجمعية العمومية الأولى التى تتكون من جميع المؤسسين والمكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة 



 ١٤٩

للاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلى للجمعية التعاونية وإلا تولى الإتحاد 

 .دعوتها 

 :ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى ما يأتى  

 .إعتماد مصاريف التأسيس  -١

 .إعتماد خطة العمل السنوية التى تضع مشروعها اللجنة الثلاثية  -٢

 .إنتخاب مجلس الإدارة الأول  -٣

وفى حالة تقصير أعضاء اللجنة الثلاثية فى أداء واجباتهم يكون للاتحاد حق دعوة  

 .المؤسسين للنظر فى استبدال غيرهم بهم 

 تدعى الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد خلال الخمسة الأشهر التالية - ٣١مادة  

ة المختصة على مد هذا الميعاد لظروف  إلا إذا وافق الإتحاد والجه-لإنتهاء السنة المالية 

 : وذلك للنظر فى الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتى -استثنائية 

 . مناقشة تقارير مجلس الإدارة والإتحاد والجهة الإدارية المختصة -١ 

 . مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية وإقرارها -٢ 

 . اعتماد مشروع توزيع الفائض عن السنة المالية المنقضية        إن وجد-٣ 

 . تقرير مكافأة مجلس الإدارة والعاملين بالجمعية -٤ 

 . اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطيات وتعيين حدود الإقراض للسنة المقبلة -٥ 

 . مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة -٦ 

ل بدل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس  تقرير منح مقاب-٧ 

 .الإدارة عن السنة المالية التالية 

 . انتخاب مجلس الإدارة أو استكماله -٨ 

 اعتماد اللوائح الخاصة بالتقسيم والبناء واللوائح المالية والإدارية فى حدود ما -٩ 

 .يقرره الاتحاد بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة 

وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد فى جدول أعمالها من موضوعات تدخل  

 .فى اختصاص الجمعية العمومية الطارئة 

 تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق - ٣٢مادة  

يل وبصفة مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الإدارة        ولا يحتمل التأج

 :خاصة الموضوعات الآتية 

 . تعديل لائحة شروط البناء أو اللائحة المالية أو الادارية -١ 

 . تعديل الخطة السنوية عند الاقتضاء -٢ 

 مناقشة تقرير مجلس الإدارة المؤقت وانتخاب مجلس إدارة بدلا منه عند -٣ 

 .الاقتضاء 



 ١٥٠

 اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية والتنازل عن حق أو استهلاك -٤ 

 .دين مشكوك فيه 

 إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو طرح الثقة -٥ 

 .بالمجلس كله 

 استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم -٦ 

 .لأى سبب 

 .تيجة سحب الثقة منه  انتخاب مجلس الإدارة لانتهاء مدته أو ن-٧ 

 . فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية -٨ 

وللجمعية العمومية الطارئة أن تنظر فى أى موضوع يدرج فى جدول أعمالها من  

 .اختصاص الجمعية العمومية السنوية 

 : تدعى الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتى - ٣٣مادة  

 .تعديل النظام الداخلى  -١ 

 .تقسيم الجمعية  -٢ 

  .حالات الادماج والاندماج  -٣ 

 .حل الجمعية وتصفيتها  -٤ 

ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية إلا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك  

 يوما من تاريخ إبلاغ هذه ٦٠بالجهة المختصة بالمحافظة ونشرها بالوقائع المصرية أو انقضاء 

 .الجهة 

 يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية - ٣٤مادة  

بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية 

 .أو طلب الاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة 

فإذا لم يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ  

 .تسلمه الطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول كان للاتحاد توجيه الدعوة مباشرة

وعلى مجلس الإدارة فى هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقة بجدول  

 .الأعمال تحت نظر الاتحاد 

ها جدول أعمالها وموعد  توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا ب- ٣٥مادة  

 .ومكان الاجتماع وذلك فى المواعيد التى يحددها نظامها الداخلى

. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال  

 .ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية 

 .ويجوز أن يعقد فى غير مقرها بناء على طلب الاتحاد أو بموافقته  

وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية إلى الاتحاد وإلى الجهة الإدارية المختصة فى  

 .اليوم الذى تبلغ فيه الدعوة للأعضاء 



 ١٥١

 لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة صحيحا إلا بحضور - ٣٦مادة  

محدد جاز انعقاد الجمعية فإذا لم يتكامل هذا النصاب فى الموعد ال. الأغلبية المطلقة لأعضائها 

فإذا لم يتكامل هذا . بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر عدد الأعضاء على الأقل 

النصاب الأخير وجب على الاتحاد اعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد 

 .الأول وفى هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء

وتصدر قرارات الجمعية العمومية السنوية والجمعية العمومية الطارئة بموافقة  

الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا 

. 

 لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا إلا باشتراك ثلثى - ٣٧مادة  

عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخصى أو بالانابة أو بإبداء الرأى كتابة وفقاً 

 .لأحكام النظام الداخلى وبالنسبة لتعديل النظام الداخلى يصح الانعقاد بالأغلبية المطلقة للأعضاء 

وتصدر قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية بموافقة ثلثى عدد الأعضاء المشتركين  

فإذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع أو لصحة القرارات فلا يجوز إعادة عرض 

 .الموضوع على الجمعية العمومية الاستثنائية قبل مضى ثلاثة أشهر من الموعد الأول 

 يجب على عضو الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة حضور - ٣٨مادة  

 .اجتماعاتها بشخصه 

وز فى جميع الأحوال وطبقاً لأحكام النظام الداخلى الإنابة كتابة فى حضور ومع ذلك يج 

 .الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد 

ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية  

 .كتابة إلى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها 

 

 الفصل الثانى

 مجلس الإدارة

 ـــــــ

 يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها ، ويختص بنظر جميع - ٣٩مادة  

الموضوعات التى لم ينص القانون على اختصاص الجمعية العمومية بها وينتخب مجلس الإدارة 

ز أن يقل عدد من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السرى لمدة خمس سنوات ولا يجو

 .أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة أعضاء 

 .ويمثل مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيسه  

 لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضو أغلبية أعضائه وتصدر - ٤٠مادة  

قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأى 

 .الذى منه رئيس الجلسة 



 ١٥٢

 يقوم مجلس الإدارة فى نهاية السنة المالية بتكليف أحد المحاسبين - ٤١مادة  

القانونيين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين باعداد الحسابات الختامية والميزانية 

 .ذا القانون والنظام الداخلى العمومية ومشروع توزيع الفائض فى حدود أحكام ه

ويجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية  

إلى الاتحاد لمراجعتها وإلى الجهة الإدارية المختصة لفحصها ومراجعتها وفقاً لأحكام هذا القانون 

. 

ويجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع  

تقريره السنوى وتقريرى الاتحاد والجهة الإدارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على 

الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق 

 .عليها 

لداخلى يشترط فيمن  مع مراعاة الشروط الخاصة التى يتضمنها النظام ا- ٤٢مادة  

 :يرشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية ما يلى 

 . أن يكون كامل الأهلية المدنية -١ 

 أن يكون محل سكنه أو عمله فى منطقة عمل الجمعية ويستثنى من ذلك جمعيات -٢ 

 .المصايف 

 . أن يجيد القراءة والكتابة -٣ 

 . أن يكون مسددا ما عليه من التزامات مستحقة الأداء للجمعية -٤ 

 أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على -٥ 

 .تاريخ فتح باب الترشيح 

 ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أو -٦ 

 .بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 

هة الإدارية المختصة أو باحدى الجهات  ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الج-٧ 

التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات 

 .التى تتكون من العاملين بتلك الجهات 

  ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل -٨ 

 .فى أغراض الجمعية وتتعارض مع مصالحها 

 ألا يكون عضوا فى أكثر من مجلسين لادارة جمعية تعاونية للاسكان على ذات -٩ 

المستوى كما لا يجوز أن يضم المجلس أكثر من عضوين تربطهم صلة القرابة حتى الدرجة 

الثانية وفى حالة تعدد الفائزين فى الانتخاب الأقارب على خلاف هذا الحكم يختار من حصل على 

 .كثر الأصوات من بينهم أ

 : يحظر على عضو مجلس إدارة الجمعية ما يأتى - ٤٣مادة  



 ١٥٣

أن ينافس الجمعية بـأن يتقدم باسمه سواء لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول  -١

بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية فى المزايدات أو الممارسات التى تعلن عنها الحكومة 

  .)١(والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الادارة المحلية

أن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره ، أو باسم من يعول بعقد بيع أو  -٢

إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأى عقد آخر يتصل بمعاملاتها فى غير ما 

 .يسمح به نظامها الداخلى 

ديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم  أعضاء مجلس الإدارة وم- ٤٤مادة  

عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الجمعية نتيجة إدارتهم لها على خلاف القانون 

أو القرارات المنفذة لأحكام أو نظام الجمعية الداخلى أو خطتها السنوية أو قرارات الجمعية 

العمومية وكذلك عن التصرفات التى تخرج عن اختصاصهم أو التى تعد إخلال بالقيام بواجبات 

 .الرجل الحريص 

 على رئيس الجمعية ابلاغ الاتحاد والجهة الإدارية بكل تغيير يطرأ على - ٤٥مادة  

عضوية مجلس الإدارة وتشكيله على أن يشمل التبليغ بيان أسماء الأشخاص الذين شملهم 

 .التغيير ووظائفهم بالمجلس وعناوين إقامتهم 

 على مجلس الإدارة إبلاغ صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات - ٤٦ادة م 

العمومية والقرارات التى تصدر فى أى منها إلى كل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة خلال 

 .خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد 

 على مجلس الإدارة أن يؤمن للمدى المناسب على مخازن الجمعية - ٤٧مادة  

 .ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد 

 جهاز تنفيذى - عند الاقتضاء - يعاون مجلس الإدارة فى أداء وظيفته - ٤٨مادة  

يتولى المجلس التعيين فى وظائفه والإشراف عليه فى مباشرة عمله وذلك فى حدود اللوائح التى 

 .الجهاز مدير يعينه مجلس الإدارة تعتمدها الجمعية العمومية فى هذا الشأن ويرأس هذا 

 يجوز ندب أو إعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع - ٤٩مادة  

وذلك من غير العاملين بالجهة .  للعمل بالجمعيات التعاونية )٢(العام وأجهزة الادارة المحلية

 .الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو التمويل 

ويجوز بعد موافقة الاتحاد ندب أو نقل العاملين من جمعية إلى أخرى تمارس ذات  

 .النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور 

                                                           
 سنة ١٤٥وفقا للقانون رقم " الحكم المحلى " بعبارة " الادارة المحلية " استبدلت عبارة   )١(

  ) .٩/٦/١٩٨٨فى ) أ( تابع ٢٣د  العد-الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٨
 ) .٤٣(أنظر هامش المادة   )٢(



 ١٥٤

 لا يجوز الجمع بين العمل فى الجهة الإدارية المختصة أو أى جهاز رقابى - ٥٠مادة  

 أو الإتحاد وبين أى عمل من أعمال الإدارة أو من أجهزة الدولة المشرفة على التعاون الإسكانى

 .الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى الوحدات التعاونية 

 تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الإدارية - ٥١مادة  

المختصة وأخذ رأى الإتحاد لائحة نموذجية للعاملين بالوحدات التعاونية تتضمن المزايا 

 .والضمانات التى تكفل الاستقرار وحسن سير العمل 

 

 الباب السابع

 توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى

 ــــ

 بعد استنزال جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التى - ٥٢مادة  

تلتزم بها الجمعية قانونا خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض من الإيرادات على الوجه 

 :الآتى 

 .لتكوين الاحتياطى القانونى % ١٥  )أ( 

 .لحساب الخدمات العامة التى يؤديها الإتحاد التعاونى المركزى % ٥ )ب(

 .لحساب الخدمات التى تؤديها الجمعية فى منطقة عملها % ١٠ )ج(

 .كحد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة % ١٥ )د (

 .كحد أقصى لحصة العاملين فى الجمعية % ٥ )هـ(

للتدريب التعاونى الذى يؤديه الاتحاد طبقاً لخطة يتم وضعها بالتنسيق مع % ٥ )و (

 .الجهة الإدارية المختصة 

تودع فى حساب خاص بالإتحاد لاستثمارها وتخصيصها للوفاء بالتزامات % ٥ )ز(

 .الجمعيات المعفاة قبل العاملين بها 

توزيع من النسب المشار ويخصص الباقى مضافا إليه عائد الودائع وما تبقى بدون  

 .إليها لإنشاء واستكمال وصيانة الخدمات المشتركة للتجمعات السكنية وتحسين شئون المنطقة 

 يضاف إلى رصيد الاحتياطى القانونى علاوة على النسبة المخصصة - ٥٣مادة  

 :للفائض السنوى الموارد الآتية 

 .الهبات والوصايا التى لم تخصص لغرض معين  ) أ ( 

 .المبالغ التى يسقط الحق فى المطالبة بها قانونا  )ب(

ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد قيمة الأسهم وصرف المكافآت بانقضاء ثلاث  

 .سنوات من تاريخ استحقاقها 

 .الإيرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية )ج(



 ١٥٥

 المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة مدى  يراعى فى توزيع الحصة- ٥٤مادة  

تنفيذ الخطة السنوية المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات 

الجمعية العمومية والمجلس ، كما يراعى فى التوزيع أيضا المدة التى قضاها العضو فى المجلس 

 .خلال السنة المالية 

 :ويسقط حق عضو مجلس الإدارة فى المكافأة فى الأحوال الآتية  

إذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه  -١

 .بعذر مقبول 

إذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات  -٢

 .نة الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التى تعقد خلال الس

 .إذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية  -٣

ويراعى فى توزيع مخصص حصة العاملين فى فائض الجمعية مدى مساهمتهم فى  

 .زيادة الإنتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الجمعية 

 

 الباب الثامن

 انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وإدماجها وتقسيمها 

 ــــ

 الفصل الأول

 الانقضاء والحل والتصفية

 ــــ

 تنقضى الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ - ٥٥مادة  

 :وبعد أخذ رأى الاتحاد والجهة الإدارية المختصة فى الأحوال الآتية 

 .إذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجلها  -١

 .ذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى أو معها أو انقسمت إلى أكثر من جمعية إ -٢

 .إذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لإنشائها  -٣

 مع عدم الإخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية فى تقرير حل الجمعية - ٥٦مادة  

يجوز حل الجمعية التعاونية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ بعد أخذ 

 :رأى الإتحاد والجهة الإدارية المختصة فى الحالتين الآتيتين 

 .إذا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزامها  -١

إذا هلك رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار فى العمل متعذرا أو مؤديا  -٢

 .للخسارة  

 لا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين فى المادتين - ٥٧مادة  

 .السابقتين 



 ١٥٦

 يباشر الإتحاد إجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء أو حل - ٥٨مادة  

الجمعية فى الوقائع المصرية ، ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الإتحاد سلطة التحفظ على 

 .أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار 

 .وتعتمد الجهة الإدارية المختصة حسابات التصفية  

 لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه من - ٥٩مادة  

قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم ، ولا يجوز اجراء أى توزيع قبل نشر حسابات التصفية فى 

 .ة طبقا لأحكام هذا القانون صورتها النهائي

 فى حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية - ٦٠مادة  

لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم المصفى بإعداد مركز مالى مؤقت للتصفية ، وعليه أن 

يؤدى إلى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها فى ضوء ما يسمح به المركز المالى وذلك بعد 

 .احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير 

 يتولى الإتحاد الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة ، وذلك فى - ٦١مادة  

حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها إلا فى حدود ناتج 

 .التصفية 

 تنشر حسابات التصفية فى الوقائع المصرية ، ويجوز لكل ذى شأن - ٦٢مادة  

الطعن فى هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الإبتدائية التى يقع فى 

 .دائرتها مقر عمل الجمعية 

وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر  

 .ملخص هذا الحكم فى الوقائع المصرية 

ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم كما يسقط  

الحق فى إقامة الدعوى ضد الإتحاد بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص 

 .الحكم النهائى 

 

 الفصل الثانى

 الادماج والتقسيم

 ـــــــ

ية الاستثنائية تقرير إدماج الجمعية التعاونية فى جمعية  للجمعية العموم- ٦٣مادة  

أخرى أو قبول إدماج جمعية أخرى فيها أو إدماج الجمعية مع أخرى فى جمعية جديدة أو تقسيم 

 .الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر 

وفى حالة تقسيم الجمعية إلى جمعيتين أو أكثر يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتى  

: 

 .منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك فى نطاق عمل الجمعية الأصلى  )أ ( 



 ١٥٧

تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات  )ب(

  .)١(الجديدة

 تضع لجنة مشتركة من الجمعيات المزمع إدماجها أو الجمعية المزمع - ٦٤مادة  

الجديد بما يتفق وأهداف الادماج أو التقسيم ويعتمد بمعرفة تقسيمها مشروع النظام الداخلى 

الجمعيات العمومية الاستثنائية المختصة فى ذات الجلسة التى يتقرر فيها الإدماج أو التقسيم 

وتكتسب الجمعية أو الجمعيات التى يتقرر بشأنها الإدماج أو التقسيم على حسب الأحوال 

الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار وملخص النظام الداخلى طبقا لأحكام 

 .هذا القانون 

 

 الباب التاسع

 الحقوق والضمانات والطعن فى قرارات جهات الرقابة والهيئات 

 القائمة على إدارة الجمعية 

 ــــــ
 لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة برفض طلب شهر - ٦٥مادة  

ونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط العضوية الجمعية التعا
عن عضو مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها 

أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة فى . أو إدماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة 
شأن الاتحاد فيكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة 

 .القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلب منها ذلك 

 الباب العاشر

 الاعفاءات والمزايا

 ـــــــ

 : تعفى وحدات التعاون الإسكانى من - ٦٦مادة  

رية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الوادئع الضرائب على الأرباح التجا -١

 .بالبنوك وصناديق التوفير 

 )١(الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الادارة المحلية -٢

. 

الضرائب الجمركية والرسم الاحصائى الجمركى ورسم الاستيراد والرسوم الإضافية  -٣

وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما 

يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها من الأدوات ومواد البناء الأساسية والآلات  

                                                           
 فى ١٦ عند النشر وتم استدراآه فى الجريدة الرسمية العدد ٦٣، سقط سهوا من المادة ) ب( البند )١(

  .١٩٨١ أبريل ١٦
  .٤٣ أنظر هامش المادة )١(



 ١٥٨

والمعدات وقطع الغيار ووسائل نقل المواد وذلك طبقا لقوائم يضعها الوزير المختص ، 

 .ويخطر بها وزير المالية 

حدى هذه السلع تستحق قيمة الضرائب والرسوم على المتصرف وعند التصرف فى إ 

 .مقدرة قيمتها وفقا لحالتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف 

ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة إلى ما يتعلق  -٤

بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات  

 .والملصقات وغيرها 

الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى  -٥

وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة 

 .التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها  ورسوم 

 عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها رسوم الشهر التى يقع -٦

والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما 

 .يختص بهذه العقود 

الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن  -٧

والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتحديداتها التى يقع عبء أدائها على الجمعية  

وكشوف التحديد والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها 

 .البنوك والشركات والهيئات العامة إلى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها 

لجمعيات التعاونية لبناء وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن ا 

المساكن لأعضائها بشأن الأراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما 

كانت قيمة العقار ، وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق 

 .وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو 

 .الرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الأراضى  -٨

 .الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون  -٩

 .أجور النشر فى الوقائع المصرية التى تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون  -١٠

، ) ٦(، ) ٥(، )٤(على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت عليه البنود  

 . من هذه المادة )١٠(، ) ٩(، ) ٧(

 تباع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الإسكانى بتخفيض - ٦٧مادة  

من الثمن المقرر وقت البيع ، ويجوز بموافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض % ٢٥قدره 

 .من الثمن المشار إليه % ٥٠بما لا يجاوز 

 تتمتع الوحدات التعاونية فى مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات - ٦٨مادة  

القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وعلى الأخص فى الحصول على مستلزمات 

 .البناء والسلع والأراضى والمبانى اللازمة لتحقيق أغراضها 



 ١٥٩

 

من قيمة أجور النقل % ٢٥ تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره - ٦٩مادة  

ووسائل النقل المملوكة للقطاعات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالسكك الحديدية، 

 .بالنسبة للمعدات والآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها 

 لا تتمتع مشروعات الإسكان الفاخر بالمزايا أو الإعفاءات المنصوص - ٧٠مادة  

 .عليها فى هذا القانون 

 

 الباب الحادى عشر

 الجمعيات المشتركة والاتحادية

 ـــــــــ

 بناء على ما يعرضه الاتحاد وموافقة الجهة - يصدر الوزير المختص - ٧١مادة  

الإدارية المختصة إجراءات تأسيس وشهر الجمعية المشتركة والجمعية الاتحادية والواجب 

 .مراعاتها فى إعداد نظامها الداخلى 

كة والاتحادية كيفية إدارتها وتمثيل ويحدد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية المشتر 

 .الجمعيات الأعضاء فى الجمعيات العمومية 

 يتكون رأس مال كل من الجمعية المشتركة والاتحادية من أسهم غير - ٧٢مادة  

محددة العدد قيمة كل منها خمسون جنيها تؤدى بالكامل عند الاكتتاب على أن تساهم كل جمعية 

وتضع الجهة الإدارية . منتمية إليها بنسبة مطردة الزيادة مع رأس مالها يحددها النظام الداخلى 

 .المختصة قواعد الاكتتاب فى مال التأسيس ونظام زيادته 

 تتولى الجمعية المشتركة تنفيذ مشروع مشترك لصالح الجمعيات المنتمية - ٧٣مادة  

 . نيابة عن هذه الجمعيات إليها وعقد القروض نيابة عنها ، ويجوز أن تفوض بادارتها وصيانتها

 تقوم الجمعية الاتحادية بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليها - ٧٤مادة  

 :وتتولى على الأخص ما يأتى 

اجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة لحصر إحتياجات الجمعيات المنتمية إليها سواء  -١

 .من الأراضى أو مواد البناء 

العمل على توفير احتياجات الجمعيات من أراضى البناء المملوكة للدولة أو القطاع  -٢

العام ما أمكن ، أو توفيرها من القطاع الخاص بأقل سعر ممكن ، وكذلك الحصول 

 .على مواد البناء ومستلزماته من مصادرها المباشرة بسعر الجملة 

 .مكنة إقامة المصانع لانتاج مواد البناء أو تصنيعها بأقل تكلفة م -٣

 .تملك وسائل النقل اللازمة لنقل مواد البناء ولأداء الخدمات  -٤

امداد الجمعيات المنتمية إليها بالخبرات اللازمة وإنشاء مكاتب الرسم والتصميم  -٥

 .والتنفيذ



 ١٦٠

 .تنفيذ مشروع مشترك أو أكثر لصالح الجمعيات المنتمية إليها  -٦

الاقتراض لتحقيق الأغراض سالفة الذكر وفقاً للقواعد التى يبينها النظام الداخلى  -٧

 .تضعها الجهة الإدارية المختصة  

 .استيراد ما يلزم لأداء أغراضها  -٨

 .وتباشر الجمعية الاتحادية ما يفوضها به الاتحاد من اختصاصات  

 يوزع جميع ناتج التصفية فى الجمعيات المشتركة والاتحادية على - ٧٥مادة  

 .ة إليها طبقاً للقواعد التى تضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها الجمعيات المنتمي

 

 الباب الثانى عشر

 الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى

 ـــــ

 يعد الاتحاد نظامه الداخلى ويصدر به قرار من الوزير المختص بناء على - ٧٦مادة  

 .عرض الجهة الإدارية المختصة مشفوعاً برأيها 

 .ويحدد النظام الداخلى كيفية تمثيل الوحدات الأعضاء فى الجمعية العمومية  

 : تتكون موارد الاتحاد على الوجه الآتى - ٧٧مادة  

الاشتراكات التى تؤديها إليها الوحدات الأعضاء وذلك طبقاً للفئات والقواعد التى  -١

 .يتضمنها النظام الداخلى للاتحاد 

 .فى فائض الوحدات مخصص الخدمات العامة  -٢

 .الإعانات التى تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة  -٣

 .مخصص التدريب التعاونى فى فائض الوحدات التعاونية  -٤

 .الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة  -٥

 .فائض تصفية الجمعية التعاونية للبناء والإسكان  -٦

عائد استثمار أمواله ودخله من المشروعات التى ينشئها أو يسهم فيها بما لا يتعارض  -٧

 .مع نشاط الوحدات التعاونية 

 يئول ما يتبقى من ناتج تصفية الجمعيات للاتحاد ويفتح له حساب خاص - ٧٨مادة  

ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم وحدات التعاون الاسكانى بالتنسيق مع الجهة 

 .الإدارية المختصة 

 - وتعتمد من الوزير المختص - يتولى الاتحاد وفقا للخطة التى يضعها - ٧٩مادة  

معاونة وحدات التعاون الإسكانى فى أداء رسالتها والاشراف على مباشرتها لها والرقابة الشعبية 

 :عليها، ويتولى على الأخص المسئوليات الآتية 

 .اقتراح السياسة العامة للتعاون الإسكانى بالاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة  :أولاً 



 ١٦١

إعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الإسكانى بالاشتراك مع الجهة الإدارية  :ثانياً 

 .المختصة 

 :نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى ويشمل ذلك  :ثالثاً 

 الواعية المؤمنة  نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية-١ 

 .بالتعاون وتشجيع ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاونى 

 . تبادل الخبرات التعاونية فى المحيط العربى والأفريقى والدولى -٢ 

 . عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة فى الخارج -٣ 

 اجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات -٤ 

واستخلاص النتائج منها ، وإصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر          

 .كل ما يتصل بالنشاط التعاونى الإسكانى من وثائق وقرارات وبحوث 

 انشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التى تقوم بذلك بالتنسيق مع -٥ 

 .ريب والثقافة التعاونية الأجهزة المختصة وتنفيذ خطط التد

 عقد المؤتمر التعاونى لقطاع التعاون الإسكانى وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات -٦ 

التى  ينص عليها النظام الداخلى للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك فى المؤتمرات 

 .التعاونية 

 :حماية مصالح الوحدات التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك  :رابعاً 

 تمثيل البنيان التعاونى الإسكانى فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات -١ 

 .التعاونية الدولية 

 . التنسيق بين النشاط التعاونى الإسكانى وسائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى -٢ 

 الاشتراك مع الجهة الإدارية المختصة فى إعداد اللوائح النموذجية المالية -٣ 

والإدارية والتنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالوحدات التعاونية واعتمادها من الوزير 

 .المختص 

 توجيه الوحدات التعاونية وإرشادها إلى النظم المحاسبية والمالية والإدارية -٤ 

 .المناسبة 

 تقديم المشورة الفنية التعاونية وإبداء الرأى القانونى ، وله فى سبيل ذلك حق -٥ 

 .استطلاع رأى مجلس الدولة 

 التوفيق بين الوحدات أو بين مجالس الإدارة أو أعضاء كل منها فيما قد ينشأ -٦ 

 .بينها من منازعات 

مراقبة انتظام حسن سير العمل بالوحدات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية  : خامساً 

سات مجلس الإدارة والسنوية لحسابات الوحدات وميزانياتها وتلقى صور محاضر جل

والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الوحدات ومتابعة 

 .نشاطها 



 ١٦٢

 .تولى أعمال تصفية الوحدات التى تنقضى أو تحل  : سادساً

 : يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتى - ٨٠مادة  

خمسة عشر عضوا ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء  )أ ( 

 .والإسكان يبين النظام الداخلى للاتحاد كيفية انتخابهم 

خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الاتحادية يبين النظام  )ب(

 .الداخلى للاتحاد كيفية انتخابهم 

رية ويشترط أن خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص من غير العاملين بالجهة الإدا )ج(

 .يكونوا من ذوى الخبرة فى التخصصات التعاونية 

ويجب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات  

 .مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات 

 على مجلس إدارة الاتحاد إبلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات - ٨١مادة  

 .جمعياته العمومية والقرارات التى تصدر فى أى منها إلى الوزير المختص 

 لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الصادرة من الاتحاد أمام محكمة القضاء - ٨٢مادة  

 .الإدارى بمجلس الدولة 

 

 الباب الثالث عشر

 رقابة الدولة 

 ـــــ

الاختصاصات المقررة للجهة  يتولى الوزير المختص بالنسبة للاتحاد جميع - ٨٣مادة  

 .الإدارية المختصة فى هذا القانون 

 مع عدم الاخلال بتعيين مراقب للحسابات من بين المقيدين بالجدول ، - ٨٤مادة  

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد 

 .والجمعيات الاتحادية والمشتركة 

ويتولى الاتحاد أو الجهة الإدارية المختصة كل فى حدود اختصاصه التحقيق مع  

 .أعضاء مجالس الإدارة والعاملين فى الوحدات التعاونية المشار إليها فى هذا القانون 

 .ويجوز بناء على طلب الاتحاد أو الجهة الإدارية أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق  

 .دارة الاتحاد إلا بمعرفة النيابة الإدارية ولا يكون التحقيق مع أعضاء مجلس إ 

 تتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة خطط الجمعيات التعاونية من خلال - ٨٥مادة  

 .التقارير التى يقدمها إليها الاتحاد ولها فى سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية 

 للجهة الإدارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات - ٨٦مادة  

الصادرة من وحدات التعاون الإسكانى ولهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفاً 

. لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها 



 ١٦٣

 قرارات فى هذا الشأن وأسبابها وعلى الجهة الإدارية إخطار الوحدة والاتحاد بما تصدره من

 .خلال المدة المشار إليها وإلا كانت قرارات الوحدة نافذة 

ويترتب على قرارات الجهة الإدارية المختصة بالايقاف خلال المدة المشار إليها وقف  

 .كافة الآثار المترتبة على القرارات الموقوفة 

 للجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الاتحاد اسقاط العضوية عن عضو - ٨٧مادة  

 :مجلس الإدارة فى وحدات التعاون الإسكانى فى الحالات الآتية 

 .فقد أحد شروط العضوية  )أ ( 

التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه  )ب(

 .قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

 المحافظة على سجلات الوحدة وأوراقها وأختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة عدم )ج(

 .استعمالها أو إخفائها أو التصرف فيها بغير قرار من المجلس

 .مخالفة القواعد التى يضعها مجلس الإدارة  )د( 

تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو إخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الوحدة أو  )هـ(

عرقلة الإشراف والرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات 

 .الصادرة إليه فى حدود القانون أو الحصول على منافع غير مشروعة 

عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يحدده مجلس إدارة الوحدة أو  )و(

موال والموجودات والعهد الخاصة الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة بتسليم الأ

 .بالوحدة 

القيام بأى عمل من شأنه الاضرار بمصالح الوحدة أو الإخلال بنظام العمل بها أو  )ز(

 .عرقلة نشاطها عن عمد أو إهمال جسيم 

ويشترط لصحة القرار الصادر باسقاط العضوية أن يكون مسببا وأن يسبقه تحقيق  

دفاع عضو المجلس كتابة ، فإذا تخلف دون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد 

بعد إخطاره به مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة 

 .إلى تحقيق دفاعه 

 للجهة الإدارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الإدارة أن توقفه - ٨٨مادة  

قة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى مدة لا تجاوز ثلاثة عن مباشرة عمله بالمجلس بعد مواف

أشهر إلى أن يبت فى أمر اسقاط العضوية عنه فإذا انقضت هذه المدة دون أن يبت فى هذا الأمر 

 .عاد عضو مجلس الإدارة إلى مباشرة عمله 

ويجب على عضو المجلس الذى تسقط عنه العضوية أو يوقف عن العمل أن يبادر إلى  

تسليم ما بعهدته من أموال الوحدة التعاونية ودفاترها وسجلاتها وأختامها إلى مجلس إدارة 

 .الوحدة 



 ١٦٤

 للوزير المختص بناء على ما عرضه الاتحاد وبعد أخذ رأى الجهة - ٨٩مادة  

الادارية المختصة أن يصدر قرار مسبباً لحل مجلس إدارة الجمعية إذا تكرر منه ارتكاب 

ة لإيقاف قراراته وفقاً لأحكام هذا القانون ، أو إذا لم يجتمع لمدة ستة أشهر المخالفات الموجب

متتالية ، أو إذا تراخى فى تقديم الميزانيات العمومية أو الختامية لمدة تزيد على ستة أشهر من 

 .تاريخ انتهاء السنة المالية 

ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابى يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقاً لأحكام  

 .هذا القانون 

ويكون حل مجلس إدارة الاتحاد بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد تحقيق يجرى  

 .وفقاً لهذا القانون 

 يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت من خمسة - ٩٠مادة  

رشيح لعضوية مجلس من أعضاء الجمعية العمومية يرشحهم الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الت

 .الإدارة 

 .وفى حالة حل الاتحاد يعين الوزير المختص مجلس إدارته المؤقت  

وفى جميع الأحوال يكون لأعضاء المجالس المؤقتة ما للأعضاء المنتخبين من حقوق  

 .وواجبات وفقاً لأحكام هذا القانون وتكون مدة المجلس المؤقت محدودة بسنة غير قابلة للتجديد

وينشر قرار حل مجلس الإدارة وتعيين المجلس المؤقت فى الوقائع المصرية ويعمل  

 .به من تاريخ صدوره 

 يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس - ٩١مادة  

المنتخب بمقتضى هذا القانون ببحث الأوضاع القائمة فى الوحدة التعاونية والأسباب التى أدت 

العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على إدارتها وإعداد تقرير عن حالة الوحدة إلى عدم انتظام 

 تصحيح الأوضاع فى الوحدة - بوجه خاص -واتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات كما يتولى 

 .وإعادة تنشيطها 

وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية المدة المحددة بشهر على الأقل أن يدعو الجمعية  

العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها ، فإذا انتهت مدة المجلس المؤقت تكون 

دعوة الجمعية العمومية فى هذه الحالة بقرار من الاتحاد وذلك مع مراعاة أحكام المادة الرابعة 

 .من قانون الإصدار 

  مع عدم الإخلال بجواز استعانة الوحدة بمراقب حسابات لاعداد حساباتها-٩٢مادة  

وموازناتها يتولى الاتحاد فى نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الوحدات التعاونية لبناء 

المساكن بمقر الجمعية ، كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها ومطابقتها 

 .على الدفاتر والمستندات والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها 

وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التى يعينها الاتحاد لهذا الغرض أو من يختاره  

 .من المحاسبين النقابيين فى حالة عدم كفاية أجهزته 



 ١٦٥

ويجب على الاتحاد الانتهاء من عملية المراجعة خلال ستين يوما على الأكثر من  

الوحدة ، تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الإيرادات من 

وعليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد إتمام عملية المراجعة إلى كل من الوحدة 

 .والجهة الإدارية المختصة 

وعلى الجهة الإدارية المختصة إعداد تقريرها بنتيجة الفحص وإرساله للجمعية خلال  

 .ثلاثين يوما من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد 

ويجب على مجلس إدارة الوحدة تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة  

وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وأخذ موافقة الاتحاد 

 .والجهة الإدارية المختصة قبل عرضها على الجمعية العمومية 

ة سنويا بموازنة الجهة الإدارية المختصة المبالغ اللازمة  تخصص الدول- ٩٣مادة  

 :لإعانة وحدات التعاون الإسكانى وبوجه خاص 

 .الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الوحدات  -١

الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التى تترتب على القيام بما تكلفها به  -٢

 .الدولة من مهام أخرى 

 

 الباب الرابع عشر

 فى العقوبات

 ــــ

 : فى تطبيق أحكام قانون العقوبات - ٩٤مادة  

يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس إدارة وحدات التعاون الإسكانى المنصوص عليها فى  )أ ( 

هذا القانون ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات 

 .حكم الموظفين العموميين فى  

تعتبر أموال وحدات التعاون الإسكانى فى حكم الأموال العامة ويشمل ذلك مدخرات  )ب(

 .الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة لديها 

تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام وحدات التعاون الإسكانى فى حكم  )ج(

 .الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية  

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس - ٩٥مادة  

 : جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ١٠٠٠وغرامة لا تزيد على 

أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بالوحدات التعاونية  -١

مقتضى هذا القانون حق الإشراف والتوجيه والمفتشون فى الجهات التى يكون لها ب

والمراجعة على هذه الجمعية ، ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية إذا تعمدوا فى 

أعمالهم أو فى حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة إلى الجهات المختصة أو إلى الجمعية 



 ١٦٦

العمومية الادلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا إخفاء كل أو بعض 

 .الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك 

أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو  -٢

الحسابات ومندوبو التصفية إذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا 

ية أو تعمدوا عرقلة أعمال القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للجمع

جهات التتفتيش التى خولها هذا القانون حق الرقابة والإشراف والتفتيش ومراجعة 

 .الحسابات  

أعضاء مجالس إدارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو  -٣

الحسابات ومندوبو التصفية إذا احتفظوا بأموال الوحدة بالمخالفة لما ينص عليه 

نظامها الداخلى أو قرارات الجمعية العمومية والقرارات التنظيمية رغم مطالبتهم بردها 

. 

المؤسسون لجمعية تعاونية إذا زاولوا نشاطا باسم الجمعية قبل النشر عنها فى  -٤

 .الوقائع المصرية 

ل أعضاء مجالس الإدارة والمديرون بوحدات التعاون الإسكانى إذا أتوا فعلا من الأفعا -٥

 :الآتية 

تعمد توزيع أى بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية  )أ (  

 .عليها من الجمعية العمومية أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس  المصدق 

إجراء أية توزيعات أو تصرف فى أموال الوحدة أو فائضها بالمخالفة  )ب( 

 .لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للوحدة أو لوائحها المالية والإدارية 

إصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الإسمية أو تزيد عليها أو تغيير  )ج( 

 .الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة 

إقراض مال أو إجراء عمليات إيداع أو خصم بالمخالفة لأحكام هذا القانون  )د(  

 .أو النظام الداخلى للوحدة 

استغلال السلطة بالمجلس أو الوظيفة بالوحدة لتحقيق منافع لهم أو لبعض  )هـ( 

الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو استغلالهم اسم الوحدة 

أو أموالها لحسابهم وكذا عدم مراعاة العدالة عمدا فى توزيع خدمات الوحدة على أعضائها أو 

 .عدم أداء مستحقات الاتحاد 

أعضاء مجالس الإدارة الذين يفوضون الغير أو يوكلونهم بالمخالفة لحكم هذا القانون  -٦

 .فى مزاولة اختصاصات المجلس أو الوحدة أو التعامل باسمها 

أعضاء مجالس الإدارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الإدارة  -٧

محدد لهم والمديرون والعاملون ومندوبو التصفية إذا المؤقت الذين إنتهى الأجل ال

امتنعوا عن تسليم أموال الوحدة وموجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها 



 ١٦٧

وأختامها إلى من يحل محلهم خلال المدة التى تحدد لذلك بعد الإخطار بخطاب موصى 

 .عليه مصحوب بعلم الوصول  

كل من اشترك فى مواصلة نشاط وحدة منحلة أو تصرف فى أموالها على خلاف حكم  -٨

 .لهذا القانون 

كل شخص أطلق اسم التعاون بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مكاتباته مع الغير أو أى  -٩

إعلان آخر ينشر على الجمهور عن الأعمال التى يديرها أو المشروعات التى يشغلها 

بأن هذا العمل أو المشروع تعاونى أو باسم التعاون أو أية تسمية تشعر الجمهور 

استعمل فى تسمية عمله ومشروعه تسمية يفهم أن ذلك العمل أو المشروع جمعية 

 .تعاونية أو فرع منها أو توكيل لها  

وفى هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة  

 .المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية 

كل من تعمد نشر تقارير أو معلومات غير صحيحة عن الحالة المالية أو الإدارية عن  -١٠

نشاط وحدة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان نشرها وتتعدد العقوبة بتعدد 

 .النشر 

كل من حصل على ميزة لا يستحقها وفقا لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو على  -١١

ء من مستلزمات البناء ولم يستعملها كلها أو بعضها فى الغرض قرض أو شى

المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهرى يقره مجلس إدارة الوحدة التعاونية والاتحاد 

. 

 يكون لمندوبى الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الإدارية المختصة - ٩٦مادة  

الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة 

 .الإدارية المختصة صفة الضبط القضائى فى ممارستهم لأعمالهم 



 ١٦٨

 ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤قانون رقم 

  (*)فى شأن الأسلحة والذخائر  

 ــــــ
 باسم الأمة 

 رئيس الجمهورية 
ئد  من القا١٩٥٣ من فبراير سنة ١٠بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى  

 العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش ،
  ،١٩٥٣ من يونيه سنة ١٨وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى  
 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات ١٩٠٥ أبريل سنة ٢٧وعلى الأمر العالى الصادر فى  

 والذخائر المرخص بإدخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها ،
 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم ١٩٤٩ لسنة ٥٨وعلى القانون رقم  

  ،١٩٥٣ لسنة ٤٧٥
 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 
 وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ، 

 :أصدر القانون الآتى 
 الباب الاول 

 فى احراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها 
 ـــــــ

 ـ يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو إحراز ١مادة  
 وكذلك الأسلحة البيضاء ٣ وبالقسم الأول من الجدول رقم ٢الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 

  .)١( المرافق ١المبينة فى الجدول رقم 
 ٣ولايجوز بأى حال الترخيص فى الأسلحة المبينة فى القسم الثانى من الجدول رقم  

  .)١(وكاتمات أو مخفضات الصوت ، والتلسكوبات التى تركب على الاسلحة النارية 
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف  

  .)٢(افة   فلايكون التعديل فيها إلا بالاض٣عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من الجدول رقم 

                                                           
لسنة ٥٤٦ مكررا ، وقد عدل بالقوانين أرقام ٥٣ ـ العدد ١٩٥٤يوليه سنة ٨الوقائع المصرية فى   (*)

الجريدة  ( ١٩٥٨ لسنة ٧٥، )  مكررا ٨٦ ـ العدد ٣١/١٠/٥٤الوقائع المصرية فى  ( ١٩٥٤
 ـ العدد ١٣/٦/٧٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٥٨ لسنة ٢٩،  ) ١٧ ـ العدد ٢/٧/٥٨الرسمية فى 

الجريدة  ( ١٩٧٨ لسنة ٢٦،  ) ٢٣ ـ العدد ٦/٦/٧٤الجريدة الرسمية  ( ١٩٧٤لسنة ٣٤ ) ٢٤
 ـ العدد ٣١/٧/٨٠الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٠ لسنة ١٠١،  ) ٢ العدد ١/٦/٧٨الرسمية فى 

 ٩٧، )  مكررا ٤٢ ـ العدد ٢١/١٠/٨١الجريدة الرسمية  فى  ( ١٩٨١ لسنة ١٦٥) مكررا ٢٢
 ) . مكررا٢٩ ـ العدد ١٨/٧/٩٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٢لسنة 

  .١٩٨١ لسنة ١٦٥من القانون رقم ) ١(استبدلت بالمادة ) ١(  الفقرة الأولى من المادة )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٠١معدلة بالقانون رقم ) ١( الفقرة الثانية من المادة  )١(
 ٣٩٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٥نصت المادة الرابعة من القانون رقم   )٢(

 : على مايلى ١٩٥٤لسنة 
 )المادة الرابعة ( 



 ١٦٩

 ـ يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهى فى آخر ديسمبر من السنة )٣( ٢مادة  
 .الثالثه بما فى ذلك سنة الأصدار ، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات 

أما التراخيص التى تمنح للسائحين فتكون لمدة لاتجاوز ستة أشهر وفى جميع  
 .الأحوال لاتتغير مدة سريان الترخيص عند اضافة اسلحة جديدة 

ـ الترخيص شخصى فلايجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل ٣مادة  
 .الحصول على ترخيص فى ذلك طبقا للمادة الأولى 

 ـ لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أوقصره ٤مادة  
 . شرط يراه على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأى

وله سحب الترخيص مؤقتا أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو  
 .سحبه أو الغاؤه مسببا 

 ـ يعفى من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من ٥مادة  

 :المادة الأولى 

 .الوزراء الحاليون والسابقون   ـ١

موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى   ـ٢

 .وكذلك الضباط العاملون 

موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبه   ـ٣

 .لواء فأعلى  

 .مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون   ـ٤

 . مصريون والأجانب بشرط المعاملة بالمثل أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وال  ـ٥

موظفو المخابرات الذين يشتغلون وظائف المخابرات المنصوص عليها فى المادة   ـ٦

  .١٩٥٥ لسنة ٢٣٣التاسعة فقرة أولى من القانون رقم 

  .)١(أعضاء مجلس الشعب الحاليون والسابقون   ـ٧

                                                                                                                             
من هذا القانون أو ذخائر ) ١( يعفى من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة فى المادة " 

أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذى يتبعه محل إقامته خلال خمسة 
 . "عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون 

وعلى المرخص له فى حالتى السحب والالغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذى يقع فى  
دائرته محل اقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى 
حيازته أو تجارته أو صناعته خلال اسبوعين من تاريخ اعلانه بالالغاء أو السحب ما لم ينص فى 

 .دده القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس التى يح
وللمرخص له ان يتصرف فى السلاح الذى أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى  

البوليس فإذا لم يتسر له التصرف خلال هذه المدة أعتبر ذلك تنازلا منه للدولة عن ملكية السلاح 
وسقط حقه فى التعويض ، وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى المقر وعديمى الاهلية اعتباراً من 
تاريخ إذن الجهات المختصه بالتصرف فى السلاح وتخصص الاسلحة التى آلت إلى الدولة 

 .لوزارة الداخلية   
  .١٩٧٤ لسنة ٣٤معدلة بالقانون رقم ) ٢(المادة  ) ٣(
  .١٩٧٨ لسنة ٢٦أضيف بالقانون رقم ) ٧(البند    )١(



 ١٧٠

طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الاماكن التى تحدد بقرار من وزير التربية   ـ٨

 .والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية 

  .)٢(من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية   ـ٩

ا وعلى هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيان 

بعددها وأوصافها إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل اقامتهم وتسلم إلى كل من قدم 

البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر 

 .من التغيير 

ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه اسقاط الاعفاء وتسرى فى شأن الأسقاط أحكام  

  .)٣(الالغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة 

 ـ لايجوز حيازة أو احراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الا لمن كان ٦مادة  

مرخصا له فى حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا 

 .القانون 

زة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى لايجوز منح الترخيص بحيا) ١( ـ ٧مادة  

 : من هذا القانون إلى ١المادة 

 . سنة ميلادية ٢١من تقل سنة عن  ) أ ( 

من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل  ) ب(

فى  جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض ، وكذلك من صدر 

 .عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى أحدى هذه الجرائم 

من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو  ) جـ(

 .سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة 

من الكتاب من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى  )د( 

 .الثانى من قانون العقوبات 

من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء  )هـ(

 .ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها 

 .المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة  )و(

 .من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى  )ز(

من لاتتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح و تحدد شروط اللياقة الصحية  )ح(

 .وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية 

                                                           
  . ١٩٥٨ لسنة ٧٥   معدلة بالقانون رقم )٢(
 . ١٩٦٨ لسنة ٢٩ذه الفقرة بالقانون رقم أضيفت ه  )٣(
  .١٩٨١ لسنة ١٦٥معدلة بالقانون رقم  )١(



 ١٧١

من لايتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير  )ط(

 .الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن 

ى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له احد الأسباب وف 

 .المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة 

لاتسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على ) ١( ـ ٨مادة  

أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين 

 .واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها 

وكذلك لاتسرى هذه الاحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح  

واحدة من الاسلحة المسموح الترخيص بحيازتهاعلى أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع 

 ) .٥(له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 ـ لايجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من ٩مادة  

 ٣ وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم ٢الأسلحة المبينة فى الجدول رقم 

 .ويسرى هذا القيد على فئات المعفين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة 

ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر  

 .فى الفقرة السابقة 

وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا خلال شهر  

من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له فى كل زيادة فإذا رفض الترخيص 

 عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته بكل الإسلحة الزائدة أو ببعضها وجب

خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن 

 .يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة 

  ـ لايجوز للشخص الحصول على اكثر من رخصة عن جميع )٢(مكررا ٩مادة  

 .الاسلحة المصرح له بحملها كما لايجوز له الجمع بين شهادة الاعفاء والترخيص 

 :ـ يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية ) ٣( ١٠مادة  

 .الوفاة )جـ( .التصرف فى السلاح طبقا القانون ) ب.  (فقد السلاح  )أ ( 

) ٤(لمادة وتسرى على ذوى الشأن الاحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من ا 

 .من هذا القانون على ان تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات   

ـ على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثانى من ١١مادة  

 أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت ٣الجدول رقم 

 .العمل بهذا القانون 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٢٦ معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٥٨ لسنة ٧٥مضافة بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٧٨ لسنة ٢٦معدلة بالقانون رقم  )٣(



 ١٧٢

وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم  

 .للبوليس إذ كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون 

  ـ لايجوز حمل الأسلحة فى المجال العام التى يسمح فيها بتقديم )١(مكررا ١١مادة  

فيها بلعب الميسر ، ولا فى المؤتمرات والاجتماعات والأفراح   الخمور ولا فى الامكنه التى يسمح 

. 

 

 الباب الثانى 

 فى استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها وإصلاحها 

 ـــــ

ـ لايجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد ١٢مادة  

الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو منعها أو إصلاحها ويبين 

 .فى الترخيص مكان سريانه ولايجوز النزول عنه 

ولوزير الداخلية أو من ينبيه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته أو قصره على  

أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه 

 .قت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا فى أى و

 

 لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها فى )١( ـ ١٣مادة  

 ١٠٦القرى وتعتبر قرية فى حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية فى حكم القانون رقم 

 . فى شأن العمد والمشايخ ١٩٥٧لسنة 

ويحظر التصريح بما ذكر فى الفقرة الأولى فى المدن والبنادر التى تحدد بقرار من  

 .وزير الداخلية

 ـ لايجوز التصريح بإنشاء مصانع الاسلحة والذخائر إلا بعد )٢( مكرر ا ١٣مادة  

 .الحصول على موافقة وزارتى الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع

ر الداخلية عدد الرخص التى تخصص لكل محافظة أو مديرية ويحدد بقرار من وزي 

 .والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل 

 ـ على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة ١٤مادة 

 :والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات 

 . الأسلحة النارية غير المششخنة  )أ ( 

  .٣الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم  )ب(

                                                           
  .١٩٥٨ لسنة ٧٥مضافة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٥٨ لسنة ٧٥معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٥٨ لسنة ٧٥ مضافة بالقانون رقم )٢(



 ١٧٣

 .ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة  )جـ(

 .ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيه المسدسات  )د (

 .أجزاء الأسلحة  )هـ(

 يشترط أن تتوافر فى طالب الترخيص فى صنع الأسلحة أوذخائرها أو  ـ)٣( ١٥مادة  

من هذا ) ٧(إصلاحها أو الأتجار بها أو أستيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة فى المادة 

 ـ:القانون الشروط الآتية 

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  )أ ( 

 .أن يكون ملما بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الافرنجية  )ب( 

 .ألايكون قد سبق الحكم بإفلاسه بالتدليس أو فى جريمة جواهر مخدرة  )جـ (

 .أن يحصل على ترخيص طبقا لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة  )د ( 

أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه فى حالة الإتجار  )هـ( 

 .مائتى جنيه فى حالة الإصلاح و

 .أن يجتاز اختبارا خاصا تحدد مراده وشروطه بقرار من وزير الداخلية  )و ( 

 ـ تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية إلى يسمح بها سنويا للمستورد أو ١٦مادة  

 . وكذلك الذخائر اللازمة لها ٣التاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم 

 ـ يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز ١٧مادة  

 .مدها ستة أشهر أخرى 

 .ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية  

ـ لايجوز منح الترخيص لمحال الاتجار فى الأسلحة وذخائرها فى الميادين ١٨مادة  

 . والطرقات التى تعين بقرار من وزير الداخلية والشوارع

  ـ لايجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها واصلاحها فى )١( مكررا ١٨مادة  

 .عمل واحد

 ـ يشترط فيمن يرخص له فى إصلاح الأسلحة علاوة علىالشروط ١٩مادة  

 :المنصوص عليها فى المادة السابعة ما يأتى 

 .أن يكون محمود السيرة  ) أ ( 

أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التى تتولاه بقرار من  )ب( 

 .وزير الداخلية 

أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب  )جـ(

  .)١(ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين  

                                                           
 . ١٩٨١ لسنة ١٦٥معدلة بالقانون رقم  )٣(
  .١٩٥٨ لسنة ٧٥ مستحدثه بالقانون )١(
  .١٩٥٨ لسنة ٧٥معدلة بالقانون رقم  )١(



 ١٧٤

) التوفكجية( ـ  يحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحى الأسلحة       ٢٠ مادة 

 .الذين يسمح لهم بالترخيص فى كل محافظة أو مديرية 

 ـ على المرخص له فى إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد ٢١مادة  

يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو إجزائها للاصلاح والثانى للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من 

 .الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم

 ـ لايجوز الترخيص فى إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر الا بعد استيفاء ٢٢مادة  

 .الشروط التى يقررها وزير الداخلية والشئون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما 

ها فى هذا القانون طبقا للنماذج التى تقررها  ـ تكون الدفاتر المنصوص علي٢٣مادة  

 .وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية 
 ـ لايجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص خاص ٢٤مادة  

من المحافظ أو المديرية الذى تقع فى دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر 
ويبين فى الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص فى نقلها والجهة المنقولة منها والجهة 
المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط 

 .أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام 

 

 الباب الثالث 

 امة العقوبات وأحكام ع

 ــــــــ

  .)٢(..............   ـ   ٢٥مادة  

ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ) ١( مكررا ٢٥مادة  

جنيها ولاتزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الاسلحة 

 ) .١(البيضاء المبينة بالجدول رقم 

وتكون العقوبة الحبس لمدة لاتقل عن شهرين وغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد  

على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو أحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو 

 .أماكن العبادة   

 ـ يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز خمسمائة كل من يحوز أو يحرز بالذات ٢٦مادة  

 .المرافق ) ٢(ا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم أو بالواسطه بغير ترخيص سلاح

ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالوساطة بغير  

 .المرافق ) ٣(ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو  

 ) .٣(بالواسطة من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٦٥الغيت بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٧٨ لسنة ٢٦مضافة بالقانون رقم  )١(



 ١٧٥

من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها ) ١٧(ولايجوز تطبيق المادة  

ن فى الفقرات الثلاث السابقة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين فى البنود من ب إلى و م

  .)٢()  ٧(المادة 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتجاوز خمسين جنيها كل من يحوز أو يحرز بالذات أو  

 ) .٢،٣(بالواسطة ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين  

 .من هذا القانون ) ٧(بالبنود من ب إلى و من المادة 
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررا من قانون العقوبات تكون العقوبة الأشغال  

المؤقتة أو المؤبدة لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة 
 الأسلحة المشار إليها  من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل فى١المنصوص عليها فى المادة 

مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة ، وتكون العقوبة 
الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى 
نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو 

  .)١(النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى  
 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرين ٢٧مادة  

 .جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة 
 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه )٢(  ٢٨مادة  

ولاتزيد على خمسمائة جنيه ، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص ، الأسلحة البيضاء 
 ) .١(المبينة بالجدول رقم 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه، كل من  
اتجرأو أستورد أو صنع ، أو أصلح ، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها 

 ) .٢(فى الجدول رقم 
) أ(وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند  

، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح ) ٣(ـ من القسم الأول من الجدول رقم 
 ) .٣(ـ من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم ) ب(ما نص عليه فى البند م

 ـ إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية الترخيص )٣( مكررا  ٢٨مادة  
 .بشهر يخطر بخطاب بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة

ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحا انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب  

التجديد فى الميعاد وبغرامة لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم 

 .سلاحه فور انتهاء الترخيص 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٢٦ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٥ رقم معدلة بالقانون )٢(
  .١٩٧٨ لسنة ٢٦ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٦٥معدلة بالقانون ،  )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٧معدلة بالقانون رقم  )٢(
  ،١٩٧٨ لسنة ٢٦مضافة بالقانون رقم  )٣(



 ١٧٦

وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة  

 . جنيه ٥٠٠لاتزيد عن الغرامة التى لاتقل عن خمسين جنيها و

 .وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة  

 ـ كل مخالفة أخرى لأحكام هذاالقانون يعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة ٢٩مادة 

 .أشهر وبغرامة لاتجاوز عشرة جنيهات أو بأحدى هاتين العقوبتين 

 مكررا بمصادرة ٢٨ـ يحكم فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة )١( ٣٠مادة  

الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص 

 .عليها فى المواد السابقة وتخصص الأسلحة التى آلت إلى الدولة ، لوزارة الداخلية   

ائر   ـ يعفى من العقاب الاشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخ٣١مادة  

على وجة مخالف لأحكام هذا القانون فى تاريخ العمل به إذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من 

هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى مقر البوليس الذى يتبعه محل 

اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة 

 .لأية جنحة تكون قد وقعت منهم فى سبيل الحصول على تلك الأشياء 

 ـ يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية )٢() أ (٣١مادة  

أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك 

 نوفمبر سنة ١٥كتب البوليس فى محل اقامته خلال مدة تنتهى يوم الأسلحة والذخائر إلى م

 كما يعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو على أخفاء تلك الأشياء  ١٩٥٤

 .المسروقة 

ولايسرى هذا الاعفاء على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزا لأسلحة نارية أو ذخائر  

 .بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون 

 ـ يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط فى دائرته أسلحة أو ذخائر لم )١() ب (٣١مادة  

يسلمها حائزها تنفيذا لأحكام المادة السابقة بغرامة قدرها أربعون جنيها إذا ثبت علمه بوجودها 

 .ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة 

صرف بالطريقة الادارية مكافأة مالية قدرها عشرون جنيها لكل  ت)٢(ـ )ج (٣١مادة  

شخص يرشد عن سلاح أو أكثر من الأسلحة الصالحة للاستعمال أو ذخائر أو مفرقعات ولم تسلم 

متى أدى ارشاده إلى ضبط هذه الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات ) أ (٣١تطبيقا لأحكام المادة 

 .وصدر الحكم بالادانة فيها طبقا لأحكام هذا القانون  

 ـ يكون لموظفى قسم الرخص بمصلحة الأمن العام الذين يندبهم وزير ٣٢مادة  

الداخلية صفة مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذا 

                                                           
  .١٩٧٨ لسنة ٢٦معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٥٤ لسنة ٥٤٦مضافة بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٥٤ لسنة ٥٤٦مضافة بالقانون رقم  )٢(،  )١(



 ١٧٧

أصلاحها ولهم ولسائر مأمورى الضبط القضائى حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو . له 

أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة 

 .فيما يتعلق ببيع السلحة 
 يكون رسم الترخيص أربعمائة قرش عن السلاح الأول فإذا تعددت )٣( ـ ٣٣مادة  

الأسلحة يكون الرسم مائتى قرش عن كل سلاح آخر ويكون الرسم مائة قرش عن الترخيص 
 .المؤقت للسائحين 

ويكون رسم التجديد ثلاثمائة قرش عن السلاح الأول ومائة وخمسين قرشا عن كل  
 .سلاح آخر 

وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقا   

قرار من  المشار إليه عدا من يصدر باعفائهم منها ١٩٥٤ لسنة ٣٩٤ من القانون رقم ٥للمادة 

 .وزير الداخلية 

ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم  

 .الترخيص والتجديد  

 يفرض رسم قدره مائة وخمسون جنيها عن رخصة الاتجار فى )١( ـ٣٤مادة  

 .الاسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الخصم كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسون جنيها 

كما يفرض رسم ترخيص لاصلاح الاسلحة قدره خمسة وعشرون جنيها وتجدد  

 .الرخصه كل ثلاث سنوات برسم قدره عشرة جنيهات   

 ـ على الأشخاص المرخص لهم فى الاتجار فى الأسلحة والذخائر أو فى ٣٥مادة  

 بعلم وصول استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه

خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن 

الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فإذا لم يقدم الاخطار فى 

 .الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة 

 ـ تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية )١(مكررا  ٣٥مادة  

 وكاتمات أو مخفضات الصوت التلسكوبات المعدة لتركيبها ٢،٣المنصوص عليها بالجدولين 

 .للأسلحة النارية 

ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا  

 .أن على الأسلحة النارية الكاملة القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الش

                                                           
  .١٩٦٨ لسنة ٢٩وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٧٨لسنة ٢٦معدلة بالقانون رقم  )٣(
  .١٩٧٨ لسنة ٢٦معدلة بالقانون رقم  )١(
 ثم ١٩٨٠ لسنة ١٠١لقانون رقم  ، وآانت قد عدلت با١٩٥٤ لسنة ٥٤٦مضافة بالقانون رقم   )١(

  .١٩٨١ لسنة ١٦٥أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون 



 ١٧٨

ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية  

المرافق ، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التى تركب على ) ٤(المبينة بالجدول رقم 

 .الأسلحة المذكورة 

 بتنفيذ جدول ١٩٠٥ ابريل سنة ٢٧ ـ يلغى الأمر العالى الصادر بتاريخ ٣٦مادة  

الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بادخالها فى القطر المصرى ولائحة البوليس مختصة 

 . بشأن الأسلحة وذخائرها ١٩٤٩ لسنة ٥٨بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 

 ـ على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصة ٣٧مادة  

نفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره فى ت

 .الجريدة الرسمية 

  )١٩٥٤يوليه سنة ٨ ( ١٣٧٣ ذى القعدة سنة ٨صدر بقصر الجمهورية فى  

 محمد نجيب        

 

 

 

 

 

 



 ١٧٩

 )١(جدول رقم 

 بيان الأسلحة البيضاء 

___ 

 ).عدا سيوف الكسوة الرسمية وشيش المبارزة ( السيوف الشيش   ـ١

    .السونكات   ـ٢

   .الخناجر   ـ٣

 .الرماح   ـ٤

 .السكاكين ذات الحدان والحد ونصف   ـ٥

 .نصال الرماح   ـ٦

 .النبال وأنصالها   ـ٧

 .عصا الشيش   ـ٨

عصى ( الخشب أو القضبان المدببة أو المصقوله التى تثبت بالعصى والدبوس     ـ٩

 ) .هى بكرة ذات أشواك تنت

البلط والسكاكين التى لايسوغ احرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو  ـ ١٠

 )الحرفية 

 البلط والسكاكين والجنازير والسنج وأى أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء - )١( ١١

علىالأشخاص دون أن يوجد لاحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو  

 .الحرفية 

 

 

 

 

 

 

 

 )٢(جدول رقم 

 الأسلحة النارية غير المششخنة 

 

____ 

 

 الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٩٧مستبدل بالقانون رقم ١من الجدول رقم ) ١١( البند )١(



 ١٨٠

 

 )٣(جدول رقم 

 الأسلحة المششخنة 

___ 

 

 :وينقسم هذا النوع إلى قسمين 

 .المسدسات بجميع أنواعها ) أ ( القسم الأول  

 .البنادق المششخنة من أى نوع ) ب                             (

 

 .القسم الثانى ــ المدافع والمدافع الرشاشة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  )١( ) ٤(الجدول رقم 

                                                           
ومما هو جدير بالذآر فان المادتين التاسعة العاشرة من  . ١٩٩٢ لسنة ٩٧ مضاف بالقانون رقم )١(

 ـ: قد نصت على مايلى ١٩٩٢ لسنة ٩٧القانون رقم 
 ١٩٥٨ لسنة ١٦٢مع عدم الاخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  :اولا ـ المادة التاسعة

بشأن حالة الطوارئ وبأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يلغى آل حكم 
 .يتعارض مع أحكام هذا القانون

 الدعوى الجنائية ضد من انتمى بأية صفة آانت إلى احدى الجمعيات أو لاتقام :ثانيا ـ المادة العاشرة 
 مكررا عقوبات ، إذا ٨٦الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها فى المادة 

بادر خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون بابلاغ النيابة العامة أو سلطات الأمن بانفصاله عن 
 .التنظيم وتوقفه عن ممارسة أى نشاط فيه 

آذلك لاتقام الدعوى الجنائية الناشئة عن حيازة أو احراز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو  
مهمات أو آلات أو معدات أو وثائق أو أموال مما يرتبط بأنشطة التنظيم إذا بادر الحائز أو المحرز 

 .لأمن خلال المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة من تلقاء نفسه بتسليمها إلى النيابة العامة أو سلطات ا
 .ولايسرى ما تقدم على الحالات التى بدأ فيها التحقيق أو رفعت فيها الدعوى الجنائية  

 



 ١٨١

 الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية 

___ 

 ـ:أولا ـ بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل 

 .الجسم المعدنى   ـ ١

 .الماسورة   ـ٢

 :ثانيا ـ بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية 

 ).الظرف ( الجسم المعدنى   ـ ١

 .الماسورة   ـ٢

 .الترباس ومجموعته   ـ٣

 :ثالثا بالنسبة للمسدسات بكافة انواعها 

 :مسدس بخزنة ) أ(

 .الجسم المعدنى   ـ١

 .المنزلق   ـ٢

 .الماسورة   ـ٣

 

 :مسدس بساقية ) ب(

 .الجسم المعدنى   ـ 

 ) .اقية الس( الأكرة   ـ 

 :رابعا ـ بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية 

 المدافع والرشاشات  )أ ( 

 .الجسم المعدنى   ـ  

 .الماسورة    ـ 

 :البنادق الآلية  ) ب ( 

 .الجسم المعدنى   ـ 

 .الماسورة   ـ 

 .الترباس ومجموعته   ـ 



 ١٨٢

 ١٩٤٥ لسنة ٩٨المرسوم بالقانون رقم 

  (*)خاص بالمتشردين والمشتبه فيهم  

 ـــــــ

 

 نحن فاروق الأول ملك مصر 

  من الدستور ،٤١بعد الاطلاع على المادة 

 وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية ، وموافقة رأى مجلس الوزراء ،

 :رسمنا بما هو آت 

 فى التشرد 

 ــــــ

 له وسيلة  ـ يعد متشردا طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون من لم تكن١مادة  

 .مشروعة للتعيش ولايعد كذلك من كان صاحب حرفة أو صناعة حين لايجد عملا 

ولايعتبر من الوسائل المشروعة للتعيش تعاطى أعمال وألعاب القمار والشعوذة  

 .والعرافة وما يماثلها 

 ـ يعاقب على التشرد بالوضع تحت مراقبة البوليس مدة لاتقل عن ستة أشهر ٢مادة  

 .ولاتزيد على خمس سنوات 

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والوضع تحت مراقبة البوليس لاتقل عن مدة  

 .سنة ولاتزيد على خمس سنوات 

 ـ يجوز للقاضى بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ٣مادة  

أن يغير أحوال معيشته التى من المادة السابقة أن يصدر حكما غير قابل للطعن بانذار المتشرد ب

 .تجعله فى حالة تشرد 

فإذا عاد المحكوم عليه إلى حالة التشرد فى خلال الثلاث السنوات التالية وجب توقيع  

 .العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة

 ـ لاتسرى أحكام التشرد على الأشخاص الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة ٤مادة  

 .سنة ميلادية ولاعلى النساء الا إذا اتخذت للتعيش وسيلة غير مشروعة 

 فى الاشتباه 

 ــــــ

                                                           
 :وقد عدل بالقوانين الآتيه )أ( مكرر ١٤٥ ـ العدد ١٩٤٥أآتوبر سنة ٦الوقائع المصرية فى   (*)

 ) . مكرر غير اعتيادى ١٢٥ العدد ١٩٥٩يونيه ٢٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٥٩ لسنة ١٥٧ - 
 ) .مكرر٢٢ ـ العدد ١٩٨٠ مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١١٠ - 
  ) .٤٢ ـ العدد ١٩٨٣اآتوبر سنة ٢٠الجريدة الرسمية  ( ١٩٨٣ لسنة ١٩٥ - 



 ١٨٣

 ـ  يعد مشتبها فيه كل شخص تزيد سنه على ثمانى عشرة سنة حكم عليه )١( ٥مادة  

أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الآتية أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب بعض 

 :فعال الآتية الجرائم أو الأ

 .الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك   )١( 

 .الوساطة فى اعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة أو المختلسة   )٢( 

 .تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة   )٣( 

 .الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير   )٤( 

تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونا   )٥( 

 .فى البلاد أو تقليد أو ترويج شئ مما ذكر 

 . فى شأن مكافحة الدعارة ١٩٦١لسنة ١٠الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم   )٦( 

ه ، المنصوص عليها فى الباب الثامن من جرائم هروب المحبوسين واختفاء الجنا  )٧( 

 .الكتاب الثانى من قانون العقوبات 

 .جرائم الاتجار فى الاسلحة أو الذخائر   )٨( 

اعداد الغير لارتكاب الجرائم أو تدريبهم على ارتكابها ولولم تقع جريمة نتيجه لهذا   )٩( 

 .الاعداد أو التدريب 

إيواء المشتبه فيهم وفقا لاحكام هذا القانون بقصد تهديد الغير أو فرض السيطرة عليه  )١٠(

. 

 :ـ يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية )١( ٦مادة  

 .تحديد الإقامة فى مكان معين  ـ١

 .الوضع تحت مراقبة الشرطة  ـ٢

 .الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية  ـ٣

تقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وفى حالة العود ، ويكون التدبير لمدة لا 

أو ضبط المشتبه فيه حاملا أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل 

ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لاتقل عن سنة ولاتزيد 

 .على خمس سنوات 

 .الإبعاد للأجنبى  ـ٤

ـ تختص بالفصل فى الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام هذا القانون محكمة )١( ٧مادة  

 .تعقد فى عاصمة كل محافظة تشكل من قاض واحد 

                                                           
 وقد ١٩٨٠سنة  ل١١٠ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٣لسنة ١٩٥ معدلة بالقانون رقم  )١(

دستورية بتاريخ .  ق ١٠ لسنة ٣حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 
 وبسقوط ١٩٤٥ لسنة ٩٨من المرسوم بقانون رقم ) ٥( بعدم دستورية نص المادة ٢/١/١٩٩٣

 .منه) ١٥(،) ١٣(، ) ٦(احكام المواد المرتبطة بها وهى المواد 
  .١٩٨٣ لسنة ١٩٥معدلة بالقانون رقم  )١(



 ١٨٤

ويكون استئناف الأحكام التى تصدرها المحكمة المشار إليها أمام إحدى دوائر المحكمة  

 .الابتدائية 

طبيقا لهذا المرسوم بقانون واجبة التنفيذ فورا  ـ  تكون الأحكام التى تصدر ت٨مادة  

 .ولو مع حصول استئنافها 

يعين وزير الداخلية أو من ينييه الجهة والمكان اللذين يقضى فيهما ) ٢( ـ ٩مادة  

 .المحكوم عليه من المتشردين أو المشتبه فيهم مدة المراقبة المحكوم بها 

 تعتبر التدابير المحكوم بها طبقا لاحكام هذا القانون مماثلة لعقوبة )١( ـ ١٠مادة  

 .الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر

 

 أحكام وقتية 

 ــــــ

 ـ   إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية ينفذ التدبير المحكوم به ) ٢( ١١مادة  

 المشار إليها أو بعد سقوطها أو انقضائها طبقا لاحكام هذا القانون بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة

 .طبقا للقانون 

 . ولاتحسب مدة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية من المدة المقررة لتنفيذ التدبير 

 ـ يجوز لوزير الداخلية ـ أثناء تنفيذ التدبير المحكوم به ـ أن يقصر )٣(١٢مادة  

 .من هذا القانون ) ١٤(مدته بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 

 ـ إذا تعمد الشخص المحكوم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها فى )٤(١٣مادة  

من هذا القانون عدم تنفيذ التدبير أو عرقلة تنفيذه أو لم يخضع لنظامه أو خالف ) ٦(المادة 

بدلا من توقيع تلك القيود المفروضة عليه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين ويجوز للمحكمة 

 .العقوبة أن تحكم بمضاعفة الحد الأقصى للتدبير المحكوم به 

 ـ تنشأ بكل محافظة لجنة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل للنيابة )٥( ١٤مادة  

وممثل لوزارة الشئون الاجتماعية من شاغلى " وكيل نيابة فئة ممتازة " العامة لاتقل درجته عن 

الوظائف العليا تختص بتلقى التقارير الدورية عن المحكوم عليهم طبقا لاحكام هذا القانون 

 .ودراستها وتقديم توصياتها لوزير الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم به 

                                                                                                                             
  .١٩٨٠ لسنة ١١٠ ، وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١٩٥معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٥٩ لسنة ١٥٧معدلة بالقانون رقم  )٢(
 لسنة ١١٠ ، وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٣ لسنة ١٩٥معدلتان بالقانون رقم   )٢(،  )١(

١٩٨٠. 
 ٨٩ ويلاحظ ان نص المادة فى المرسوم بقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ١١٠معدلة بالقانون رقم   )٤(،  )٣(

 : آان بالصيغة الآتية ١٩٤٥لسنة 
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة  

  )١٩٤٥ اآتوبر سنة ٦نشر فى ( الرسمية وله ان يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه، 
  .١٩٨٠ لسنة ١١٠مضافة بالقانون رقم   )٥(



 ١٨٥

ـ للمحامى العام أو لرئيس النيابة العامة إذا قامت أسباب قوية تدل على جسامة  )١( ١٥مادة 

 هذا القانون أن يأمر بايداعه إحدى دور الملاحظة التى يحدده خطورة المشتبه فيه طبقا لاحكام

وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل على أن تعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة 

 .المنصوص عليها فى هذا القانون خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا الاجراء 

 . ـ لايجوز وقف تنفيذ التدبير المحكوم به طبقا لهذا القانون)٢( ١٦مادة  

 ـ كل شخص من المودعين فى إحدى المؤسسات العقابية لخطورته )٣( ١٧مادة  

الجنائية عند العمل بهذا القانون وكذلك كل من سبق صدور قرار بايداعه فيها ولم ينفذ يستمر 

فى ) ٧(يها فى المادة التحفظ عليه ، على أن تعرض النيابة العامة حالته على المحكمة المشار إل

موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون للنظر فى اتخاذ ما تراه بشأنه وفقا 

 .لاحكامه 

 ـ تطبق القواعد والاجراءات الواردة فى قانون العقوبات وقانون )٤( ١٨مادة  

 .الاجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون 

     وزير الداخلية

 محمود النقرشى

 فاروق  

 بامر حضرة صاحب الجلاله

   

 رئيس مجلس الوزراء   

  محمود فهمى

 

       

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١١٠مضافة بالقانون رقم   )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١١٠مضافة بالقانون رقم  ) ٤(، ) ٣(،  )٢(



 ١٨٦

  ١٩٥٦ لسنة ١٤٠قانون رقم 

  )١(فى شأن اشغال الطرق العامة 

 ـــــــــ

 باسم الأمة 

 مجلس الوزراء

  ،١٩٥٣ من فبراير سنة ١٠ بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى  

 بتخويل مجلس الوزراء سلطات ١٩٥٤ من نوفمبر سنة ١٧وعلى القرار الصادر فى  

 رئيس الجمهورية ،

 الخاصة باستعمال الأفراد الطرق ١٨٨٥ من مايو سنة ٣١وعلى اللائحة الصادرة فى  

 العمومية من وضع مهمات وبضائع وما شاكل ذلك ،

  بشأن اشغال الطريق العام ،١٩٢٣ من يولية سنة ٧وعلى اللائحة الصادرة فى  

 باستعمال الطرق العامة واشغالها القوانين ١٩٤٨ لسنة ٧٢وعلى القانون رقم  

 .المعدلة له

 بلائحة استعمال الطرق العامة ١٩٥٢ من أكتوبر سنة ١٥وعلى القرار الصادر فى  

 .واشغالها فى مدينة الاسكندرية 

 علانات ، فى شأن تنظيم الا١٩٥٦ لسنة ٦٦وعلى القانون رقم  

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 .وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية  

 

 :أصدار القانون الآتى 

  تسرى أحكام هذا القانون على الميادين والطرق العامة على اختلاف - ١مادة  

 .أنواعها أو صفتها الداخلة فى حدود البلاد التى لها مجالس بلدية 

  لا يجوز بغير  ترخيص من السلطة المختصة اشغال الطريق العام فى - ٢مادة  

 :اتجاه افقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتى 

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الآتية ١/٤/١٩٥٦ مكررا فى ٢٦    الوقائع المصرية العدد )١(

 ١٦د  العد- ١٩٥٧ فبراير سنة٢٣الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٧ لسنة ٥٦قانون رقم  -
 ) .مكررا أ 

  ) ١٢٧ العدد - ١٩٦٠ يوليو سنة ٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٠ لسنة ١٧٤قانون رقم  -
 ٤٣ العدد - ١٩٨٠ أآتوبر سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى   (١٩٨٠ لسنة ٢٠٩قانون رقم  -

 ) .مكررا 
 ٤٤ العدد -   ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤الجريدة الرسمية فى  (١٩٨١    "   ١٧٧ "      "  -

 ) .مكررا 
 ) ٣١ العدد - ١٩٨٢ أغسطس سنة ٥الجريدة الرسمية فى    (١٩٨٢ لسنة ١٢٩ "      "  -
. 



 ١٨٧

أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح  -١

الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما 

 .شابه ذلك 

 .وسقائف وما شابه ذلك ) تندات ( وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات  -٢

ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل الا  لأقصر مدة تلزم  -٣

 .للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور 

وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما  -٤

 .شابه ذلك 

 .وضع المعدات اللازمة لاقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد -٥

  لا يجوز غرس الأشجار فى الطريق العام الا باذن من السلطة المختصة - ٣مادة  

 .وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها 

عام طبقا للشروط والأوضاع   يكون الترخيص فى أشغال الطريق ال- ٤مادة  

 .المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له 

وتحدد بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية أنواع الأشغال التى لا يجوز الترخيص  

 .فيها 

  يؤدى طالب الترخيص عند تقديم الطلب رسم النظر الذى يعينه وزير )١(-٥مادة  

 . ولا يرد هذا الرسم فى أية حالة -والقروية بقرار يصدر منه  الشئون البلدية 

 .ويحصل مبلغ مائة مليم ثمنا لنموذج الترخيص عند صرفه  

 

  على السلطة المختصة أن تبدى رأيها فى الطلب فى ميعاد   لا يجاوز - ٦مادة  

 فى خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمة والا اعتبر الطلب مرفوضا ولها أن ترفض الترخيص

أشغال كل أو بعض المساحة المطلوب اشغالها وفقاً لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة 

 .أو حركة المرور أو الإدارة العامة أو جمال تنسيق المدينة 

  يصدر وزير الشئون البلدية والقروية قرارا يبين فيه رسوم الأشغال حسب - ٧مادة  

 .نوع الطريق العام ودرجته وذلك مقدار التأمين وما يرد منه      وما يخصم 

  يبين فى الترخيص مدته والشروط التى يجب على المرخص له اتباعها - ٨مادة  

 .والرسم المستحق والتأمين 

 .ولا يسرى الترخيص الا بالنسبة إلى نوع الأشغال الذى أعطى من أجله 

لتنازل عنه الا  ولا يجوز ا-وهذا الترخيص شخصى وينتهى بوفاة المرخص له  

 .بموافقة السلطة المختصة بعد تقديم طلب من المتنازل إليه وسداد رسم النظر 

 .وكل مخالفة لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة يترتب عليها اعتبار الترخيص لاغيا  

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ٥٦   الفقرة الثانية من المادة الخامسة مضافة بالقانون رقم )١(



 ١٨٨

ويجوز للمرخص له أن يطلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته وتتبع فى شأن هذا  

  .٧و٦و٥الطلب أحكام المواد 

  للسطلة المختصة وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أوالصحة أو حركة - ٩مادة  

المرور أو الأداب العامة أو جمال تنسيق المدنية أن تصدر قرارا بالغاء الترخيص أوبانقاص مدته 

من أو المساحة المرخص فى اشغالها على أن ترد رسم الأشغال كله أو جزء بنسبة ما انقضى 

 .مدة الترخيص أو من مساحة الأشغال حسب الأحوال 

وعلى المرخص له إزالة الأشغال فى الأجل الذى تحدده السلطة المختصة على ألايقل  

هذا الأجل عن أربع وعشرين ساعة من وقت ابلاغه بالقرار المشار إليه بالطريق الادارى والا 

 .١٢اتبعت فى شأنه أحكام المادة 

  يجوز لذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها السلطة المختصة - ١٠مادة  

فيما يتعلق بتراخيص الأشغال خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بها أو من تاريخ انقضاء 

 .٦الأجل المنصوص عليه فى المادة 

ويقدم التظلم بعد أداء رسم مقداره خمسمائة مليم إلى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من  

  .ر الشئون البلدية والقروية وزي

وعلى اللجنة أن تفصل فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرارها  

 .مسببا ونهائيا 

 .ويرد الرسم إلى المتظلم فى حالة قبول تظلمه  

فى الأحوال ٧و٥  يعفى من أداء التأمين والرسوم المشار إليها فىالمادتين - ١١مادة  

 :الآتية 

اشغال الوزارات والمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية   )١( 

 .والمؤسسات العامة 

اشغال المنشآت التى تتولى إدارة مرفق عام ما لم ينص فى عقد ادارته على ما يخالف  )٢(

 .ذلك 

الأشغال المؤقت للمقاولين والمتعهدين بمناسبة ما يؤدونه من أعمال للوزارات  )٣(

 .لمصالح الحكومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والمؤسسات العامة وا

الاشغال المؤقت الخاص بالمؤسسات والجمعيات الخيرية أو الدينية أو الاجتماعية أو   )٤(

 .الرياضية أو الصحية المسجلة وفقا لأحكام القانون 

 .الاشغال بغرف تفتيش المجارى  )٥(

 .اشغال السفارات والمفوضيات والقنصليات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل  )٦(

وفى جميع الحالات السابقة لايجوز الاشغال قبل الحصول على ترخيص فى ذلك من  

  .١٤و١٣السلطة المختصة والاطبقت أحكام المادتين 



 ١٨٩

  يعفى من الترخيص ومن رسوم النظر والاشغال والتأمين فى حالة -)١( ١٢مادة  

 .بما تم وفقا للشروط المبينة فى القرارات المنفذة لهذا القانون اشغال طريق عام 

ويعفى من الترخيص ومن رسم النظر والتأمين الباعة الجائلون وغيرهم ممن يقومون  

بعرض بضائعهم ومنتجائهم بصفة مؤقتة لاتجاوز يوما واحدا وتحدد شروط الاشغال والرسوم 

التى تحصل فى هذه الحالة فى القرارات المنفذه لهذا القانون بحيث لاتجاوز مائتى مليم يوميا عن 

 .المتر المربع   

  إذا حدث اشغال بغير ترخيص جاز للسلطة المختصة ازالته بالطريق - ١٣مادة  

الادارى على نفقة المخالف إذا كان هذا الاشغال مخلا بمقتضيات التنظيم أو الأمن  

لعامة أو جمال تنسيق المدنية أو إذا كان المخالف العام أوالصحة أو حركة المرور أو الآداب ا

قد سبق الحكم عليه خلال سنة لمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له  

وتضبط الأشياء الشاغلة للطريق وتبين مفرداتها فى محضر الضبط ثم تنقل إلى محل تعده 

 .السلطة المختصة لهذا الغرض

وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة فى ميعاد تحدده السلطة المختصة  

وتخطره به وذلك بعد أداء رسم النظر وضعف رسم الأشغال المستحق مع جميع المصروفات فان 

لم يقم بذلك فللسلطة المختصة بيعها بالمزاد العلنى وخصم ما هو مطلوب منه ثمنها والرجوع 

 .عليه بالباقى عند الاقتضاء بطريق الحجز الادارى 

 أوالقرارات المنفذة ١٩٥٦لسنة ١٤٠  كل مخالفة لأحكام القانون رقم - )٢( ١٤مادة  

 .له يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على ثلثمائة جنيه 

ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الاشغال المستحقة  

 .والمصروفات إلى تاريخ ازالة الاشغال 

كما يحكم بازالة الاشغال فى ميعاد يحدده الحكم ، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالازالة  

قامت الجهة المختصة باجرائها على نفقته ، على انه لايحكم بازالة حجرات التفتيش ومواسير 

وللمحافظ المختص ـ قبل الفصل فى . صرف المياه الا إذا طلبت ذلك الجهة الادارية المختصة 

ى ـ بعد اعطاء المهلة اللازمة وفى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى الدعو

استمرار الأشغال ـ خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف 

سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم ازالة المخالفات ويجوز فى الأحوال 

المذكورة التحفظ على المحل بوضع الاختام عليه بناء على طلب تقدمه السلطة المختصه إلى 

القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى 

 .أى وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ وفى جميع الأحوال بازالة المخالفة 

                                                           
  .١٩٦٠ لسنة ١٧٤ مضافة بالقانون رقم ١٢   الفقرة الثانية من المادة )١(
 و ١٩٨٠ لسنة ٢٠٩ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٢لسنة ١٢٩ن رقم معدلة بالقانو  )٢(

  .١٩٨١لسنة ١٧٧بالقرار بالقانون   رقم 



 ١٩٠

دم يحكم بالحبس مدة لاتزيد على شهر وبغرامة لاتقل وإذا استمرت أعمال البناء أو اله 

 .عن ثلثمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

  يحكم باغلاق المحل الذى استعملت منقولاته فى الأشغال إذا سبق الحكم - ١٥مادة  

خلال سنتين فى ثلاث مخالفات مماثلة وقعت باستعمال منقولات هذا المحل على الا تجاوز مدة 

الاغلاق خمسة عشر يوما ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة المنقولات إذا كان الاشغال الذى 

 .استعملت فيه ما لايجوز الترخيص فيه

ويحكم بمصادرة الأشياء التى استعملت فى اشغال لايجوز الترخيص إذا سبق الحكم  

 .ستعمال تلك الأشياء خلال سنتين فى ثلاث مخالفات مماثلة على المخالف أو لا

  يكون لموظفى السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير - ١٦مادة  

الشئون البلدية والقروية صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة 

 .لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له  

  لوزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجالس البلدية - )١( ١٧مادة  

استثناء بعض البلاد أو الأحياء أو الطرق من تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون  المختصة 

أو القرارات المنفذة له لاعتبارات تاريخية أو تجارية أو محلية مع بيان الأحكام الخاصة بالأشغال 

 .مائتى مليم عن المتر المربع يوميا فيها ورسوم هذا الأشغال بحيث لاتجاوز 

  يستثنى من أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له الاعلانات الشاغلة - ١٨مادة  

 .العامة التى تسرى فى شأنها أحكام القانون الخاص بها  للطرق 

  للسلطة المختصة ان تصرح ببقاء بعض الاشغالات الثابتة المرخص فيها - ١٩مادة  

والمنشأة  قبل العمل بهذا القانون ولو كانت مخالفة لأحكامه بشرط الا يتعارض بقاء هذه 

الاشغالات مع مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق 

 .المدنية على أن تتبع أحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له حالة اجراء اى تعديل فيها 

 واللائحة الصادرة ١٨٨٥ من مايو سنة ٣١  تلغى اللائحة الصادرة فى - ٢٠مادة  

 من أكتوبر ١٥ والقرار الصادر فى ١٩٤٨ لسنة ٧٢ والقانون رقم ١٩٢٣يولية سنة  من ٧فى 

 . المشار إليها ١٩٥٢سنة  

  على وزيرى الشئون البلدية والقروية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا - ٢١مادة  

القانون ، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به ثلاثة 

 من شعبان سنة ١٥صدر بديوان الرياسة فى  .أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 

 ) .١٩٥٦ من مارس سنة ٢٨ ( ١٣٧٥

 )جمال عبد الناصر (       

 

                                                           
  .١٩٦٠ لسنة١٧٤  معدلة بالقانون رقم )١(



 ١٩١

 ١٩٥٢ لسنة ١٧٨مرسوم بقانون رقم 

 )٢( الزراعى بالاصلاح

 ـــــــــ

 .باسم حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والسودان 

 .هيئة الوصاية المؤقتة 

 . من الدستور ٤١بعد الاطلاع على المادة 

 .وعلى ما أرتآه مجلس الدولة 

 .وبناء على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية 

 .وموافقة مجلس الوزراء 

  .)١(رسمت بما هو آت

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الآتية ١٩٥٢   النشرة التشريعية سنة )١(

  .١٩٥٢  سبتمبر سنة ١٧النشرة التشريعية  (١٩٥٢ لسنة ١٩٧      ــ  قانون رقم 
 ١٤٧ ــ العدد ١٩٥٢ نوفمبر سنة ٣الوقائع المصرية فى  (١٩٥٢ لسنة ٢٦٤      ــ  قانون رقم  

 )مكررا
التشريعات الصادرة خلال الستة اشهر الأولى لعهد التحرر  (١٩٥٢ لسنة ٢٧١      ــ  قانون رقم 

  ) .٤٠٧ص 
 ١٥٦ ــ العدد ١٩٥٢ ديسمبر سنة ٤ المصرية فى الوقائع (١٩٥٢ لسنة ٣١١      ــ  قانون رقم 

 ).مكرر غير اعتيادى 
 ) . مكررا٢٢ ــ العدد ١٩٥٧ مارس ١٢الوقائع المصرية فى  (١٩٥٣ لسنة ١٠٨      ــ  قانون رقم 
 ١٥٦ ــ العدد ١٩٥٢ ديسمبر سنة ٤الوقائع المصرية فى  (١٩٥٣ لسنة ١٣١      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا غير اعتبارى
 ) .٣٨ ــ العدد ١٩٥٣ مايو سنة ٢٨الوقائع المصرية فى  (١٩٥٣ لسنة ٢٢٥      ــ  قانون رقم 
)  مكررا٤٠ ــ العدد ١٩٥٣ مايو سنة ١٤الوقائع المصرية فى  (١٩٥٣ لسنة ٢٤١      ــ  قانون رقم 

. 
 ) .٤٤دد  ــ الع١٩٥٣ مايو سنة ٢٨الوقائع المصرية فى  (١٩٥٣ لسنة ٢٧٠      ــ  قانون رقم 
 ٤٩ ــ العدد ١٩٥٣ يونيو سنة ١٨الوقائع المصرية  فى  (١٩٥٣ لسنة ٣٠٠      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا
 ٦٦ ــ العدد ١٩٥٣ أغسطس سنة ١٥الوقائع المصرية فى  (١٩٥٣ لسنة ٤٠٥      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا
 ٦٦ ــ العدد ١٩٥٣ أغسطس سنة ١٥الوقائع المصرية  فى  (١٩٥٣ لسنة ٤٠٦      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا
 ٨٣ ــ العدد ١٩٥٣ أآتوبر سنة ١٧الوقائع المصرية فى  (١٩٥٣ لسنة ٤٩٥      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا
 مكررا ٢٨ ــ العدد ١٩٥٤ أبريل سنة ١٠الوقائع المصرية فى  (١٩٥٤ لسنة ٢١٠      ــ  قانون رقم 

. ( 
 ٤٩ ــ العدد ١٩٥٤ يونيه سنة ٢٤الوقائع المصرية فى ( ١٩٥٤ لسنة ٣٥٥      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا
 مكررا ٥٦ ــ العدد ١٩٥٤ يوليه سنة ١٥الوقائع المصرية فى  (١٩٥٤ لسنة ٤٠٣      ــ  قانون رقم 

. ( 
 مكررا ٧٠ ــ  العدد ١٩٥٤سبتمبر سنة ٢الوقائع المصرية فى  (١٩٥٤ لسنة ٤٧٤      ــ  قانون رقم 

. ( 



 ١٩٢

                                                                                                                             
 مكررا ٣٦ ــ العدد ١٩٥٥   مايو  سنة ٧الوقائع المصرية فى  (١٩٥٥ لسنة ٢٤٥      ــ  قانون رقم 

. ( 
 ٦٥ ــ العدد ١٩٥٥ أغسطس سنة ٢٥الوقائع المصرية فى  (١٩٥٥ لسنة ٤١١      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا 
 ٨٧ـ العدد  ـ١٩٥٥ نوفمبر  سنة  ١٣الوقائع المصرية فى  (١٩٥٥ لسنة ٥٥٤      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا
 ١٠١ ــ العدد ١٩٥٥ ديسمبر سنة ٢٧الوقائع المصرية فى  (١٩٥٥ لسنة ٦٥١      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا 
 ٤٨ ــ العدد ١٩٥٦ يونيه سنة ٢٠الوقائع المصرية فى  (١٩٥٦ لسنة ٢٦٧      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا
 مكررا ٤٨ ــ العدد ١٩٥٦ يونيه سنة ٢٠الوقائع المصرية فى  (١٩٥٦ لسنة ٢٦٨      ــ  قانون رقم 

. ( 
 ٦٢ ــ العدد ١٩٥٦ أغسطس سنة ٥الوقائع المصرية فى  (١٩٥٦ لسنة ٢٩٨      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا 
 ٦٨ ــ العدد ١٩٥٦ أغسطس سنة ٢٦الوقائع المصرية فى  (١٩٥٦ لسنة ٣١٥      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا 
 ٧٤ ــ العدد ١٩٥٦ سبتمبر سنة ١٣الوقائع المصرية فى  (١٩٥٦ لسنة ٣٣٣      ــ  قانون رقم 

 ) .مكررا
 مكررا  ٨٨ ــ العدد ١٩٥٦ نوفمبر ٣الوقائع المصرية فى  (١٩٥٦ لسنة ٣٨١      ــ  قانون رقم 

 ) .ج(
 مكرر ٢٨ ــ العدد ١٩٥٧ أبريل سنة ٤الوقائع المصرية فى  (١٩٥٧ لسنة ٨٤      ــ  قانون رقم 

 ) .تابع 
 مكررا ٥٣ ــ العدد ١٩٥٧ يوليه نة ١٣الوقائع المصرية فى  (١٩٥٧ لسنة ١٤٨      ــ  قانون رقم 

 ) .د(
 يوليه ١٠الوقائع المصرية فى  (١٩٥٧ يوليه سنة ١٠      ــ  قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 

 ) .و( مكررا ٥٣ ــ العدد ١٩٥٧سنة 
 ٧ ــ العدد ١٩٥٨ أبريل سنة ٢٩الجريدة الرسيمة فى  (١٩٥٨ لسنة ٢٤      ــ  قرار بقانون رقم 

 ) ) .ب(مكررا 
 ٢٤ ــ العدد ١٩٥٨ أغسطس سنة ٢٤الجريدة الرسيمة فى  (١٩٥٨ لسنة ١٢٠      ــ  قانون رقم 

 ) ) .ب(مكررا 
 ٢٤ ــ العدد ١٩٥٨ أغسطس سنة ٢٤الجريدة الرسيمة فى  (١٩٥٨ لسنة ١٢١      ــ  قانون رقم 

 ) ) .ب(مكررا 
 ٢٩ ــ العدد ١٩٥٨ أغسطس سنة ٢٩الجريدة الرسيمة فى  (١٩٥٨ لسنة ١٦٨      ــ  قانون رقم 

 ) ) .هـ(مكررا 
 ١٦٤ ــ العدد ١٩٥٩ أغسطس سنة ٤الجريدة الرسيمة فى  (١٩٥٩ لسنة ١٨٣      ــ  قانون رقم 

 .مكررا 
 ١٨٩ ــ العدد ١٩٥٩مبر سنة  سبت٥الجريدة الرسيمة فى  (١٩٥٩ لسنة ٢٠٥      ــ  قانون رقم 

 .مكررا 
 أغسطس سنة ٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٥٩لسنة ١ ٣٧٧      ــ  قرار رئيس الجمهورية رقم 

  ) .١٧٣ ــ  ١٩٥٩
  ) .٤٢ ــ العدد ١٩٦٠ فبراير سنة ١٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٠ لسنة ٣٤      ــ  قانون رقم 
  ) .٥٧ ــ العدد ١٩٦٠ مارس  سنة ٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٠ لسنة ٦٠      ــ  قانون رقم 
  ) .٢٤٥ ــ العدد ١٩٦٠ أآتوبر سنة ٢٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٠ لسنة ٢٧٤      ــ  قانون رقم 
  ) .١٦٧ ــ العدد ١٩٦١ يوليه سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  (١٩٦١ لسنة ١٢٧      ــ  قانون رقم 
 ) .١٦٧ العدد ١٩٦١ يوليه لسنة ٢٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٦١  لسنة١٣٢     ــ  قانون رقم 



 ١٩٣

 الباب الأول 

 فى تحديد الملكية الزراعية  ــ  ونزع ملكية بعض الأراضى

 لتوزيعها على صغار الفلاحين

 ــــ

 ــ  لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان )١( ١مادة  

بور والأراضى الصحراوية ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى ال.  

. 

                                                                                                                             
  ) .٢٦٠ ــ العدد ١٩٦١ نوفمبر سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  (١٩٦١ لسنة ١٧٢      ــ  قانون رقم 
  ) .٢٨٨ ــ العدد ١٩٦١ ديسمبر سنة ١٤الجريدة الرسمية فى  (١٩٦١ لسنة ١٨٥      ــ  قانون رقم 
  ) .٢٨٨ ــ العدد ١٩٦١ ديسمبر سنة ١٤الجريدة الرسمية فى  (١٩٦١ لسنة ١٨٧      ــ  قانون رقم 
  ) .٢٣٠ ــ العدد ١٩٦٢ أآتوبر سنة ٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٢ لسنة ١٣٩      ــ  قانون رقم 

  ) .١٦ ــ العدد ١٩٦٣ يناير سنة ١٩الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٣ لسنة ١٥      ــ   قانون رقم 
  ) .٣٨ ــ  العدد ١٩٦٣ فبراير سنة ١٣الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٣ لسنة ١٧ـ  قانون رقم       ـ

  ) .١٨٠ ــ العدد ١٩٦٣ أغسطس سنة ١٢الجريدة الرسيمة فى  (١٩٦٣ لسنة ٨٢      ــ  قانون رقم 
  ) .١٨٠ ــ العدد ١٩٦٣ أغسطس سنة ١٢الجريدة الرسيمة فى  (١٩٦٣ لسنة ٨٣      ــ  قانون رقم 
  ) .٦٩ ــ العدد ٦٤ مارس ٢٤الجريدة الرسمية فى  (٦٤ لسنة ١٣٨      ــ  قانون رقم 
  ) .٧٦ ــ العدد ١٩٦٥ أبريل سنة ٤الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٥ لسنة ١٤      ــ  قانون رقم 
 ) .١٦٣ ــ العدد ١٩٦٥ يوليه سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  (٦٥ لسنة ٤٥      ــ  قانون رقم 

  ) .٢٠٥ ــ العدد ١٩٦٦ سبتمبر سنة ٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٦ لسنة ٥٢  ــ  قانون رقم     
 ٢٣ ــ العدد ١٩٦٩ أغسطس سنة ١٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٦٩ لسنة ٥٠      ــ  قانون رقم 

 )مكررا
  ) .٣٩ ــ العدد ١٩٧١ سبتمبر سنة ٢٠الجريدة الرسيمة فى  (١٩٧١ لسنة ٦٩      ــ  قانون رقم 
  ) .٤١ ــ العدد ١٩٧١ أآتوبر سنة ١٤الجريدة الرسيمة فى  (١٩٧١ لسنة ٧٥      ــ  قانون رقم 
  ) .٢٣ ــ العدد ١٩٧٢ يونيه سنة ٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٧٢ لسنة ١١      ــ  قانون رقم 
  ) .٤٠لعدد  ــ ا١٩٧٤ أآتوبر سنة ٣الجريدة الرسمية فى  (١٩٧٤ لسنة ١٢٣      ــ  قانون رقم 
 ) . تابع ٣١ ــ العدد ١٩٧٥ يوليه سنة ٣١الجريدة الرسيمة فى  (١٩٧٥ لسنة ٦٧      ــ  قانون رقم 
 مكررا ٢٦ ــ العدد ١٩٩٣ يونيه سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٢ لسنة ٩٦      ــ  قانون رقم 

 ) .أ(
 ، ٢٣ ، ٤، ٣      ــ  ومما هو جدير بالذآر أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعاوى أرقام 

 بعدم ٢٥/٦/١٩٨٣ق دستورية بتاريخ ٤ لسنة ٨٥ ، ٣٨ ق دستورية ، ١ لسنة ٤٠ ،  ٢٧ ، ٢٥ ، ٢٤
 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء ١٩٦٤ لسنة ١٠٤دستورية القرار بقانون رقم 

 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم ١٩٥٢  لسنة١٧٨عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 
 . المعدل له  إلى الدولة دون مقابل ١٩٦١ لسنة ١٢٧

دستورية  بتاريخ . ق١٥ لسنة ٢٤    ــ  وايضا حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 
  بتعيين ١٩٦٩ لسنة ٥٠ بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم٧/٣/٩٨

وسقوط نص المادة ... حد أقصى لملكية الأسرة والفرد من الأراضى الزراعية وما فى حكمها 
العاشرة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقرر على أساس الضريبة 

 . العقارية 
. ١٩٦١ يوليو سنة ٢٥ فى ١٦٦ ، ١٩٦١ لسنة ١٢٧   المادة الأولى معدلة بالقرار بقانون رقم )١(

  .١٩٥٨ لسنة ٣٤وآانت قد عدلت بالقرار بالقانون رقم 



 ١٩٤

وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجــوز  
 .تسجيلــه 
 :ــ  استثناء من حكم المادة السابقة ) ١( ٢مادة  
يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتى فدان فى الأراضى التى )  أ (   

 .تستصلحها لبيعها ، ويعتد بتصرفاتها التى ثبت تاريخها قبل العمل بهذا القانون 
 خلال شهر يناير )∗( وعليها أن تخطر مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى  

من كل سنة ببيان يشمل مساحة الأراضى التى تم استصلاحها فى السنة السابقة وأسماء 
نهم وفق الشروط والأوضاع التى يصدر بها المتصرف اليهم والمساحات المتصرف فيها إلى كل م

 .قرار من مجلس إدارة الهيئة 
 :وتسرى على الأراضى التى تزيد على المائتى فدان الأحكام التالية  
  ــ إذا كانت فتحة الرى لهذه الأراضى قد مضى عليها خمس وعشرون سنة أو ١ 

أكثر فيجوز التصرف فيها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويشترط ألا يزيد 
 .المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتى فدان والا يجعل مالكا لأكثر من ذلك 

  ــ  إذا كانت فتحة الرى لم تمض عليها خمس وعشرون سنة فيجوز التصرف ٢ 

فى الأراضى الزائدة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، أو خمس وعشرين سنة 

الرى ايهما أطول ويشترط ألا يزيد المتصرف فيه إلى شخص واحد على مائتى فدان على فتحة 

 .والا يجعله مالكا أكثر من ذلك 

  ــ   يجب أن تخصص مساحة توازى ربع الأراضى الزائدة ويبلغ بها مجلس ٣ 

إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، ولا يجوز التصرف فيها إلى غير صغار الزراع الذين 

يحترفون الزراعة ولا تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة ويوافق مجلس إدارة الهيئة  العامة ، 

ويشترط ألا تقل المساحة المتصرف فيها إلى كل منهم عن فدانين وألا تزيد على خمسة على أن 

يراعى فى هذه التصرفات أن تمكن من اتباع دورة زراعية مناسبة يوافق عليها مجلس إدارة 

 .لعامة الهيئة ا

                                                                                                                             
لا يجوز "منه  على أنه ) ١( ناصا فى المادة ١٩٦٩ لسنة ٥٠          وقد صدر القرار بقانون رقم 

لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور الصحراوية أآثر من 
 .خمسين فدانا 

وذلك مع .           آما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تمتلكه الأسرة 
 .مراعاة حكم الفقرة السابقة 

 " .          وآل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز شهره 
 .ى آل حكم يخالف أحكام هذا القانون  منه على أمر يلغ٢٢        آما نص فى المادة 

من ) ١( تخالف نص المادة ١٩٦٩ لسنة ٥٠من القانون رقم ) ١(         ويلاحظ أن نص المادة 
  .١٩٥٢ لسنة ١٧٨القانون رقم 

 ١٩٥٧ لسنة ٨٤معدل بالقرار بقانون رقم ) أ(البند )   ١(
اللجنة العليا للاصلاح (بعبارة ) مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى(   استبدلت عبارة )∗( 

  .١٩٥٧ يوليو سنة ١٠بموجب القرار الجمهورى الصادر فى ) الزراعى



 ١٩٥

التقدير المنصوص عليها فى  ويجب ألا يزيد ثمن الأراضى المتصرف فيها على ما تحدده لجنة 

 .  المشار إليه ١٩٣٥ لســــنة ٥٣ من المرسوم بقانون رقم ٣المادة 
  ــ  إذا زادت ملكية المتصرف إليه على مائتى فدان أو انقضت المواعيد التى ٤ 

يجب فيها على الشركات أو الجمعيات التصرف فى الزيادة فتستولى الحكومة على الزيادة لدى 
 وعلاوة على ذلك تسرى على هذه الزيادة أحكام ٦، ٥مالكها مع تعويضه وفقا لأحكام المادتين 
 .الباب الرابع الخاص بالضرائب الاضافية 

واستثناء من الأحكام السابقة يعتد بالتصرفات الصادرة من الشـــــــــركات  
عيات فى الأراضى الزراعية إذا كانت ثابتة التاريــــخ قبــــل العمــل بالقانون والجم
  .)١( ١٩٥٧ لسنة ٤٨رقم 

 ويجوز للافراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان من الأراضى البور )٢() ب (  
وتعتبر هذه الأراضى زراعية فيسرى  عليها حكم المادة .  والأراضى الصحراوية لاستصلاحها 

الأولى عند انقضاء خمس وعشرون سنة من تاريخ الترخيص فى الرى من مياه النيل أو الآبار 
ويستولى عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائتى فدان نظير التعويض المنصوص . الارتوازية

وذلك كله مع عدم الاخلال بجواز التصرف فى هذه الأراضى قبل انقضاء ) ٥(عليه فى المادة 
 .ر إليها المدة المشا
ويصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى قرار فى شأن الادعاء ببور  

.  تاريخ اصداره  الأرض يعلن إلى ذوى الشـأن بالطريق الادارى خلال خمسة عشر يوما من 
ولهم أن يتظلموا منه إلى مجلس إدارة الهيئة العامة رأسا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانهم 
ويكون قرار المجلس الذى يصدره بعد فوات هذا الميعاد نهائيا وقاطعا لكل نزاع فى شأن الادعاء 

 .ببور الأرض وفى الاستيلاء المترتب على ذلك 

                                                           
  .١٩٦٠ لسنة ٦٠مضافة بالقرار بقانون رقم     )١(
 وقد ورد على هذا البند استثناء ١٩٥٧ لسنة ١٤٨معدل بالقرار بالقانون رقم ) ب(البند     )٢(

 : يقضى بانه ١٩٦٠سنة  ل٦٠بالقرار بقانون رقم 
 المشار اليه ، ١٩٥٢ لسنة ١٧٨ من المرسوم بقانون ٢من المادة ) ب ( استثناء من أحكام البند "   

منه ــ تستولى الحكومة نظير التعويض " أ" بند ٣،٤و مع عدم الاخلال  بأحكام المادتين 
 سالف الذآر على ما ١٩٥٢ لسنة ١٧٨من المرسوم بقانون رقم ) ٥(المنصوص عليه فى المادة 

 مع عدم الاعتداد بما ٩/٩/١٩٥٢جاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوآة للأفراد يوم 
حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة فى الملكية بسبب الميراث أو الوصية ــ ولا يحسب فى القدر 

ون المذآور آما لا المذآور ما تصرف فيه المالك وخرج من الاستيلاء وفقا لأحكام المرسوم بالقان
تخضع للاستيلاء الأراضى البور التى سبق التصرف فيها بعقود ثايتة التاريخ قبل العمل بالقانون 

  .١٩٥٧ لسنة ١٤٨رقم 
ومع ذلك يجوز للمالك خلال ستة أشهر من تاريخ اخطاره بقرار مجلس الادارة النهائى فى شأن      

الادعاء ببور الأراض فى حدود مائتى الفدان التى آان له أن يستبقيها لنفسه وفقا لحكم الفقرة 
السابقة إذا آانت المدة التى انقضت منذ الترخيص فى الرى قد استكملت خمسا وعشرين سنة 

 ــ وعلى مجلس ادارة ١٩٥٧ يوليو سنة ١٣ ويوم ١٩٥٢ سبتمبر سنة ٩خلال الفترة ما بين 
ائى فى شأن الاداعاء ببور الأرض ويخطر الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ان يصدر قراره النه

 . ١٩٦٠به المالك خلال مدة تنتهى فى آخر ديسمبر سنة 



 ١٩٦

واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب الغاء  

   .)١(القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه 

ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون ان تمتلك مقدارا )  جـ( 

 .من الأراضى الزراعية يكون ضروريا للاستغلال الصناعى ولو زاد على مائتى فدان 

 .وكذلك يستثنى الوقف  

ويجوز أن يسرى هذا الحكم على الشركات الصناعية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون  

يصدر به وبشروطه  وذلك بترخيص من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى 

  . )٢(وأوضاعه قرار منه فى كل حالة على حدة 

 يجوز للجمعيات الزراعية العلمية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن )٣()  د (  

 .مائتى فدان تمتلك مقدارا من الأراضى الزراعية يكون ضروريا لتحقيق أغراضها ولو زاد على 
ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من ) هـ (   

 .الأراضى الزراعية ما يزيد على مائتى فدان على ألا يجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره 
ويكون ) ٤(ويجوز لها التصرف فى القدر الزائد على مائتى فدان وفقا لأحكام المادة  

للحكومة الاستيلاء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خلال عشر سنوات على أن يؤدى إليها 
  ) .٥(التعويض نقدا على أساس حكم المادة 

ويجوز أيضا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتى فدان ان كان سبب الزيادة هو نزع ) و (  
افعات ويجوز للحكومة بعد  من قانون المر٦٦٤ملكية مدينة ورسو المزاد على الدائن طبقا للمادة 

مضى سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على الأطيان الزائدة على مائتى فدان بالثمن الذى 
 .أيهما أقل ) ٥(رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد فى المادة 

والى أن تستولى الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد  
 ) .٤(بشروط المادة 

على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التى سبق له  
من هذا القانون فان مزاد شرائها ) ٤(من المادة ) ب(التصرف فيها وفقا لحكم البند  

 .يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الايجارية أيهما أقل 
للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتى فدان إذا كان سبب الملكية  كما لا يجوز )١() ز (  

 . التعاقد  هو الوصية أو الميراث أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريــق 
وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض المنصوص عليه فى المادة  

إذا لم يتصرف المالك فى الزيادة بنقل ملكيتها خلال سنة من تاريخ تملكه أو من تاريخ نشر ) ٥(
 .هذا القانون أيهما أطول 

                                                           
 ٤ فى القضية رقم ١٩٨٣ من ديسمبر سنة ٣صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة     )١(

 ) .ب(يقضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من البند " دستورية"قضائية 
  .١٩٥٧ لسنة ٨٤مضافة بالقانون رقم     )٢(
من المادة الثانية ) و( ثم عدل البند ١٩٥٣ لسنة ١٠٨بالقانون رقم ) د، هـ، و(أضيف البنود   )٣(

  .١٩٥٥ لسنة ٢٤٥بالقانون رقم 
  .١٩٥٦ لسنة ٢٦٧   مضاف بالقانون رقم )١(



 ١٩٧

  ــ  تستولى الحكومة فى خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا ٣مادة  
القانون على ملكية ما يجاوز مائتى الفدان التى يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى  

راضى الواجب الاستيلاء عليها ويبدأ الاستيلاء على أكبر عليه كل سنة عن خمس مجموع الأ
الملكيات الزراعية ، وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة 

 .الزراعية التى تم خلالها الاستيلاء 

 :ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون  

 يوليو سنة ٢٣بتصرفات المالك ولا بالرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم   )  أ  (  

١٩٥٢.  

بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه       ولا بتصرفات ) ١() ب (  

هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهــم وان نزلـــــوا ــ متى كانت تلك 

ضرار بحقوق الغير التى  ، وذلك دون ا١٩٤٤التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 

  .١٩٥٢ يوليو سنة ٢٣تلقوهاعن المذكورين بتصرفات ثابتة التاريخ قبل يوم 

بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة ، بسبب الميراث أو الوصية )  جـ (  

للأراضى الزراعية المملوكة لشخص واحد وتستولى الحكومة فى هذه الحالة على ملكية ما 

يجاوز مائتى الفدان من هذه الأراضى فى مواجهـــة الورثة والموصى لهم ، وذلك بعد 

 .استيفاء ضريبة التركات 

 ــ  ويجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ٤مادة  

أن يتصرف بنقل ملكية مالم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان على الوجه 

 :الآتى 

إلى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد ــ على ألا يزيد مجموع ما ) ٢() أ  (  

 .يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان 

فإذا رزق المالك بأولاد لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ قرار الاستيلاء الأول  

 .جاز له أن يتصرف اليهم فى الحدود السابقة 

وإذا توفى المالك قبل الاستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية      

افترض انه قد تصرف اليهم والى فرع أولاده المتوفين قبله فى الحدود .  عدم التصرف اليهم 

 .السابقة ، ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه اليهم طبقا لأحكام المواريث والوصية الواجبة 

 

 

 :)٣(إلى صغار الزراع بالشروط الآتية )  ب (  
                                                           

  .١٩٥٣ لسنة ١٠٨معدل بالقانون رقم )  ١(
 لسنة ١٠٨، وآان قد سبق تعديل هذا البند بالقانون رقم   ،١٩٥٦ لسنة ٢٦٨معدل بالقانون رقم )  ٢(

١٩٥٣.  
 لسنة ١٠٨ ، وآان قد سبق تعديل هذا البند بالقانون رقم ١٩٥٣ لسنة ٣٠٠معدلا بالقانون رقم    )٣(

١٩٥٣.  



 ١٩٨

 .  ــ  أن تكون حرفتهم الزراعة ١ 

  ــ  أن يكونوا مستأجرين أو مزارعين فى الأرض المتصرف فيها أو من أهل ٢ 

 .القرية الواقع فى دائرتها العقار 

 .  ــ  ألا يزيد ما يملكه كل منهم من الأراضى الزراعية على عشرة أفدنة ٣ 

 .  ــ  ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة ٤ 

  ــ   ألا تقل الأرض المتصرف فيها لكل منهم عن فدانين الا إذا كانت جملة ٥ 

القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك أو كان المتصرف للبلدة أو القرية لبناء مساكن عليها على 

 .نة من التصرف أن يتعهد المتصرف إليه باقامة المسكن عليها خلال س

 ولا يعتد بالتصرفات التى تحصل ١٩٥٣ولا يعمل بهذا البند الا لغاية أكتوبر سنة  

بالتطبيق له الا إذا تم التصديق عليها من المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار قبل أول 

 ويستثنى من هذا المنح الجمعيات الخيرية المنصوص عليها فى المادة الثانية ١٩٥٣نوفمبر سنة 

  .١٩٥٢ لسنة ١٧٨من المرسوم بقانون رقم ) هـ(بند 

 :إلى خريجى المعاهد الزراعية بالشروط الآتية ) ١( )ج (  

 .  ــ  أن تكون الأرض مغروسة حدائق ١ 

 .  ــ  ألا يزيد ما يملكه المتصرف إليه من الأرض الزراعية على عشرين فدانا ٢ 

يها لكل منهم على عشرين فدانا    ولا تقل عن   ــ  ألا تزيد الأرض المتصرف ف٣ 

 .عشرة أفدنة الا إذا كانت جملة القطعة المتصرف فيها تقل عن ذلك 
ويشترط علاوة على ما ذكر فى كل من البندين السابقين أن يكون المتصرف إليه مصريا بالغا 
سن الرشد لم تصدر ضده أحكام فى جرائم مخلة بالشرف ــ والا يكون من أقارب المالك لغاية 

الرابعة ولا يجوز للمالك سواء كان تصرفه إلى صغار الزراع أو خريجى المعاهد  الدرجة 
ولا يكون .  الزراعية أن يطعن فى التصرف بالصورية بـأى طريق كان ولو بطريق ورقة الضد 

 .بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار  التصرف صحيحا الا 
ــ  لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة )٢(مكررا  ٤مادة  

 .بالشفعــة 

ولا يجوز التصرف فى الأرض التى ملكت بحكم أحد البنين ب، جـ من المادة  

 .المذكورة إلى المالك الأصلى أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة 

                                                                                                                             
  .١٩٥٢ لسنة ٣١١آما سبق تعديل هذه المادة بالقانون رقم       

 : على أن ١٩٥٣ لسنة ١٠٨من القانون رقم ) ٩(تنص المادة  )   ١(
من المرسوم بقانون سالف الذآر من تاريخ نفاذ المرسوم ) ٤(من المادة ) ج(يسرى حكم البند       "

  .١٩٥٢ لسنة ١٧٨بقانون رقم 
 
 
  .١٩٥٢ لسنة ٣١١مضافة بالمرسوم بقانون رقم    )٢(



 ١٩٩

كما لا يجوز التصرف فيها الا إلى صغار الزراع أو خريجى المعاهد الزراعية بشرط  
مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر فيما عدا انتفاء القرابة بين المتصرف 

 .إليه والمتصرف 
  ــ  يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقا لأحكام هذا القانون الحق ٥مادة  

 الأرض مضافا إليها قيمة المنشآت تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الايجارية لهذه فى 
 والأشجار وتقدر القيمة الايجارية بسبعة أمثال )∗(والآلات الثابتة وغير الثابتة  

الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض ، فإذا لم تكن الأرض ربطت عليها هذه الضريبة فى 
 لبوارها أو ربطت بضريبة ١٩٤٩التقدير العام لضرائب الأطيان المعمول به منذ أول يناير سنة 

لا تجاوز فئتها جنيها واحدا للفدان يتم تقدير ثمنها بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى 
إدارة الهيئة العامة للاصلاح  الدولة   ولا يتعبر هذا التقدير نهائيا الا بعد اعتماده من مجلس 

 .)١(الزراعى 
لآخر استحق مالك الرقبة ثلثى وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع  

 .التعويض والمنتفع الثلث 
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون اجراءات صرف التعويض وتبرأ ذمة  

الحكومة ازاء الكافة فى حدود مــــا يتـــم صرفـــه من التعويـــض 
 .)٢(طبقــــــــا للاجراءات المذكورة 

تستهلك % ١,٥ــ  يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها )٣( ٦مادة  
خلال أربعين سنة وتكون هذه السندات اسمية ، ولا يجوز التصرف فيها الا لمن يحمل جنسية 
الجمهورية العربية المتحدة ويقبل أداؤها فى اقليم مصر ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو 

ى تشترى من الحكومة وفى أداء الضرائب على من ورثته ، فى الوفاء بثمن الأراضى البور الت
بهذا القانون وفى أداء ضريبة التركات  الأطيان التى لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل 

 .والضريبة الاضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون 
 ــ  إذا كانت الأراضى التى استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو ٧مادة  
اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة  التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل  
كامل الدين المضمون بهذا الحق وللحكومة إذا لم تحل محل المدين فى الدين أن  

على أن تستهلك هذه السندات فى مدة لا تزيد . تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين 
تحملت الحكومة الزيادة فى % ٣ان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على على أربعين سنة ، وإذا ك

 .سعر الفائدة بعد خصم ما يوازى مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة 

                                                           
 ١٠٨بالقانون رقم " ت الثابتة الآلا" بعبارة "الآلات الثابتة وغير الثابتة  " استبدلت عبارة     )∗(

  .١٩٥٣لسنة 
 وآان قد سبق تعديلها بالقرار بالقانون رقم ١٩٧١ لسنة ٦٩الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم    )١(

  .١٩٥٧ لسنة ١٤٨
  .١٩٥٥ لسنة ٢٤٥مضافة بالقانون رقم    )٢(
 ١٩٥٣ لسنة ٢٧٠، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٥٨ لسنة ١٦٨معدلة بالقانون رقم    )٣(



 ٢٠٠

وعلى الدائنين  فى هذه الحالة أن يتخذوا الاجراءات التى تنص عليها اللائحة  
والا برئت ذمة الحكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من . التنفيذية لهذا القانون  

 . التعويض

  ــ  تحصر المساحات المستولى عليها فى كل قرية ويجوز عند  الضرورة ٨مادة  

القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضى التى تتخللها مع تعويض 

 .أصحاب هذه الأراضى بأراض أخرى 

 كل قرية على صغار الفلاحين بحيث  ــ  توزع الأرض المستولى عليها فى٩مادة  

 .يكون كل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض 

 :ويشترط فيمن توزع عليه الأرض  

أن يكون مصريا بالغا سن الرشد لم يصدر ضده حكم فى جريمة مخلة بالشرف )  أ  (  

. 

 .أن تكون حرفته الزراعة )  ب (  

 .أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة )  ج (  

وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا ثم لمن هو أكثر  

 .عائلة من أهل القرية ثم لمن هوأقل مالا منهم ثم لغيــر أهل القريــة 

 .ولا يجوز أخذ الأراضى التى توزع بالشفعة 

عامة للاصلاح الزراعى نموذجا خاصا لاستمارات بحث حالة الراغبين وتعد الهيئة ال 

فى الانتفاع بالتوزيع تحرر بياناتها من واقع أقوالهم أو قراراتهم ويوقع عليها منهم ، وتشهد 

بصحة هذه البيانات لجنة فى كل قرية من ناظر الزراعة المختص بالاصلاح الزراعى والعمدة 

 .)١(والشيخ والمأذون والصراف 

ــ  استثناء من حكم المادة السابقة تتولى الهيئة العامة للاصلاح ) ٢(١٠مادة  

ويجوز للهيئة أن .  إدارة الأراضى المستولى عليها المخصصة للحدائق واستغلالها  الزراعى 

تتصرف فى هذه الأراضى إلى شركات المساهمة التى تنشئها أو تساهم فى راس مالهــا، أو 

وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يصدر .  لتعاونية التى تشرف عليها أو غيرها إلى الجمعيات ا

 .بها قرار من رئيس الجمهورية 

كما يجوز للهيئة أن تعهد بادارة تلك الأراضى إلى شركات المساهمة أو إلى الجمعيات  

 .التعاونية المشار إليها 

ويسرى هذا الحكم على أراضى الحدائق التى سلمت أو تسلم بناء على قانون إلى  

الهيئة العامة للاصلاح الزراعى لتوزيعها ، كما يسرى على ما ترى الدولة اسناد ادارته أو 

                                                           
  .١٩٦١ لسنة ١٧٨مضافة بالقرار بقانون رقم ) ٩(الفقرة الأخيرة من المادة )   ١(
  .١٩٦٣ لسنة ٨٢معدلة بالقانون رقم )  ٢(



 ٢٠١

استغلاله أو التصرف فيه إلى هذه الهيئة من أراضى الحدائق الداخلة فى ملكيتها وعلى ما تنشئه 

 .الهيئة العامة للاصلاح الزراعى من الحدائق 

 ــ  يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن  ) ١( مكرر ١٠مادة  

تقرر الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لاقامة منشآت ذات منفعة 

 .عامة وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة 

ويجوز تأجيل التوزيع فى المناطق التى يحددها مجلس الادارة إذا اقتضت ذلك مصلحة  

 .الانتاج القومى 

كما يجوز لمجلس الادارة أن يستبدل أجزاء من الأراضى المستولى عليها بأراض  

 .أخرى ولو كان البدل فى مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختـــلاف قيمـــة البدلين 

ذى أدته الحكومة  ــ  يقدر ثمن الأرض المزروعة بمبلغ التعويض ال)  ٢( ١١مادة   

 :فى سبيل الاستيلاء عليها مضافا إليه ما يأتى 

 % .١ر٥  ــ  فائدة سنوية سعرها ١ 

من ثمنها فى مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع % ١٠  ــ  مبلغ اجمالى يقدر بـ ٢ 

 .والنفقات الأخرى 

ولمجلس الادارة إذا رأى أن ثمن الأرض مقدرا بحسب التعويض المستحق للمالك  

طبقا للمادة الخامسة لا يتناسب مع غلتها الحقيقية أن يقدر الثمن الذى يلتزم به المنتفع على 

 .الأساس الأخير  

وتتم معاينة الأرض وتقدير ثمنها الحقيقى بواسطة لجان ابتدائية يصدروزير الاصلاح  

ح الزراعى الزراعى التنفيذى قرارا بتشكيلها ، وتعرض قرارات هـذه اللجان بمكتب الاصلا

بالمنطقة المختصة وبمقر عمدة الناحية لمدة أسبوعين وللمنتفع صاحب الشأن أن يتظلم من قرار 

اللجنة خلال الاسبوعين التاليين أمام لجنةاستئنافية تشكل من وكيل عام الاصلاح الزراعى ــ 

يختار  رئيسا ــ ومن مندوب عن مصلحة الأموال المقررة ومندوب عن مصلحة المساحــة 

كل منهما مدير المصلحة المختص وتصدر اللجنة الاستئنافيـة قرارهـــا بعــد فحص 

الموضوع ولها اجراء المعاينة والاستعانة بمن ترى الاستعانـــة بهــم من الاخصائيين 

 والفنيين 

.............................................................................) ٣(. 

                                                           
وآان قد  .  ١٩٥٥ لسنة ٢٤٥ وعدلت بالقانون رقم ١٩٥٣ لسنة ١٠٨مضافة بالقانون رقم  )١(

  .١٩٥٤ لسنة ٢١٠سبق تعديلها بالقانون رقم 
 ١٦٨ ، وآان قد سبق تعديلها بالقرار بقانون رقم ١٩٥٩ لسنة ٢٠٥معدلة بالقرار بقانون رقم  )٢(

  .١٩٥٨لسنة 
 بشأن الغاء موانع التقاضى ١٩٧٢ لسنة ١١ألغيت بالقانون رقم ) ١١(لفقرة الرابعة من المادة ا )٣(

 .فى بعض القوانين 



 ٢٠٢

مل صندوق الاصلاح الزراعى الفرق بين قيمــــة التعويض المستحق للمالك ويتح 

طبقا للمادة الخامسة وبين الثمن الحقيقى مقدرا على الوجه المشار إليه وذلك فى حالة خفض 

 .الثمن 

ويؤدى مجموع الثمن أقساطا سنوية متساوية فى مدى ، أربعين عاما من تاريخ  

العمل بهذا القانون إذا كان لم يستحق منه شىء قبل العمل بــه فإذا كان قد استحق من الثمن 

أقساط متساوية فى مدى  المدة المكملة  قبل العمل بهذا القانون ، فيسدد الباقى منـه على 

 .لأربعين عاما 
 ــ تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تكون لها ) ١(١٢مادة  

ع وزارة الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى ويصدر الشخصية الاعتبارية وتتب
بتنظيمها قرار  من رئيس الجمهورية وتكون لها ميزانية خاصة تلحق بالميزانية  

للدولة وتعرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة عليها ويصدر باعتمادها قرار من  العامة 
رئيس الجمهورية وتبلغ إلى صندوق الاصلاح الزراعى بعد موافقة مجلس إدارة  

 .الهيئة عليها ليرصد أرقامها الاجمالية فى ميزانيته 

وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وادارة الأراضى المستولى عليها إلى أن  

 .يتم توزيعها وفقا للقانون 

ويجوز لها شراء الأراضى وفقا للقواعد والشروط التى يقررها مجلس ادارتها وتوافق  

رة الخزانة وذلك لتوزيعها وفقا للقانون وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين ثمن الشراء عليها وزا

 .وفوائده وبين الثمن الذى توزع به الأراضى وفوائده 

ويكون للهيئة الاشراف على الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى وتوجيهها فى  

هذا  حدود القانون كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة فى شأن تنفيذ سائر أحكام  

 .القانون 

ولا تتقيد الهيئة فى أداء مهمتها بالنظم والقواعد واللوائح التى تخضع لها المصالح  

 .الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبات 

ويتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية وللمجلس أن  

الميزانية من صافى الأراباح التى يحققها صندوق الاصلاح الزراعى ومن المبالغ التى يعين فى 

ترصدها الدولة ما يلزم لرفع مستوى الانتاج الزراعى بين من تؤول اليهم ملكية الأراضى المشار 

إليها والمساهمة فى المشروعات التى تقوم بها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لتحسين 

حال المنتفعين بتلك الأراضى ورفع مستواهم الاقتصادى والاجتماعى والصحى والثقافى والعمرانى 

. 

                                                           
 ١٣١ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٦٣ لسنة ٨٢معدلة بالقانون رقم ) ١٢(لمادة ا )١(

 يوليو سنة ١٠ وقرارى رئيس الجمهورية الصادرين فى ١٩٥٦ لسنة ٣٣٣ و ١٩٥٣لسنة 
  .١٩٥٩ لسنة ١٣٧٧ ورقم ١٩٥٧
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ويجوز للهيئة أن تمارس نشاطها اما بذاتها أو بواسطة ما تشرف عليه أو  تنشئه أو  

 .تساهم فى راس ماله من شركات المساهمة والجمعيات التعاونية 

شركات المساهمة التى تنشئها منفردة سلطات ويخول مجلس إدارة الهيئة بالنسبة إلى  

 المشار إليه وذلك حتى يتم ١٩٥٤ لسنة ٢٦الجمعية العمومية المنصوص عليها فى القانون رقم 

 .من أسهم هذه الشركات على الأقل % ٢٥التصرف فى 

وتسرى بالنسبة إلى شركات المساهمة التى  تساهم الهيئة فى رأس مالها الأحكام   

 . المشار إليه ١٩٦٢ لسنة ٣٦المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 

وتكون رئاسة مجلس الادارة عند مباشرة سلطات الجمعية العمومية للشركات المشار  

 .إليها لوزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى 

فسير أحكام ــ لمجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ت) ١( مكررا ١٢مادة  

 .هذا القانون وتعتبر قراراتها فى هذا الشأن تفسيرا تشريعيا ملزما وينشر فى الجريدة الرسمية

 ــ تشكل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضى المستولى ١٣مادة  

 .عليها وتجميعها عند الاقتضاء توزيعها على صغار الفلاحين 

ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم  

العلاقات بينها وبين مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وبيان الاجراءات والأوضاع 

الواجب اتباعها فى عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة 

 لمواجهة فترة الانتقال ما بين الاستيلاء والاشجار والتوزيع وما يجب اتخاذه من التدابير

 .والتوزيع 

ــ تشكل لجان خاصة لفحص الحالات  المستثناه طبقا للمادة  )٢( مكررا ١٣مادة  

ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة فى حالة الشيوع وتتضمن ) ٢(

 .اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والاجراءات الواجب اتباعها 
وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل ــ  
تكون له الرياسة ، ومن عضو بمجلس الدولة يختاره رئيس المجلس وثلاثة أعضاء  

يمثلون كلا من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ومصلحة الشهر العقارى ومصلحة 
 .المساحة  

 :ص هذه اللجنة دون غيرها ــ عند المنازعة ــ بما يأتى وتخت 

تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو )  ١( 

التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك 

 .لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها 

                                                           
 .١٩٥٢ لسنة ٢٦٤مضافه بالقانون رقم   )١(
 ، وثم ١٩٥٢سنة  ل١٣١ ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٧١ لسنة ٦٩معدلة بالقانون رقم  )٢

  .١٩٥٥ لسنة ٢٤٥ و١٩٥٣ لسنة ٢٢٥عدلت بالقانونين رقمى 
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الفصل فى المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضى المستولى عليها على المنتفعين )  ٢( 

وفى جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الوقائع 

المصرية عن الأراضى المستولى عليها ابتدائيا أو الأراضى التى يتم توزيعها على المنتفعين 

قبل أول أكتوبر   تقبل المنازعة فى القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائى ابتدائيا ، كما لا

 . وذلك فيما عدا المنازعات التى رفعت قبل هذا التاريخ ١٩٥٦سنة 

وتبين اللائحة النفيذية اجراءات التقاضى أمام اللجان القضائية ، ويتبع فيما لم  

يرد بشأنه فيها نص خاص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تبين اللائحة  

 .البيانات التى تنشر فى الوقائع المصرية عن الأراضى المستولى عليها أو الموزعة ابتدائيا 

واستثناء من أحكام قانون السلطة القضائية يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات  

المادة وتحال فورا   من هذه التى تختص بها اللجان القضائية المشار إليها فى الفقرة الثانية

جميع القضايا المنظورة أمام جهات القضاء مادام باب المرافعة لم يقفل فيها ــ إلى تلك اللجان 

. 

ويجوز لذوى الشأن الطعن أمام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة فى القرارات  

من الفقرة الثالثة ) ١(الصادرة من اللجان القضائية فى المنازعات المنصوص عليها فى البند 

ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار وفقا للأوضاع وبالشروط 

المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا إذا 

 .أمرت دائرة فحص الطعون بذلك 

ت الصادرة من اللجان القضائية فى ــ  فيما عدا القرارا) أ( مكرر ١٣مادة  

من الفقرة الثالثة من المادة السابعة لا تكون ) ١(المنازعات المنصوص عليها فى البند 

)  مكررا١٣( والمادة ١٣القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها فى المادة  

 .نهائية الا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى 

وتحدد اللائحة التنفيذية الحالت التى يجب فيها استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة  

فى  العامة للاصلاح الزراعى باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها 

 . مكررا ١٣ ، ١٣المادتين 

.   النهائى وتعتبر الدولة مالكة للأراضى المستولى عليها المحددة فى قرار الاستيلاء 

وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها فى قرار الاستيلاء الابتدائى ،ويصبح العقار 

الشأن تنتقل إلى التعويض  خالصا من جميع الحقوق العينية ، وكل منازعة بين أولى 

المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص ، وذلك مع مراعاة ما 

تقضى به اللائحة التنفيذية من اجراءات فى هذا الشأن والا برئت ذمة الحكومة فى حدود ما يتم 

 .صرفه من التعويض 

 .ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة التنفيذية للقانون  
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خالية من الديون ومن .  ــ تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين١٤مادة  

الأرض أن يقوم  ويجب على صاحب . سجل باسم صاحبها دون رسوم وت. حقوق المستأجرين

 .على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة

إذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة  

أو ) ١٩(السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها فى المادة 

حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من . أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون

مديرى الادارات بالهيئة التنفيذية  ومن عضوين من . نائب بمجلس الدولة رئيسا

ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بالغاء القرار .  للاصلاح الزراعى 

. ادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه الص

ويبلغ القرار بالطريق .  خمس سنوات على ابرام العقد النهائى  وذلك كله إذا لم تكن قد مضت 

الادارى قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للصلاح الزراعى بخمسة عشر يوما على 

ولها . الأقل ولا يصبح نهائيا الا بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى عليه

 .تعديله أو الغاؤه 

ولها كذلك الاعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن والأجرة المستحقة  

 )١(وينفذ قرارها بالطريق الادارى 

................................................. ............................)٢( 

 ــ  يتم التوزيع فى خلال الخمس سنوات الزراعية التالية لتاريخ العمل ١٥مادة  

القانون على الأكثر وفقا لبرنامج يضعه مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى  بهذا 

ويراعى فى هذا البرنامج أن توزع فى كل سنة الأراضى المستولى عليها وأن يحصل فى نهاية 

 .الموسم الزراعى 

 ــ لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل  الوفاء ١٦مادة  

بثمنها كاملا ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين الا أن يكون دينا للحكومة أو دينا 

 .لبنك التسليف الزراعى والتعاونى أو للجمعية التعاونية 

ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أىجزء من الأرض للمنافع العامة جاز استثناء  

  )∗( بشأن نزع الملكية للمنافع العامة ١٩٠٧ لسنة ٥من حكم المادة الأولى من القانون رقم 

ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص .  ونزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية 

 .عليه فى المادة المذكورة 

                                                           
، ثم الغيت الفقرة ١٩٥٥ لسنة ٥٥٤ مضافتان بالقانون رقم ١٤الفقرتان الأخيرتان من المادة    )٢ ، ١(

 . بشأن الغاء موانع التقاضى المشار اليه ١٩٧٢ لسنة ١١الأخيرة بالقانون رقم 
 ، آما الغى القانون الأخير ١٩٥٤ لسنة ٥٧٧ بالقانون رقم ١٩٠٧ لسنة ٥الغى القانون رقم     )∗(

  .١٩٩٠ لسنة ١٠بالقانون رقم 
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ــ  يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة ) ٣( ١٧مادة  

الأولى فضلا عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها ، ويعاقب أيضا بالحبس كل من 

 أو يتعمد من مالكى الأراضى التى يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها

يفسد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها ، وكذلك يعاقب بالحبس كل 

 .من يتصرف تصرفا يخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك 

وكذلك يعاقب بالحبس كل من خالف أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة  

 .مكررا 

وكذلك يعاقب بالحبس مالك الأرض المستولى عليها أو وكيله الرسمى إذا قدم إلى  

لجنة الاستيلاء المختصة بيانات غير صحيحة عن أسماء المستأجرين واضعى اليد على الأرض 

 .المستولى عليها فى تاريخ الاستيلاء 

 ــ  يعفى من العقاب بما فى ذلك المصادرة كل بائع أو شريك )١( مكررا ١٧مادة  

أمر  سه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بابلاغ الجهات المختصة بادر من تلقاء نف

 .هذه المخالفة 

 

 الباب الثانى

 )٢(فى جمعيات التعاون الزراعى 

 ـــــــــــ

 

 ــ  تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن تؤول اليهم ملكية ١٨مادة  

 .الأرض الموزعة فى القرية الواحدة ، وممن لا يملكون أكثر من خمسة أفدنة فى زمامها 

ويجوز بقرار من وزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى انشاء جمعية واحدة لأكثر  

 .من قرية إذا اقتضى الحال ذلك 

 ــ  تقوم الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى المنشأة وفقا لحكم المادة ١٩مادة  

 :السابقة بالأعمال الآتية 

الحصول على السلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقا لحاجات الأراضى )  أ  (  

 .المملوكة لأعضائها  

مد الأعضاء بما يلزم لاستغلال الأرض من بذور وأسمدة وماشية وآلات )  ب (  

 .وكذا ما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها .  زراعية وغيرها 

                                                           
 ١٩٥٣ لسنة ٤٩٥ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٦١ لسنة ١٨٧معدلة بالقانون رقم   )٣(

. 
  .١٩٥٣ لسنة ٤٩٥مضافة بالقانون رقم )   ١(
 فى ١٨٠ الجريدة الرسمية العدد ١٩٦٣ لسنة ٨٣قرار بقانون رقم مواد الباب الثانى معدلة بال)   ٢(

١٢/٨/١٩٦٣.  
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تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه بما فى ذلك انتقاء البذور )  ج (  
وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف وتطهيرها وصيانتها والاشراف 
على تنفيذ الدورات الزراعية وعلى انتاج أنــــــواع المحاصيل التى تقررها الهيئة العامة 

 .للاصلاح الزراعى 
أن تخصم من ثمن بيع المحاصيل الرئيسية لحساب أعضائها ــ على )  د (  

المحاصيل مستحقات الحكومة الناشئة عن تطبيق هذا القانون ، والضرائب العقارية 
 .والسلف الزراعية وديون الجمعية المستحقة قبل أعضائها  
القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التى تتطلبها حاجات )  هـ(  
 .الأعضاء 

  ــ  تؤدى الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى أعمالها تحت اشراف ٢٠مادة  
 .موظفين فنيين تختارهم الهيئة العامة للاصلاح الزراعى 

وتنظم الهيئة الدورات الزراعية المناسبة وتصدر الارشادات والتعليمات اللازمة التى  
 .ا وتحسينها يكون من شأنها زيادة الانتاج فى أراضى أعضاء الجمعيات التعاونية المشار إليه

 ــ  تشترك الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى فى تأسيس جمعيات ٢١مادة  
 .تعاونية مشتركة وعامة واتحادات تعاونية وفقا للقانون  
  ــ  يصدر وزير الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى القرارات اللازمة ٢٢مادة  

 .لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية للاصلاح الزراعى 
 

 الباب الثالث
 فى الحد من تجزئة الأراضى الزراعية 

 ــــــ
  ــ  إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من خمسة ٢٣مادة  

أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من 
يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم ، طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن 

فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة ، بناء 
على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض ، فإذا لم يوجد من 

 .يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد 

 .وتفصل المحكمة فى الطلب بغير رسوم  

  ــ  تفصل المحكمة الجزئية ــ  فى أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة ٢٤مادة  

 .ــ من يحترف الزراعة من ذوى الشأن ، فان تساووا فى هذه الصفة اقترع بينهم 

ضل من يشتغل بالزراعة من الورثة فان على انه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث ف 

 .فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم .  تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالولد 

 

 الباب الرابع

 فى الضرائب الاضافية



 ٢٠٨

 ـــ

 تفرض ضريبة اضافية على ما يزيد ١٩٥٣ ــ  ابتداء من أول يناير سنة ٢٥مادة  

 .على مائتى فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية 

  ــ  تربط الضريبة الاضافية على اساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية ٢٦مادة  

 .فى أول يناير كل سنة ) المملكة(المقررة على الممول فى جميع أنحاء 

وإذا كان للممول نصيب فى تكاليف مشتركة بسبب ميراث أو بأى سبب آخر روعى  

ه الممول من ضرائب الأطيان فى تكاليفه الخاصة فى ربط  الضريبة الاضافية مجموع مايؤدي

 .مضافا إليه ما يخصه من هذه الضرائب فى التكاليف المشتركة 

ولا يستنزل من الضرائب الاضافية المربوطة على الممول فى تطبيق أحكام هذا   

القانون ما يكون من الضرائب متعلقا بأرض حصل فيها تصرف من التصرفات المنصوص عليها 

 .فى المادة الثالثة 

ــ على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدم خلال ثلاثة ) ١( ٢٧مادة  

من تاريخ العمل به وفى شهر يناير من كل سنة لصراف الناحية التى يدفع فيها أكبر  أشهر 

جزء من أموال أطيانه اقرارا يبين فيه مقدار الأطيان التى يملكها أو يكون له نصيب  

 .ومقدار الأموال المربوطة عليها ) المملكة(منفعتها فى أنحاء فى 

 ــ  إذا لم يقدم الممول الاقرار المنصوص عليه فىالمادة السابقة فى ٢٨مادة  

الميعاد المعين أو ذكر فى اقراره بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة الاضافية أو 

جزء منها تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الضريبة التى ضاعت أوأدت تضيع على 

الخزانة العامة بسبب عدم تقديم الاقرار فى الميعاد المحدد أو بسبب البيانات غير الصحيحة التى 

وردت فى اقراره ــ وذلك فضلا عن الزامه بأداء الضريبة ذاتها وتقضى بالغرامة إحدى اللجان 

 .)٢(. . . . . . الغرضلهذا ) وزير المالية والاقتصاد(التى يؤلفها 

ــ  تحصل الضريبة الاضافية والغرامة المنصوص عليها فى المادة ) ٣( ٢٩مادة  

السابقة مع القسط الأخير للضريبة الأصلية ، ويكون للحكومة فى تحصيل الضريبة الاضافية 

 .والغرامة مالها فى تحصيل الضريبة الأصلية من حق الامتياز 

وفى حالة التأخر عن الدفع تحصل الضريبة الاضافية والغرامة بطريق الحجز الادارى  

. 

ولا تستحق  الضريبة الاضافية على الأطيان التى يحصل  التصرف فيها حتى تاريخ  

ألأولاد وفقا للبند  حلول القسط الأخير من الضريبة الأصلية متى كان هذا التصرف قد حصلالى 

                                                           
  .١٩٥٢ لسنة ١٠٨معدلة بالقانون رقم )  ١(
الواردة فى عجز هذه المادة "ويكون قرارها فى هذا الشأن غير قابل للطعن "الغيت عبارة  )٢(

 . بشأن الغاء موانع التقاضى ١٩٧٢ لسنة ١١بالقانون رقم 
 ١٩٥٣ لسنة ١٠٨ وآان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٦٥ لسنة ١٤معدلة بالقانون رقم    )٣(

  .١٩٦٢ لسنة ٨٥ و١٩٥٨ لسنة ١٢٠ و ١٩٥٥ لسنة ٦٥١ و٢٤٥و



 ٢٠٩

قبل حلول القسط الأخير المذكور ، أو وفقا لأحد البندين من المادة الرابعة بعقد ثابت التاريخ ) أ(

 .من تلك المادة بعقد مصدق عليه من المحكمة الجزئية قبل التاريخ المذكور " ج"و " ب"

وكذلك  من المادة الرابعة ) أ(ويجب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وفقا للبند  

  .١٩٥٩أحكام صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو سنة 

من المادة الرابعة أو ) ج(و ) ب(كما يجب تسجيل التصرفات الصادرة وفقا للبندين  

إذا كان تصديق  أحكام صحة التعاقد الخاصة بها ، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 

فاذا كان ١٩٥٥المحكمة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سابقا على أول ابريل سنــــة 

 أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد لاحقا على أول أبريل سنة التصديق

 وجب تسجيل التصرف أو الحكم فى دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تاريخ تصديق ١٩٥٥

المحكمة أو ثبوت التاريخ أو صدور الحكم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أى هذه 

 :المواعيد ، ابعد 

ويترتب على مخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطيان محل التصرف وكذلك  

 . حتى تاريخ الاستيلاء ١٩٥٣استحقاق الضريبة الاضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة 

ــ  لا تستحق الضريبة الاضافية على الأطيان المستثناة من حكم المادة  ) ١( ٣٠مادة  

 .الأولى 

 

 الباب الخامس

 ديد علاقة مستأجر الأرض الزراعية بمالكهافى تح

 ـــــــــ

  ــ  ابتداء من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظم العلاقة بين ٣١مادة  

 :مستأجر الأرض ومالكها وفقا لأحكام المواد الآتية 
ــ  يكون تأجير الأراضى الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه ولا ) ٢( ٣٢مادة  

 .يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الايجارة للغير أو مشاركته فيها 

ويقع  باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ، ويشمل البطلان أيضا العقد المبرم  

 .بين المؤجر والمستأجر الأصلى 
ذلك ولا يخل وتقضى بالبطلان المحكمة الجزئية المختصة متى طلب إليها ذوو الشأن  

هذا البطلان بحق المالك فى مطالبة المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن بما له من حقوق أو 
 .بتعويض ما أصابه من أضرار 

                                                           
  .١٩٥٣ لسنة ١٠٨معدلة بالقانون رقم  )١(
ثم  ١٩٥٤ لسنة ٢٥٥ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٦٦ لسنة ٥٢معدلة بالقانون رقم  )٢(

" لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية "بعبارة "المحكمة الجزئية المختصة "استبدلت عبارة 
  .١٩٧٥ لسنة ٦٧بالقانون رقم 



 ٢١٠

ــ  تحدد قيمة الأجرة السنوية للأراضى الزراعية باثنين وعشرين مثلا ) ١( ٣٣مادة  
 .للضريبة العقارية السارية 

وفى حالة اعادة ربط الضريبة خلال مدة الايجار تحدد الأجرة باثنين وعشرين مثلا  
للضريبة الجديدة اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التى يصير فيها تقدير هذه 
الضريبة نهائيا ، وإذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية فى تاريخ تأجيرها أو كان 

للفدان فى السنة تقدر قيمتها الايجارية بناء على طلب مفروضا عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين 
 لسنة ٥٣المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 

 . الخاص بتقدير ايجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان ١٩٣٥
ويكون لكل من المؤجر والمستأجر الحق فى استئناف التقدير أمام اللجنة الاستئنافية  

المنصوص عليها فى المرسوم بقانون المذكور ، وتتبع فى اجراءات طلب التقدير واستئنافه 
 .القواعد المنصوص عليها فيه 

وفى تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مساحة الفدان من الأرض المؤجرة ثلاثمائة  
 .لحقلية الداخلة فى المساحة المؤجرة قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات ا 
ــ  لا يسرى الحد المقرر قانونا لأجرة الأرض الزراعية المشار )٢( مكررا ٣٣مادة  

إليه فى المادة السابقة على الأراضى التى تؤجر لزراعتها حدائق أو موزا أو نباتات مستديمة أو 
بالنباتات التى تبقى مزروعة فى الأرض لأكثر من سنة عدا القصب ، وفى هذه الحالات تفرض 

من قيمة الزيادة فى أجرتها عن الحد %) ٤٠(ضريبة عقارية اضافية تقدر بأربعين فى المائة 
ويكون .  المقرر قانونا ، وتؤدى الضريبة الاضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية 

ارية الأصلية من امتياز ، للحكومة فى تحصيل هذه الضريبة مالها فى تحصيل الضريبة العق
 .ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى 

 .)٣()   . . . . . . . . . . . . . .  أ (  مكررا ٣٣مادة  

ــ فى حالة الايجار بطريق المزارعة توزع الالتزامات بين )٤() ب(  مكررا ٣٣مادة  

 :المؤجر والمستأجر على الوجه الآتى 

 :ما يلزم به المؤجر )  أ  (  

                                                           
 ١٩٦٣ لسنة ١٧:  ، وآان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٩٢ لسنة ٩٦معدلة بالقانون رقم  )١(

  .١٩٧٥ لسنة ٦٧ و١٩٦٦ لسنة ٥٢و 
 : ، على أن ١٩٩٢ لسنة ٩٦وتنص المادة الثانية من القانون لرقم  
تسرى القيمة الايجارية للأراضى الزراعية المحددة باثنين وعشرين مثلا للضريبة العقارية " 

السارية على عقود الايجار القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارا من أول السنة 
 " .الزراعية التالية لهذا التاريخ 

 لسنة ٥٢  ــ  المشار اليه ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٦ون رقم معدلة بالقان )٢(
١٩٦٦.  

 : ، على أن ١٩٩٢ لسنة ٩٦وتنص المادة الثالثة من القانون رقم       
تسرى على عقود ايجار الأراضى الزراعية التى تبرم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون " 

 " .الأحكام الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى 
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢ ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٧الغيت بالقانون رقم  )٣(
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢مضافة بالقانون رقم  )٤(



 ٢١١

  ــ  جميع الضرائب الأصلية والاضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ١ 

 .ضريبة الدفاع 

بما .    ــ  الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمبانى والآلات ٢ 

 .فى ذلك تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الرئيسية 

 :ما يلزم به المستأجر )  ب (  

  ــ  جميع العمليات اللازمة للزراعة سواء باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده أو ١ 

 .عماله أو بماشية وذلك ما لم يتفق على اقتسامها 

 .  ــ  التسميد بالسماد البلدى اللازم للزراعة ٢ 

  ــ  تطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق ٣ 

 .الأرض المؤجرة 

 .  ــ  اصلاح آلات الرى والزراعة العادية ٤ 

 :تقسيم المصروفات الآتية مناصفة بين المؤجر والمستأجر )  ج (  

 .  ــ  مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو بالمبيدات ١ 

 .  ــ  الرى بالآلات الميكانيكية فى حدود الأجور التى تحددها وزارة الرى ٢ 

 .محصول   ــ  جمع وتجهيز ال٣ 

 .  ــ  ما يلزم الزراعة من التقاوى والأسمدة الكيماوية ٤ 

  .١٩٥٦ لسنة ٢٧٧  ــ  ضريبة الدفاع المنصوص عليها فى القانون رقم ٥ 

ولا يجوز أن يزيد نصيب المؤجر ــ فى حالة الايجار بطريق المزارعة على نصف  

 .غلة الأرض بعد خصم المصروفات التى يلزم بهـــا مناصفـــة مع المستأجــر 

ــ  يلتزم المستأجر بالاضافة إلى الأجرة المحددة وفقا لأحكام )١() ج( مكررا ٣٣مادة  

القانون باثنين وعشرين مثلا من الضريبة العقارية الأصلية بأجور الرى وفقا للفئات المقررة 

زراعية للأراضى ال قانونا ان وجدت ، وما يفرضه القانون من الضرائب على المستأجرين 

، كما يلتزم بتطهير وصيانة المساقى والمراوى والمصارف الفرعية الواقعة فى نطاق الأرض 

 .المؤجرة مالم يتفق على غير ذلك 

ــ  يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحويل الايجار )٢() د( مكررا ٣٣مادة  

 .بالنقد إلى ايجار بطريق المزارعة 
ــ  لا يجوز توقيع الحجز الادارى على حاصلات الأرض ) ٣() هـ( مكررا ٣٣مادة  

المؤجرة نقدا أو مزارعة وفاء للضرائب الأصلية والاضافية والرسوم المفروضة عليها 
ومستحقات بنك الائتمان الزراعى والتعاونى والجمعيات التعاونية الزراعية الا بمقدار ما يخص 

 .تلك الأرض من هذه الديون 

                                                           
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢ ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٦معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢ ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٧معدلة بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢مضافة بالقانون رقم  )٣(



 ٢١٢

ع الحجز على حاصلات الأرض المؤجرة بطريق المزارعة وفاء لدين المؤجر الا كما لا يجوز توقي

 .بمقدار نصيبه فيها 

ــ  لا ينتهى ايجار الأراضى الزراعية إذا جند المستأجر أو )١() و( مكررا ٣٣مادة  

 .استدعى للخدمة فى القوات المسلحة 
ويجوز للمستأجر فى هذه الحالة أن يؤجر الأرض إلى الغير خلال مدة تجنيده أو  

استدعائه للخدمة على أن ينتهى عقد الايجار من الباطن بنهاية السنة الزراعية التى تنتهى فيها 
 .مدة التجنيد أو الاستدعاء 

ويسرى حكم الفقرة السابقة على مالك الأرض الزراعية الذى يؤجر أرضه بسبب  
 .تجنيده أو استدعائه للخدمة فى القوات المسلحة 

ــ  تنتهى عقود ايجار الأراضى الزراعية نقدا أو مزارعة )٢() ز( مكررا ٣٣مادة  
 ، مالم يتفق الطرفان ٩٦/١٩٩٧السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 

 .على غير ذلك 
ولا ينتهى عقد الايجار بموت المؤجر أو المستأجر وإذا توفى المستأجر خلال المدة  

.المبينة بالفقرة السابقة  ينتقل حق الايجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقــة 
  
بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الايجارية على عقود .  وتسرى أحكام القانون المدنى  

 .الايجار المذكورة فى الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة السنوات الخمس المشار إليها 
 المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة الأولى وإذا رغب 

كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه، أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه 
من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد ، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل 
الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية ، أو أن يستمر مستأجرا للأرض إلى حين انتهاء 

 .المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى 
ــ  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة    لا تجاوز )٣( ٣٤مادة  

يد على مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدا من المستأجر أجرة نز
ويعاقب بذات العقوبة كل ) أ( مكررا ٣٣و ٣٣الحد الأقصى المنصوص عليها فى المادتين 

مستأجر يخالف عمدا أو يهمل فى التزامه بالعناية بالأرض المؤجرة أو بزراعتها على وجه يؤدى 
العمومية فى الحالتين قرار  إلى نقص جسيم فى معدنها أو غلتها على أن يسبق اقامة الدعوى 

 .من المحكمة الجزئية المختصة 

                                                           
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢ ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٧١ لسنة ٧٥معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢ ، وآانت قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٦معدلة بالقانون رقم  )٢(
  .١٩٥٨ لسنة ٢٤ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٦٦ لسنة ٥٢معدلة بالقانون رقم  )٣(

 : ، على أن ١٩٩٢ لسنة ٩٦     وتنص المادة السادسة من القانون رقم 
الزراعى  بالاصلاح ١٩٥٢ لسنة ١٧٨ من المرسوم بقانون رقم ٣٤ينتهى العمل بحكم المادة "  

أو انتهاء العقد لأى سبب أو ) ز( مكرراً ٣٣بانقضاء الخمس السنوات المشار إليها فى المادة 
 ".التاريخين أقرب 



 ٢١٣

ويجوز الحكم على المؤجر علاوة على العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة لأولى  

بالزامه بأن يؤدى إلى المستأجر مبلغا نقديا تقدره الحكمة لا يجاوز ثلاثة أمثال الزيادة التى تثبت 

 .أنه تقاضاها من المستأجر 

لب اخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء ــ لا يجوز للمؤجر أن يط) ١( ٣٥مادة  

المدة المتفق عليها فى العقد الا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد 

وفى هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة الجزئية المختصة ــ بعد انذار المستأجر 

 .ــ فسخ عقد الايجار واخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة 

ولا يجوز طلب فسخ عقد الايجار واخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بسبب تأخره  

فى أداء قيمة الايجار المستحق الا بعد انقضاء شهرين على انتهاء السنة الزراعية وتخلفه عن 

 .الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها 

 طلب المؤجر فسخ عقد ويجوز للمستأجر أن يوفى بالأجرة المتأخرة كلها أثناء نظر 

الايجار واخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة ، أمام المحكمة الجزئية المختصة إلى ما قبل اقفال 

واخلاء المستأجر من الأرض  باب المرافعة وفى هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد الايجار

 .المؤجرة 
فإذا تكرر تأخر المستأجر بعد ذلك  فى الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو بجزء منها  

فى المدة المبينة بالفقرة الثانية وجب الحكم بفسخ عقد الايجارواخلاء المستأجر من الأرض 
 .المؤجرة فضلا عن الزامه بالأجرة المتأخرة

ومع ذلك تنتهى الاجارة بالنسبة للأراضى المرخص فى زراعتها ذرة أو ارزا لغذاء المرخص له 

راضى المرخص فى زراعتها زرعة واحدة فى السنة عند انتهاء المدة أو برسيما لمواشيه والأ

 .المتفق عليها 

 .ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون  

يجوز للمؤجر أن يطلب انهاء ) ٣٥(ــ استثناء من حكم المادة )٢( مكررا ٣٥مادة  

 :عقد الايجار واخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة إليه ، وذلك بالشروط الآتية 

  ــ  ألا تزيد ملكية المؤجر أو حيازته هو وزوجته وأولاده القصر عن خمسة ١ 

أفدنة  من الأراضى الزراعية وما حكمها من الأراضى البور والصحراوية أو عن نصف ما 

 .يحوزه المستأجر 

 .رد رزقه الرئيسى   ــ  أن تكون مهنته الزراعة باعتبارها مو٢ 

  ــ  أن يكون المستأجر حائزا سواء بالملك أو بالايجار هو وزوجته وأولاده ٣ 

 .القصر مساحة تزيد على خمسة أفدنة بخلاف المساحة المطلوب انهاء عقد ايجارها 

 .  ــ  لا يجوز أن يسترد المؤجر مساحة تزيد على خمسة أفدنة ٤ 

                                                           
 ١٩٥٣ لسنة ٤٠٥ ، وآان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٧٥ لسنة ٦٧معدلة بالقانون رقم  )١(

  .١٩٦٦ لسنة ٥٢ و ١٩٥٥ لسنة ٥٥٤و
 .١٩٦٦ لسنة ٥٢مضافة بالقانون رقم )٢(



 ٢١٤

ويقدم الطلب إلى المحكمة الجزئية المختصة ، فإذا تبين لها صحة وقائع الطلب وجب  

عليها أن تقضى بانهاء العقد واخلاء المستأجر من العين المؤجرة فى الحدود المقررة فى هذا 

 .القانون 

وعلى المحكمة أن تتحقق بكافة الطرق من جملة حيازة المستأجر وأن تراعى ألا  

 .من الأراضى الزراعية وما فى حكمها يترتب على قضائها حرمانه من جملة ما يستأجره 
وفى جميع الأحوال يجب على المؤجر الذى يسترد أرضه وفقا لحكم هذه المادة أن  

يزرعها بنفسه خلال الخمس سنوات الزراعية التالية على تاريخ استردادها، فإذا ثبت تأجيره لها 
خلال هذه المدة جاز للمحكمة الجزئية المختصة بناء على طلب كل ذى شأن أن تقضى بحرمانه 
من حيازة الأرض وأن تعهد بها إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لتتولى تأجيرها نقدا 

وفى هذه الحالة تقوم العلاقة الايجاريه مباشرة بين المالك والمستأجر الذى .  إلى صغار الزراع
 .تختاره الجمعية 

يجوز لمجلس إدارة الهيئة ) ٣٥(المادة ــ  استثناء من حكم )١ ()أ( مكررا ٣٥مادة  
العامة للاصلاح الزراعى الغاء عقود ايجار الأراضى المستولى عليها تنفيذا لقانون الاصلاح 
الزراعى و الأراضى التى تؤول ملكيتها إلى الدولة وتسلم إلى الهيئة بناء على قانون والأراضى 
التى تشتريها الهيئة كما يجوز لمجلس إدارة كل من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة 
الاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى الغاء عقود ايجار الأراضى التى  ترى الدولة اسناد 
ادارتها واستغلالها أو التصرف فيها إليها وذلك كله إذا استلزم الالغاء اجراءات استصلاح تلك 

أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض الأراضى أو توزيعها أو التصرف فيها طبقا للقانون 
وفى حالة الغاء .  ذى نفع عام أو إذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد 

العقد بسبب اخلال المستأجر بأى من التزاماته يجب أن يسبق قرار مجلس الادارة بالالغاء اخطار 
المستأجر بالطريق الادارى بأسباب الالغاء ويجوز له ابداء وجهة نظره ودفاعه إلى مجلس 

.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . الادارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار
.. .. . . . . . . . . . . . .. .. . .... . .. .. . . . . . . .) ٢( 

لال بأحكام ومع عدم الاخ) ٣٥(ــ  استثناء من أحكام المادة ) ٣() ب (٣٥مادة  
يجوز للجنة الفصل فى المنازعات .  من قانون الزراعة ) أ( مكررا ١٠٧مكررا و١٠٧المادتين 

                                                           
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢مضافة بالقانون رقم  )١(
 ١٩٧٢ لسنة ١١أوقف العمل بها بمقتضى القانون رقم ) أ( مكرر ٣٥الفقرة الأخيرة من المادة  )٢(

 .بشأن الغاء موانع التقاضى 
 لسنة ١٢٣ ، وآانت هذه المادة قد أضيفت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٩٦معدلة بالقانون رقم  )٣(

١٩٧٤ . 
 : على أنه ١٩٩٢ لسنة ٩٦     وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الاخلال  بالقواعد القانونية أو التعاقدية المقررة فى       " 
تاريخ العمل به لشغل المساآن الملحقة بالأراضى الزراعية المؤجرة ، ومع ذلك إذا ترتب على 
انهاء عقد ايجار الأرض الزراعية المؤجرة وفقا لأحاآم هذا القانون إخلاء المستأجر المسكن 
الملحق بالأرض الذى يقيم به ، وآان هو السكن الوحيد لإقامته ومن يعولهم ، تكفل الدولة تدبير 

ولايجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا . مسكن آخر له بأجر مناسبة بالوحدة المحلية التى آان يقيم فيها
 " .مسكنال
 : على أنه ١٩٩٢ لسنة ٩٦وتنص المادة الخامسة من القانون رقم  
يكون لمستأجرى الأراضى الزراعية الذين تنتهى عقود الايجار المبرمة معهم وفقاً لأحكام هذا "  

القانون الأولوية فى تملك الأراضى الصحراوية التى تستصلحها الدولة طبقاً للأسس والتيسيرات 



 ٢١٥

طلب  الزراعية الحكم بانهاء عقد الايجار واخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بناء على 
 :المؤجر وبعد انذار المستأجر وذلك فى الأحوال الآتية  

أولا  ــ  صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجرة أو صدور ترخيص باقامة مبان عليها  

 .وذلك من السلطات المختصة 

 .ثانيا ــ  صدور ترخيص من السلطة المختصة باقامة مصنع على الأرض المؤجرة  

ويصدر الحكم باخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة اعتبارا من نهاية السنة الزراعية  

 مثل الضريبة العقارية المقررة على ٢٠٠ا يساوى مع الزام المؤجر بتعويض المستأجر بم

 .الأرض المؤجرة 

ويجوز فى حالة الضرورة الحكم بالاخلاء قبل انتهاء السنة الزراعية مع الزام المؤجر  

القائمة فى الأرض  بالاضافة إلى قيمة التعويض المشار إليه فى الفقرة السابقة بقيمة الزراعة 

ويتعين فى هذه الحالة أن يتضمن القرار الصادر من لجنة الفصل فى .  عند الحكم بالاخلاء 

 .المنازعات الزراعية تحديد تاريخ الاخلاء مع اثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض 

 .ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالاخلاء  

خلال  يت الأرض المؤجرة وإذا لم يبدأ المؤجر فى تنفيذ الغرض الذى من أجله أخل 

بذات شروط عقد  سنة من تاريخ الاخلاء كان للمستأجر الحق فى العودة إلى الأرض المؤجرة 

 .الايجار بناء على طلب يقدمه إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية  

ولا يجوز للمؤجر فى هذه الحالة استرداد قيمة التعويض الذى دفع للمستأجر بسبب  

 .                                                    الاخلاء إلا إذا كان عدم البدء فى التنفيذ راجعا لأسباب خارجة عن ارادته 

ــ  يجب أن يكون عقد الايجار ـ مزارعة أو نقدا ــ ثابتا بالكتابة أيا ) ١( ٣٦مادة  

 .زرعة واحدة قيمته وكذلك كل اتفاق على استغلال أراضى زراعية ولو كان ل كانت 

 )٢(. . ملغاة . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... مكررا ٣٦مادة  

مادة   )٢(..ملغاة). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أ( مكررا ٣٦مادة  

 )٣  (. .ملغاة ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ب( مكررا ٣٦

 ــ يجوز لكل ذى شأن بناء على موافقة مجلس إدارة )٤() ج( مكررا ٣٦مادة  

الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أن ينيب الجمعية فى إدارة أرضه أو فى تأجيرها وذلك 

 .بناء على اقرار مكتوب يقدم إلى الجمعية  

                                                                                                                             
 من ١٤وأوجه الرعاية والقواعد والإجراءات المقررة للحالات المنصوص عليها فى المادة 

 . فى شأن الأراضى الصحراوية١٩٨١ لسنة ١٤٣القانون رقم 
  و ١٩٦٣ لسنة ١٧ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٩٢ لسنة ٩٦معدلة بالقانون رقم  ) ١(

  .١٩٦٦ لسنة ٥٢
 ٩٦بالقانون رقم ) ب( مكررا ٣٦و) أ( مكررا ٣٦كررا و م٣٦الغيت المواد   )٣(و ) ٢(و )٢(

 ١٧قد أضيفت بالقانون رقم ) ب( مكررا ٣٦و) أ( مكررا ٣٦ مكررا و٣٦ وآانت المواد ١٩٩٢لسنة 
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢ ، ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٦٣لسنة 

  .١٩٦٣ لسنة ١٧  مضافة بالقانون رقم )٤(



 ٢١٦

 يجوز للجمعية فى هذه الحالة أن تقوم بتأجير ٣٧ ،٣٢واستثناء من أحكام المادتين  

 الزراع فى القرية الكائنة فى زمامها ويكون للجمعية عند تأجيرها الأرض الأرض نقدا إلى صغار

مباشرة جميع حقوق المؤجر الأصلى قبل المستأجرين وتلتزم فى ذلك ببذل العناية الواجبة فى 

كما تلتزم بالوفاء بالأجرة كاملة إلى المؤجر فى .  حفظ أموالها والمحافظة على الأرض المؤجرة 

 ما لم تحل دون التحصيل كله أو بعضه ظروف خارجة عن )٥(حدود سبعة أمثال الضريبة الأصلية 

 .ارادتها 

وتستحق الجمعية فى الحالات المنصوص عليها فى هذه المادة مقابل إدارة يقدر  

 .بعشرة فى المائة من القيمة الايجارية التى تؤديها إلى المؤجر الأصلى

ن بناء على موافقة مجلس إدارة الجمعية  ـ يجوز لكل ذى شأ)٦()د( مكررا ٣٦مادة  

التعاونية الزراعية المختصة أن يعهد إلى الجمعية بتحصيل الأجرة المستحقة عن أرضه التى 

يؤجرها وتستحق الجمعية فى هذه الحالة مقابل تحصيل يقدر بستة فى المائة من مجموع المبالغ 

 .التى تحصلها 

 ـ  يكون للجمعية التعاونية الزراعية أن تحصل بطريق )١() هـ( مكررا ٣٦مادة  

الحجز الادارى الأجرة المستحقة قانونا عن الأراضى الزراعية فى الحالات المنصوص عليها 

 .فى المادتين السابقتين  

 ــ  مع عدم الاخلال بالقواعد العامة فى الاثبات يجب على )٢()و( مكررا ٣٦مادة  

توبة عن كل مبلغ يؤديه إليه من الأجرة ، ولا يجوز المؤجر ان يسلم إلى المستأجر مخالصة مك

للمؤجر توكيل الغير فى تحصيل الأجرة الا إذا قام بتعيين الوكيل فى عقد الايجار فإذا اختار هذا 

المختصة ،  وجب عليه أن  الوكيل بعد تحرير العقد وايداعه الجمعية التعاونية الزراعية 

من تاريخ توكيله وذلك بكتاب  يبلغ كلا من المستأجر والجمعية باسم الوكيل خلال اسبوع 

 .مسجل مصحوب بعلم الوصول 

 .وتبرأ ذمة المستأجر إذا أوفى بالأجرة إلى المؤجر أو وكيله  

ــ  إذا امتنع المؤجر أو وكيله عن تسلم الأجرة أو إذا  ) ٣() ز( مكررا ٣٦مادة  

ديه من الأجرة كان للمستأجر أن امتنع أيهما عن تسليم المستأجر مخالصة مكتوبة عما يؤ

يودع الأجرة نقدا على ذمة المؤجر فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مقابل  

ايصال من الجمعية ، أو يودعها الجمعية بموجب حوالة بريدية بكتاب مسجل مصحوب بعلم 

 .الوصول 

                                                           
 .٣٣ مادة ١٩٩٢ لسنة ٩٦  عدلت القيمة الايجارية إلى اثنين وعشرين مثلا للضريبة بالقانون رقم )٥(
  .١٩٦٣ لسنة ١٧ ، وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٦٦ لسنة ٥٢معدلة بالقانون رقم  )٦(
 لسنة ١٧ ، وآان قد سبق تعديلهما بالقانون رقم ١٩٦٦ لسنة ٥٢  معدلتان بالقانون رقم )٢(،  )١(

١٩٦٣. 
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢ رقم مضافة بالقانون )٣(



 ٢١٧

وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه أن يعرض  

المبلغ المودع على المؤجر أو وكيله فى التحصيل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وذلك 

خلال اسبوع من تاريخ الايداع ــ فإذا رفض المؤجر أو الوكيل تسلم المبلغ المودع خلال 

اسبوع من تاريخ ابلاغه بالعرض أودعت الجمعية المبلغ على ذمة المؤجر خزانة المحكمة 

ية الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة بعد خصم رسوم الايداع والمصاريف الجزئ

الادارية وتخطر الجمعية فى هذه الحالة كلا من المستأجر والمؤجر بذلك بكتاب مسجل مصحوب 

 .بعلم الوصول 

وفى حالة الايجار بطريق المزارعة إذا امتنع المؤجر أو وكيله عن محاسبة  

المستأجر وتسلم نصيبه فى المحصول ــ كان للمستأجر أن يخطر الجمعية التعاونية  

 .الزراعية المختصة بذلك كتابة  

وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلفه المجلس بذلك من أعضائه أن يبلغ  

شكوى المستأجر إلى المؤجر أو إلى وكيله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال 

 .خطار اسبوع من تاريخ الا

فإذا لم يقم المؤجر أو وكيله بمحاسبة المستأجر وتسلم نصيبه فى المحصول خلال  

اسبوع من تاريخ ابلاغه بشكوى المستأجر قامت الجمعية ببيع المحصول ومحاسبة المستأجر 

وأودعت نصيب المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة فى دائرة اختصاصها الأرض المؤجرة 

بعد خصم رسوم الايداع والمصاريف الادارية وتخطر المؤجر أو وكيله بذلك بكتاب مسجل 

 .مصحوب بعلم الوصول 

وفى جميع الأحوال يعتبر الايداع مبرئا لذمة المستأجر بمقدار ما تم ايداعه من الأجرة  

. 

ــ  لا يجوز لأى شخص هو وأسرته التى تشمل زوجته وأولاده القصر )١( ٣٧مادة  

خمسين   الايجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على أن يحوزوا بطريق

 . فدانا فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراويـــة 

ويدخل فى حساب هذه المساحة ما يكون الشخص وأسرته مالكين له أو واضعى اليد  

الفعلية فى الحالين  ولو لم تكن فى حيازتهم .  عليه بنية التملك من الأراضى المشار إليها 

كما يدخل فى حساب تلك المساحة ما يكون الشخص أو أى من أفراد أسرته موكلا فى ادارته أو 

ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه . استغلاله أو تأجيره من الأراضى المشار إليها 

 .الأحكام 

ن الأراضى الزراعية وما فى حكمها ولو ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه م 

 .جاوزت مساحتها خمسين فدانا 

                                                           
 ، ١٩٥٨ لسنة ٢٤ ، ثم أضيفت بالقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ١٩٧سبق إلغاؤها بالقانون رقم  )١(

  .١٩٦٩ لسنة ٥٠ ، ١٩٦٦ لسنة ٥٢ ، ١٩٦١ لسنة ١٢٧وعدلت بالقوانين أرقام 



 ٢١٨

كما يجوز للولى الطبيعى والوصى والقيم والسنديك والحارس القضائى ومصفى التركة  

إدارة الأرض التى يسند القانون ادارتها إليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية 

 .أو التى يكتسب فيها أى منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك 

ــ  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه   ولا تجاوز )١( مكررا ٣٧مادة  

 .مع علمه بذلك ) ٣٧(ألف جنيه أوباحدى هاتين العقوبتين كل من من يخالف أحكام المادة 

دة فيما يحوزه الشخص وأسرته على  ــ  إذا ترتبت الزيا)٢( )أ( مكررا ٣٧مادة  

سبب من أسباب كسب الملكية كان على ذوى الشأن أن ينزلوا للهيئة العامة للاصلاح الزراعى 

خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة اليهم أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم فى 

الأرض فى تاريخ هذه الأيلولة ــ أى المدتين أطول ــ عن مقدار مساو لما يزيد على مجموع 

 .ما يجوز لهم حيازته  قانونا من الأراضى الزراعية وما فى حكمها 

المادة  ويكون للهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى حالة البطلان المنصوص عليه فى  

وفى حالة عدم تنازل ذوى الشأن عن مقدار مساو للزيادة التى آلت اليهم كلها أو بعضها ) ٣٧(

والمنصوص عليها فى الفقرة السابقة ــ أن تستولى من الأرض غير المملوكة لهم والتى 

يستأجرونها على مقدار مساو للزيادة ــ ولذوى الشأن أن يتظلموا من قرار الاستيلاء إلى 

اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى خلال أسبوعين من تاريخ اخطارهم به ويفصل فى هذا النظام 

خلال أسبوعين ويكون قرار اللجنة القضائية نهائيا وغير قابل لأى طعن بعد اعتماده من مجلس 

إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والتصديق عليه من وزير الاصلاح الزراعى واستصلاح 

 .الأراضى 
وتتولى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إدارة ما يؤول إليها من الأراضى طبقا لأحكام  

دة إلى أن يتم تأجيرها إلى صغار الزراع وعندئذ تقوم العلاقة مباشرة بينهم وبين المالك هذه الما
. 

 

 

   الباب السادس

 فى حقوق العامل الزراعى

 ـــــــــــ
 ــ يقوم بتعيين أجر العامل الزراعى فى المناطق الزراعية المختلفة كل ٣٨مادة  

لجنة يشكلها وزير الزراعة برياسة أحد كبار موظفى الوزارة وعضوية ستة يختارهم  عام 
 .الوزير ، ثلاثة يمثلون ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين 

 . ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذا إلا بعد تصديق وزير الزراعة 

                                                           
  .١٩٦٦ لسنة ٥٢مضافتان بالقانون رقم ) ٢، ١(
 



 ٢١٩

 ويستثنى من حكم هذه المادة العمال الذين يكلفون بمقتضى قوانين خاصة القيام 
فهؤلاء تحدد أجورهم السلطات المختصة طبقا لهــــــذه .  بأعمال  للمصلحة العامة 

 .)١(القوانيـــن 
 . ــ يجوز للعمال الزراعيين تكوين نقابات للدفاع عن مصالحهم المشتركة ٣٩مادة  

 

 البــاب السابــع

 امتداد عقود الايجـار

 ـــــ
ــ  تختص المحكمة الجزئية ــ أيا كانت قيمة الدعوى ــ ) ٢( مكررا ٣٩مادة  

بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية 
 :والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى 

  ــ  المنازعات الناشئة عن العلاقة الايجارية بين مستأجر الأراضى الزراعية ١ 
 .كها ومال

  ــ  المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة ٢ 
بواسطة طرفى عقد المزارعة المثبتة ببيانات الحيازة باسمه ، وللمحكمة إذا ثبت لها سوء 
استخدام هذه السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن الزام الطرف 
المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة 

 .الأرض المؤجرة 

وترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه  

السرعة ، وتكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضى التنفيذ فى المسائل التى تدخل فى 

 .اختصاصها 

ــ  يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ) ٣() أ( مكررا ٣٩ة ماد 

المختصة طبقا لأحكام المادة السابقة ــ أيا كانت قيمة الدعوى ــ وذلك خلال  

 .ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة 

 ــ على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ ٤٠مادة  

 .نشره فى الجريدة الرسمية 

                                                           
  .١٩٥٣ لسنة ٢٤١مضافة بالقانون رقم  )١(
 لسنة ١٩٧ ، وآان قد سبق اضافتها بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٧مضافة بالقرار بقانون رقم  )٢(

  .١٩٦٦ لسنة ٥٢ ثم ألغيت بالقانون رقم ١٩٥٢ لسنة ٣١١ وعدلت بالقانون رقم ١٩٥٢
 لسنة ٤٠٦ ، وآان قد سبق اضافتها بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٦٧مضافة بالقرار بقانون رقم  )٣(

 ١٩٥٨ لسنة ٢٤ ، ١٩٦٥ لسنة ٣١٥، ١٩٥٥ لسنة ٤١١لت بالقوانين أرقام  ، ثم عد١٩٥٣
 لسنة ٤٥ و ١٩٦٢ لسنة ١٣٩ و١٩٦١ لسنة ١٧٢ و١٩٦٠ لسنة ٢٧٤ و١٩٥٩ لسنة ١٨٣و

 .١٩٦٦ لسنة ٥٢ ، ثم ألغيت بالقانون رقم ١٩٦٥
 ناصا على أن يستمر العمل بأحكام هذه ١٩٥٤ لسنة ٤٧٤وآان قد صدر القانون رقم        

 الزراعية والا أعتبر العقد منتهيا من تلقاء ١٩٥٣ ــ ١٩٥٢المادة لدة سنة أخرى تبدأ لغاية سنة 
 .نفسه 



 ٢٢٠

 )١٩٥٢سبتمبر سنة ٩ (١٣٧١ ذى الحجة سنة ١٩صدر بقصر عابدين فى  

  رئيس مجلس الوزراء    وزير الحربية 

محمد نجيب     محمد نجيب    



 ٢٢١

 ١٩٧٧ لسنة ٤٩قانون رقم 

 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة 

  (*)المستأجر بين المؤجر و

 ــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 الباب الأول 

 فى ايجار الأماكن 

 ــــ

 الفصل الأول 

 أحكام عامة 

 ـــــــ

تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء .  ـ فيما عدا الأراضى الفضاء ١مادة  

الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو 

غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره  وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا 

 بإصدار قانون نظام الادارة المحلية  والقوانين ١٩٧٥ لسنة ٥٢بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

 .)١(المعدلة له

ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على  

القرى ، بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وذلك على المناطق السكنية التى لا ينطبق 

عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه ، ولايكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها 

 .قبل صدوره 

 : ـ لاتسرى أحكام هذا الباب على ٢مادة  

 .المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل  )أ ( 

المساكن التى تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ والضرورة ،  )ب(

لمساكن قرار من وزير الإسكان ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه ا

 .والتعمير 

                                                           
 ـ: وقد عدل بالقانونين التاليين ٣٦ ـ العدد ١٩٧٧سبتمبر سنة ٨ الجريدة الرسمية فى  (*)
 )ابع ج ت٣١ ـ العدد ١٩٨١من يوليه ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ١٣٦قانون رقم  ـ 
 )  مكررا١٢ ـ العدد ١٩٩٧ من مارس ٢٦الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٧ لسنة ٦قانون رقم  ـ 
 ( ١٩٨٨ لسنة ١٤٥بالقانون رقم " الحكم المحلى " بعبارة " الادارة المحلية " استبدلت عبارة  )١(

 ) .أ (  تابع ٢٣العدد  ) ١٩٨٨يونيه سنة ٩الجريدة الرسمية فى 



 ٢٢٢

 ـ  يحظر على المرخص لهم فى إقامة مبان أو أجزاء منها من المستوى ٣مادة  

الفاخر ، الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد 

 .البناء

ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء  

أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء 

 .باحتياجات المستويات الأخرى من الإسكان 

 ـ تسرى أحكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها ـ اعتبارا من تاريخ ٤مادة  

الأراضى الفضاء على هذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها العمل بهذا القانون ـ مستأجرو 

 :متى توافرات الشروط الآتية 

 .أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون  )أ ( 

على الأقل من %) ٥٠(أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة  )ب(

الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم 

 .أعمال البناء 

 .ألا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة أرباع مجموع مسطحات المبانى  )جـ(

وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن  

 . لهذه الأماكن بالأجرة المحددة  قانونا المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا

 ـ تختص المحاكم العادية ـ دون غيرها ـ بالفصل فى المنازعات التى تنشأ ٥مادة  

 .عن تطبيق أحكام هذا القانون 

 ـ يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ٦مادة  

 .ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار 

وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التى تم  

 .الاستيلاء لصالحها 

للعامل المنقول إلى بلد ، بدلا من عامل آخر فى ذات جهة العمل حق ) ١( ـ ٧مادة  

علان المؤجر فى الأولوية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل إذا قام بإ

مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإخلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 

الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ، ويحظر على المالك 

 .التعاقد قبل انقضاء هذه المدة 

وعلى العامل المنقول إلى بلد آخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله  

 .على مسكن فى البلد المنقول إليه ، الا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه 

                                                           
ق دستورية ١٩ لسنة ٧١ فى الدعوى رقم ٤/١٠/٩٧حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ  )١(

 وبسقوط احكام اللائحة ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون رقم ٧بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 
 وذلك فى مجال تطبيقها ١٩٧٨ لسنة ٩٩التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاسكان والتعمير رقم 

 .وحدات السكنية بالنسبة  لتبادل ال



 ٢٢٣

وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد  

ى يحددها قرار وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات الت

 .من وزير الإسكان والتعمير 

ـ لايجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض ) ١( ٨مادة  

. 

ولايجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة أشهر إذا تقدم  

 .لاستئجارها مستأجر بالأجرة القانونية 

ويعتبر فى حكم إبقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن إعدادها للاستغلال ، وفى هذه  

الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لإعداد البناء 

للاستغلال فى المهلة التى يحددها له فإذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى 

د البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار إحدى الجهات القيام بإعدا

من وزير الاسكان والتعمير ، ويكون للمبالغ المستحقه لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى 

 .من القانون المدنى ) ١١٤٨(قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة 

ويكون للجهة المشار إليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة  

وحدات المبنى جميعه إلى ان تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الإدارية ، ويحق للمالك 

 .من تلك الأجرة شهريا % ٢٠أن يحصل على 

ا  ـ يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفته٩مادة  

 ، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين ١٩٤٧ لسنة ١٢١بالقانون رقم 

 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على ١٩٦١ لسنة ١٦٩والمستأجرين والقانون رقم 

 بتحديد ١٩٦٢ لسنة ٤٦العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الاعفاءات ، والقانون رقم 

 ٥٢ فى شأن تخفيض ايجار الاماكن ، والقانون رقم ١٩٦٥ لسنة ٧ايجارالاماكن والقانون رقم 

  فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين ١٩٦٩لسنة 

 .المعدلة لها ، وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها 

 

 الفصل الثانى 

 فى تقدير وتحديد الأجرة 

 ـــــــ

 يجب على من يرغب فى إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء  ـ١٠مادة  

المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء 

                                                           
 ق ١٨ لسنة ٥٦ فى الدعوى رقم ١٥/١١/٩٧حكمت المحكمة الدستورية العليا  بتاريخ رقم  )١(

بالنسبة لاحتجاز أآثر من مسكن فى البلد ) ٨(دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 
 .الواحد 
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قرش  عن كل ٥٠٠ومقترحاته عن أجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على أداء مبلغ 

وحدة من هذه الوحدات، ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ 

للانفاق منه على أغراض لجنة تحديد الإيجارات أو الطعن فى قراراتها وفقا للنظام الذى يصدر به 

 .قرار من وزير الإسكان والتعمير 

زمة وتكون البيانات المشار إليها والموضحة باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللا 

 فى شأن توجيه ١٩٧٦ لسنة ١٠٦للحصول على الترخيص المشار إليه طبقا لأحكام القانون رقم 

 .وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له 

 ـ يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على ١١مادة  

إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعها على 

وحدات  المبنى  ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم 

 .التعاقد بين المؤجر والمستأجر إلى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب 

لاسكان والتعمير فى ويكون التقدير المبدئى للأجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير ا 

شأن تحديد مستويات ومواصفات المبانى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون رقم 

  .١٩٧٦ لسنة ١٠٦

ـ تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على ١٢مادة  

وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو 

المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو 

تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير   

 المهندسين ، أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من

ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد 

العضوين المختارين ، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح 

 .رأى الجانب الذى منه الرئيس 

ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم  

 .بصدق وأمانة 

ويصدر وزير الاسكان والتعمير قرارا بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه  

 .اللجان وطريقة إخطار ذوى الشأن بقراراتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة 

قد ـ على مالك البناء فى موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول ع١٣مادة  

إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال 

أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته 

وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها 

 .موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء ، وترخيص المبانى 

 .وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه  
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 .وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة  

ى إخطار من الجهة ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء عل 

 .المختصة بحصر العقارات المبنية 

ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها  

وإلاجاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور 

 .المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة 

ـ تقدر أجرة المبنى المرخص فى إقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على ١٤مادة  

 ـ:الأسس التالية 

من قيمة الأرض والمبانى ) سبعة فى المائة % ( ٧صافى عائد استثمار العقار بواقع  )أ ( 

. 

% ( ٣مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة بواقع  )ب(

 .من قيمة المبانى  ) ثلاثة فى المائة

ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية يضاف إلى  

الأجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع 

عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن 

 .الضرائب والرسوم 

ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية  

 .ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائح المترتبة على عدم سداد الأجرة 

ـ يكون تحديد أجرة المبانى بعد إنشائها على اساس تقدير قيمة الأرض وفقا ١٥مادة  

لحين البناء ، ) سبعة فى المائة % ( ٧ مع زيادة سنوية مقدارها ١٩٧٤ فى عام لثمن المثل

وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة 

للمبنى قبل إنشائه مع الالتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على اساسها ترخيص 

 .البناء ودون اعتداد بأية زيادة فى المواصفات أثناء التنفيذ 

وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة  

فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع طبقا للقيود 

تنظيم أعمال البناء وغيره من القوانين   واللوائح المفروضة على المنطقة وأحكام قانون توجيه و

. 

أما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى  

الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء  تحسب كل قيمة المبانى المنشأة كما تحسب قيمة 

الأرض والاساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى 

للادوار التى تسمح بها قيود الارتفاع المشار إليها ، ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة 

 .بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص
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ناء عليها فلا يحسب فى وإذا كان البناء لايشغل غير جزء من الأرض المسموح بالب 

تقدير الايجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط  بشرط تحديد هذا القدر 

 .بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل 

ـ يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء  وذلك إذا ١٦مادة  

تمت التعلية بعد سنتين على الأقل من تاريخ إنشاء المبانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على 

العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون 

 .إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المبانى المستجدة فقط 

 تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ، وتعتبر نهائية ـ تكون قرارات لجان١٧مادة  

 .إذا لم يطعن عليها فى الميعاد 

يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من ) ١(ـ ١٨مادة  

تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر 

ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل 

ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولايكون له صوت 

 .معدود فى المداولة 

ويحلف المهندس يمينا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدى عمله بصدق  

 .أمانة و

ـ على قلم كتاب المحكمة إخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى ١٩مادة  

 .بالطعن وبالجلسة المحددة لنظرة  وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات التى شملها قرار  

 .لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين 

 ـ لايجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها فى المادة ٢٠مادة  

 .إلا لخطأ فى تطبيق القانون ) ١٨(

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك  

م كتاب المحكمة ـ يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم بصحيفه تقدم إلى قل

 .المطعون عليه وأوجه الطعن 

 .ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن  

 ـ إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة ، جاز لأول ٢١مادة  

 .مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقده 

                                                           
 من ١٨،٢٠ على عدم سريان المادتين ١٩٨١ لسنة ١٣٦نصت المادة الخامسة من القانون رقم  )١(

على الطعون المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٤٩القانون رقم 
  .١٩٨١ لسنة ١٣٦
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وفى هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر فى الطعن على أجرة الوحدة التى يشغلها  

 .الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى 
 ـ يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه ٢٢مادة  

ا على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التى استحق عنها أو فى العقد ، بأداء الفرق مقسط
 .بسداده كاملا إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة 

وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو  
 .منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة

 .)١(.....  ـ ٢٣مادة 
 

 الفصل الثالث 
 فى التزامات المؤجر والمستأجر

 ــــــ
 ـ اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ٢٤مادة  

 .ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة 
 أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم ويلزم المؤجر عندتأجير أى مبنى 

من هذا ) ١١(وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الاجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 
 .القانون ، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية 

 .ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات  
ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة  

 .المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول 
 ـ لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على ما يعادل أجر ٢٥مادة  

يجار القائمة وقت العمل بهذا القانون وللمستأجر الحق شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الإ
فى استرداد الزيادة فى قيمة التأمين  بخصمها مباشرة من الأجرة مقسمة على سنة أو حتى 

 .نهاية العقد أو عند إخلاء العين المؤجرة  أيهما أقرب وذلك بغير حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء 
 ـ لايجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجراً بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى ٢٦مادة  

مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أى مبلغ إضافى خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على 
 .التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد 

 .)٢(كما لايجوز بأية صورة من الصور للمؤجر أن يتقاضى أى مقدم إيجار 
لوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر  ـ يجب أن يتم ا٢٧مادة  

طبقا لاحكام هذا الباب فى موعد لايجاوز الاسبوع الاول من الشهر المستحقه عنه أو الموعد 
 . المتفق عليه فى العقد وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة الاجرة 

                                                           
 . منه ١٩ بمقتضى حكم الفقرة الأخيره من المادة ١٩٨١ لسنة ١٣٦الغيت بالقانون رقم )   ١(
لا يسرى "  على أنه ١٩٨١ لسنة ١٣٦رقم نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون  )٢(

 على مقدم الايجار الذى يتقاضاه ١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ٢٦حكم الفقرة الأخيرة من المادة 
 ."المالك وفقا لأحكام هذه المادة
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فإذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة وإعطاء سند المخالصة عنها ، فللمستأجر قبل  
يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه ) خمسةعشر  ( ١٥مضى 

مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال   أسبوع ، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر 
 .الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالى خزانة مأمورية العوائد المختصة 

لقرى التى لاتوجد بها مأموريات عوائد ، يتم الإيداع بخزينة الوحدة وفى المدن وا 
 .المحلية الواقع فى دائرتها العقار 

وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع  
 .بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول 

ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سنداً  
 .لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع 

وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو  
 .شرط أو إجراءات 

 ـ لايجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة ٢٨مادة  
 .تفع بهاكان ين

ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر فى هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة  
على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة ، وذلك بعد إعذار المؤجر بإعادتها إلى ما كانت 

 .عليه فى وقت مناسب 
ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق  

أو الميزة التى ألزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على 
 .أن تقتضى النفقات منه بالطريق الإدارى 

ومع ذلك إذا أصبح التزام المؤجر مرهقا أو غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة  
 .وزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر ، ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن ي

فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع فى دائراتها  
 .العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة 

من هذا القانون لاينتهى عقد إيجار ) ٨( ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة ٢٩مادة  
المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا 
يقيمون معه حتىالوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى 

 مدة سنة على الأقل سابقة الدرجة  الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن
 .على وفاة المستأجر أو تركه العين أو شغله للمسكن أيهما أقل 

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى  
العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان 
يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ازواجا واقارباً حتى الدرجة الثانية ذكوراً واناثا من قصر 

 .وبلغ ، ويستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائباً عنهم 
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واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد  
عين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره من اصحاب حق البقاء فى ال

 . )١(ولمرة واحدة 

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى  

 .شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد 

من القانون المدنى ، تسرى عقود الايجار ) ٦٠٤( ـ استثناء من حكم المادة ٣٠مادة 

القائمة على المالك الجديد للعقار ، ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على 

 .تاريخ انتقال الملكية 

 .)٢(.....  ـ ٣١مادة 

 ـ يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالإضافة أو ٣٢مادة 

لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك ولايخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الاجرة إن كان لذلك التعلية و

 .محل 

ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بإخلاء وهدم ما قد يعترض  

الإضافة أو التعلية من أجزاء الاماكن غير السكنية  ، بشرط تعويض ذوى الشأن وإعطائهم حق 

 .العودة ، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون 

أما إذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم باخلائه وهدمه إلا إذا  

قام المالك بتدبير مسكن آخر مناسب وذلك دون الاخلال بحق المستأجر فى العودة إلى المبنى 

 .ثانى من هذا القانون الجديد ، وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب ال

 ـ تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل ٣٣مادة  

 :بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية 

                                                           
  .١٩٩٧ لسنة ٦الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم )  ١(

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة "      وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن 
، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر  " ٢٩الفقرة الثانية من المادة " السابقة 

المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى آانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند 
اء فى العين ، وآان يستعملها فى ذات النشاط الذى آان يمارسه المستأجر إلى حقه السابق فى البق

 .الأصلى طبقاً للعقد ، وينتهى العقد بقوة  القانون بموته أو ترآه إياها
 فى ١٨/٣/١٩٩٥     ومما هو جدير بالذآر أن المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بتاريخ 

 من استمرار عقد ٢٩ ق دستورية قضت بعدم دستورية ما تضمنته المادة ٩ لسنة ٦الدعوى رقم 
ايجار السكن عند ترك المستأجر الأصلى له ، لصالح أقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين 
أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على ترك العين مدة شغله لها أيهما أقل ، ثم 

دستورية .  ق١٥ لسنة ٤ فى الدعوى رقم ٦/٧/١٩٩٦ى حكمها بتاريخ عادت وأآدت ذات الحكم ف
دستورية وحكمها بتاريخ .  ق ١٨ لسنة ٣ فى الدعوى رقم ٤/١/١٩٩٧وآذلك فى حكمها بتاريخ 

 فى الدعوى ٢/٨/١٩٩٧ ق دستورية وحكمها بتاريخ ١٧ لسنة ٤٤ فى الدعوى رقم ٢٢/٤/١٩٩٧
 .دستورية.  ق١٨ لسنة ١١٦رقم 

  .١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ١٨الغيت بمقتضى حكم  الفقرة الاخيرة من المادة )  ٢(
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قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات  )أ ( 

المبنى ، وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات 

 .الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى 

إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه  )ب(

رات كل وحدة إلى عدد حجرات التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حج

 .المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت 

إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة  )جـ(

استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية 

 .على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة  

فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل  )د (

الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما 

 .من القيمة الإيجارية المحددة قانونا ) سبعة فى المائة % ( ٧لايجاوز 

 .باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر ويقع  

خمسة فى المائة بحد أدنى مقداره %) ٥( ـ تخفض الأجرة الشهرية بمقدار ٣٤مادة  

مائتا مليم بالنسبة إلى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى 

 ، كما يسرى هذا الخفض إذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على ١٨/٨/١٩٦٩

تحمل المؤجر بقيمة الاستهلاك على الرغم من النص فى عقد الإيجار على التزام المستأجر بها ، 

  .١٩٤٤على ألا يسرى هذا الخفض بالنسبة إلى الأماكن التى انشئت قبل أول يناير سنة 

هلاك ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقته لحساب است 

المياه بالوحدة المؤجرة ، وذلك دون اشتراط موافقة الآخر ، وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا 

 .للأوضاع المبينة فى المادة السابقة 

 ـ يلتزم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير ٣٥مادة  

التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات المبنى بمعرفة المستأجر وعلى 

نفقته ويراعى بقدر الإمكان وضعه فى مكان تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة إلى دخول 

 .الوحدة ذاتها 

 ـ يصدر قرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع قيمة استهلاك ٣٦مادة  

و حدائق أو مأوى أو جراجات المياه فى الحالات التى توجد فيها غرف خدمات ومنافع مشتركة أ

 .أو محال عامة أو أماكن تمارس فيها صناعة أو تجارة أو ما شابه ذلك من أنشطة غير سكنية 

 ـ فى جميع الحالات يلتزم المستأجر بأن يسدد قيمة استهلاك المياه إلى ٣٧مادة  

المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة ، أو كلما طلب المؤجر ذلك، ما لم تضع الجهات 

الموردة للمياه أنظمة وقواعد لاقتضاء هذه القيمة من شاغلى المبانى مباشرة وعلى المؤجر 

 .إثبات تقاضيه تلك القيمة بإيصال مستقل أو مع إيصال استلام الأجرة 
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ويترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على  

 .جرة من آثار التأخير فى سداد الأ

وإذا ترتب على تأخر المؤجر فى أداء قيمة استهلاك المياه إلى الجهة الموردة لها  

قطعها عن المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الاستهلاك إلى الجهة 

 .المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه ، وذلك دون حاجة إلى أية إجراءات 

 ـ يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات ٣٨مادة  

وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع أدوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير مياه ذات 

أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك، وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط 

در بها قرار من المحافظ بعد أخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه وإذا امتنع التى يص

من هذا القانون دون ) ٦٠(المالك عن التنفيذ تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 

 .حاجة إلى العرض على اللجنة أو المحكمة 

بالنسبة إلى المبالغ التى ينفقها الملاك فى سبيل تنفيذ ) ٦١(وتطبق أحكام المادة  

 .الالتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة 

ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة أو اى جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة  

الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه ، وفى 

 .ب المخالفة إداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة حالة المخالفة تتم إزالة أسبا

 

 الفصل الرابع 

 فى إيجار الأماكن المفروشة

 ـــــ

 ـ لايجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا ٣٩مادة  

القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة يعتبر 

 .الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا 

واستثناء من ذلك يجوز للمالك أن يؤجر وحدة أخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو  

 :الأغراض الآتية 

التأجير لإحدى الهيئات الأجنبية أو الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدولية أو  )أ ( 

 بها من الأجانب ، أو للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الإقليمية أو لأحد العاملين

 .الإقامة بجمهورية مصر العربية 

التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة أعمال السياحة  )ب(

بغرض إسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير 

 .السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص 
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على أنه إذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات ، فإنه لايكون للمالك فى  

هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له ، 

 .وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة 

ة بصفة مؤقتة أن يؤجر سكنه مفروشا أو كما يكون للمالك إذا أقام خارج الجمهوري 

خاليا وعليه فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر لإخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للاقامة 

بالجمهورية وبشرط أن يمنح المستأجر أجلا مدته ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء 

العين وردها إلى مالكها ، وإلا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك أيا كانت مدة الإيجار 

 .المتفق عليها 

ـ لايجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام ) ١( ٤٠مادة  

 :هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا إلا فى الحالات الآتية 

 :إذا أقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة ) أ (  

ى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لإخلاء العين وعل 

فى الموعد المحدد لعودته للإقامة بالجمهورية ، بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن أجلا مدته 

ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره ليقوم بإخلاء العين وردها إلى المستأجر الأصلى وإلا اعتبر شاغلا 

 .وذلك أيا كانت مدة الإيجار المتفق عليه . للعين دون سند قانونى 

إذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وأجر )  ب( 

جزءا من المكان المؤجر له لهذا الغرض إلى من يمارس مهنة أو حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته 

 .أو حرفته 

له كله أو جزءا منه للطلاب الذين يدرسون فى غير إذا أجر المكان المؤجر )  جـ( 

 .المدن التى تقيم فيها أسرهم 

التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم ، وكذا التأجير للعاملين بمختلف أجهزة )  د( 

 .الدولة والادارة المحلية والقطاع العام وذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون إليها 

من المادة السابقة وفى جميع ) أ ، ب(فى الحالات والشروط المبينة بالبندين )  هـ( 

الأحوال يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا 

 .على شقة واحدة فى نفس المدينة 

 .ولايفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية  

ا الفنادق والنزل يجب على كل من أجر مكانا مفروشا أو جزءا  ـ فيما عد٤١مادة  

منه أو آوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى ، أن يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه المكان باسم 

الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره إن كان أجنبيا ورقم ومكان وتاريخ صدور بطاقته 

                                                           
ق دستورية ١٨ لسنة ١٤٩ فى الدعوى رقم ١٥/١١/٩٧حكمت المحكمة الدستور ية العليا بتاريخ  )١(

 . فى مجال تطبيقها بالنسبة إلى الاماآن التى تم تأجيرها مفروشة ٤٠بعدم دستورية المادة 
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الشخصية أو العائلية إن كان مصريا ، ومدة الإيجار أو الإشغال والغرض منه وتاريخ بداية هذه 

 .المدة ونهايتها، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تأجير أو شغل المكان أيهما أسبق 

 ـ على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التى تبرم تطبيقا ٤٢مادة  

ه الجهة بإخطار مصلحة  لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذ٣٩،٤٠لأحكام المادتين 

 .الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن 

 ـ لاتسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمه منه الناشئة أو ٤٣مادة  

 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على ٣٩،٤٠المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 

 .الوجه المنصوص عليه فى المادة السابقة 

 .ولايجوز للمؤجر الاستناد إلى العقود غير المقيدة لدى أية جهة من الجهات  

 يجوز للملاك ولمستأجرى ٣٩،٤٠ ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٤٤مادة  

الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد 

ى المحافظ المختص ، تأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها أخذ رأ

 .هذا القرار 

 ـ فى جميع الأحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من ٤٥مادة  

المكان المؤجر مفروشا يستحق المالك أجرة إضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من 

 :الأجرة القانونية تحسب على الوجة الآتى 

 .١٩٤٤عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة %) ٤٠٠(أربعمائة فى المائة  )أ ( 

 ٥ وقبل ١٩٤٤عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة % ) ٢٠٠(مائتان فى المائة  )ب(

  .١٩٦١نوفمبر سنة 

 ١٩٦١نوفمبر سنة ٥ عن الأماكن المنشأة منذ%) ١٥٠(مائة وخمسون فى المائة  )جـ(

 .تاريخ العمل بهذا القانون  حتى 

عن الأماكن التى يرخص فى إقامتها اعتبارا من تاريخ %) ١٠٠(مائة فى المائة  )د ( 

 .بأحكام هذا القانون  العمل 

وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى  

 .هذه المادة 

 ـ يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين استأجرها مفروشة من مالكها لمدة ٤٦مادة  

خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة 

المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ، ولايجوز للمؤجر طلب إخلائه إلا إذا 

ج وثبت عودته نهائيا أو إذا أخل المستأجر بأحد التزاماته كان قد أجرها بسبب إقامته فى الخار

 . من هذا القانون ٣١من المادة ) ا،ب،جـ،د(وفقا لأحكام البنود 



 ٢٣٤

فإذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الأصلى فإنه يشترط لاستفادة  

المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة أن يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات 

 .متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 

 ـ فى غير الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، يجب على الملاك ٤٧مادة  

والمستأجرين المؤجرين لأماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الأوضاع وفقا 

 أو انتهاء مدد العقود أيهما أقرب ويسلم لأحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ

المكان إلى المالك أو المستأجر الأصلى بحسب الأحوال ، ويجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات 

المصلحة العامة التى يراها أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد لاتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا 

 .القانون 

 . ـ لايفيد من أحكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين ٤٨مادة  

على ألا تسرى أحكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الأول وكذا أحكام الفصل الأول  

من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الإسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا 

 .والمناطق الحرة لأحكام القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى 

 

 

 الباب الثانى 

  فى هدم المبانى غير السكنية لأعادة بنائها وفى المنشآت الآيلة 

 للسقوط والترميم والصيانة 

 ــــــ

 الفصل الأول 

 فى شأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع 

 ـــ

 ـ يجوز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكن، ان ينبه ٤٩مادة  

على المستأجرين بإعلان على يد محضر بإخلاء المبنى بقصد إعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد 

 :وحداته وذلك وفقا للشروط والأوضاع الآتية

أن يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم وإعادة البناء  )أ ( 

ضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض وفقا لأحكام القانون على أن يت

 .الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها 

ألا تقل جملة مسطحات أدوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات أدوار المبنى  )ب(

 .قبل الهدم 

أن يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية لايقل مجموع مسطحاتها عن  )جـ(

 .من مجموع مسطحاته %) ٥٠(خمسين فى المائة 



 ٢٣٥

أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأجر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها وإلا  )د (

التزم بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها والقيمة 

لمدة خمس سنوات أو المدة الإيجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها 

التى تنقضى إلى أن يعود إلى المكان بعد بنائه بذات القيمة الإيجارية الأولى ، أو يدفع 

مبلغا مساويا للقيمة الإيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد 

 أدنى قدره ألفا جنيه أيهما أكبر 

أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الإخلاء على ألا يكون هذا الموعد قبل انقضاء أطول  )هـ(

مدة إيجار متفق عليها عن أى وحدة من وحدات المبنى وبشرط ألا يقل عن ستة 

 .أشهر من تاريخ التنبيه بالإخلاء 

 ـ لايلتزم المستأجرون بالإخلاء إلا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب ٥٠مادة  

 .لوصول أو بإقرارات كتابية منهم خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم ا

فإذا انقضت ثلاثة أشهر على التنبيه بالإخلاء دون موافقة جميع المتسأجرين عليه  

جاز للمالك أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالإخلاء ، ويكون هذا الحكم قابلا 

للتنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ النطق به ويشترط أداء التعويض المنصوص عليه فى 

 .المادة السابقة أو إيداعه المحكمة المختصة إيداعا غير مشروط لصالح المستأجرين 

وإذا امتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الإخلاء فى الموعد المحدد بالتنبيه المعلن  

يام المالك اليهم من المالك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وق

بأداء التعويض المستحق ، جاز للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد 

 .الممتنع عن الإخلاء فورا 

ـ لاتسرى أحكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها دورا للتعليم ٥١مادة  

حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة 

لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشآت السياحية أو الفندقية أو 

المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات 

لوزير عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة ا

 .المختص

أما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكومية أو لوحدات الادارة المحلية أو  

للهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها أحكام هذا الفصل على أن تزاد المهلة 

بالنسبة إليها إلى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالإخلاء إذا طلبت الجهة المستأجرة الإفادة من 

 .هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الإخلاء 

 ـ على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم فى مدة أقصاها ثلاثة ٥٢مادة  

أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله ، وأن يشرع فى إعادة البناء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

 .انتهاء الهدم 



 ٢٣٦

لال المدة المشار إليها دون عذر مقبول كان لمن يرغب من فإذا لم يتم الهدم خ 

المسستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق فى العودة إلى شغل وحدته متى كان ذلك 

) ٤٩(ممكنا ، وإلا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه فى المادة 

بالإضافة إلى حقه فى الاحتفاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقته علىالإخلاء ، 

 .وذلك كله دون إخلال بحقه فى المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض إن كان له مقتض 

 ـ إذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه فى البناء خلال المدة المشار إليها ٥٣مادة  

د عدم إتمامه فى الوقت الذى تحدده الجهة فى المادة السابقة ، أو شرع فى البناء ثم تعم

المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد إلى إحدى الجهات القيام بالبناء أو 

تكملته على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتعمير ويكون 

للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت بإنشائه أو استكماله من ذات 

مرتبة الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة 

 .من القانون المدنى  ) ١١٤٨(

ويكون للجهة المشار إليها تأجير المبنى واقتضاء أجرته إلى أن تستوفى المبالغ التى  

 .من تلك الأجرة شهريا % ٢٠ارية ، ويحق للمالك أن يحصل على أنفقتها والمصروفات الإد

 ـ لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل الحق فى ٥٤مادة  

شغل الوحدات بالعقار الجديد الذى أعيد بناؤه ويلتزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء 

وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل 

وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا أخر مساوياً للتعويض . التشريعات السارية دون ذلك 

 . من هذا القانون٤٩المنصوص عليه فى المادة 

ويلتزم المالك بإخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بإتمام إعادة البناء بإنذار على  

يرسل اليهم على محال إقامتهم التى يخطرون بها المالك عند الإخلاء ، وذلك خلال يد محضر ، 

 .مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ إتمام البناء 

وعلى المستأجر إبداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى شغل  

 .وحدة فى العقار المنشأ فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ إخطاره وإلا سقط حقه فى ذلك 

وتحدد بقرار من وزير الإسكان والتعمير قواعد وإجراءات وأولويات شغل مستأجرى  

 .العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد 

 

 الفصل الثانى 

 فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط

 والترميم والصيانة 

 ـــــ



 ٢٣٧

قوطها  ـ تسرى أحكام هذا الفصل على المبانى والمنشآت التى يخشى من س٥٥مادة  

أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر ، كما تسرى على المنشآت المشار إليها 

 .إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو للحفاظ عليها فى حالة جيدة 

وتبين القرارات التى يصدرها وزير الاسكان والتعمير الأعمال التى تعتبر من أعمال  

 .الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق أحكام هذا الفصل 

 ـ تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المبانى ٥٦مادة  

والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى 

 .غرض المخصصة من أجله أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة لل

ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب  

 .إخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا 

 ـ تشكل فى كل وحدة من وحدات الادارة المحلية ، لجنة أو أكثر يصدر بها ٥٧مادة  

قرار من المحافظ المختص ، تضم اثنين من المهندسين المعمارين أو المدنيين المقيدين بنقابة 

المهندسين  تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن 

وإجراء المعاينات على الطبيعة ، وإصدار قرارات فى شأنها ) ٥٥(المبانى المشار إليها فى المادة 

 .على وجه السرعة 

يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد ويبين القرار الذى  

 .والإجراءات التى تتبع فى مزاولة أعمالها 

 ـ يعلن قرار اللجنة بالطريق الإدارى إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى ٥٨مادة  

العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، فإذا لم 

يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال أولامتناعهم عن تسلم الإعلان 

تلصق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الإعلانات فى مقر نقطة 

الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر المجلس 

 .لى المختص بحسب الأحوال المح

وتتبع الطريقة ذاتها فى إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التى لم يستدل على ذوى  

 .الشأن فيها 

 ـ لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى ٥٩مادة  

موعد لايجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ، أمام المحكمة المنصوص عليها فى  

 .من هذا القانون ) ١٨(المادة 

وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى  

الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا 

 .الطعن 



 ٢٣٨

الطعن أو بقبوله وإعادة النظر فى وتفصل المحكمة على وجه السرعة إما برفض  

القرار المطعون عليه ، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو 

 .الصيانة أن تحدد أجلا لتنفيذ حكمها 

 ـ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء ، يجب ٦٠مادة  

على ذوى الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن 

المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة 

 .لتنفيذه 

وللجنة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى الشأن عن تنفيذ قرار  

حكم المحكمة بحسب الأحوال فى المدة المحددة لذلك ، أن تقوم بتنفيذه على اللجنة النهائى أو 

 .نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى 

ويجوز للمستأجر إذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية المذكورة عن القيام  

بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أو قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ، أن يحصل على 

إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون حاجة إلى الحصول على موافقة 

 .المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه 

 .)١(.... ـ ٦١مادة  

 .)٢(.... ـ  ٦٢مادة  

م أو الصيانة إخلاء المبنى مؤقتا من شاغليه حرر ـ إذا اقتضت أعمال الترمي٦٣مادة  

محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشؤن 

التنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه 

بالطريق الإدارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها دون حاجة إلى موافقة 

 .المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك 

وتضاف الأجرة خلال فترة الإخلاء إلى تكاليف الإصلاح اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم  

 .والصيانة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة 

 إلا بقرار من الجهة المذكورة ، وفى هذه الحالة يجوز لشاغل ولايجوز مد هذه المدة 

 . من هذا القانون ١٨العين التظلم من القرار أمام رئيس المحكمة المنصوص عليها فى المادة 

وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستأجر قانونا ولايجوز للمالك أن يغير فى  

معالم العين كل ذلك ما لم يبد المستأجر رغبته فى إنهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 

 .إخطاره بقرار الإخلاء المؤقت 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ٩تضى الفقرة الأخيرة من المادة الغيت بمق)  ١(
  .١٩٨١ لسنة ١٣٦من القانون رقم ) ١٠(الغيت بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة )  ٢(



 ٢٣٩

ـ على شاغلى العين الصادر قرار أو حكم نهائى بهدمها أن يبادروا إلى ٦٤مادة  

إخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فإذا امتنعوا عن الإخلاء كان للجهة الإدارية 

 . التنظيم إخلاؤهم بالطريق الإدارى وعلى نفقتهم دون أية إجراءات المختصة بشئون

ـ يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فى أحوال الخطر الداهم ٦٥مادة  

إخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة ، من السكان بالطريق الإدارى واتخاذ ما 

تراه لازما من الاحتياطات والتدابير فى مدة لاتقل عن أسبوع إلا فى حالة تهديد البناء 

 .بالانهيارالعاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى إخلائه فورا 

كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور  

 .المستعجلة بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار 

 

 الباب الثالث

   بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنيه فى شأن تقرير

 ــــــ

 بتقرير بعض ١٩٦١ لسنة ١٦٩ـ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٦٦مادة  

 ٣٨الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء والقانون رقم 

 باستثناء بعض الأماكن ١٩٦٨ لسنة ٤٦ فى شأن النظافة العامة ، والقانون رقم ١٩٦٧لسنة 

 المشار إليه ، يعفى شاغلو ١٩٦١ لسنة ١٦٩من الإعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 

المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا زاد متوسط الايجار الشهرى للغرفة 

 .الواحدة فيها على ثلاثة جنيهات ولم يجاوز خمسة جنيهات 

كما يعفى شاغلو المساكن من أداء الضريبة الأصلية دون الضرائب الإضافية وذلك إذا  

 .زاد متوسط الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات

 من ضرائب الدفاع ١٩٤٤كما يعفى أصحاب العقارات التى أنشئت قبل أول يناير سنة  

 .والأمن القومى 

ـ تسرى الإعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من أول يناير سنة ٦٧مادة  

 ، وعلى لجان تقدير ١٨/٨/١٩٦٩ على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد ١٩٧٧

 .الإيجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون 

مساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا على أنه بالنسبة إلى ال 

القانون يعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إذا لم يجاوز متوسط 

الإيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات ، أما إذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز 

عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلو المساكن من أداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الإضافية 

. 

 



 ٢٤٠

 الباب الرابع 

 فى شأن تمليك العقارات 

 ـــــ

 الفصل الأول 

 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتمليك 

 ـــــ

ـ يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام ٦٨مادة  

اء المساكن وصناديق التأمين والشركات الخاصة والأفراد إنشاء المبانى والجمعيات التعاونية لبن

 .بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية 

ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء ، التصريح للشركات  

%) ١٠(الخاصة والأفراد بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك إلا فى حدود عشرة فى المائة 

من جملة الاستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الإسكان المختلفة ، ويصدر قرار من 

 .وزير الإسكان والتعمير بقواعد الأولوية فى حدود هذه النسبة 

من ثمن البيع فى % ٥ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بأن يكتتب بـ  

ويل مشروعات الإسكان الاقتصادى وذلك دون الإخلال بأية شراء سندات لصالح صندوق تم

 .١٩٧٦ لسنة ١٠٧التزامات أخرى يفرضها القانون رقم 

ـ يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع ٦٩مادة  

من المالك أو من ينيبه يبين فيه ما إذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير ، وإذا 

صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب 

أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لايقل عن العدد الذى صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على 

 .امة أساسه وذلك دون إخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد الع

 ـ يحظر على المرخص لهم بإقامة مبان أو أجزاء منها بقصد التمليك ٧٠مادة  

الاستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء 

 .وذلك فى حدود ما رخص لهم فى إنشائه بقصد التمليك

ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء  

، أو شرائها من المواد المستوردة ، أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية وذلك بعد 

 .الوفاء باحتياجات الإسكان المخصص للتأجير 

ويستثنى من ذلك أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق  

 .التأمين الخاصة 

 ـ يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل ٧١مادة  

بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو 



 ٢٤١

المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من 

 .أغراض 

ـ تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم ٧٢مادة  

شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية ، إلى مستأجريها 

على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط 

 .ى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء والاوضاع الت

 

 الفصل الثانى 

 فى اتحاد ملاك العقار المقسم إلى طبقات أو شقق 

 ـــــ

ـ إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها خمسة ٧٣مادة  

من القانون المدنى ) ٨٦٢(أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 

 .وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا 

ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا فى الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن ،  

 .كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى الاتحاد 

 منه نظاما نموذجيا لاتحادات ملاك ـ يصدر وزير الإسكان والتعمير بقرار٧٤مادة  

 .العقارات لضمان الانتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقار وحسن إدارتها 

ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالاتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات أعضائه  

وتنظيم استعمالهم لحقوقهم ، وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار إذا تعددوا وبيان 

 .أحوال استحقاق أجر مأمور الاتحاد وقواعد تحديده 

وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها بما  

 .يتفق مع أحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه فى هذه المادة 

مبانى القائمة التى لم يتكون بها اتحادات ملاك ويسرى حكم الفقرة السابقة على ال 

 .العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة 

ـ تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة فى هذا ٧٥مادة  

 :القانون ، والإشراف على أعمالها ويكون لها على الأخص ما يلى 

 .قيد الاتحاد وبيان أسماء أعضائه وممثله القانونى  )أ ( 

 .دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله  )ب(

 .تعيين مأمور مؤقت للاتحاد إلى أن يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدنى  )جـ(

 .اته منح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد إذا قصر أو تراخى فى القيام بواجب )د (

فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الاتحاد أو تصرفات  )هـ(

 .المأمور وإبداء الرأى للاتحاد فى شأنها لإعادة النظر فيها إذا اقتضى الأمر ذلك 



 ٢٤٢

 

 الباب الخامس 

 فى العقوبات 

__ 

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن )  ١(ـ ٧٦مادة 

 ٧/١مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من يخالف أحكام المواد

 . من هذا القانون٢٤،٢٥، ١٣/١، ٨،

بإنهاء عقد المسكن أو ) ٨/١(ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة  

 .المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون 

 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أو ٢٦ـ يعاقب كل من يخالف حكم المادة ٧٧مادة  

مستأجر أو وسيطا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه 

بالمخالفة لأحكام هذه المادة ، ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط إذا أبلغ أو بادر 

 .بالاعتراف بالجريمة 

وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد إلى صاحب الشأن ما تقاضاه  

 .على خلاف أحكام المادة المشار إليها 

ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ٧٨مادة  

 من هذا ٣٩،٤٠،٤١خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 

 .القانون 

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن  

مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة أحكام المواد 

 .من هذا القانون ٥٤/٢، ٥٣/١ ، ٣٨،٥٢/١

ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولاتزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن ٧٩مادة 

مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 

 من هذا القانون ، فإذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو ٦٤ ، ٦٠/١

 .الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس 

 بالحبس مدة ٧١، ٧٠/١، ٣/١،٦٩يعاقب على مخالفة أحكام المواد  ـ ٨٠مادة  

لاتقل عن ثلاثة أشهر ولاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه أو 

 .بإحدى هاتين العقوبتين 

 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية ٦٩ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة  

 .للوحدات المبيعة 

                                                           
ق بسقوط نص ١٨ لسنة ٥٦ فى الدعوى رقم ١٥/١١/٩٧حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ )١(

 . فى مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز اآثر من سكن فى البلد الواحد ٧٦المادة 



 ٢٤٣

 بأن يرد المخالف للدولة مبلغا ٣/١،٧٠/١كما يحكم فى حالة مخالفة أحكام المادتين  

 .يماثل ثمن المواد التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين

 ـ يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ٨١مادة  

ى فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه ولاتجاوز ثلاثمائه جنيه كل من يقوم عمدا بأ

 .للسقوط أو اتلافه كليا أوجزئيا إذا كان ذلك بقصد التوصل إلى اعتباره آيلا للسقوط 

 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ) ١( ٨٢مادة  

جنيه ولاتجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أجر مكانا أو جزءا منه أو باعه ، 

ولو بعقد غير مشهر ، أو مكن آخر منه وكان ذلك التأجير أو البيع أو التمكين على خلاف 

مقتضى عقد سابق ، ولو غير مشهر ، صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ، 

 .ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم

السابقة من يسبق إلى وضع يده ، أو يشرع فى ذلك على خلاف ويعاقب بالعقوبة  

مقتضى العقد السابق عليه ، قبل استصدار حكم بأفضليته من القضاء المختص ، ويفترض علم 

هذا المتعرض بالتعاقد السابق إذا كان زوجا لمن تعاقد معه أو من مكنه ، أو كان من أصوله أو 

 .فروعه أو من أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة 

 ـ لاتخل العقوبات الواردة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها ٨٣مادة  

 .فى أى قانون آخر 

 ـ تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون ٨٤مادة  

 .إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى 

 

 الباب السادس 

 لية وختامية أحكام انتقا

 ــــــ

 ـ تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا ٨٥مادة  

 .للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه 

نائب الحاكم العسكرى العام ) وأوامر(١٩٦٩ لسنة ٥٢ ـ يلغى القانون رقم ٨٦مادة  

 . ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ١٩٧٧لسنة ٥ ورقم ١٩٧٦ لسنة ٤،٥رقما 

 ـ يصدر وزير الإسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا ٨٧مادة  

 .القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به 

                                                           
 ق دستورية بعدم ١٨ لسنة ٢٩ فى الدعوى رقم ٣/١/٩٨حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ  )١(

 فيما تضمننته من افتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه ٨٢دستورية الفقرة الأولى من المادة 
 .آائه أو نائبيهم  بالعقد السابق الصادر من نائبه أو من احد شر



 ٢٤٤

 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى ٨٨مادة  

 .لتاريخ نشره 

 انون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،يبصم هذا الق 
 )١٩٧٧ أغسطس سنة ٣٠( هـ ١٣٩٧ رمضان سنة ١٦صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات        

__________________________________ 
 :ملاحظة *  
 :منه على أن ) المادة الثالثة (  فى ١٩٩٧ لسنة ٦ينص القانون رقم  "
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار  "

 :الأماآن ، بواقع 
 .١٩٤٤ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماآن المنشأة قبل أول يناير  -
 ٤ وحتى ١٩٤٤وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماآن المنشأة من أول يناير  -

 .١٩٦١نوفمبر 
 ٦ وحتى ١٩٦١نوفمبر ٥وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماآن المنشأة من  -

  .١٩٧٣أآتوبر 
 سبتمير ٩ وحتى ١٩٧٣أآتوبر ٧وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماآن المنشأة من  -

١٩٧٧.  
 .ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون  
يناير ٣٠ وحتى ١٩٧٧سبتمبر ١٠وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماآن المنشأة من  

 .اعتبارا من ذات الموعد % ١٠ بنسبة ١٩٩٦
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة  

 "ة الذآر من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماآن آنف% ١٠
 : على أن  ) المادة الرابعة ( وفى 

تسرى أحكام هذا القانون على الأماآن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها  
 فى شأن بعض الأحكام ١٩٨١ لسنة ١٣٦ المشار إليه والقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٤٩القانون رقم 

الخاصة بتأجير وبيع الأماآن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار 
لسنة ٤الأماآن الصادرة قبلهما ، ولاتسرى أحكامه على الأماآن المذآورة التى يحكمها القانون رقم 

 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماآن التى لم يسبق تأجيرها والأماآن التى انتهت أو ١٩٩٦
 . البقاء فيها تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق



 ٢٤٥

 ١٩٨١ لسنة ١٣٦قانون رقم 

 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة   

  (*)بين المؤجر والمتسأجر  

 ــــــ

 

 رئيس الجمهورية

 باسم الشعب 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 

 :فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن : أولا 

 

لايجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن . ـ  فيما عدا الإسكان الفاخر ١مادة  

من % ٧المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 

قيمة الأرض والمبانى وعلى ألاتقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى 

 .العقار

) ١٤(عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة ) ١٣(ولاتسرى على هذه الأماكن أحكام المادة  

 لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٦٨(والفقرة الثانية من المادة ) ١٥(والفقرة الأولى من المادة 

 . فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ١٩٧٧

 .ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان  

 

ـ  تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ٢مادة  

من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المبانى وفقا للتكلفة 

ك عمدا عن اعداد المبنى للاستغال ، تقدر تكلفة المبانى الفعلية وقت البناء ، فإذا ثبت تراخى المال

وفقا للأسعار التى كانت سائدة فى الوقت الذى كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون إخلال 

 .بحق المحافظة المختصة فى استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك 

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التى تتبع فى  

تقدير قيمة الأرض والمبانى بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الأجرة 

                                                           
 لسنة ٦وقد عدل بالقانون رقم ) ج( تابع ٣١ ـ العدد ١٩٨١يولية سنة ٣٠ الجريدة الرسمية فى  (*)

،  ومما هو جدير  ) ٢ مكررا ١٠ ـ العدد ١٩٩١ من مارس ١٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩١
على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق " بالذآر ان المادة الثانية من هذا القانون قد نصت على أن 

 ، ١٩٧٦ لسنة ١٠٧ ، ١٩٥٥ لسنة ٢٢٢اخطار  الجهات المعنية بتنفيذ احكام القوانين أرقام 
 المشار اليه بشهر أى محرر يتناول أموالا تخضع لأحكام ١٩٨٩ لسنة ٢٢٨ ، ١٩٨١ لسنة ١٣٦

 .أى من هذه القوانين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر 



 ٢٤٦

الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة ووضعها والانتفاع بها ومستوى 

 .البناء 

ى كل محافظة لجنة أو أكثر تضم بعض ـ  تشكل بقرار من المحافظ المختص ف٣مادة  

 :ذوى الخبرة لإعداد تقارير سنوية بناء على الدراسات التى تجريها فى نطاق المحافظة عن 

ثمن المثل للأرض من واقع أسعار التعامل بالمدينة أو الحى أو المنطقة مستخلصة من  )أ ( 

كافة التصرفات والتعاملات القانونية سواء بين الأفراد أو الجهات الحكومية أو العامة 

 .أو الخاصة 

أسعار التكلفة الفعلية لمختلف مستويات المبانى من واقع تطورات أسعار مواد البناء  )ب(

ونفقات العمالة ونتائج المناقصات زغيرها من الوسائل القانونية المتبعة لتنفيذ  

 .الأعمال 

ر عند تحديد الأجرة وفقا لأحكام ويؤخذ فى الاعتبار بالتقديرات الواردة فى هذه التقاري 

 .هذا القانون 

وتسلم المحافظة نسخة من هذه التقارير لكل من يطلبها فى مقابل رسم يصدر بتحديده  

 .قرار من المحافظ المختص بما لايجاوز خمسة جنيهات للنسخة 

ـ  يتولى مالك المبنى تحديد الأجرة وفقا للضوابط المعايير والتقارير ٤مادة  

والدراسات المنصوص عليها فى المواد السابقة ويتضمن عقد الإيجار مقدار الأجرة المحددة على 

 .هذه الأسس 

فإذا أبرم عقد الإيجار قبل إتمام البناء ، وحددت فيه الأجرة بصفة مبدئية ، كان على  

ل ثلاثين مالك المبنى إخطار المستأجر بالأجرة المحددة للمكان وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلا

 .يوما من تاريخ إتمام البناء ، وبشرط ألا تجاوز الأجرة المبدئية إلا بمقدار الخمس 

وعلى المالك أن يمكن المستأجر من الاطلاع على المستندات اللازمة لتحديد الأجرة  

 .وذلك خلال شهر من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الإخطار ، بحسب الأحوال 

ـ  إذا رأى المستأجر أن الأجرة التى حددها المالك تزيد على الحدود ٥مادة  

المنصوص عليها فى هذا القانون جاز له خلال تسعين يوما من تاريخ التعاقد أو من تاريخ 

الإخطار أو من تاريخ شغله للمكان ، أن يطلب من لجنة تحديد الأجرة المختصة القيام بتحديد 

 .ذا القانون أجرة المكان وفقا للأسس المنصوص عليها فى ه

ويكون الطعن على قرارات هذه اللجان أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها  

 .المكان المؤجر ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بقرارها 

  .١٩٧٧ لسنة ٤٩ من القانون ١٨،٢٠ولاتسرى على هذه الطعون أحكام المادتين  

ـ  يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى ٦مادة  

 :من المستأجر مقدم إيجار لايجاوز أجرة سنتين وذلك بالشروط الآتية 

 .أن تكون الأعمال الأساسية للبناء قد تمت ولم يتبق إلا مرحلة التشطيب ـ١



 ٢٤٧

 الأجرة المستحقة فى أن يتم الاتفاق كتابة على مقدار مقدم الإيجار ، وكيفية خصمه من ـ٢

مدة لاتجاوز ضعف المدة المدفوع عنها المقدم وموعد إتمام البناء وتسليم الوحدة صالحة 

 .للاستعمال 

ويصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم تقاضى مقدم الإيجار والحد الأقصى  

 .لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء 

 على ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٢٦(ولايسرى حكم الفقرة الأخيرة من المادة  

 .مقدم الإيجار الذى يتقاضاه المالك وفقا لأحكام هذه المادة 

 

 :فى شأن تصحيح بعض أوضاع الأماكن القديمة :  ثانيا 

ـ  إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، تزاد فى أول يناير من كل سنة ٧مادة  

 زيادة دورية ١٩٧٧سبتمبر سنة ٩كن المؤجرة لغير أغراض السكنة المنشأة حتى أجرة الأما

ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبينة فى 

 .ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية 

ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة  

 .أمانة تحت يده ، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض 

 :وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية  

  .١٩٤٤على الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة % ٣٠ )أ ( 

 من نوفمبر سنة ٥ ، وقبل ١٩٤٤اير سنة عن الأماكن المنشأة منذ أول ين% ٢٠ )ب(

١٩٦١. 

 من اكتوبر سنة ٦ ، وحتى ١٩٦١ من نوفمبر سنة ٥عن الأماكن المنشأة منذ % ١٠ )جـ(

١٩٧٣. 

 ١٩٧٧ سبتمبر سنة ٩ ، وحتى ١٩٧٣ أكتوبر سنة ٧عن الاماكن المنشأة منذ % ٥ )د(

. 

 ـ  تؤدى الزيادة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى ذات المواعيد ٨مادة  

المحددة لسداد الأجرة الأصلية ، ويترتب على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد 

 .الأجرة من آثار 

 .وتقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة  

ا بها من مصاعد على ـ  تكون أعباء  الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وم٩مادة 

 :الوجه الآتى 

كافية يتم الترميم والصيانة ) ٧(إذا كانت نصف حصيله الزيادة المنصوص عليها فى المادة  ـ١

 .منها 



 ٢٤٨

إذا لم تقف هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لايحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو  ـ٢

 :توزيع الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلى 

 تكون بواقع الثلث ١٩٦٥ مارس سنة ٢٢بنسبة للمبانى المنشأة حتى  )أ (  

 .على الملاك والثلثين على شاغلى المبنى 

سبتمبر سنة ٩ وحتى ١٩٦٥مارس سنة ٢٢بالنسبة للمبانى المنشأة بعد  )ب( 

 . تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبنى ١٩٧٧

 تكون ١٩٧٧سبتمبر سنة ٩بعد بالنسبة للمبانى المنشأة أو التى تنشأ  )جـ( 

 .بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلى المبنى 

وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين  

أو الشاغلين فيما بينهم ، يجوز لأى منهم الالتجاء إلى قاضى الأمور المستعجلة لتوزيع هذه 

 .التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد نصيب كل شاغل 

ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات  

 . من القانون المدنى ٦٥١المنصوص عليها فى المادة 

وفيما عدا ماورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم  

 فى شأن المصاعد الكهربائية والقانون ١٩٧٤ لسنة ٧٨ أحكام القانون رقم والصيانة فى كل من

  .١٩٧٧ لسنة ٤٩رقم 

أما الأعمال التى لاتسرى عليها أحكام الترميم والصيانة والتى يقصد بها تحسين  

 .الأجزاء المشتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكون بالاتفاق بين الملاك والشاغلين 

ومع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس البمنة ، يوزع الحد الأدنى المقرر  

 .قانونا لأجر الحارس وفقا للبنود أ ، ب ، جـ من هذه المادة 

 من القانون رقم ١٦ والمادة ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٦١(وتلغى المادة  

 . ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ١٩٧٤ لسنة ٧٨

ـ  تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المبانى ويكون ١٠مادة 

للقرض وملحقاته امتياز عام على اموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية 

 .للضرائب والرسوم 

 .وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم وتحصل بطريق الحجز الإدارى  

 وذلك اعتبارا من تاريخ ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٦٢(وتلغى أحكام المادة  

 .العمل بهذا القانون 

 

 :فى شأن التخفيف من أعباء الضريبة على العقارات المبينة : ثالثا 

ـ  فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير التالى ١١مادة  

 مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ لتاريخ العمل بهذا القانون



 ٢٤٩

 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولاتدخل ١٩٧٧سبتمبر سنة ٩اعتبارا من 

 .إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد 

ولايسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو  

 .بنسيوتات

 

 .فى شأن العمل على توفير المساكن : رابعا 

ـ  فيماعدا المبانى من المستوى الفاخر يلغى شرط الحصول على موافقة ١٢مادة  

لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على الترخيص بإقامة المبانى وسائر أحكام الباب 

 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، كما تلغى المادة ١٩٧٦ لسنة ١٠٦الأول من القانون رقم 

 . من ذلك القانون ٢١

ـ  يحظر على الملاك من الأفراد وشركات الأشخاص أن يعرضوا للتمليك ) ١(١٣مادة  

للغير أو التأجير المفروش فى كل مبنى مكون من أكثر من وحدة واحدة يرخص فى إقامته أو يبدأ 

فى إنشائه من تاريخ العمل بهذا القانون ما يزيد على ثلث مجموع مساحة وحدات المبنى وذلك 

دون إخلال بنسبة المخصصة للتأجير لأغراض السكنى وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

 .الاولى 

ويسرى هذا القيد ولو تعدد الملاك مع مراعاة نسبة ما يملكه كل منهم وبحد أدنى  

 .وحدة واحدة لكل مالك 

 .قع باطلا كل تصرف يخالف ذلك ولو كان مسجلا وي 

وبعد تأجير النسبة المقررة طبقا لهذه المادة يجوز للمالك التصرف فى هذه النسبة  

 .كلها أو بعضها وفقا للقواعد العامة 

 .وفى حالة بيع كامل العقار يلتزم المشترى بأحكام هذه المادة  

المخصصة للخدمات من أرباح شركات % ١٥ـ  يخصص ثلثا نسبة الـ١٤مادة  

القطاع العام لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات 

المتجاورة ، ويؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادى 

 .بالمحافظة

ير ما يلزم له من قروض ـ  تكفل الدولة دعم النشاط التعاونى الإسكانى وتوف١٥مادة  

 .ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط 

كما يكون للأفراد عند مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها كما يكون للراغبين فى  

الاستثمار فى مختلف مستويات الإسكان عدا الفاخر منها ، الحصول على القروض الميسرة التى 

 .تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفى 

 .وكل ذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان  

                                                           
  .١٩٩١ لسنة ٦رة الثالثة من المادة بالقانون رقم الغيت الفق)  ١(



 ٢٥٠

ـ  يحق لمتسأجرى المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها ١٦مادة  

ة والمستشفيات وملحقاتهما فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المد

 .المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها فى العقد 

ـ  تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة ١٧مادة 

 .قانونا لإقامتهم بالبلاد 

وبالنسبة للأماكن التى يستأجرها غير المصريين فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون  

 .يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ماانتهت إقامة المستأجر غير المصرى فى البلاد 

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير  

 .المصرى الذى انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة 

لح الزوجة المصرية ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون فى جميع الأحوال لصا 

 .ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا 

 

 :فى شأن تحقيق التوزان فى العلاقات الإيجارية : خامسا 

ـ  لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى ١٨مادة  

 :العقد إلا لأحد الأسباب الآتية 

الهدم الكلى أو الجزئى للمنشأت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم  )أ ( 

 .والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية 

إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ  )ب(

وب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصح

يد محضر ولايحكم بالإخلاء إذا قام المتسأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء 

 .الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 

ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد  

الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستاجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند 

 .تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر 

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات  

 .ل تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوا

إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر ، أو أجره من الباطن بغير إذن  )جـ(

كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى ، أو تركه للغير يقصد الاستغناء عنه نهائيا 

وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو  

 من ٢٩التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 

  .١٩٧٧ لسنة ٤٩القانون  
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إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله  )د (

بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض 

 .امة منافية للاداب الع

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لاتمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن  

 .المفروشة 

 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٣١(وتلغى المادة  

 .بهذا القانون 

ـ  فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى ١٩مادة  

 .تزاد الأجرة القانونية بنسبة 

  .١٩٤٤للمبانى المنشأة قبل أول يناير % ٢٠٠ )١(

 .١٩٦١نوفمبر ٥ وقبل ١٩٤٤للمبانى المنشأة منذ أول يناير % ١٠٠ )٢(

 .١٩٧٧  سبتمبر ٩ وحتى ١٩٦١ نوفمبر ٥للمبانى المنشأة منذ % ٧٥ )٣(

  .١٩٧٧ سبتمبر٩للمبانى المنشأة أو التى تنشأ بعد % ٥٠ )٤(

 .وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها  

ويشترط إلا يترتب على تغيير الاستعمال كليا أو جزئيا إلحاق ضرر بالمبنى أو  

 .بشاغليه 

 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل ١٩٧٧ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ٢٣(وتلغى المادة  

 .بهذا القانون 

ـ  يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز له فيها بيع المتجر ٢٠مادة 

أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنة 

من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات % ٥٠الحصول على 

 .التى بالعين 

وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض  

 ٥٠ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة الـ

المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد 

 .الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان 

وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن  

 .المشار إليها % ٥٠يؤدى للمالك مباشرة نسبة الـ 

ـ  يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجه وأولاده القصر ٢١مادة  

 .جيره مفروشا ـ بغير موافقة الملك ـ على شقة واحدة فى نفس المدينة غير المتزوجين بتأ

 .ويعتد فى تحديد المدينة بأحكام قانون الادارة المحلية  
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ـ  تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو ٢٢مادة  

المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية إحتياجات العاملين الذين انتهت 

خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وشركات 

القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها 

ا للأولويات التى يصدر بها وحدات العقار المملوك لهم للغير ، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفق

 .قرار من المحافظ المختص 

وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق  

لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد 

أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لايجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة 

 .التى يستأجرها منه 

 

 

 

 .فى شأن العقوبات والأحكام العامة والانتقالية : سادسا 

ـ  يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك ٢٣مادة  

 أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو الذى يتقاضى بأية صورة من الصور ، بذاته أو بالوساطة ،

يؤجرها لأكثر من مستأجر ، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ، ويبطل كل تصرف بالبيع 

 .لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا 

ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد  

المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد 

 من ١٢وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 

  .١٩٩٧لسنة ٤٩القانون رقم 

ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولا عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة  

. 

فيما عدا العقوبة المقررة لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة ـ  ٢٤مادة  

للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر 

 .والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة 

ومع ذلك يعفى من جميع العقوبات المقررة لجريمة خلو الرجل كل من بادر إلى رد ما  

تقاضاه بالمخالفة لأحكام القانون إلى صاحب الشأن و إداء مثليه إلى صندوق تموين الإسكان 

 .الاقتصادى بالمحافظة وذلك قبل أن يصبح الحكم نهائيا فى الدعوى 

ـ  يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا ٢٥مادة  

 .وانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجرالقانون أو الق
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وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة  

المختصة بابطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن ، وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام 

 .القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتض 

 

وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن  

يردها إلى من أداها ، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ لصندوق تمويل الإسكان 

 . الاقتصادى بالمحافظة 

 .ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات  

من هذا القانون على الأماكن التى تحتاج إلى ) ٩(م المادة ـ  لاتسرى أحكا٢٦مادة  

ترميم وصيانة بسبب أضرار الحرب ، ويستمر العمل بالقواعد والنظم المطبقة حاليا فى شأن 

 .ترميمها وصيانتها 

تعامل فى تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المبانى المؤجرة لاغراض ) ١(ـ ٢٧مادة  

السكنى ، الأماكن المستعملة فى أغراض لاتدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى أو 

المهنى الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير 

 .التجارية 

 .ولايفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين  

سكان معاملة الجمعيات ـ  تعامل صناديق التأمين الخاصة وصناديق الإ٢٨مادة  

التعاونية لبناء المساكن ، وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال فى مجال الإسكان 

 .عدا المستوى الفاخر 

ـ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى ٢٩مادة  

 .لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) ١٩٨١ يوليو سنة ٢٧ ( ١٤٠١ رمضان سنة ٢٦صدر برئاسة الجمهورية فى  

 حسنى مبارك        

 

 

 

 قرار رئيس الجمهورية 

                                                           
دستورية (ق ٧ لسنة ٢١ فى الدعوى رقم ٢٩/٤/١٩٨٩حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ  )١(

وذلك بالنسبة إلى تطبيق  ... ١٩٨١ لسنة ١٣٦ من القانون رقم ٢٧بعدم دستورية المادة ) 
ثم عادت بتاريخ رقم ..من زيادة الاجرة والزمت الحكومة بالمصروفات ) ٢٧(ماتضمنته المادة 

ق دستورية وحكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من ١٨ لسنة ١٣٧ فى الدعوى رقم ٧/٢/٩٨
 .هذه المادة وسقوط الفقرة الثانية 
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 ١٩٥٧ لسنة ٣٣بالقانون رقم 

 (*) فى شأن الباعة المتجولين 

 ـــــــ

 باسم الأمة  

 رئيس الجمهورية  

  بشأن الباعة المتجولين،١٩٤٣ لسنة ٧٣بعد الاطلاع على القانون رقم  

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 :قرر القانون الآتى 

 : يعد بائعا متجولاً -١مادة  

كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى  ) أ ( 

 .طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت 

كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو  ) ب  ( 

 .يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول 

 لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجولا إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك -٢مادة  

من السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيها وتصرف مع 

 .ترخيص علامة مميزة ال

ويصدر ببيان اجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعة وبتحديد الرسوم التى  

تحصل عنه وعن تجديده وعن اعطاء صورة منه فى حالة فقده أو تلفه وبتحديد ثمن العلامة 

المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا تجاوز الرسوم المفروضة فى كل حالة 

 .مائة مليم 

 .  يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده -٣مادة  

ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص والا اعتبر لاغياً  

 .بانتهاء مدته 

 

 على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثناء ممارسة حرفته -٤مادة  

 .وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه 

 على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى السلطة القائمة على -٥ادة م 

 .فى حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو فى حالة الغاء الترخيص  أعمال التنظيم 

 : لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول للاشخاص الآتى بيانهم -٦مادة  

 .من يقل سنه عن اثنتى عشرة سنة ميلادية  ) أ ( 

                                                           
 لسنة ١٧٤ مكرر ، وقد عدل بالقانون رقم ١١ العدد - ١٩٥٧ فبراير سنة ٤  الوقائع المصرية فى (*)

١٩٨١.  
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المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات وحاملوا جراثيم أحد  )ب ( 

 .الأمراض المعدية والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة

المحكوم عليه فى جريمة سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش تجارى وكذا المحكوم  )ج ( 

على النفس ولم تمض سنة على تنفيذ العقوبة عليه فى جناية من جنايات التعدى 

 .المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة 

 : يلغى الترخيص فى الأحوال الآتية - ٧مادة  

من ) ب(إذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الأحوال المنصوص عليها فى البند  ) أ  ( 

 .المادة السابقة 

من المادة ) ج(إذا حكم على المرخص له فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البند  ) ب ( 

 .السابقة 

 للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديريات -٨مادة  

المختصة أن تخصص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين  والجهة الصحية 

 ومنع وقوفهم فى غير هذه أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ،

 .الأماكن 

 .كما يجوز لها أن تحدد الحد الأقصى لعدد ما يجوز الترخيص به فى دائرة كل منها  

 : لا يجوز للباعة المتجولين -٩مادة  

ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب  )أ ( 

كالأوتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوارع والميادين والأحياء 

والأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بموافقة وزارة 

 .الداخلية أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية 

 .الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه  )ب ( 

 فى الأماكن التى يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور الوقوف )ج(

 .أو النظام العام أو الأمن العام 

 .بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية  ) د ( 

الاعلان عن سلعهن باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أية طريقة أخرى  )هـ ( 

 .يتسبب عنها اقلاق راحة الجمهور 

الاعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها  )و ( 

 .قرار من المجلس البلدى بعد موافقة المحافظة أو المديرية 

 يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة - ١٠مادة  

ية مستوفيه للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائ

 .من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية 
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ويجوز بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع  

المأكولات أو المشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج 

 .ملابسهم أو ملابس فئة منهم 

يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له  -) ١( ١١مادة  

وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة . بغرامة لا تزيد على مائة جنيه

 .قوبتين أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه أو باحدى هاتين الع

 يكون لموظفى وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة - ١٢مادة  

الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بصفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع 

 .بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له  

 يسرى هذا القانون على البلاد التى لها مجالس بلدية التى يصدر  بها - ١٣مادة  

 .الشئون البلدية والقروية  قرار من وزير 

 . المشار إليه ١٩٤٣ لسنة ٧٣ يلغى القانون رقم - ١٤مادة  

 ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ، ويعمل به - ١٥مادة  

الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره ، ولوزير 

 .لتنفيذه

 .يبصم هذا القرار بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  ) .١٩٥٧ يناير سنة ٣١ ( ١٣٧٦ جمادى الثانية سنة ٣٠صدر برياسة الجمهورية فى  

 جمال عبدالناصر

                                                           
  .١٩٨١ سنة ١٧٤عدلة بالقانون رقم م) ١(



 ٢٥٧

 قرار رئيس الجمهورية

 ١٩٥٧ لسنة ١٦٣بالقانون رقم 

  (*)باصدار قانون البنوك والائتمان 

 ـــــــــ

 

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية
  بانشاء بنك مركزى للدولة ،١٩٥١ لسنة ٥٧ــ  بعد الاطلاع على القانون رقم 

 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات ١٩٥٤ لسنة ٢٦ــ  وعلى القانون رقم 

 .المحدودةالتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية 

  فى شأن المؤسسة الاقتصادية ؛١٩٥٧ لسنة ٢٠ــ  وعلى القانون رقم 

  ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ؛١٩٥٧ لسنة ٢٢ــ  وعلى القانون رقم 

 ــ  وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛

  :قررالقانون الآتى

 .  ــ  يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن البنوك والائتمان ١مادة   

 ــ  على كل منشأة خاضعة لأحكام القانون المرافق والتى تزاول نشاطها ٢مادة  

وقت صدوره أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه  طلبابتسجيلها فى السجل المعد 

 ، ٢١، ٢٠لهذا الغرض بالبنك المركزى وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المواد 

٢٢. 

، على أن ٢١وتعفى المنشآت  المذكورة من الشروط المنصوص عليها فى المادة  

تستوفى هذه الشروط خلال المواعيد وطبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 

 . ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات  البنوك ١٩٥٧ لسنة ٢٢

                                                           
 :وقدعدل بالقوانين الآتية ) ز( مكرر ٥٣  ــ  العدد ١٩٥٧ يوليه سنة ١٣الوقائع المصرية فى   (*)

  .٩٦  ــ  العدد ١٩٦٠ ابريل  ٢٨ الجريدة الرسمية فى ١٩٦٠ لسنة ١٣٥ــ  قانون رقم 
  .١١ــ  العدد١٩٨٠ ابريل   ٢٤ الجريدة الرسمية فى ١٩٨٠ لسنة ٨٦ــ  قانونرقم 

 .مكرر ١٣ ــ العدد ١٩٨٤ مارس ٣١ الجريدة الرسمية فى ١٩٨٤ لسنة ٥٠ــ  قانون رقم 
  .٢٣ ــ العدد ١٩٩٢ يونيه  ٤ الجريدة الرسمية فى ١٩٩٢ لسنة ٣٧ــ  قانون رقم 
  .١٩٩٣ مارس ١٨ فى ١١ ــ الجريدة الرسمية العدد ١٩٩٣ لسنة ١٠١ــ  قانون رقم 
 . مكرر ب ٢٥  ــ  العدد  ١٩٩٦ يونيه ٣٠ الجريدة الرسمية فى ١٩٩٦ لسنة ٩٧قم ــ  قانون ر

 فى شأن البنك المرآزى المصرى الجريدة الرسمية فى ١٩٧٥ لسنة ١٢٠وقد نص القانون رقم  
وزيرالاقتصاد والتعاون "تحل عبارة "  منه على أن ٢٦ فى المادة ٣٩ العدد ١٩٧٥ ديسمبر ٢٥

 لسنة ١٦٣أينما وردت فى القانون رقم " وزيرالمالية والاقتصاد"محل عبارة " الاقتصادى
١٩٥٧.  

بكلمة " العائد" فى المادة الرابعة منه على أن تستبدل آلمة ١٩٩٢ لسنة ٣٧ونص القانون رقم  
  .١٩٧٥ لسنة ١٦٣أينما وردت فى القانون رقم " الفائدة"
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ويشطب تسجيل المنشأة إذا لم تستوف الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة خلال  

 .المدة المحددة لذلك 

 ــ  لوزيرالاقتصاد والتعاون الاقتصادى أن يستثنى أى بنك من البنوك ٣مادة  

 وذلك لفترة يحددها ٣٩من المادة ) د(القائمة بالعمل وقت صدور هذا القانون من تطبيق الفقرة

 .فى قراره وبالشروط التى يفرضها لذلك 

  يباشروزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى الاختصاصات المخولة   ــ٤مادة  

 وذلك بالنسبة للأمور التى تتعلق ١٩٥٧ لسنة ٢٠للمؤسسة الاقتصادية بمقتضى القانون رقم 

 .بالبنك المركزى 

 على أوراق النقد التى أصدرها البنك الأهلى ١٧ ــ  يسرى حكم المادة ٥مادة   

 .المصرى قبل العمل بأحكام هذا القانون 

 بانشاء بنك مركزى للدولة، كما ١٩٥١ لسنة ٥٧  ــ  يلغى القانون رقم ٦مادة  

 .يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق 

  ــ  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ، ويعمل ٧مادة   

 .به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره 

 بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،يبصم هذا القرار  
 ) . ١٩٥٧ يوليه سنة ١٣ (١٣٧٦ ذى الحجة سنة ١٥صدربرياسة الجمهورية فى  

                                 جمال عبد الناصر   

 

 

 الباب الأول

 البنوك والرقابة عليها

 ـــــ

 الفصل الأول

 البنك المركزى

 ــــــ

 الفرع الأول  ــ  نظام البنك وأغراضه

 ــــــــــ

  ــ  يكون البنك الأهلى المصرى البنك المركزى للدولة ، ويقوم بتنظيم ١مادة  

السياسة الائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطط العامة للدولة ،وبما يساعد 

 .على دعم الاقتصاد القومى واستقرارالنقد المصرى

 :حقيق أغراضه الوسائل الآتية ويتخذ البنك فى سبيل ت 



 ٢٥٩

التأثيرفى توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات الحقيقية )  أ ( 

 .لنواحى النشاط التجارى والصناعى والزراعى 

اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات  الاقتصادية أوالماليـــــة )  ب ( 

 .العامــــة والمحليــــة 

 .مراقبة الهيئات المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالى )  ج ( 

 .إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى )  د ( 

  ــ  يكون للبنك المركزى مجلس إدارة يباشر السلطات المخولة للبنك طبقا ٢مادة  

 .لأحكام هذا القانون 

س ،ونائب محافظ وعدد من الأعضاء لا يقل ويشكل المجلس من محافظ يرأس المجل 

 ومندوبين عن وزارة المالية والاقتصاد والتعاون الاقتصادى يكون لهما ما ٧ ولا يجاوز ٣عن 

 .لسائر الأعضاء من سلطات وحقوق 

 ــ  يكون تعيين المحافظ ونائبه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة خمس ٣مادة  

 .سنوات قابلة للتجديد ، ويشترط فيهما التفرغ لأعمالهما 

ويكون تعيين مندوبى وزارة المالية والاقتصاد بقرارمن وزيرالاقتصاد والتعاون  

 .الاقتصادى 

 .وتنتخب الجمعية العمومية باقى أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات  

 :  ــ  يشترط فى المحافظ ونائبه وأعضاء المجلس ٤مادة   

 .ولدا أن يكونوا جميعا مصريين م )  أ  ( 

 .ألا يكون لهم مصالح جدية فى أى بنك من البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون  )  ب ( 

 .أن يكونوا متمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية  ) ج (

 . ــ  يصدررئيس الجمهورية قرارا بنظام البنك المركزى ٥مادة  

 .  ــ  يباشر مجلس الادارة السلطات المخولة للبنك بمقتضى هذا القانون ٦مادة  

  ــ  يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة المحافظ للنظر فى المسائل ٧مادة  

 .المعروضة عليه 

ويجتمع كذلك بناء على طلب مقدم من نصف عدد الأعضاء أو بناء على طلب مندوبى  

 .وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادى 

 . كل شهرويجب أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل 

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا إذا حضره نصف عددأعضائه علىالأقل من  

 .بينهم أحد مندوبى وزارة المالية والاقتصاد والتعاون الاقتصادى 

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة ، وفى حالة التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه  

 .          الرئيس 

 . ــ  يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الادارة٨مادة  



 ٢٦٠

 ــ  يعد البنك المركزى بيانا أسبوعيا عن مركزه المالى مقارنا بمركزه خلال الأسبوع ٩مادة 

السابق وذلك طبقا للأنموذج الذى يقرره مجلس ادارته بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتعاون 

 .الاقتصادى 

دة الرسمية وترسل نسخة منه موقعا عليها من المحافظ إلى وينشرهذا البيان فى الجري 

 .وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى 

  ــ  يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين يختارهما وزير ١٠مادة  

 .المالية والاقتصاد 

وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات التى  

 .يريانها ضرورية للقيام  بوظيفتهما 

 ــ  يوزع صافى الأرباح الناشئة عن عملية إصدار أوراق النقد بعد خصم ١١مادة  

للحكومة و %٨٥المصروفات المعتمدة بمعرفة مراقبى الحسابات بين الحكومة والبنك بنسبة 

ى الموجود فى للبنك ، وتؤول للحكومة كل زيادة ناشئة عن اعادة تقويم الرصيد الذهب% ١٥

 .غطاء الاصدار 

 ــ  يخصص صافى أرباح البنك السنوية بعد الترحيل للاحتياطيات والأرباح ١٢مادة  

من قيمة السهم % ٢٠المرحلة التى يقررها مجلس الادارة لدفع ربح سنوى للمساهمين فى حدود 

 .الاسمية 

 

 الفرع الثانى  ــ  علاقة البنك مع الحكومة

 ـــــــ

 ــ  يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة ولا يتقاضى أى أجر عن الخدمات  ١٣مادة  

 .التى يؤديها لها 

ويجوز للبنك  ــ  بعد موافقة مجلس ادارته  ــ  أن يقوم بالأعمال المصرفية  

 .للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى بالشروط ذاتها 

ام واصداره والقيام بخدمته ــ  ينوب البنك عن الحكومة فى إدارة الدين الع١٤مادة  

 .واستهلاكه 

 .ويعطى البنك المشورة للحكومة قبل عقد قروض محلية أو خارجية  

 ــ  يجوز للبنك أن يقدم قروضا للحكومة لتغطية ما قد يكون فى الميزانية ١٥مادة  

من متوسط ايرادات % ١٠العامة من عجز موسمى بشرط ألا تزيد قيمة هذه القروض على 

الميزانية العامة فى خلال السنوات الثلاث السابقة وتكون هذه القروض لمدة ثلاثة اشهر قابلة 

للتجديد لثلاثة أشهر أخرى وهكذا على أن تؤدى خلال اثنى عشرة شهرا على الأكثر من تاريخ 

 .تقديمها 
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وتعين الشروط الخاصة بهذه القروض بالاتفاق بين الحكومة والبنك وذلك وفقا لحالة النقد 

 .والائتمان  السائدة وقت تقديمها 

 

 الفرع الثالث  ــ  إصدار أوراق النقد

 ــــــ

 ــ  يكون للبنك المركزى وحده امتياز إصدار أوراق النقد ، ويحدد ١٦مادة  

وزيرالاقتصاد  و التعاون الاقتصادى ــ  بعد أخذ رأى البنك  ــ  فئات أوراق النقد التى 

 .يجوزاصدارها واتساعها ورسمها وغيرذلك من المواصفات 

 .ويجب أن تحمل هذه الأوراق توقيع محافظ البنك المركزى  

 ــ  يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة ابراء غيرمحدودة ١٧مادة  

. 

 ــ  يجب أن يقابل أوراق النقد المتداول بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد ١٨مادة  

 وصكوك أجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وسندات مصرية مكون من ذهب ونقد أجنبى

 .تضمنها الحكومة المصرية وأوراق تجارية قابلة للخصم 

ويحدد مقدار الذهب اللازم لغطاء الاصدار بقرار من رئيس الجمهورية، وتحدد أنواع  

 .ونسب الأصول الأخرى بقرارمن وزيرالاقتصاد والتعاون الاقتصادى  بعد أخذ رأى البنك 

 

 الفصل الثانى

 البنـــوك

 ــــــ

 الفرع الأول  ــ  أحكام عامة 

 ــــــــ

 ــ  يحظر على أى فرد أو هيئة أومنشأة غيرمسجلة طبقا لأحكام هذا ١٩مادة  

 .القانون أن تباشر بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد أى عمل من أعمال البنوك 

 :ويستثنى من ذلك

 .عامة التى تباشر عملا من هذه الأعمال  فى حدود القرارالصادر بانشائها المؤسسات ال)  أ  ( 

 .البيوت المشتغلة بتسليف النقود على رهونات )  ب ( 

الشركات العقارية وغيرها من الهيئات التى تقوم بتقسيم الأراضى أو باقامة المبانى )  ج ( 

 .وبيعها بالأجل 

لمحافظ البنك المركزى المصرى التصريح للبنوك الأجنبية بفتح : )١( مكررا ١٩مادة  

 :مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧مضافة بالقانون رقم )   ١(



 ٢٦٢

 .  ــ  ألا يكون لها فروع فى مصر  ١

 .  ــ  أن تخضع مراكزها الرئيسية لرقابة سلطة نقدية بالدولة التى تقع فيها هذه المراكز ٢

 دراسة الأسواق وامكانيات الاستثمار، وتكون حلقة   ــ  أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على٣

اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد 

 .تواجه البنوك المراسلة لها فى مصر  

  ــ  ألا تمارس هذه المكاتب أى نشاط مصرفى أو تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء ٤

 .التجاريين ، وأعمال الوساطة المالية 

 لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١٧٣وتقيد هذه المكاتب بعد انشائها وفقا لأحكام المادة  

 فى سجل خاص لدى البنك المركزى المصرى طبقا للاجراءات التى تحددها اللائحة ١٩٨١

 .التنفيذية 

طلاع وتخضع المكاتب المشار إليها لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويكون له حق الا 

فى أى وقت على الدفاتر والسجلات وطلب البيانات التى تحقق أغراض الرقابة والاشراف عليها 

. 

وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لأى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذه  

المادة يتم شطبه من السجل بقرار من محافظ البنك المركزى المصرى ، ولا يصدر قرار الشطب 

الا بعد اعلان المكتب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول  ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال 

 .أسبوعين من تاريخ اعلانه 

وعلى مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية القائمة حاليا التقدم بطلب إلى البنك المركزى  

تاريخ المصرى برغبتها فى مزاولة نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ستة أشهر من 

 .العمل به 

 ــ  يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزى وفقا للشروط والأوضاع التى ٢٠مادة  

تقررها اللائحة التنفيذية ، وبعد تسديد الرسم الذى تحدده هذه اللائحة فى حدود مائة جنيه عن 

المركز الرئيسى وخمسين جنيها عن كل فرع أووكالة ، وتودع حصيلته فى الحساب الخاص 

 .برسم الرقابة والاشراف 

ــ  يتم تسجيل البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض فى البنك )١( ٢١مادة  

 :المركزى المصرى بعد موافقة مجلس ادارته ، وفقا للشروط الآتية 

 :  ــ  أن يتخذ البنك أحد الأشكال الآتية ١ 

 .شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية )   أ ( 

 .ارى عام يكون  من بين أغراضه القيام بأعمال البنوكشخص اعتب)  ب( 

فرع لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة )  ج (

 .نقدية بالدولة التى يقع فيها المركز الرئيسى 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧لة بالقانون رقم    معد))١(



 ٢٦٣

  ــ  أن يعتمد البنك المركزى المصرى النظام الأساسى للبنك وعقود الادارة التى ٢ 

يتم ابرامها مع أى طرف يعهد إليه بادراة البنك ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل 

 .لعقود الادارة أو الأنظمة الأساسية القائمة وقت العمل بهذا القانون 

  ــ  ألا يقل رأس المال المرخص به عن مائة مليون جنيه مصرى ورأس المال ٣ 

د رأس المال كليا أو جزئيا بالمعادل من المدفوع عن خمسين مليون جنيه مصرى ، ويجوز سدا

العملات الحرة ، على أنه بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية يجب ألا يقـــل المال المخصص 

 .لنشاطها فى مصر عن مبلغ خمسة عشر مليون دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الحرة 

وتلتزم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى باستيفاء هذه  

الحدود خلال فترة لا تجاوز أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للبرنامج الزمنى 

 .الذى يحدده مجلس إدارة البنك المركزى المصرى

يجوز لوزيرالاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأى مجلس ) ١( مكرر ٢١مادة  

 للشروط والقواعد التى تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح إدارة البنك المركزى المصرى وفقا

للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى يقتصر تعاملها على 

 .العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية 

كما يضع الشروط والقواعد اللازمة للتصريح بالعمل لفروع البنوك الأجنبية التى  

وفى جميع الأحوال يجب أن . ترغب فى مزاولة نشاطها فى مصر بعد تاريخ العمل بهذا القانون 

تكون المراكز الرئيسية للفروع  المذكورة خاضعة لرقابة سلطة نقدية بالدولة التى تقع فيها هذه 

 .المراكز 

 :)٢() ١( مكررا ٢١مادة   

ؤوس أموال البنوك المشتركة يجوز أن تزيد نسبة ما يملكه غير المصريين فى ر 

 .ويلغى كل حكم مخالف لذلك .  من رأس المال المصدر لأى بنك % ٤٩والخاصة على 

ويحظرعلى أى شخص طبيعى  ــ  بغير طريق الميراث  ــ  أو على أى شخص  

من رأس المال المصدر لأى بنك من البنوك المشار % ١٠اعتبارى أن  أن يتملك ما يزيد على 

إليها فى الفقرة الأولى الا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ، ويقع باطلا أى 

 .تصرف يخالف ذلك 

فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة فى الفقرة السابقة  

 يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى يحددها البنك المركزى المصرى خلال مدة لا

تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة ،     ولا يترتب على ملكيته لما يزيد على هذه النسبة 

                                                           
  .١٩٩٣ لسنة ١٠١ ، ثم عدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٧مضافة بالقانون رقم  )١(
 ، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن لا تسرى ١٩٩٦ لسنة ٩٧مضافة بالقانون رقم  )٢(

من قانون البنوك والائتمان المشار اليه ، على ) ١( مكررا ٢١أحكام الفقرة الثانية من المادة 
المساهمات التى تزيد على النسبة المشار اليها فى تلك الفقرة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا 

 .يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات الا بعد موافقة البنك المرآزى المصرى 



 ٢٦٤

دون توفيق أوضاعه فى المهلة المشاراليها أى حقوق عن الزيادة فى الجمعية العامة للبنك أو فى 

 .عضوية مجلس الادارة أو فى اختيار أعضاء المجلس 

  ــ  يجوزلمجلس إدارة البنك المركزى  ــ  بعد اعتماد وزير المالية ٢٢مادة  

 :والاقتصاد  ــ أن يرفض طلب التسجيل استنادا إلى أحد الأسباب الآتية 

مخالفة أى حكم  من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو غيره من القوانين واللوائح )  أ  ( 

. 

دية العامة أو الظروف الخاصة بالجهة إذا كان وجود البنك لا يتفق والمصلحة الاقتصا)  ب ( 

 .المطلوب تأسيس البنك فيها 

إذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا أومشابها إلى درجة تدعو إلى اللبس لاسم )  ج ( 

 .  بنك  آخر أومنشأة أخرى 

 .ويخطر الطالب بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول  

وإذا لم يقم الطالب باستيفاء الطلب ومرفقاته أو تنفيذ ما طلبه مجلس الادارة من  

 .الاشتراطات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره أعتبر متنازلا عن طلبه 

 .وفى جميع هذه الأحوال لا يكون للطالب الحق فى استرداد الرسوم المؤداة  

س الادارة بقبول طلبات وتنشر فى الجريدة الرسمية القرارات الصادرة من مجل 

 .التسجيل 

  ــ  يحظرعلى أية منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أن تستعمل ٢٣مادة  

ومرادفاتها أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء  تسميتها الخاصة أو فى عنوانها " بنك"كلمة 

 .التجارى أو فى دعايتها 

  ــ  يجب اخطار البنك المركزى عن كل تعديل يراد اجراؤه فى العقد ٢٤مادة  

التأسيسى للشركة أو فى نظامها ، كما يجب الاخطار عن كل تعديل فى البيانات التى قدمت عند 

 .طلب التسجيل 

ويقدم الاخطار طبقا للاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية ويصدر فى شأن  

شروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات هذا الاخطار قرار من محافظ البنك المركزى وفقا لل

 .التسجيل 

 .ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات الا بعد التأشير بها فى هامش السجل 

ــ  يجب اخطار محافظ البنك المركزى المصرى بالقرارات التى ) ١ ()مكررا (٢٤مادة  

تصدر بتعيين أعضاء مجالس الادارة والمديرين العامين للبنوك والمديرين المسئولين عن 

الائتمان أو الاستثمار أو العمليات الخارجية بما فيها المبادلات وجميع البيانات  المتعلقة بهم 

وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها ، ويتم الاخطار  على النموذج 

 .الذى يضعه البنك المركزى المصرى 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧ون رقم  ، ثم عدلت بالقان١٩٨٤ لسنة ٥٠مضافة بالقانون رقم  )١(



 ٢٦٥

رجية بناء على اقتراح محافظ البنك المركزى المصرى ولوزير الاقتصاد والتجارة الخا 

إذا  رأى أنه من المناسب للحفاظ على سلامة أموال المودعين وأصول البنك ، أن يصدر قرارا 

مسببا باستبعاد أى من أعضاء مجلس الادارة أو مديرى عموم البنك أو المديرين المسئولين  عن 

الأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير الاقتصاد والتجارة 

 .الخارجية من قرار استبعاده خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار 

 .وتسرى أحكام هذه المادة على فروع البنوك الأجنبية  
ــ  مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة ) ١( ٢٥مادة 
ات البنك مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور حساب

بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات 
 .أكثر من بنكين فى وقت واحد 

وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى المصرى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين   
 .يوما من تاريخ تعيينهم 

ولمحافظ البنك المركزى المصرى ــ للأسباب التى يراها ــ أن يعهد إلى مراقب  
 .حسابات ثالث القيام بمهمة محددة ، ويتحمل البنك المركزى المصرى أتعابه 

ويحظر على البنوك اعطاء قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات من أى نوع  
ى حسابتها ، أو زوجاتهم ، أو اولادهم ، أو لأى منشأة يكون هؤلاء المراقبين أو زوجاتهم لمراقب

 .، أو أولادهم شركاء فيها ، أو أعضاء فى مجالس ادارتها ، وذلك بصفتهم الشخصية 
ــ على مراقب الحسابات أن يخطر البنك كتابة بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة ) ٢(٢٦مادة 

تستوجب الاعتراض عليها مع التزام المراقب فى ذات الوقت باخطار البنك المركزى المصرى 
 . .بذلك 

ويجب أن يتضمن التقرير السنوى الذى يعده المراقب بيان الوسائل التى توصل بها  
 للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير التعهدات القائمة وتحقيق التزامات البنك 

وضح فى التقرير أيضا ما إذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها وعلى المراقب أن ي 
تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون ، أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له ، أو الأصول 
المصرفية المستقرة ، وعليه أن يرسل إلى البنك المركزى المصرى  قبل انعقاد الجمعية العامة 
بشهرين على الأقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، مع ابداء رأيه 

 :فيما يلى 
 .مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك )  أ  (   
مدى كفاية المخصصات المقابلة أى نقص  فى قيم الأصول وكذا أية التزامات )  ب (  

 . ان وجد قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد قدر العجز فى المخصصات
ولمجلس إدارة البنك المركزى المصرى أن يصدر خلال شهر من تاريخ استلامه  

صورة من التقرير المشار إليه قرارا بعدم الاعتداد بتحقيق أرباح قابلة للتوزيع على المساهمين 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧ ، ثم بالقانون رقم ١٩٨٠ لسنة ٨٦معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٩٦ لسنة ٩٧ ، ثم عدلت الفقرة الأخيرة بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم )  ٢(



 ٢٦٦

وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح إذا ماتبين وجود نقص فى المخصصات واجبة التكوين 
. 

ــ  تخضع جميع البنوك التى تمارس عملياتها داخل جمهورية ) ١ ()مكررا (٢٦ مادة  
 .مصر العربية لأحكام هذا القانون 

  ــ  على البنوك أن تقدم إلى البنك المركزى بيانات شهرية عن مركزها ٢٧مادة  

 .المالى فى المواعيد و طبقا للنماذج التى ينص عليها فى اللائحة التنفيذية 

  ــ  على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من كل تقرير يقدم ٢٨مادة  

وصورة من .  إلى المساهمين عن أعماله وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه 

 .محضر كل جمعية عمومية للمساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية 

  ــ  على كل بنك أن يقدم إلى البنك المركزى كافة ما يطلبه من بيانات ٢٩مادة  

 .وايضاحات عن العمليات التى يباشرها 

وللبنك المركزى  ــ  عند الاقتضاء وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى  

أن يندب موظفا أو أكثر من قائمة معتمدة من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى للاطلاع على 

 . البنك ، ويحصل هذا الاطلاع فى مقر البنك دفاتر وسجلات
ــ  لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد على العمليات ) ٢ ()مكررا (٢٩مادة  

المصرفية التى يقوم بها حسب  طبيعة هذه العمليات دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى 
 .تشريع آخر 
كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، كل ذلك بما يتفق  

 .مع إطار السياسة النقدية ومقتضيات المنافسة الكاملة 
  ــ  يجب أن تكون للبنك أموال فى مصر  تعادل قيمتها على الأقل مقدار ٣٠مادة  

التزاماته المستحقة الأداء فى مصر قبل دائنيه علاوة على مبلغ لا يقل عن هذا الحد الأدنى لرأس 
 .المدفوع المال 

ــ  لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى حالة تعرض أحد ) ٣( مكررا ٣٠مادة  
البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه المالى أن يطلب من إدارة ذلك البنك  توفير الموارد المالية 
الاضافية اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو ايداع أموال مساندة لدى البنك 
بالشروط التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى وخلال المدة التى يحددهــا ، فإذا 
انقضت المدة دون التنفيذ الفعلى لهذه الدعوة يكون لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى اما 

أو تقرير الزيادة التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالاجراءات والشروط التى يقررها ، 
إصدار قرار بادماج البنك فى بنك آخر ، وذلك بشرط موافقة البنك المدمج فيه ، أو اقرار الشطب 

  باصدار قانون البنوك ١٩٥٧ لسنة ١٦٣من القانون رقم ) ٣٤(وفقا للقواعد المقررة فى المادة 
 .والائتمان 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥٠مضافة بالقانون رقم )  ١(
  .١٩٩٦ لسنة ٩٧مضافة بالقانون رقم )   ٢(
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧مضافة بالقانون رقم )  ٣(



 ٢٦٧

ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية فى حكم هذه المادة إذا توافرت فى شأنه إحدى  

 :الحالات الآتية 

 .عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بالكيفية التى تضر بأموال المودعين )  أ  (   

تبديد ملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب مخالفة القوانين أو القواعد )  ب (  

 .المقررة أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق وأسس العمل المصرفى 
اتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب عليها عدم كفاية حقوق )  ج (  

 .الملكية بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم من الدائنين 
توافر دلائل قوية على أن البنك لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو )  د (  

 .الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية 
ــ  يجوز للبنوك  الخاضعة لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادا يصدر  بنظامه )١( ٣١مادة 

 .الأساسى قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد موافقة البنك المركزى المصرى 
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل فى سجل خاص بالبنك المركزى   

م قدره مائتى جنيه ، وينشر قرار الانشاء والنظام الأساسى فى الوقائع المصرية مقابل أداء رس
 .على نفقة الاتحاد 

ويترتب على النشر انقضاء الجمعية المركزية للبنوك العاملة فى مصر وأيلولة جميع  

 .أموالها وحقوقها والتزاماتها إلى الاتحاد 

ويعمل الاتحاد على رفع مستوى المهنة المصرفية فى مصر وتحديثها وترسيخ مفاهيم  

وأعراف العمل المصرفى الصحيح واتباع نظم واجراءات موحدة والتشاور فى المسائل المشتركة 

 .لتنظيم المنافسة الصحية بين الأعضاء 

ويكون لكل بنك حق الانضمام إلى الاتحاد على أن يلتزم بمراعاة نظامه، ويعين محافظ  

لاتحاد يكون له الحق فى حضور جلساته والاشتراك فى مناقشاته البنك المركزى مندوبا لدى ا

 .دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات 

ولكل بنك أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها فى إطار الحدود  

القصوى والدنيا التى يقترحها اتحاد البنوك ويعتمدها مجلس إدارة البنك المركــزى 

 .المصــرى 

ــ  ينشأ صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائع بالبنوك العاملة فى ) ٢( مكررا ٣١مادة 

مصر والمسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، 

 .ويخضع لإشراف البنك المركزى المصرى، ويكون مقره مدينة القاهرة 
وق قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ويصدر بالنظام الأساسى للصند 

رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى البنك المركزى المصرى دون التقيد بالقوانين والنظم 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٩٧ ، ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم )  ١(
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧مضافة بالقانون رقم )  ٢(



 ٢٦٨

والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويجب أن يتضمن النظام 
 :الأساسى على الأخص ما يأتى 

أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنك المركزى )  أ  (   
 .المصرى 

 .رسم العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للبنوك الأعضاء )  ب (  

 .نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس الادارة )  ج (  

 .نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان )  د (  

 .موارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها ال)  هـ (  

 .مراجعة حسابات الصندوق )  و (   

 ــ  لمحافظ البنك المركزى المصرى بناء على اقتراح مجلس )١()١( مكررا ٣١مادة  

إدارة الصندوق اتخاذ أى من الاجراءات الآتية فى حالة مخالفة أحد البنوك الأعضاء فى الصندوق 

 :أحكام النظام الأساسى أو القرارات الصادرة تنفيذا له 

 .توجيه تنبيه )  أ  (   

من قيمة الاشتراك السنوى المستحق على البنك % ٥تحصيل مبلغ لا يجاوز )  ب (  

إذا ارتكبت % ١٠فى يناير السابق على ارتكاب المخالفة ، ويزداد الحد الأقصى المشار إليه إلى

 .المخالفة السابقة، وتضاف هذه المبالغ إلى موارد الصندوق أية مخالفة خلال سنتين من تاريخ 

 ــ  ينشأ مركز لاعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى، يكون له )٢()٢(  مكرر ٣١مادة 

شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويتبع البنك المركزى المصرى ويكون مقره مدينة القاهرة 

، ويختص المركز بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية والنقدية للعاملين 

 .بالجهاز المصرفى والجهات العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى 

 :وتتكون موارد المركز من الآتى  

 .الاعتمادات التى يخصصها البنك المركزى المصرى للمركز )  أ  (   
ى المركز من الجهات المختلفة ، ويقــرر مجلس إدارة الاعانات التى ترد إل)  ب (  

 .البنك المركزى المصرى قبولها 
الاشتراكات التى تؤديها البنوك والأجهزة المختلفة لتدريب العاملين بهـــا )  ج (  

 .المراكز  فى 

 .أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المركز للغير ) د (  

ويعتمد مجلس إدارة البنك المركزى المصرى اللوائح المالية والادارية للمركز ،  

وتشمل على الأخص ، نظام العمل بالمركز وكيفية ادارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين 

والفنيين والباحثين والعاملين الاداريين والكتابيين ، وذلك بما يتمشى مع طبيعة العمل بالمركز 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧مضافتان بالقانون رقم )   ١،٢(
 



 ٢٦٩

لنظم المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع واختصاصاته ودون التقيد بالقوانين وا

 .الأعمال العام 

  ــ  لا يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر الا بترخيص سابق من مجلس ٣٢مادة  

 .إدارة البنك المركزى 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات الواجب اتباعها فى هذه الحالة  

  ــ  لا يجوز لأى بنك وقف عملياته الا بترخيص سابق من مجلس إدارة ٣٣مادة  

 .البنك المركزى 

ويصدر الترخيص بعد التثبيت من أنه أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب  

 .الودائع وغيرهم من الدائنين وفقا للشروط والاجراءات التى تعينها اللائحة التنفيذية 

 :لأحوال الآتية   ــ  يجوز شطب تسجيل البنك فى ا)١( ٣٤مادة  
إذا تبين أنه يخالف أحكام هذا القانون  أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات )  أ  (  

مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادرة تنفيذا للأحكام المشار إليها ، ولم يقم بازالة 
 .المخالفة خلال المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى 

إذا اتبع سياسة من شأنها الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو مصالح )  ب (  
 .المودعين أو المساهمين 

 .إذا توقف عن مزاولة نشاطه )  ج (  
 .إذا اندمج فى شخص آخر )  د (  
 .إذا أشهر افلاسه أو تقرر تصفيته )  هـ(  
ت خاطئة قدمها إلى البنك المركزى إذا تبين أن التسجيل تم على اساس بيانا)  و (  
 .المصرى 

ويتم الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى الأصوات وبعد  

 .موافقة وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى 

 . وينشر القرار فى الجريدة الرسمية خلال عشرة ايام من تاريخ صدوره 

وفى الأحوال المشار إليها فى الفقرات أ ، ب ، و، لا يصدر قرار الشطب الا بعد اعلان  

البنك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال اسبوعين من 

 .تاريخ الاعلان 

  ــ  يترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة ٣٥مادة  

المركزى اما أن يقرر تصفية أعمال البنك فورا ، وفى هذه الحالة يجوز لمجلس إدارة البنك  العمل 

 .أو أن يرخص له بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التى يحددها لذلك 

  ــ  تلتزم البنوك التجارية وبنوك الاستثمار والأعمال بأداء رسم سنوى )١(٣٦مادة  

يحسب بواقع خمسة وسبعين قرشا عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط اجمالى المراكز 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥٠   الفقرة الأولى معدلة بالقانون رقم )١(
 



 ٢٧٠

الشهرية خلال العام ، ويكون هذا الرسم للبنوك الأخرى بواقع خمسين قرشا عن كل عشرين ألف 

 .جنيه من متوسط مجموع المراكز الشهرية خلال العام 

ويجب أداء هذا الرسم خلال شهر يناير من كل عام وذلك عن الاثنى عشر شهرا  

ستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن عن السابقة ، وفى حالة التأخير فى السداد ي

 .البنك المركزى المصرى 

وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة على البنوك وتخصص للانفاق  

 .منها فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والاشراف على البنوك

ــ  يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد عامة للرقابة والاشراف ) ٢( ٣٧مادة  

 :على البنوك طبقا لأحكام هذا القانون تتناول بوجه خاص تنظيم المسائل الآتية 

 .انشاء وتنظيم إدارة للرقابة على البنوك )  أ  (   

 .الطريقة التى تتبع فى تقدير الأنواع المختلفة لأصول البنك )  ب (  

لتركز فى توظيفاتها سواء وضع المؤشرات التى تساعد البنوك على تجنب ا)   ج (  

فى الداخل أو فى الخارج بين قيمة السلف والقيمة التسليفية للضمان وتحديد نوع الضمان 

 .وتحديد آجال الاستحقاق 

وضع معايير بشأن كفاية حقوق الملكية لدى كل بنك خلال تحديد نسبتها إلى )  د (  

عناصرالاصول أو إلى عناصر إلالتزامات وذلك مع عدم الاخلال بالحد الأدنى المقرر لرأس المال  

. 

 .تعيين البيانات الواجب نشرها وكيفية النشر )  هـ(  

 ــ  تكون توظيفات البنك لدى العميل الواحد فى صورة أسهم )١() مكررا (٣٧مادة  

من القاعدة % ٣٠رأس مال وتسهيلات ائتمانية وأى صورة من صور التمويل بما     لا يجاوز 

ة للبنك كما يقررها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ، وتسثنى من هذه النسبة الرأسمالي

التسهيلات الائتمانية وكذا أى صورة من صور التمويل الممنوحة إلى الجهات الحكومية عدا 

الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، ويحدد مجلس إدارة البنك 

المركزى المصرى المدة  التى يجب على البنوك خلالها تصفية التجاوزات الزائدة عن الحد 

 .المشار إليه 

 

 الفرع الثانى

 أحكام خاصة بالرقابة على البنوك التجارية 

 ــــــــ

                                                                                                                             
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧   معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧معدلان بالقانون رقم ) ج، د(   البندان )٢(
 ٩٧ والقانون رقم ١٩٩٢ لسنه ٣٧ ، ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٥٠   مضافة بالقانون رقم )١(

 .١٩٩٦لسنة 



 ٢٧١

  ــ  يعتبر بنكا تجاريا كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع ٣٨مادة   

 .عند الطلب أو بعد أجل لا يجاوز سنة 

 :  ــ  يحظر على البنك التجارى أن يباشر العمليات الآتية ـ)٢( ٣٩مادة  

 :التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما عدا )  أ  (  

 .  ــ  العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه ١ 

  ــ  المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير على ٢ 

وخمس سنوات  أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول 

 . بالنسبة للعقار ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة عند الاقتضاء 

 .إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب  )  ب(  

قبول الأسهم التى يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض أو التعامل )  ج (  

فى هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين  له قبل 

 .الغير على أن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية 

من رأس المال % ٤٠امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته عن ) د (  

المصدر للشركة وبشرط  ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التى يملكها البنك فى هذه الشركات 

 .مقدار رأس ماله المدفوع واحتياطياته 

ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء بناءعلى  

 . محافظ البنك المركزى المصرى  اقتراح

 ــ  وكذلك يحظر على البنوك التجارية اعطاء قروض أو مبالغ )١( مكررا ٣٩مادة  

تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك أو لأية 

منشأة يكون أعضاء مجلس ادارته شركاء فيها أو أعضاء فى مجالس ادارتها وذلك بصفتهم 

 .الشخصية 

  ــ  لمجلس إدارة البنك المركزى أن يضع قواعد عامة تتبع فى الرقابة ٤٠مادة  

على البنوك التجارية ، ويجوز وفقا لمقتضيات حالة الائتمان أن تتناول هذه القواعد تنظيم 

 :المسائل الآتية 

 .البنوك التجارية تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها )  أ  (  

تعيين الوجوه التى يمتنع على البنوك التجارية استثمار الأموال فيها وتحديد )  ب (  

الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة فى قيمتها وتعيين الحد 

الأقصى لقروض البنوك التجارية واستثماراتها بالنسبة لأنواع معينة من القروض والاستثمارات 

. 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧معدل بالقانون رقم ) د(   البند )٢(
 . ١٩٦٠ لسنة ١٣٥   مضافة بالقانون رقم )١(



 ٢٧٢

  ــ  على كل بنك تجارى أن يحتفظ بالبنك المركزى وبدون عائد برصيد ٤١مادة  

 .دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يعينها البنك المركزى 

ويتعين على البنك المركزى فى حالة زيادة هذه النسبة أن يعطى البنوك التجارية مهلة  

 .ل من تاريخ ابلاغها بقرار الزيادة مقدارها ثلاثين يوما على الأق

ــ  إذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى ) ١( ٤٢مادة  

 ، جاز لمجلس ٤١ أو الفقرة الأولى من المادة ٤٠من المادة ) أ ( الصادرة تنفيذا لأحكام الفقرة 

إدارة البنك المركزى المصرى أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك لا يجاوز نسبة من قيمة 

تعادل مثلى سعر ) ٤١(العجز فى نسبة السيولة ، أو فى الرصيد الدائن المشار إليه فى المادة 

 .البنك المركزى المصرى للاقراض والخصم عن الفترة التى  حدث فيها العجز 

مما يجب أن يكون عليه الرصيد أو إذا استمر العجز لمدة % ٥وإذا جاوز العجز  

ا ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيا من الاجراءات المنصوص عليها فى تجاوز شهر

، وذلك بالاضافة إلى الجزء المالى المنصوص عليه فى  الفقرة السابقـــة )  مكررا٦٠(المادة 

. 

ويلتزم البنك بأن يقدم للبنك المركزى المصرى البيانات الخاصة بتطبيق هذه المادة  

 .وفقا للنماذج وفى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى المصرى 

 

                                                           
 .١٩٨٤ لسنة ٥٠ ، وسبق تعديل الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٧معدلة بالقانون رقم )   ١(



 ٢٧٣

 الفرع الثالث

 أحكام خاصة بالرقابة على البنوك غير التجارية

 ــــــــ

  ــ  يقصد بالبنوك غير التجارية البنوك التى يكون عملها الرئيسى ٤٣مادة   

لودائع تحت الطلب من أوجه التمويل العقارى أو الزراعى أو الصناعى والتى لا يكون قبول ا

 .نشاطها الأساسية 

  ــ  يضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد خاصة للرقابة على كل نوع ٤٤مادة  

 :من البنوك غير التجارية ، وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتى 

 .شروط قبول الودائع )  أ  (  

 .القواعد الخاصة بالاشتراك فى تأسيس منشآت أخرى أو شراء أسهمها )  ب (  

 .الحد الأقصى لقيمة السندات التى يجوز لها اصدارها وشروط هذا الاصدار )  ج (  

 ــ يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار )١( ٤٥مادة  

 :والأعمال ما يأتى 

 :ضة عداالتعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقاي)  أ  (  

 . ــ  العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو للترفيه عن العاملين به ١ 

  ــ  المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك استيفاء لدين له قبل الغير ٢ 

على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية إليه بالنسبة للمنقول 

وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى مد هذه المدة عند 

 .الاقتضاء 

قبول الأسهم التى يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان لقرض أو التعامل )  ب (  

فى هذه الأسهم أو امتلاكها ما لم تكن هذه الأسهم قد آلت ملكيتها إلى البنك وفاء لدين له قبل 

 .ن يقوم البنك ببيع هذه الأسهم خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية الغير ، على أ

من رأس المال % ٤٠امتلاك أسهم الشركات المساهمة بما تزيد قيمته على )  ج (  

المصدر للشركة وبشرط ألا تجاوز القيمة الاسمية للأسهم التى يملكها البنك فى هذه الشركات 

 .مقدار رأس ماله المصدر واحتياطياته 

ولوزير الاقتصاد زيادة الحدين المذكورين عند الاقتضاء بناء على اقتراح محافظ البنك  

 .المركزى المصرى 

 .ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذا البند على بنوك التنمية والائتمان الزراعى  

 .  ــ  لا يجوز للبنوك العقارية أن تعقد سلفيات تجاوز مدتها ثلاثين سنة ٤٦مادة  

 ــ  السلف التى تقدمها البنوك الصناعية يكون لها امتياز على المحال ٤٧ادة م 

 .الصناعية والتجارية ، وكذلك العدد والآلات المستغلة فى النشاط الصناعى والتجارى 

                                                           
  .١٩٩٦ لسنة ٩٧   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٧٤

 .ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد  

 ــ  يحظر على البنوك العقارية والبنوك الصناعية وبنوك )١()مكرر (٤٧مادة  

الاستثمار والأعمال اعطاء قروض أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى 

نوع لأعضاء مجلس إدارة البنك ، أو لأية منشأة يكون أعضاء مجلس ادارته شركاء فيها أو 

 .أعضاء فى مجالس ادارتها وذلك بصفتهم الشخصية 

 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥٠ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٦٠ لسنة ١٣٥   مضافة بالقانون رقم )١(



 ٢٧٥

   الباب الثانى

 الائتمانتنظيم 

 ــــــ

 الفصل الأول

 وسائل تنظيم الائتمان

 ــــــــ

  ــ  يقوم البنك المركزى بعقد عمليات ائتمان مع البنوك الخاضعة لأحكام ٤٨مادة  

 .هذا القانون طبقا للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة البنك 

ويحدد المجلس أسعار الخصم وأسعار العائد حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها  

 .ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان 

 .وتعلن هذه الأسعار بالكيفية التى يعينها المجلس  

  ــ  يحدد وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى بالاتفاق مع مجلس إدارة ٤٩مادة  

 .البنك المركزى العمليات التجارية العادية التى يجوز للبنك مباشرتها

  ــ  يجوز للبنك المركزى فى حالة نشوء اضطراب مالى أو طارىء آخر ٥٠ادة م 

يؤثر فى ثبات حالة الائتمان أو يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية فى السوق المالية أن يقدم 

للبنوك قروضا استثنائية بضمان أى أصل من اصولها يعينه مجلس إدارة البنك على أن تخضع 

هذه القروض من حيث آجال استحقاقها والشروط الأخرى للقواعد التى يقررها المجلس المذكور 

. 

 ــ  يجوز للبنك أن يتعامل بالشراء أو البيع فى السوق المفتوحة فى ٥١مادة  

الأوراق الحكومية المصرية والأوراق المضمونة من الحكومة والسندات التى يعينها مجلس 

يرها من الأوراق التجارية وتعقد هذه العمليات بقصد ادارته والكمبيالات والسندات الاذنية وغ

 .زيادة أو انقاص الأموال التى تتداولها البنوك التجارية أو غيرها وفقا لسياسة النقد والائتمان 

  ــ  يجوز للبنك أن يقوم بضمان القروض والاستثمارات التى تعقد مع ٥٢مادة  

هيئات أو منشآت مصرية أو أجنبية أو دولية وفقا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع وزير 

 .الاقتصاد والتعاون الاقتصادى 

 

 الفصل الثانى 

 احصائيات الائتمان

 ـــــــــ

  ــ  تنشأ فى البنك المركزى إدارة مركزية لتجميع احصائيات الائتمــان ٥٣مادة  

 .المصرفــى 



 ٢٧٦

التى يصدر بتعيينها قرار   ــ  يتعين على البنوك وكذلك المنشآت الأخرى ٥٤مادة   

من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى أن تبلغ هذه الادارة بيان عن مركز كل عميل يتمتع 

 بتسهيلات ائتمانية تجاوز القيمة التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى

  ــ  تعد الادارة المركزية لتجميع احصائيات الائتمان المصرفى بيانا مجمعا ٥٥مادة  

عن التسهيلات الائتمانية التى تمنحها البنوك والمنشآت لكل عميل دون ذكر أسماء تلك البنوك أو 

 .المنشآت 

ويجوز لأى بنك أو منشأة أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل يطلب منه  

وضاع والشروط التى تسهيلا ائتمانيا أو أن يطلب مستخرجا من هذا البيان المجمع وذلك طبقا للأ

 .يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى 

 



 ٢٧٧

 البــــاب الثالث

 العقوبــــات

 ـــــ

 من هذا القانون يعاقب ٢٣ و١٩ ــ  كل من خالف أحكام المادتين )١(  ٥٦مادة  

بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين 

 .العقوبتين 

ويقضى بذات العقوبة على كل من تقدم ببيانات أو أوراق غير صحيحة إلى أحد البنوك  

 .بقصد الحصول على أى نون من أنواع التسهيلات الائتمانية دون وجه حق 

 .وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا  

ة فى جريدة أو وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادان 

 .خر وذلك على نفقة المحكوم عليه  أكثر أو بشهرة بأى طريق أ

 ٢٨ و ٢٧  ــ  يعاقب على عدم تقديم البيانات المشار إليها فى المواد ٥٧مادة  

ويقضى بالعقوبة .   من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك بغرامة لا تزيد على ألف ٢٩و

ذاتها فى حالة الامتناع عن تقديم الدفاتر والسجلات والأوراق والمستندات للمندوبين الذين لهم 

 .حق الاطلاع ــ فضلا عن الحكم بتسليمها 

 .ويجوز الحكم فى الحالتين السابقتين بغرامات تهديدية  

 ــ  كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض ٥٨مادة  

و فى الأوراق الأخرى التى تقدم إلى البنك المركزى الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أ

بالتطبيق لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف 

 .جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

كل من .    ــ  يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه٥٩مادة  

 . من هذا القانون ٣٩ ، ٢٣ ، ٢٤خالف أحكام المواد 
  ــ  كل من خالف أحكام الالزام أو الحظر الواردة فى هذا القانون أو ٦٠مادة  

 .اللوائح والقرارات التى تصدر تنفيذا له يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه 
 ، ٥٨ ، ٥٧ ، ٥٦ ، ٤٢ ، ٣٤  ــ  مع عدم الاخلال بالمواد )١() مكررا (٦٠مادة  

 يجوز لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى عند مخالفة أحد البنوك أحكام هذا ٦٠ ، ٥٩
القانون أو أحكام لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الصادرة تنفيذا 

 :للأحكام المشار إليها اتخاذ أى من الاجراءات الآتية 

 .توجيه تنبيه )  أ (   

 .تخفيض التسهيلات الائتمانية الممنوحة للبنك المخالف ، أو وقفها )  ب (  

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥٠ية مضافة بالقانون رقم   الفقرة الثان)١(
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧بالقانون رقم ) ز(، ثم عدلت الفقرة ١٩٨٤ لسنة ٥٠   مضافة بالقانون رقم )١(



 ٢٧٨

منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى )  ج (  

 .يقوم بمنحه 

الزام البنك المخالف بايداع أرصدة لدى البنك المركزى المصرى بدون عائد )  د (  

 ) .٤١(ضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة وللمدة التى يراها وذلك بال

مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر )  هـ(  

فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو ازالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الادارة 

 .فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزى المصرى 

تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس )  و (  

إدارة البنك المركزى المصرى ، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل 

 .رأيه فيما يتخذ من قرارات 

اوز ستة اشــهر حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة البنك لمدة لا تج)  ز (   

ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينــه الأمر على الجمعية 

 .العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد 

  ــ  يكون المسئول عن المخالفة فى حالة صدورها عن شركة أو جمعية ٦١مادة  

الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الادارة على حسب 

 .الأحوال  

  ــ  يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير ٦٢مادة  

المالية والتعاون الاقتصادى بناء على طلب محافظ البنك المركزى صفة الضبطية القضائية فيما 

 .درة تنفيذا له يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصا

  ــ  مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين ٦٣مادة  

الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 

خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف من الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا 

 .القانون إذا أفشى أية بيانات أو معلومات حصل عليها بحكم وظيفته 

  ــ  يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أن تأمر ٦٤مادة  

المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى جريدة أو أكثر أو يشهره بأى طريق آخر وذلك 

 .على نفقة المحكوم عليه 

  لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى  ــ)١( ٦٥مادة  

من قانون العقوبات ، الا بناء ) أ( مكررا ١١٦ مكررا و١١٦هذا القانــون ، أو فى المادتين 

 .على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى المصرى 

                                                           
  .١٩٩٢ لسنة ٣٧وسبق تعديلها بالقانون رقم  .  ١٩٩٣ لسنة ١٠١   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٧٩

 ١٩٧٥ لسنة ١٢٠قانون  رقم 

 )∗(فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى 

 ـــــــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه 

 الفصل الأول

 فى البنك المركزى  المصرى

 ــــــ

   البنك المركزى المصرى شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم –  ١مادة   

نقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما السياسة ال

ويباشر السلطات . يساعد على تنمية الاقتصاد القومى ودعمه واستقرار النقد المصرى 

 بإصدار قانون البنوك والائتمان ١٩٥٧ لسنة ١٦٣والاختصاصات المخولة له بالقانون رقم 

 .ووفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها فيه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 .  يكون مركز البنك ومحله القانونى مدينة القاهرة –  ٢مادة   

ويجوز للبنك أن ينشئ له فروعا فى جمهورية مصر العربية أو فى 

الخارج كما يجوز أن يكون له فيها أو فى الخارج وكلاء ومراسلون وفقا لما 

 . العمل تستدعيه حالة
  يتولى البنك مزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص -  ٣مادة   

وعمليات الائتمان مع البنوك طبقا لأحكام  الاعتبارية العامة الأخرى والتمويل الداخلى والخارجى 

 المشار إليه ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغير الهيئات  ١٩٥٧ لسنة ١٦٣القانون رقم 

 .المذكورة 

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين الآتية ٣٩ العدد – ١٩٧٥ من سبتمبر سنة ٢٥ الجريدة الرسمية فى )∗( 

 ١٣ العدد – ١٩٨٤ مارس سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٥٠قانون رقم -
 ) .مكررا ز 

  ) .٤ العدد – ١٩٨٨ يناير سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٨ لسنة ٢ قانون رقم -
 تابع ٢٣ العدد –  ١٩٩٢ يونية سنة ٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٢ لسنة ٣٧ قانون رقم -

. ( 
 ٣٥ العدد – ١٩٩٦ يونية سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٩٧ قانون رقم  -

 ) .مكررا  ب 



 ٢٨٠

ويجوز للبنك أن يسمح لبعض الأشخاص الاعتبارية العامة المشار إليها فى الفقرة 

 .السابقة بالتعامل مع البنوك الأخرى 

 .   تعتبر أموال البنك أموالاً خاصة –  ٤مادة   

   يتبع البنك أساليب الإدارة وفقا لما يجرى عليه العمل فى المنشآت –  ٥مادة   

ة دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المصرفي

 .المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام 

 : يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من )١( -  ٦مادة   

 .نائبى المحافظ  - ١

 .رئيس الهيئة العامة لسوق المال  - ٢

 .اثنين من رؤساء مجالس إدارة البنوك  - ٣

ممثل لكل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية ، والمالية والتخطيط، الوزراء  - ٤

 .المختصون 

 .أربعة من كبار المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والقانونية   - ٥

 .اثنين من رجال قطاع الأعمال  - ٦

 .ون الرئاسة لأقدم نائبى المحافظ وفى حالة غياب المحافظ تك

ويصدر بتعيين المحافظ ونائبى المحافظ وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم 

ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ، 

 .ويكون تعيين كل من المحافظ ونائبى المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد 

 .ولا يجوز عزل المحافظ خلال مدة تعيينه الأصلية أو المجددة 

 لمدة أربع سنوات ٦ ، ٥ ، ٣ويعين الأعضاء المشار إليهم فى البنود 

قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد أخذ رأى كل من وزير 

 .الاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ البنك المركزى 
 رأى وزير الاقتصاد والتجارة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ

 وكذلك ٦ ، ٥الخارجية ومحافظ البنك المركزى بتحديد مكافآت الأعضاء المشار إليهم فى البندين 

 .تحديد بدل حضور جلسات مجلس الإدارة 

  مجلس إدارة البنك هو السلطة المختصة بتصريف شئونه والمهيمنة -  ٧مادة  

على تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات 

بالنظم التى يراها كفيلة بتحقيق الغايات والأغراض التى يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٧  معدلة  بالقانون رقم )١(



 ٢٨١

 المشار إليه فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا ١٩٥٧ لسنة ١٦٣رقم 

 :مجلس فى سبيل ذلك اتخاذ الوسائل الآتية للسياسة العامة للدولة ، ولل

التأشير فى توجيه الائتمان من حيث كميته ونوعه وسعره بما يكفل مقابلة الحاجات  )أ ( 

 .الحقيقية لمختلف نواحى النشاط الاقتصادى 

المساهمة فى تدبيرالائتمان الخارجى للوفاء بمتطلبات خطط التنمية ودعم الاقتصاد  )ب ( 

 .القومى 

 .اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العامة والمحلية  ) ج ( 

تحديد أسعار الخصم ومعدلات الفائدة عن العمليات المصرفية التى يجريها البنك حسب  )د ( 

طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون 

بالحدود المنصوص عليها فى أى تشريع آخر ، وللمجلس تخويل البنوك حرية التقيد 

 )١(. تحديد معدلات العائد على العمليات المصرفية التى تقوم بها 

مراقبة البنوك بما يكفل سلامة مركزها المالى سواء أكانت مملوكة للدولة أو مشتركة  ) هـ ( 

 .أو فروعا لبنوك أجنبية 

إدارة احتياطات الدولة من الذهب والنقد الأجنبى وتنظيم حركة النقد الأجنبى بين البنك  )و ( 

 .المركزى والبنوك الأخرى 

الاشتراك فى إعداد الموازنة النقدية للدولة وتنفيذها فى إطار السياسة العامة التى  ) ز ( 

تضعها وزارة المالية وذلك بالاتفاق مع وزارات الاقتصاد والتعاون الاقتصادى 

 .تجارة والتخطيط والتموين والبنك المركزى وال

 ١٩( من المادة ) ح ( إجراء التنسيق بين اللوائح والقرارات المشار إليها فى الفقرة  )ح ( 

 . من هذا القانون )∗() ٢١(واعتمادها وذلك دون إخلال بحكم المادة ) 

الموافقة على حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير الذى يعده البنك عن  )ط ( 

 . من هذا القانون ١٢مركزه المالى وأعماله المنصوص عليها فى المادة 

 .اعتماد الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح المحافظ  )ى ( 

إصدار اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا  )ك ( 

 .سفر لهم فى الداخل والخارج والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل ال

) ك ( ،     ) ى ( ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات طبقا للبندين 

 بإصدار نظام العاملين ١٩٧١ لسنة ٥٨بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 

                                                           
 وممـا هـو جدير بالذآر أن هذا القانون قد نص فى مادته ١٩٩٦ لسنة ٩٧  معدل بالقانون رقم )١(

 .اينما وردت فى القانون  " الفائدة " بكلمة " العائد " الرابعة على استبدال آلمة 
 –   ١٩٧٥ من نوفمبر سنة ٢٠  رقم القانون مصحح بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى )∗(

  .٤٧العدد 



 ٢٨٢

.  بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ١٩٧١ لسنة ٦١المدنيين بالدولة ، والقرار بقانون رقم 
)١( 

 .   يدير المحافظ جميع شئون البنك وفقا لقرارات مجلس الإدارة –  ٨مادة   

  للبنك المركزى حق الاطلاع فى أى وقت على دفاتر وسجلات البنوك بما –  ٩مادة   

يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه ويحصل هذا الاطلاع فى 

ر كل منها ويقوم به مفتشو البنك ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك المركزى لهذا الغرض مق

 ويبلغ البنك المركزى نتائج التفتيش –من قائمة معتمدة من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى 

 .وتوصياته فى شأنها إلى وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى 

 .  تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها –  ١٠مادة   

  يعهد بمراجعة حسابات البنك سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما –  ١١مادة   

 .ويحدد أتعابهما الجهاز المركزى للمحاسبات وتقوم هذه المراجعة مقام مراقبة الجهاز 

يانه ضروريا للقيام وعلى البنك أن يضع تحت تصرف المراقبين ما ير

 .بهذه المراجعة من الأوراق والدفاتر والبيانات 

    يعد البنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنقضاء السنة -  ١٢مادة  

 :المالية ما ياتى 

حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد  ) أ ( 

 .المتبعة فى المنشآت المصرفية 
ميزانية للبنك طبقا لقواعد المحاسبة المالية فى المنشآت المصرفية موقعا عليها من  )ب ( 

 .محافظ البنك ومراقبى الحسابات 

تقريرا عن مركز البنك المالى وأعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه  )ج ( 

 .خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع النقدية والمصرفية فى مصر 

اب الأرباح والخسائر والميزانية والتقرير سالفة الذكر إلى ويقدم حس

وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى خلال أسبوع من تاريخ اعتمادها من مجلس 

 .إدارة البنك 
 يقدم البنك تقريرا سنويا لمجلس الشعب عن الأوضاع النقدية والائتمانية –  ١٣مادة   

 .فى جمهورية مصر العربية خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء السنة المالية 

 :  يصدر بالنظام الأساسى للبنك قرار من رئيس الجمهورية–  ١٤مادة   

وإلى أن يصدر هذا النظام يستمر العمل بالنظام الأساسى الحالى الصادر 

 بالنظام الأساسى للبنك ١٩٦٠ لسنة ٢٣٣٦به قرار رئيس الجمهورية رقم 
                                                           

  .١٩٧١ لسنة ٦١ و ٥٨ين رقمى  بالقانون١٩٧٨ لسنة ٤٨ و ٤٧  استبدل القانونان رقمى )١(



 ٢٨٣

 .عارض مع أحكام هذا القانون المركزى المصرى ، وذلك فيما لا يت
 

 الفصل  الثانى

 فى الجهاز  المصرفى
 ــــــ

 يقصد بالبنوك التجارية البنوك التى تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع –  ١٥مادة   

تدفع عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عمليات التمويل الداخلى والخارجى وخدمته بما يحقق 

أهداف خطة التنمية وسياسة الدولة ودعم الاقتصاد القومى وتباشر عمليات تنمية الادخار 

والاستثمار المالى فى الداخل والخارج بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء المشروعات وما يتطلبه 

 .من عمليات مصرفية وتجارية ومالية وذلك وفقا للأوضاع التى يقررها البنك المركزى 

البنوك التى تقوم )  غير التجارية (  يقصد بالبنوك المتخصصة –  ١٦مادة   

بالعمليات المصرفية التى تخدم نوعا محددا من النشاط الاقتصادى ، وفقا للقرارات الصادرة 

 .بتأسيسها والتى لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجه أنشطتها الأساسية 

 يقصد ببنوك الاستثمار والأعمال البنوك التى تباشر عمليات تتصل –  ١٧مادة   

بتجميع وتنمية المدخرات لخدمة الاستثمار وفقا لخطط التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد 

القومى ويجوز لها أن تنشئ فى هذا المجال شركات الاستثمار أو شركات أخرى تزاول أوجه 

 .ة النشاط الاقتصادى المختلفة ، كما يكون لها أن تقوم بتمويل عمليات تجارة مصر الخارجي

 يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام سواء أكانت من البنوك )١( -  ١٨مادة   

 :التجارية أم المتخصصة أم بنوك الاستثمار والأعمال ، مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى 

 .رئيس مجلس الإدارة  )أ ( 

 .نائبان لرئيس مجلس الإدارة  )ب ( 

ستة من كبار المتخصصين فى المسائل المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية من  )ج ( 

 .بينهم أحد المديرين العاملين فى البنك على الأقل 

ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وأعضائه وممثلى البنك فى 

البنوك الأخرى التى يساهم فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى كل 

 .الخارجية ومحافظ البنك المركزى المصرى من وزير الاقتصاد والتجارة 

وتحدد مرتباتهم وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت 

الأعضاء المتخصصين من غير العاملين فى البنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس 

 .الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢ وآانت قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٧  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٨٤

ويتولى مجلس إدارة البنك تعيين ممثليه فى الشركات التى يساهم فيها 

هذا البنك وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس 

الوزراء ويتولى رؤساء مجالس إدارة بنوك القطاع العام تعيين ممثليها فى 

 .الجمعيات العامة للبنوك والشركات التى تساهم فيها 
لمشار إليها فى المادة   مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام ا-  ١٩مادة   

السابقة هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التى 

ينتهجها والإشراف على تنفيذها وفقا لخطة التنمية الاقتصادية وإصدار القرارات بالنظم التى 

 ١٦٣يراها كفيلة بتحقيق الأغراض والغايات التى يقوم على تنفيذها وفقا لأحكام القانون رقم 

 . المشار إليه فى إطار السياسة العامة للدولة ١٩٥٧لسنة 

 : اتخاذ الوسائل الآتية – فى مجال نشاط كل بنك –وللمجلس 
المساهمة فى عمليات التمويل الداخلى والخارجى وخدمته وفقا لخطة التنمية  )أ ( 

 .الاقتصادية والأوضاع التى يقررها البنك المركزى 

باشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى فى الداخل والخارج وفقا للسياسة م )ب ( 
 .العامة للدولة والأوضاع التى يقررها البنك المركزى 

 .المساهمة فى إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال  )ج ( 
 لسنة ١٦٣ وفقا لأحكام القانون رقم – مالية وتجارية –القيام بالعمليات المصرفية  )د ( 

 . المشار إليه ووفقا لقرار إنشاء البنك ونظامه ١٩٥٧
 .الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك  ) هـ ( 
إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعملياته والشئون المالية والفنية واساليب  )و ( 

 .الإدارة وبرامج العمل 
 .الموافقة على الهيكل التنظيمى للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة  )ز ( 
وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات  )ح ( 

 .الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج 

،       ) و ( ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدر من قرارات طبقا للبنود 
 لسنة ٤٧بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم ) ح ( ، ) ز( 

 لسنة ٩٧ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والقرار بقانون رقم ١٩٧٨
 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ، والقرار بقانون ١٩٨٣

 . بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ١٩٧٨  لسنة٤٨رقم 

 الفصل الثالث

 فىالأحكام العامة والأحكام الختامية

 ـــــــ



 ٢٨٥

 ١٦٣  تخضع بنوك الاستثمار والأعمال للأحكام الواردة فى القانون رقم - ٢٠مادة   

 . المشار إليه التى تتفق وطبيعتها واختصاصاتها ١٩٥٧لسنة 

ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يصدر قواعد عامة للرقابة على 

 .البنوك المشار إليها وفقا لأحكام القانون سالف الذكر 
  تكون قرارات مجلس إدارة البنك المركزى ومجالس إدارة بنوك القطاع -  ٢١مادة   

 :العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى فى الحالات الآتية 

عمليات الائتمانية والمصرفية التى يباشرها البنك المركزى وبنوك القطاع العام وذلك ال )أ ( 

 . والقرارات المنفذة له ١٩٥٧ لسنة ١٦٣بما لا يخل بأحكام القانون رقم 

التعيين والترقية والإعارة والندب والنقل والبعثات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة  )ب ( 

 .وكذلك الجزاءات دون الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية

 .إيفاد العاملين فى مهام رسمية  )ج ( 

  يتولى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى اختصاصات الجمعية )١(  -  ٢٢مادة   

 :العامة بالنسبة لبنوك القطاع العام ، وبصفة خاصة 

 .إقرار الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح  )أ ( 

الترخيص للبنك باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها فى ميزانية  ) ب (

 .البنك 

تعديل النظام الأساسى للبنوك ، بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة  )ج ( 

 .رأسماله المرخص به والمدفوع وتخفيضه 

تقرير إدماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الذى يصدر فى هذا الشأن نافذا إلا  )د ( 

 .بعد موافقة مجلس الوزراء 

 .اعتماد الموازنة التخطيطية  )هـ ( 

ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن 

 .يكون لهم صوت معدود 

وفى حالة انعقاد هذا المجلس كجمعية عامة بالنسبة لبنوك القطاع العام 

وفى حالة عدم حضوره يرأس . ه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  يرأس

 .الجمعية العامة محافظ البنك المركزى المصرى 
يختص  مجلس إدارة البنك المركزى المصرى باعتماد الموازنة ) ١( - ٢٣مادة  

 .التخطيطية للبنك المركزى المصرى ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا 

ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٥٠ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٧  معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٤ لسنة ٥٠معدلة بالقانون رقم  )  ١(



 ٢٨٦

ويؤول . والرأسمالية المتعلقة بالبنك المركزى المصرى وبنوك القطاع العام 
صافى أرباح هذه البنوك إلى الخزانة العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر 

 .تكوينه من احتياطيات 
ئح والقرارات المنظمة للاستيراد ،   استثناء من أحكام القوانين واللوا– ٢٤مادة  

 – دون ترخيص – بشرط المعاينة –يسمح للبنك المركزى وبنوك القطاع العام بأن تستورد 
 الآلات والأجهزة والمعدات بما فى ذلك الحاسبات الالكترونية اللازمة –بذاتها أو عن طريق الغير 

 .لأغراضها وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت 
) ٧(من المادة ) ك (   إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها فى الفقرة – ٢٥مادة  

تظل اللوائح الحالية المعمول بها فى البنك المركزى وبنوك ) ١٩(من المادة ) ح ( والفقرة 
 .القطاع العام سارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

وزير ( محل عبارة ) زير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى و(   تحل عبارة – ٢٦مادة  
 . المشار إليه ١٩٥٧ لسنة ١٦٣حيثما وردت فى القانون رقم ) المالية والاقتصاد 

 المشار إليه فيما لم يرد به ١٩٥٧ لسنة ١٦٣  تطبق أحكام القانون رقم – ٢٧مادة  
 .نص   خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه 

كما تسرى على البنك المركزى المصرى أحكام الباب السادس من الكتاب الثانى من 
 . بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته ١٩٧١ لسنة ٦٠القرار بقانون رقم 

بشأن ) ١( ١٩٥٤ لسنة ٢٦ من القانون رقم ٢٩  استثناء من حكم المادة – ٢٨مادة  

همة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية بعض الأحكام الخاصة بالشركات المسا

المحددة ، يجوز لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة بنوك القطاع العام تمثيل البنوك التى يعملون بها 

 بإصدار ١٩٧٤ لسنة ٤٣فى عضوية مجالس البنوك المشتركة المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 

نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ، وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار 

 .من مجلس إدارة البنك المركزى 

   لوزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ - ٢٩مادة  

 .أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به 

لحالية فى البنك المركزى وبنوك القطاع العام    تستمر مجالس الإدارة ا– ٣٠مادة  

فى مباشرة اختصاصاتها لحين صدور القرارات المشكلة لمجالس إدارة هذه البنوك طبقا لأحكام 

 .هذا القانون 

 فى شأن البنك المركزى المصرى ١٩٦٠ لسنة ٢٥٠   يلغى القانون رقم - ٣١مادة  

 .والبنك الاهلى المصرى ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون 

 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره – ٣٢مادة  

                                                           
 بإصدار قانون شرآات ١٩٨١ لسنة ١٥٩ بالقانون رقم ١٩٥٤ لسنة ٢٦ألغى القانون رقم  )١(

المساهمة وشرآات التوصية بالاسهم والشرآات ذات المسئولية المحدودة ، آما الغى القانون 
 بإصدار قانون هيئات القطاع العام ١٩٨٣ لسنة ٩٧ بالقانون رقم ١٩٧١ لسنة ٦٠رقم 

 .وشرآاته 



 ٢٨٧

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
  ).١٩٧٥ من سبتمبر سنة ١٣ ( ١٣٩٥ من رمضان سنة ٨صدر برياسة الجمهورية فى 

      أنـور السـادات         



 ٢٨٨

  ١٩٨١ لسنة ١٠قانون رقم 

  (*)بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر 

 ـــــــ

 باسم الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى ( 

 .    يعمل بأحكام القانون المرافق فىشأن الإشراف والرقابةعلىالتأمين فىمصر

 ) المادة الثانية ( 

 بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية ١٩٧٥ لسنة ١١٩يلغى القانون رقم  

 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين كما يلغى كل نص مخالف لأحكام ١٩٧٦ لسنة ٢٢١رقم 

 .هذا القانون 

 ) المادة الثالثة ( 

لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة التنفيذية  

تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح التنفيذية الحالية 

 .فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون 

 )المادة الرابعة ( 

 .     ينشرهذا القانون فىالجريدةالرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  )١٩٨١ مارس سنة ٢( هـ ١٤٠١ ربيع الآخر سنة ٢٥صدر برياسة الجمهورية فى  

                                                           
 ٣٠وقد عدل بالقانونين رقمى " ب "  تابع ١٠ العدد - ١٩٨١مارس سنة  ٥الجريدة الرسمية فى   (*)

  ١٩٨٩لسنة 
الجريدة الرسمية فى  )( ١٩٩٥ لسنة ٩١و٢٥ العدد - ١٩٨٩ يونية سنة ٢٢الجريدة الرسمية فى ( 
  ) ) تابع أ  ( ١٨ العدد ١٩٩٥ مايو سنة ٤

على شرآات التأمين واعادة : " على أن ١٩٩٥ لسنة ٩١وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم  
التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لاحكامه فى مدة لاتجاوز خمس 

وعلى هذه .  سنوات من تاريخ العمل به ، ووفقا للبرنامج الزمنى الذى يضعه مجلس ادارة الهيئة 
من هذا القانون فى مدة ) ٤٠(المادة الشرآات ان توفق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة الأولى من 

  .لاتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به 
    وللوزير المختص ـ بناء على اقتراح مجلس  ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ـ مد آل 

 . "من المهلتين المشار اليهما فى الفقرتين السابقتين بما لايجاوز مثلهما 
تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين :"     آما نصت المادة الرابعة من القانون ذاته على أن 

فى ادارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات ارباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر 
 ، إلى ان يصدر قرار من رئيس مجلس الورزاء بتنظيمه طبقا للمادة ١٩٥٠ من فبراير سنة ٨فى 

 ١٩٨١ لسنة ١٠ الإشراف والرقابةعلىالتأمين فى مصر الصادر بالقانون  رقم من قانون) ٣٤(
" 



 ٢٨٩

 أنور السادات



 ٢٩٠

 قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر 

 الباب الأول 

 التأمين فى نطاق هذا القانون 

 ـــــــ

 :التأمين فى تطبيق أحكام هذا القانون  ـ  يشمل )١( ١مادة  

 :تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الاموال ، وتشمل الفروع الآتية : أولا 

 . تأمينات الحياة بجميع أنواعها -١ 

 . تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل -٢ 

 . عمليات تكوين الاموال -٣ 

 :تأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وتشمل الفروع الآتية : ثانيا 

 . التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة -١ 

 التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات -٢ 

 .المتعلقة بها 

 .ا  التأمين على اجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة به-٣ 

 التأمين على اجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها -٤ 

. 

 . التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها -٥ 

 . التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به -٦ 

 . تأمينات البترول -٧ 

 . التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات -٨ 

 .ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بتحديد تأمينات أخرى وفروعها  

                                                           
  ١٩٩٥لسنة ٩١  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩١

 الباب الثانى 

 قطاع التأمين 

 ــــــ

 : ـ  يتكون قطاع التأمين من ٢مادة  

 . المجلس الأعلى للتأمين -١ 

 . الهيئة المصرية للرقابة على التأمين -٢ 

 :مين واعادة التأمين وهى  المنشآت التى تزاول التأ-٣ 

 .شركات التأمين واعادة التأمين ) أ(  

 .جمعيات التأمين التعاونى ) ب(  

 .صناديق التأمين الخاصة ) جـ(  

 .صناديق التأمين الحكومية ) د(  

 .مجمعات التأمين ) هـ(  

 . الاتحادات والاجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون -٤ 

 

 الباب الثالث 

 المجلس الأعلى للتأمين 

 ــــــ 

 : يشكل المجلس الأعلى برئاسة الوزيرالمختص وعضوية كل من -٣مادة  

 . رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ونائبه -١ 

 . رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لهذا القانون -٢ 

مين يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح الهيئة  ممثل لصناديق التأ- 

 .المصرية للرقابة على التأمين 

 اثنين من أساتذة التأمين بالجامعات المصرية والخبراء فى التأمين يصدر بهما قرار - 

 .من الوزير المختص ، بالاتفاق مع الجهات المختصة 

 . مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس - 

 . ممثل مركز معلومات القطاع العام - 

 . أحد وكلاء وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط - 

 . ممثل للتنظيم النقابى للعاملين بقطاع التأمين يصدر به قرار من الوزير المختص - 

 . ممثل لكل من الاجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون - 

من يرى المجلس الاستعانة بهم من ذوى الخبرة عند ولرئيس المجلس دعوة  

 .الاقتضاء 



 ٢٩٢

 يختص المجلس الأعلى للتأمين بتقرير الأهداف العامة للنشاط التأمينى -٤مادة  

 .واقرار السياسات للوفاء بتلك الأهداف 

ويحل هذا المجلس محل المجلس الأعلى للتأمين التجارى المنشأ بقرار رئيس  

  .١٩٧٦ لسنة ٥١٦الجمهورية رقم 

 يكون للمجلس الأعلى للتأمين امانة فنية تشكل بقرار من رئيس المجلس -)١( ٥مادة  

من بين العاملين بقطاع التأمين تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه واعداد  جدول أعماله 

لتأمين وابلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها ، كما تختص باعداد ودراسة الموضوعات المتعلقة بقطاع ا

 .والتى تعرض على الوزير المختص ، وتحدد معاملاتهم المالية بقرار منه 

 

 الباب الرابع 

 الهيئة المصرية للرقابة على التأمين 

 ــــــ

تكون لها الشخصية " الهيئة المصرية للرقابة على التأمين "  تنشأ هيئة عامة تسمى - ٦مادة 

الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وتختص الهيئة بالرقابة 

والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الانشاء أو اثناء المزاولة أو عند انهاء الأعمال 

 :وتهدف الهيئة على وجه الخصوص إلى تحقيق الاغراض التالية 

 .حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير   -١

ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على المدخرات   -٢

 .الوطنية وموارد العملات الأجنبية من التسرب 

 .كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها   -٣

 .المشاركة فى تنمية الوعى التأمينى فى البلاد   -٤

 .تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره   -٥

توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والإشراف على المستوى العربى   -٦

 .والافريقى والعالمى 

 .الارتقاء بالمهن التأمينية والاسهام الفعال فى توفير الخبرات   -٧

 .ا المجلس الأعلى للتأمين وذلك فى حدود القانون والأهداف والسياسات التى يقرره 

 : ـ تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص )١(  ٧مادة  

الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة : أولا  

 .لأحكام هذا القانون 

                                                           
  ١٩٩٥لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(
  ١٩٩٥لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩٣

الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود أحكام القانون : ثانيا  

 .الصادر فى شأنها 

دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى ، وابداء الرأى فى كل ما قد يقترح : ثالثا  

 .من قرارات أو ما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بهذا النشاط 

ة التى تقرر تمثيل الدولة فى هيئات وشركات التأمين واعادة التأمين الدولي: رابعا  

 .الحكومة المساهمة فيها 

 .دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين : خامسا 

اعداد ونشر البيانات الاحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق : سادسا  

 .التأمين المصرى ووحداته 

اتخاذ مايلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات  : سابعا  

 " .الصادرة طبقا له

 :يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى  "- )١( ٨مادة  

 رئيسا  رئيس الهيئة   -

 نائبا للرئيس  نائب رئيس الهيئة   -

أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى سجلات الهيئة يختاره الوزير   -

 .المختص 

 

 عضوا 

 عضوا  .اب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس أحد نو  -

 سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال التأمين واعادة التأمين والأنشطة المتصلة بهما -

ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزيرالمختص ، يكون من 

 ".بينهم أحد أساتذة التأمين بالجامعات المصرية

  مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وله ان يتخذ - ٩مادة  

 :مايراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها ، وللمجلس على الأخص 

 النظر فى الموضوعات التى يقضى هذا القانون أو اى قانون اخر يعرضها على -١ 

 ٥٤التأمين الخاصة رقم المجلس ، وكذلك النظر فى الموضوعات التى ينص قانون صناديق 

 . على عرضها على المجلس ١٩٧٥لسنة 

 . اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة -٢ 

 إصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم واجورهم والمكافآت -٣ 

والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ، وذلك بما يتساوى 

 .مع مايقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام 

                                                           
  ١٩٩٥لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩٤

 إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة وغير ذلك من -٤ 

القرارات التنظيمية دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول 

 .بها فى الحكومة والقطاع العام 

 . الموافقة على الموازنة التخطيطية وعلى الميزانية  والحسابات الختامية للهيئة -٥ 

 النظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل -٦ 

 .فى اختصاص الهيئة 

وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته الىلجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس  

 .المجلس أو نائبه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة 

تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نافذة دون حاجة إلى اعتماد من  " - )١( ١٠مادة  

 .سلطة أعلى ، فيما عدا القرارات الآتية والتى تعتمد من الوزيرالمختص

 . القرارات المتعلقة بالسياسة العامة أو التشريعات التأمينية -١ 

 . القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات الأخرى -٢ 

 القرارات الخاصة بتحديد النسب التى تلتزم الشركات باعادة تأمينها من عملياتها -٣ 

لدى الشركات المصرية لاعادة التأمين ، ونسب العمولات التى تؤديها هذه الشركات عن هذه 

 .النسب 

 . من هذا القانون ٥٩من المادة ) ط( قرار حل مجلس إدارة الشركة وفقا للبند -٤ 

ويبلغ رئيس مجلس الادارة القرارات المطلوب اعتمادها إلى الوزير المختص خلال  

أسبوعين من تاريخ صدورها ، وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها ، وله سلطة تعديلها ، 

إليه والا اعتبرت هذه القرارات ويبلغ الهيئة بقراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاوراق 

 ".نافذة 

  يتولى رئيس مجلس الادارة إدارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس -١١مادة  

 .الادارة ويمثل الهيئة فى صلاتها بالغير وأمام القضاء  

 : تتكون موارد الهيئة من - ١٢مادة  

 . رسوم الإشراف والرقابة والتسجيل والاطلاع المنصوص عليها قانونا ) ١(

 . ما تخصصه الدولة للهيئة من اعانات وما تحصل عليه من قروض -٢ 

 . أية مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الهيئة أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها -٣ 

 .ويئول ما يتحقق من فائض من موارد الهيئة إلى الخزانة العامة  

قلة تعد وفقا للقواعد المعمول  بها فى  ـ  يكون للهيئة موازنة تخطيطية مست١٣مادة  

الشركات ، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يئول 

 .للدولة وما يتقرر لهذه الموازنة من قروض ومساهمات

                                                           
  ١٩٩٥لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩٥

 يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا للادارة العامة لمراقبة حسابات قطاع -١٤مادة  

التأمين بالجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى الهيئة ان تضع تحت تصرف المراجعين مايرونه 

 .ضروريا للقيام بهذه المراجعة من سجلات ومستندات وبيانات 

 تعد الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ  انتهاء السنة المالية للميزانية - ١٥مادة  

ات الهيئة عن السنة المالية المنتهية طبقا قائمة المركز المالى ، وحسابات ايرادات ومصروف

للقواعد المتبعة فى الشركات ، كما تعد تقريرا عن المركز المالى للهيئة وأعمالها خلال تلك السنة 

 .للعرض على مجلس الادارة 

 تعد الهيئة كتابا سنويا لنشره عن نشاط التأمين فى جمهورية مصر -١٦مادة  

 .العربية وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له 

 



 ٢٩٦

 الباب الخامس

 المنشآت التى تزاول التأمين واعادة التأمين

 ـــ

 شركات التأمين واعادة التأمين) ١( 

 ــــ

 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو اعادة التأمين - )١( ١٧مادة  

و اعادة التأمين أيا كان سند أو أداة شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أ

 ".الشركة"انشائها ، ويشار إليها فى هذا القانون بكلمة 

سنة ٦٠ ـ  فيما عدا ماورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم    ١٨مادة  

 فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على شركات التأمين واعادة التأمين ١٩٧١

 .التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقا لاحكامه 

اما شركات التأمين واعادة التأمين التى لاتعتبر من شركات القطاع العام فتسرى عليها  

 ، بشأن بعض الاحكام ١٩٥٤ لسنة ٢٦ـ فيما عدا ماورد بهذا القانون ـ أحكام القانون رقم 

المسئولية المحدودة ، الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات 

 مكررا ، ولايجوز تداول حصص ٣٣ ، ٣٣ ، ٣٠، ) ٢( فقرة ٢٤وذلك فيما عدا أحكام المواد 

 .التأسيس والاسهم خلال السنتين الاوليين للشركة الا بموافقة مجلس إدارة الهيئة 

ـ يكون لكل شركة مجلس ادراة يشكل وفقا للقانون الذى تخضع له، ويمثل ١٩مادة  

 .رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير 

 مجلس إدارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها - ٢٠مادة  

ويضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشركة ويشرف على تنفيذها وله إصدار القرارات التى 

 . القانون يراها كفيلة بتحقيق اهداف الشركة وذلك بمراعاة أحكام هذا

 :وللمجلس على وجه الخصوص مايأتى  

 مزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين وفقا لقرار انشاء الشركة والترخيص -١ 

 .الصادر لها من الهيئة 

 . المساهمة فى عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى -٢ 

 المساهمة فى انشاء المشروعات والشركات فى مختلف مجالات النشاط -٣ 

 .الاقتصادى فى إطار الخطة القومية للدولة 

 الموافقة على مشروع الخطة العامة والحساب الختامى والميزانية تمهيدا لعرضها -٤ 

 .على الجمعية العمومية للاعتماد 

 . اعتماد الهيكل التنظيمى -٥ 

                                                           
  ١٩٩٥لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩٧

لوائح  إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والادراية بما فى ذلك النظم وال-٦ 

المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل 

 .والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز 

ولايتقيد مجلس الادارة فى الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقا  

 بإصدار ١٩٧١ لسنة ٦٠بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القانون رقم ) ٦و٥(للبندين 

 بإصدار نظام ١٩٧٨ لسنة ٤٨قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 

 :العاملين بالقطاع العام ، على ان يراعى الاسس الآتية 

 .ربط الاجر بمعدلات الأداء ) أولا(  

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩الصادر بالقانون رقم أحكام نظام التأمين الاجتماعى ) ثانيا (  

 .عدم الاخلال بمشاركة التنيظمات النقابية للعاملين فيما نصت عليه القوانين ) ثالثا (  

 تتكون الجمعية العامة لكل شركة من شركات القطاع العام -) مكررا  ( )١( ٢٠مادة  

 : للتأمين واعادة التأمين برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه وعضوية كل من 

 .رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ) أ( 

 .ممثل لكل من وزارات المالية ، التخطيط ، والاقتصاد والتجارة الخارجية ) ب( 

 .رؤساء مجالس إدارة شركات القطاع العام للتأمين واعادة التأمين الأخرى ) ج( 

أعضاء مجلس ادارتها تختارهم اللجنة اربعة من العاملين بالشركة من غير ) د( 

 .النقابية بها 

أعضاء من ذوى الخبرة فى نشاط الشركة لايزيد عددهم على اربعة يختارهم ) هـ( 

 .الوزير المختص 

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبوا  

 .الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود

وتصدر قرارات الجمعية العامة باغلبية اصوات الحاضرين ، عدا الاحوال التى يتعين  

 .فيها الحصول على اغلبية خاصة وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسى للشركة 

 يئول صافى أرباح الشركات التابعة للقطاع العام إلى الخزانة العامة للدولة - ٢١مادة  

 . ما يتقرر تكوينه من احتياطيات ومخصصات ، وكذلك نصيب العاملين فى الأرباحبعد استقطاع

ولاتشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المتعلقة  

 .بهذه الشركات 

 جمعيات التأمين التعاونى ) ب(

 ـــــــــ

                                                           
 ١٩٨٩ لسنة ٣٠ اضيفت بالقانون رقم )١(



 ٢٩٨

يقصد بجمعية التأمين التعاونى تلك التى يتم تكوينها فى إطار الاحكام  "- )١( ٢٢مادة  

العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظاما تأمينيا فيما بينهم ، ويشترط ألا تقل قيمة اسهم أو حصص 

 .رأس مالها عند الانشاء والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون  

ا بمزاولة نشاطها والرقابة وتتولى الهيئة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص له 

والإشراف عليها وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل المعد لذلك 

وتحدد اللائحة التفنيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازمة لانشاء تلك الجمعيات . بالهيئة 

 " .وتسجيلها والاسس الفنية التى تسير عليها

 

 صناديق التأمين الخاصة ) ج(

 ـــــــ

 يقصد بصندوق التأمين الخاص فى تطبيق أحكام هذا القانون كل نظام فى - ٢٣مادة  

هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من افراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو اية صلة اجتماعية 

ه أو أخرى يتكون بغير رأسمال ، ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض ان يؤدى أو يرتب لأعضائ

 .المستفيدين منه حقوقا تأمينية فى شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة

ويطبق فى شأن هذه الصناديق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون  

  .١٩٧٥ لسنة ٥٤رقم 

 

 صناديق التأمين الحكومية ) د(

 ـــــــ
 يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين ، الصناديق التىتتولى عمليات - )١( ٢٤مادة  

التأمين ضد الأخطار التى لاتقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها 
 .بنفسها 

ويكون انشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر  
 الوزير المختص بناء على اقتراح بتحديد شروط واسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من

 .مجلس إدارة الهيئة

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه  

 .الصناديق 

 الباب السادس 

 الاتحادات والاجهزة المعاونة

 ــــــ

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(
 
  ١٩٩٥لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٢٩٩

 يجوز لشركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ان - )١( ٢٥مادة  

تنشىء فيما بينها اتحادا أو جهازا معاونا أو اكثر وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل 

ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو تقوية الروابط مع اتحادات التأمين 

 .بالخارج أو غير ذلك من الأعمال التى تهم الأعضاء 

 .اء اكثر من اتحاد واحد لكل غرض أو فرع من فروع التأمين     ولايجوز انش

ويتعين ان يتضمن النظام الاساسى للاتحاد أو الجهاز نصوصا حول طبيعة العلاقة بين  

 .أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة احكامه 

ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه  

 .ويسجل الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة الاف جنيه 
وينشر قرار الانشاء والنظام الاساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد أوالجهاز  

. 

 .ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر  
لاتحاد أو الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون ان ويكون للهيئة من يمثلها لدى ا 

 ".يكون له صوت معدود 

 :  يعتبر من قبيل الاجهزة المعاونة فى حكم المادة السابقة كل من -٢٦مادة  
 مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهورية مصرالعربية ويصدر بتنظيم العلاقة بينه وبين -١

 .الاجهزة الحكومية وغيرها المتصلة بنشاطه قرار من رئيس مجلس الورزاء 

 . المركز الآلى لشركات التأمين -٢ 

 . المعاهد التأمينية التى تنشئها الشركات فيما بينها -٣ 

 

 الباب السابع 

 )١(" شركات التأمين واعادة التأمين" 

 ــــــ

 يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة اعادة التأمين شكل شركة -) ٢( ٢٧مادة  

ولايقل المدفوع منه عند " همة مصرية لايقل رأس مالها المصدر عن ثلاثين مليون جنيه مسا

 .التأسيس عن النصف 

ويجب ان يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لاتجاوز خمس سنوات  

 .من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة 

ويشترط ان تكون اسهم الشركة اسمية ، وألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركة  

 .من رأس المال % ٥١التأمين المباشر عن 

                                                           
  ١٩٩٥لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(
 ١٩٩٥لسنة ٩١معدلتان بالقانون رقم  )  ٢، ١(



 ٣٠٠

ولايجوز تخفيض رأس مال الشركة الا بموافقة من الهيئة وبشرط ألا يقل رأس المال  

 .عن الحد الادنى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة 

دة فى البند أولا من ولايجوز ان تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الوار 

من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات ) ١(الفقرة الأولى من المادة 

الفقرة ويستثنى من هذا الحظر الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، أيا كانت فروع التأمين 

المرخص لها بمزاولتها متى كانت تجمع بين مزاولة فروع التأمين المنصوص عليها فى الفقرة 

 ".المشار إليها 

  يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة اعادة -)مكررا ( ) ٣( ٢٧مادة  

 :التأمين 

 ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس -١ 

 .الامانة أو الشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره 

 .لا يكون قد حكم بافلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره  أ-٢ 

 . ألا يقوم به عارض من عوارض الاهلية -٣ 

 يقدم مؤسسو شركة التأمين أو شركة اعادة التأمين إلى الهيئة طلبا -)١( ٢٨مادة  

 .للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة 

ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين  

وتبت الهيئة فى الطلب وفقا . المزمع القيام بمزاولتها ، والبيانات الاضافية اللازمة لدراسة الطلب

 .للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ اجراءات تأسيس  

 .شركة طبقا لاحكام القوانين الصادرة فى هذا الشأن ال

 .ويراعى عند التأسيس توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون 

 

 الباب الثامن 

 تسجيل شركات التأمين واعادة التأمين " 

 )٢(" والترخيص لها بمزاولة النشاط 

 ــــــ
 تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها -)٣( ٢٩مادة  

 : بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات الآتية 

 . المستند الدال على تأسيس الشركة -أ  

                                                           
 ١٩٩٥لسنة ٩١مضافة بالقانون رقم   )٣(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١معدلة بالقانون رقم )  ٢ ، ٢، ١(



 ٣٠١

من هذا ) ٣١( المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة -ب  

 .القانون

 . نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة -ج  

 .ام الاساسى للشركة  نسخة معتمدة من النظ-د  

 شهادة من أحد البنوك المسجلة  لدى البنك المركزى المصرى تثبت ان الشركة -هـ  

قد اودعت لديه فى مصر اموالا لاتقل قيمتها عن خمسمائة الف جنيه مصرى عن كل فرع من 

فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد اقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه 

 .الفروع ، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الاموال الا بموافقة الهيئة 

 سداد رسم تسجيل قدره الفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب -و  

 .الشركة فى مزاولته 

 نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب -ز  

 . والمزايا والقيود والشروط الاسعار الخاصة بهذه الوثائق الترخيص لها بمزاولته

فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص  عليها فى البند أولا من  

 .من هذا القانون فيجب ان يرفق بهذه الوثائق ) ١(الفقرة الأولى من المادة 

 شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن -١ 

 .اسس اسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ 

 جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ، ويجب ان ينص على هذا الجدول فى -٢ 

 .كل وثيقة من الوثائق المذكورة 

 . ترتيبات اعادة التأمين وطبيعتها -ح  

 " . مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة أية-ط  

 يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من - )١( ٣٠مادة  

رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار فى 

 .الوقائع المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة فى السجل المعد لذلك 

ولايجوز للشركة ان تبدأ فى مزاولة أعمالها الا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة  

 .النشاط ، كما لايجوز لها ان تزاول اى فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها 

ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم ، ولايحتج بهذا البطلان على  

 .المؤمن لهم والمستفيدين الا إذا ثبت سوء نيتهم 

يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة فى " ـ )١( ٣١مادة  

مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالادارة التفنيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر 

 العربية
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كما يشترط ان يكون المدير المسئول عن كل من عمليات الاكتتاب والتعويضات واعادة  

 .التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة فى مجال التأمين واعادة التأمين والاستثمار

وتلتزم الشركة بابلاغ رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء  

ذلك خلال ثلاثين يوما مجلس الادارة والقائمين بالادارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم و

 .من تاريخ صدور القرارات المشار إليها ، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة 

ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشيح اى منهم خلال ثلاثين يوما من  

تاريخ ابلاغها ، ولصاحب الشأن التظلم إلى وزير الاقتصاد من قرار الهيئة بالاعتراض على 

 . يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار ١٥الترشيح خلال 

ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على ابلاغ الهيئة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه  

 ".بمثابة قرار بالموافقة 

  على الشركة ان تثبت فيما يصدر عنها من الاوراق انه مرخص لها -٣٢مادة  

ن فى جمهورية مصر العربية ورقم وتاريخ تسجيلها فى بمزاولة عمليات التأمين أو اعادة التأمي

 .سجل الشركات بالهيئة
 ـ يجب على الشركة ان تخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على )٢( ٣٣مادة  

ويقدم الأخطار . بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له
بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون مصحوبا بالوثائق 

 .والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير
وإذا كان التعديل يتناول اسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط فى وثاق  

ولا التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر إحدى عمليات التأمين المنصوص عليها بالبند أ
من هذا القانون ان تقدم مع الأخطار شهادة من أحد الخبراء ) ١(من الفقرة الأولى من المادة 

الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن الاسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة 
 .وصالحة للتنفيذ 

 .    ولايجوز ان يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات الا بعد اعتمادها من الهيئة 
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص فى الوقائع المصرية على نفقة  

 " .الشركة

 الباب التاسع 

 ) ١("أموال شركات التأمين واعادة التأمين والتزاماتها " 

 ــــــــ

 الفصل الأول 

 "أحكام عامة فى التزامات شركات التأمين واعادة التأمين "

 ـــــــ
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 على شركات التأمين ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين -)٢( ٣٤مادة  
التى تعقدها فى مصر لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين ، وذلك على اساس القواعد والنسب 
التى يصدر بتحديدها والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لاعادة التأمين عن هذه العمليات 

 .قرار من مجلس إدارة الهيئة 
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حالة انشاء شركات اعادة تأمين لاتقل نسبة  

ان يعيد توزيع النسب الالزامية بما يحقق صالح الاقتصاد % ٥١رأس المال  المصرى فيها عن 
 .القومى 

 التأمين طبقا  تلتزم الشركات المصرية لاعادة التأمين بقبول اعادة- )٣( ٣٥مادة  
 .من هذا القانون ) ٣٤(للقرار المشار إليه فى المادة 

 يحظر على الشركات ان تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ، -٣٦مادة  
ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو للمزايا التى تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات 
اوالمزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصبح 
مستحقة الأداء فى تاريخ مقبل ، كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على اساس ارتباط 
قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الأداء فى تاريخ 

 .معين 
لتى توزع على حملة الوثائق التى تصدرها الشركات التى ويسثتنى من ذلك الأرباح ا 

من الفائض الذى يحدد فى ) ١(من المادة ) ٢و١(تباشر الأعمال المنصوص علهيا فى البندين 
 ) .٥٣(تقدير الخبير الاكتوارى بعد اجراء الفحص المشار إليه فى المادة 

 تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل -)١( ٣٧مادة  
 :حملة الوثائق والمستفيدين منها ، وذلك على الوجه الآتى 

 :بالنسبة لتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال :  أولا 
الاحتياطى الحسابى ، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقا للاسس الفنية التى ) أ( 

 .يعتمدها مجلس إدارة الهيئة
لمطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى مخصص ا) ب( 

 .تاريخ اعداد الميزانية
 .بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات : ثانيا  
 :مخصص الأخطار السارية ) أ( 
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة  

المالية ومازالت سارية بعد انتهائها وبحد ادنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن 
 :السنة المالية المنقضية 

عن عمليات التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث % ٤٧ -١ 

 .السيارات 

 .عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحرى والجوى % ٢٥ -٢ 

 .مليات عن باقى الع% ٤٠ -٣ 
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من رصيد اقساط وثائق التأمين طويلة الاجل والخاص بالسنوات التالية % ١٠٠ -٤ 

للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الانتاج المسددة عن سنة 

 .الاصدار 

 . مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الابلاغ عنها -ب  
 مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ اعداد الميزانية وفقا -جـ  

 .للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن 
 مخصص للتقلبات العكسية ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اسس تقديره -د  

 .والحالات التى يستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات 
وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة  

الوثائق ، وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الشركة 
 .اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمالها وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن 

 على كل شركة تأمين وشركة اعادة تأمين ان تخصص فى مصر - )١(  ٣٨مادة  
اموالا تعادل قيمتها على ألاقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها فى المادة السابقة ، 

 .وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر
ولايجوز الحجز على هذه الاموال المخصصة الا بعد الرجوع على اموال الشركة  

 .الأخرى 
جب ان تكون الاموال الخاصة بتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال منفصلة وي 

 .تماما عن الاموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد ونسب توظيف هذه الاموال وكذلك طرق  

 .تقييمها 
وتودع الاموال النقدية والاوراق المالية التى تكون جزءا من تلك الاموال فى أحد  

البنوك المسجلة لدى النبك المركزى المصرى ، وتلتزم الشركة بالاذن للبنك المختص بأن يقدم 
 .إلى الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الاموال 

وعلى كل شركة ان تقدم إلى الهيئة بيانات عن اموالها المخصصة وفقا لاحكام هذه  
 .دة فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الما

وللهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا فى اى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه  

 .المادة 
وعلى الشركة ان تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الاحكام النهائية التى ترد على  

الاموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو 
 .تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد 

مع عدم الاخلال بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة اصول شركة  "-)١( ٣٩مادة  
ن الممتلكات التأمين أو شركة اعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمي

من صافى التعويضات % ٢٥من صافى الاقساط، أو % ٢٠والمسئوليات فى اى وقت بنسبة 
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على ألا يزيد ما يخصم مقابل اعادة التأمين . التحميلية عن السنة المالية المنقضية ايهما اكبر 
 .من اجمالى العمليات% ٥٠الصادر عند حساب هذه النسبة على 

ويجب ان تزيد اصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات  
 : الاشخاص وتكوين الاموال فى اى وقت باجمالى مايأتى 

 مايعادل ثلاثة فى الالف من اجمالى رؤوس الاموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر -أ 
 .مقابل اعادة التأمين % ٥٠بما يشمل اعادة التأمين ، ثم تخفض بما لايزيد على 

 مايعادل اربعة فى المائة من الاحتياطيات الحسابية بما يشمل اعادة التأمين، ثم تخفض بما -ب 
 .مقابل اعادة التأمين % ١٥لايزيد على 

وفى جميع الاحوال يجب ألا تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة الاصول على ألالتزامات  
 .المشار إليها عن رأس المال المدفوع 

ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأسس تحديد عناصر اصول والتزامات شركة  
 ".التأمين واعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها فى هذه المادة 

لايجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأس مال شركة تأمين أخرى   ")٢( ٤٠مادة  
 .تزاول نفس نشاطها فى مصر

 :ى وتلتزم شركات التأمين واعادة التأمين بما يأت 

 ألا تزيد قيمة ما تمتلكه من اسهم بجميع أنواعها فى اى وقت على النسبة التى -١ 

 .يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة 

من جملة % ٥ ألا تزيد قيمة المساهمة فى رأس مال شركة واحدة على -٢ 

من رأس مال الشركة التى تساهم % ٢٠استثماراتها فى السنة المالية المنقضية وبما لايجاوز 

 .فيها 

 عدم المساهمة فى غير الشركات المساهمة وبشرط ألا تجاوز نسبة المساهمة -٣ 

 ) .٢(والقروض والضمان أو صكوك التمويل فى الشركة الواحدة النسبة المشار إليها فى البند 

الاحوال يجب ألا  عدم منح قروض أو تجديدها بدون ضمانات كافية وفى جميع -٤ 

من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان رهون  % ١,٥تزيد قيمة أى قرض على 

 .من قيمة العقار المرهون % ٦٠عقارية مسجلة يجب ألا تزيد قيمة القرض على 

 عدم تقديم ضمانات للغير أيا كان نوعها خارج نطاق فروق التأمين الواردة بالنبد -٥ 

 .من هذا القانون ) ١(من الفقرة الأولى من المادة ) ثانيا ( 

اسماء وعناوين حملةالوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات 

 .التى تطرأ عليها 

سجل التعويضات وقيد به جميع المطالبات التى تقدم للشركة مع بيان تاريخ ) ب( 

 " .ثيقة وعنوانه ورقم الوثيقةتقديم كل مطالبة واسم حامل الو

  يكون للمستفيدين من الوثائق التى تبرمها الشركة وتنفذها فى جمهورية -٤١مادة  

يأتى فى المرتبة بعد ) ٣٨(، ) ٣٧(مصر العربية امتياز على الاموال المخصصة طبقا للمادتين 

 من القانون المدنى وتؤشر الجهة المختصة ١١٤١من المادة ) أ(الامتياز المقرر فى الفقرة 
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بالشهر والتوثيق ـ بناء على طلب الهيئة ـ بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص 

 .بهذه الاموال على ان تخطر الهيئة بكل تأشير يتم 

  تعفى ايرادات الاوراق المالية والقروض التى تمنحها شركة التأمين -٤٢مادة  

من الضريبة ) ٣٨(، ) ٣٧(ها وفقا لاحكام المادتين والودائع بجميع أنواعها الواجب تخصيص

 .على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة

  ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها - )١(  ٤٣مادة  

لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ويكون له شخصية 

اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة ، ويخضع لاشراف الهيئة ، ويكون مقره فى مدينة القاهرة ، 

ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء 

 .بالتزاماتها 

ويصدر بالنظام الاساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح  

 .رأى الهيئة الوزير المختص بعد اخذ 

 :ويجب ان يتضمن النظام الاساسى على الأخص  

 . اغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة-أ  

 . اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية لشركات الأعضاء -ب  

 . نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس ادارته -جـ  

 . نطاق الضمان والحد الاقصى للتعويض من الصندوق -د  

 . الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها -هـ  

 . مراجعة حسابات الصندوق -و  

 

 الفصل الثانى 

 سجلات وحسابات شركات التأمين واعادة التأمين 

 ـــــــ

 على كل شركة تأمين ان تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع -٤٤مادة  

 .لتأمينا

سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة مع بيان اسماء )  أ ( 

وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التى 

 .تطرأ عليها 

سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للشركة مع بيان تاريخ )  ب( 

وتقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطى المقدر للحادث 

 .وتاريخ أداء التعويض ، وفى حالة الرفض يذكر تاريخه واسبابه 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١  معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣٠٧

سجل الوسطاء وتثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وسيط من يتوسطون فى ) جـ( 

 .عقد عمليات التأمين لحسابها 

الاتفاقيات ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد به جميع الاتفاقيات سجل ) د ( 

التى تبرمها الشركة مع بيان اسماء وعناوين الهيئات التى تبرمها معها وتاريخ ابرام كل اتفاقية 

وتاريخ انتهائها والتغيرات التى تطرأ عليها واى بيانات أخرى ترى الشركة انها ذات اهمية 

 .بالنسبة للاتفاقية 

سجل الاموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ، تبين فيه الاموال الموظفة ) هـ( 

التى يشتمل عليها المال الواجب تخصيصة فى جمهورية مصر العربية والتعديلات التى تطرأ على 

 تكوين هذه الاموال ويجب ان تقيد الاموال الخاصة بعمليات التأمين علىالحياة وتكوين الاموال

 .وعمليات التأمين الأخرى كل على حدة

اما شركات اعادة التأمين فتلتزم بمسك السجلين المشار اليهما بالبندين د ، هـ من  

 .المادة 

 تحدد الهيئة موعدا موحدا لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين - )١( ٤٥مادة  

 .واعادة التأمين

 على الشركة ان تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع  التأمين على - ٤٦مادة  

 .حدة 

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة ان يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص  

 .لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد

  على الشركة ان تقدم كل سنة للهيئة فى الميعاد الذى تحدده اللائحة - ٤٧مادة  

 :البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى التنفيذية 

 .الميزانية ) أ(

 .حساب الأرباح والخسائر  ) ب(

 .حساب توزيع الأرباح  ) جـ(

 .حساب الايرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين كل على حدة ) د(

 .ملخص اتفاقيات اعادة التأمين  ) هـ(

بيان بأموال الشركة الواجب وجودها فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا  ) و(

القانون مؤيدا بالمستندات التى تطلبها الهيئة على ان يرفق بهذه البيانات تقرير عن 

 .أعمال الشركة فى جمهورية مصر العربية عن تلك السنة 
وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل جميع  

 .وم بها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة العمليات التى تق

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١ معدلة بالقانون )١(



 ٣٠٨

ويجب ان تكون هذه البيانات والاوراق التى تقدم طبقا لاحكام القانون موقعه من  
 .رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالى 

وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الاموال فيجب ان  
 .يوقع أيضا الخبير الاكتوارى عليها 

مع عدم الاخلال باحكام القانون الجهازالمركزى للمحاسبات يتولى  "-) ١( ٤٨مادة  

مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين فى 

 .زى للمحاسباتسجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المرك

 .ولايجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر من شركتين  

ويجب على الشركة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى  

ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الامر أن يعهد إلى مراقب . يراها ضرورية للقيام بوظيفته 

 ".حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة اتعابه

على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين ان تقدم للهيئة تقريرا  "-)٢( ٤٩مادة  

سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب 

الايرادات والمصروفات والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى 

مصر قد اعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحا من واقع 

 .دفاترها والبيانات الأخرى التى وضعت تحت تصرفه 

وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة كتابة بأى نقص أو خطأ أو اية مخالفة  

 .يكتشفها اثناء فحصه مع إلتزامه فى ذات الوقت بأخطار الهيئة بذلك 

ويتعين على الشركة أن تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت أن المخصصات  

 ".الفنية لعمليات تأمينات الاشخاص قد تم تقديرها وفقا للاسس الفنية المعتمدة 

 على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية -٥٠مادة  

اد بخمسة عشر يوما ، كما عليها أن تقدم إلى الهيئة صورة وجداول أعمالها قبل ميعاد الانعق

مصدقا عليها من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق أو من فى حكمهم عن أعمال 

 .الشركة بمجرد حصول ذلك 

وعليها كذلك ان تقدم إلى الهيئة صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين فى  

 .ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية 

 .ويكون للهيئة من يمثلها فى الجمعية العمومية ولايكون له صوت معدود 

 للهيئة حق الاطلاع فى اى وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين -٥١مادة  

واعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات اللازمة 

 .ن تنفيذ أحكام هذا القانون للتحقق م

                                                           
 .١٩٩٥ لسنة ٩١معدلة بالقانون رقم ) ١(
 .١٩٩٥ لسنة ٩١معدلة بالقانون رقم ) ٢(



 ٣٠٩

ويحصل هذا الاطلاع فى مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر  

 .من هذا القانون ) ٩٥(لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وفقا لنص المادة 

 الفصل الثالث 

 أحكام خاصة بتأمينات الاشخاص وتكوين الاموال

 ــــــــ
 لايجوز للشركات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها فى -) ١( ٥٢مادة  

من هذا القانون ان تميز بين وثيقة وأخرى من ) ١(البند أولا من الفقرة الأولى من المادة 
الوثائق التى من نوع واحد وذلك فيما يتعلق باسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التى توزع على 

 .الاشتراطات مالم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة حملة الوثائق أو بغير ذلك من 

 :ويستثنى من ذلك ما يأتى  
 وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة اومجموعة من افراد -١ 

 .تربطهم مهنة أو عمل واحد أو اية صلة اجتماعية أخرى 

 . وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتى تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيئة -٢ 
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة ان يرخص للشركة فى إصدار وثائق بتخفيضات عن  

 ".الاسعار العادية إذا قدمت اسبابا تبرر ذلك 

 على الشركات المنصوص عليها فى المادة السابقة ان تفحص المركز - ٥٣مادة  

ين تزاولهما وان تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل المالى لكل من فرعى الحياة وتكوين الاموال اللذ

 .منهما مرة على ألاقل كل ثلاث سنوات بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين 

ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التى أبرمتها الشركة فىجمهورية مصر  

 .العربية وفى الخارج كل على حده 

ويجب اجراء هذا التقدير كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب  

 .الأرباح التى توزع على المساهمين أو حملة الوثائق 

ويجوز للهيئة إذا رأت ضرورة لذلك ، بعد موافقة مجلس ادراتها ان تطلب اجراء هذا  

التقدير فى اى وقت قبل مضى الثلاث السنوات بشرط ان يكون قد انقضى عام على ألاقل من 

 .ر فحص تاريخ اخ

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير وترسل  

صورة منه إلى الهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الذى اجرى عنه الفحص مصحوبة باقرار من 

المسئولين عن إدارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقدير صحيح 

 .عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير 

ويجوز بقرار من الهيئة ـ بعد انقضاء الستة الأشهر ـ اعطاء مهلة اضافية للشركة  

 .لتقديم هذا التقرير على ألا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى 

                                                           
 .١٩٩٥ لسنة ٩١معدلة  بالقانون رقم   )١(



 ٣١٠

 إذا تبين للهيئة ان تقرير الخبير لايدل على حقيقة الحالة المالية للشركة - ٥٤مادة  

ع اسس خاطئة فى التقدير لايبررها الواقع جاز لها ـ بعد سماع اقوال ممثلى الشركة بسبب اتبا

 .ـ أن تأمر باعادة الفحص المنصوص عليه فى المادة السابقة على نفقة الشركة

من هذا القانون ) ٥٢( لايجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة - )١( ٥٥مادة  

ان تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو جزء من اموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق 

التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء اى مبلغ يخرج عن 

 .التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى اصدرتها

ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير الاكتوارى فى  

من هذا القانون ، ويتم التوزيع وفقا ) ٥٣(تقريره بعد اجراء الفحص المشار إليه فى المادة 

 .للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة فى مصر وفى الخارج وحدة واحدة  

 ".من هذا القانون) ٣٨(وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة 

إقراض ) ٥٢( يحظر على الشركات  المنصوص عليها فى المادة - ٥٦مادة  

المسئولين عن إدارتها أو موظفيها سواء بضمان رهن عقارى أو بالضمان الشخصى مالم يكن 

لدى الشركة اموال حرة من صافى أرباحها تزيد عن الاموال الواجب وجودها طبقا لاحكام 

 .من هذا القانون) ٣٨(، ) ٣٧(المادتين 

ويستثنى من هذا الحظر الاقراض على وثائق التأمين بحيث لايجاوز القرض قيمة  

 .استرداد الوثيقة 

 ـ يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها فى المادة ٥٧مادة  

 ) .يانصيب ( فى عمل سحب ) ٥٢(

ولايجوز ان تجاوز المبالغ التى تؤدى لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال  

المقرر اداؤه فى الوثيقة فى تاريخ الاستحقاق ، ولايسرى هذا الحكم على الوثائق الصادرة قبل 

 .العمل بهذا القانون بشروط مغايرة ، ويجرى السحب فى حضور مندوب الهيئة 

ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه فى  

 .د القوانين المعمول بها حدو

، أو ) ٥٢(  فى حالة افلاس إحدى الشركات المنصوص عليها فى المادة - ٥٨مادة  

تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطى الحسابى 

الخاص بها يوم الحكم بالافلاس أو بالتصفية محسوبا على اساس القواعد الفنية لتعريفة الاقساط 

 .وقت ابرام الوثيقة ، واسس تكوين الاحتياطى الفنى

 

 الباب العاشر

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٣١١

 فحص أعمال الشركات 

 ـــ

 مع عدم الاخلال بحق الهيئة فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات - )١( ٥٩مادة  

 من هذا القانون ، يتعين على الهيئة اجراء فحص دورى لشركات) ٥١(المقرر بمقتضى المادة 

التأمين واعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالى ومراعاة أحكام القانون والاسس الفنية 

 .لمزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين 

ويجوز للهيئة ان تفحص أعمال الشركة  فحصا شاملا إذا قام لديها من الاسباب ما  

يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو ان الشركة معرضة لعدم القدرة 

على الوفاء بالتزاماتها أو ان اسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين أو انها خالفت اى 

 .حكم من أحكام هذا القانون 

كما يجوز اجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على  

ملة وثائق تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال ألاقل أو عدد لايقل عن خمسمائة من ح

 .يكون قد مضى على اصدارها مدة لاتقل عن ثلاث سنوات

وعلى الشركة أن تقدم لليهئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها اثناء قيامها  

 .بهذا الفحص 

 .ويتم الفحص وفقا للأوضاع والاجراءات التىتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ولمجلس إدارة الهيئة إذا اسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على  

ان حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء 

بالتزاماتها أو ان اسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو انها خالفت أى حكم من أحكام 

 :ون ان يتخذ مايراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص هذا القان

 . انذار الشركة -أ  

 تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل أو بعض -ب  

 .فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها 

 . إلزام الشركة باعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات اقل من سنة-ج  

 دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة إلى -د  

الشركة واتخاذ اللازم نحو ازالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل أو اكثر 

 .عن الهيئة 

 تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس إدارة -هـ  

ة ، ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وابداء الرأى فميا يعرض من موضوعات الهيئ

 .دون ان يكون له صوت معدود 
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 ٣١٢

 تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافى اصول -و  

 .الشركة 

 . تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشركة -ز  

 .  ابعاد واحد أو اكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة -ح  

  حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس -ط  

 .إدارة جديد 

 

 

 
 الباب الحادى عشر 

 تحويل الوثائق ووقف العمل والغاء الترخيص 
 وشطب التسجيل 

 ــــــ
 الفصل الأول

 تحويل الوثائق 
 ـــــ

 يجب على الشركة إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات - ٦٠مادة  
المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التى تزاولها فىجمهورية مصرالعربية إلى شركة أخرى 

 .أو اكثر ان تقدم طلبا إلى الهيئة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية 
وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفى صحيفتين يوميتين محليتين على ألاقل وفقا  

 .للشروط التى تقرر فى اللائحة التنفيذية
ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن إلى  

 .تقديم ملاحظاتهم على التحويل إلى الهيئة فى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر 
 تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس ادراة ويكون 

الهيئة إذا تبين انه لايضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التى أبرمتها الشركة فى 
 .جمهورية مصر العربية والمستفيدين منها والدائنين 

وينشر هذا القرار فى الوقائق المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من  
 .الوثائق التى أبرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنيها 

وفى هذه الحالة تنتقل الاموال التى للشركة فىجمهورية مصر العربية إلى الشركة  
 على التى حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الاموال

ان تعفى الاموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى 
 .القوانين على نقل الملكية والنزول عن الاموال 

 

 

 الفصل الثانى 



 ٣١٣

 ـــــــ

  وقف العمل

 ــــ

 على كل شركة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها - ٦١مادة  

عن فرع أو اكثر من فروع التأمين وترغب فى تحرير اموالها كلها أو بعضها ان تقدم إلى الهيئة 

 :طلبا بذلك مشفوعا بما يأتى

 مايثبت انها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة -١ 

كة أخرى على عن الفرع أو الفروع التى قررت وقف عملياتها عنها أو انها حولت وثائقها لشر

 .الوجه المقرر فى المادة السابقة 

 مايثبت انها نشرت فى صحيفتين يوميتين محليتين على ألاقل وفقا للشروط التى -٢ 

تحدد فى اللائحة التنفيذية اعلانا يظهر فى كل منها ثلاث مرات على ألاقل بين المرة والأخرى 

فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب إلى الهيئة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اخر اعلان 

لتحرير اموالها فى جمهورية مصرالعربية أو جزء منها ويتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة 

الوثائق وغيرهم من أصحاب  الشأن ان يقدموا اعتراضاتهم إلى الهيئة فى موعد غايته يوم تقديم 

 .الطلب المشار إليه 

ها إذا لم يتقدم أحد باعتراض خلال المدة المبينة وتقرر الهيئة اجابة الشركة إلى طلب 

 .فى هذا البند 

اما إذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل فى الطلب الا بمضى اتفاق أو صدور  

حكم نهائى فى شأن هذا الاعتراض ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة ان يأذن فى 

تحرير اموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزامها قبل صاحب الاعتراض بما فى ذلك 

 .المصروفات التى قد يستلزمها الاحتفاظ بأى اصل من اصول الشركة 

 

 

 
 الفصل الثالث 

 ـــــ
 )١(شطب التسجيل وإلغاء الترخيص 

 ـــ
 يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا فى - )٢( ٦٢مادة  

 :الاحوال الآتية
 .ا تبين انه تم دون وجه حق  إذ-١ 
 . إذا دأبت الشركة علىمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له -٢ 
 . إذا ثبت للهيئة ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها -٣ 

                                                           
 ١٩٩٥ لسنة ٩١معدلتان بالقانون رقم )   ٢، ١(



 ٣١٤

 إذا ثبت للهيئة ان الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم -٤ 
 .إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية 

من هذا ) ٢٧( إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الادنى المقرر فى المادة -٥ 
 .القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك 

من ) ٣٨(  إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالاموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة -٦ 
 .قانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلكهذا ال

 إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم -٧ 
به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت أعضاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون 

 .رغم مطالبتها كتابة اكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر 
 إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها -٨ 

من هذا القانون ) ٦٠(إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة 
. 

الها طبقا للمادة  إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت امو-٩ 
 .من هذا القانون ) ٦١(

 . إذا صدر حكم باشهار افلاس الشركة - ١٠ 
 إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط مالم -١١ 

تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 

 .القانون 

ولايصدر قرار الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط الا بعد أخطار الشركة بكتاب  

مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم اوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الأخطار ، ويتم 

الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده 

 . فى الوقائع  المصرية الوزير المختص ، وينشر

ولاينسحب اثر الشطب والغاء الترخيص  بمزاولة النشاط جزئيا الا الىالعمليات  

 .المنصوص علهيا فى القرار الصادر به 

وفى جميع الاحوال لايجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار الشطب والغاء  

الترخيص بمزاولة النشاط كليا ان تتصرف فى اموالها والضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع 

من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر ) ٦١(الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 

بشطب التسجيل والغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط فى فروع 

 .التأمين المنصوص عليها فيه 
لشركة بالاستمرار فى مباشرة العمليات ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة ان يسمح ل 

القائمة وقت الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك كما يجوز له ان 
 .يقرر تصفية أعمال الشركة 

وتجرى التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء  
 .بالتزامات الشركة وذلك تحت اشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس 



 ٣١٥

 لايجوز للخبراء الاكتواريين ان يزاولوا أعمالهم ما لم تكن اسماؤهم - )١(٦٣مادة  
 .مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة 

 :ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل 
 : ان يكون حاصلا على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية -١

 :ة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية  درج-أ  
 .معهد الخبراء الاكتواريين بلندن   - 
 .كلية الخبراء الاكتواريين باستكتلندا  - 
 .جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا   - 
 درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الاكتوارية من -ب  

إحدى الجامعات اوالمعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين، معادلة للشهادات الواردة فى 
، أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة ) أ(البند 

 .التنفيذية لهذا القانون 
 ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس -٢ 

 .مانة اوالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره الا
 . ألا يكون قد حكم بافلاسه مالم يرد إليه اعتباره -٣ 
 . الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية -٤ 
 الايكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبى نهائيا أو صدر قرار بشطب اسمه -٥ 

من سجل إحدى المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الامانة اوالشرف مالم تمض 
 .على صدور الحكم أو القرار ثلاثة اعوام على الأقل 

 وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد فى السجل ان يكون -٦ 

مرخصا له بمزاولة المهنة فى الخارج ، على ان يقدم المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية 

 ".القانون لهذا 

يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقا للشروط والأوضاع  " -)١( ٦٤مادة  

 .التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 .ويؤدىطالب القيد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لايجاوزمائتى جنيه  

ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من  

مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه، أو إذا ثبت انه قدم اية بيانات 

مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو اهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه 

 ".بالاسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل 

لايجوز لخبراء التأمين الاستشاريين ان يمارسوا أعمال الخبرة  - )٢( ٦٥مادة  

 .الاستشارية للتأمين مالم تكن اسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة 

 : ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل  

                                                           
 .م ١٩٩٥ لسنة ٩١ معدلة بالقانون رقم )١(
  ١٩٩٥ لسنة ٩١ معدلتان بالقانون رقم )٢(و )١(



 ٣١٦

 : ان يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية أو الخبرات الآتية - ١

 . درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن -أ  

 درجة الدكتوراه فى التأمين أو العلوم المتصلة به من إحدى الجامعات المعترف -ب  

 .بها 

 درجة علمية مناظرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية معادلة للشهادات -ج  

والقواعد التى تنص الواردة فى البندين أ ، ب أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط 

 .عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأمينى لاتقل مدتها عن خمس -د  

 .عشرة سنة 

من ) ٦٣(من المادة ) ٦(إلى ) ٢( ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من -٢ 

 .هذا القانون 

وفى حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى يتعين توافر  

 ".هذه الشروط فى الممثل القانوى لهذا الشخص الاعتبارى 

 يقدم طلب القيد فىسجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقا للشروط -) ١( ٦٦مادة  

إدارة والأوضاع المبينة فى اللائحة التفنيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسما يحدده مجلس 

 .الهيئة بما لايجاوز مائتى جنيه 

ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشارى  

بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت انه قدم اية 

بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو اهمال جسيم أو تكرر عدم 

 .التزامه بالاسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة

 لايجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو فى - ٦٧مادة  

مجالات التحكيم أو غيرها الا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه فى المادة 

 .القانونمن هذا ) ٦٥(

 

 الفصل الثالث

 خبراء المعاينة وتقدير الاضرار

 ــــــ

  فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الاضرار -) ٢( ٦٨مادة   

كل من يزاول مهنة الكشف عن الاضرار وتقديرها ودراسة اسبابها  ومدى تغطية الوثيقة لتلك 

الاضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على 

 .موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك

                                                           
 .١٩٩٥ لسنة ٩١معدلة بالقانون رقم  )٢، ١(



 ٣١٧

ولايجوز لهؤلاء الاشخاص مزاولة عملهم مالم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك  

 .بالهيئة

ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويؤدى الطالب رسما يحدده مجلس  

 .يجاوز مائتى جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة التجديدإدارة الهيئة بما لا

  يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الاضرار - )١( ٦٩مادة  

 :المنصوص عليهم فى المادة السابقة 

 ان تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة -١ 

 .التفنيذية لهذا القانون 

من ) ٦٣(من المادة ) ٦(إلى ) ٢(  ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من -٢ 

 .هذا القانون

وفى حالة مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الاضرار بواسطة شخص اعتبارى تسرى  

 .شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص 

 من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار من ويتم القيد والتجديد بقرار 

مجلس إدارة الهيئة إذا فقد الخبير أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت انه قام بتقديم 

تقارير معاينات أو تقدير اضرار تنطوى على غش أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية أو إذا 

 .ثبت عدم التزامه بالاسس الفنية لمزاولة هذه المهنة 

 لايجوز لشركات التأمين ان تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الاضرار من - ٧٠مادة  

غير العاملين بها أو العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر مالم يكونوا من الخبراء 

ى خبرة فنية خاصة ، ، وذلك عدا الحالات التى تقتض) ٦٨(المقيدين بالسجل المشار إليه بالمادة 

 .وذلك بالشروط التى يحددها رئيس مجلس إدارة الهيئة 

 

 الفصل الرابع

 وسطاء التأمين 

 ـــــ
  فى تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط فى عقد - )١( ٧١مادة  

 .عمليات تأمين أو اعادة تأمين 
 لايجوز لوسطاء التأمين أو اعادة التأمين ان يزاولوا أعمالهم مالم تكن -  ٧٢مادة  

اسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ولا يجوز للوسطاء غير المصريين 
 .التوسط فى عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات

ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ، ويؤدى الطالب  
 .ة الهيئة بما لايجاوز مائة جنيه فى حالة القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدار

                                                           
 .١٩٩٥ لسنة ٩١معدلة بالقانون رقم  )١(
 ١٩٩٥ لسنة ٩١ معدلتان بالقانون رقم ) ٢(، )١( 



 ٣١٨

ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا  
 ".القانون 

 :من هذا القانون  ) ٧١( يشترط فى الوسيط المشار إليه فى المادة -)٢( ٧٣مادة  
 ان تتوافر فيه شروط المؤهل أو الخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة -١ 

 .التنفيذية لهذا القانون 
من ) ٦٣(من المادة ) ٦(إلى ) ٢( ان تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من -٢ 

 .هذا القانون 
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب القيد إذا فقد  

 أو بناء على طلبه أو لم يتم تجديد قيده أو إذا ثبت انه قام بأعمال الوسيط أحد شروط القيد
 ".مخالفة لهذا القانون أو تنطوى على غش أو خطأ جسيم

 لايجوز لشركات التأمين ان تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين -  ٧٤مادة 
 .مالم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة

 .ويستثنى من ذلك العاملون بالانتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون  

 

 الباب الثالث عشر

 الشركات التى انشئت طبقا لاحكام نظام استثمار المال العربى والاجنبى 

 )١( ١٩٧٤ لسنة ٤٣والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 

 ــــ 

 

استثمار المال العربى  يكون لشركات التأمين التى انشئت طبقا لنظام -)٢( ٧٥مادة  

 ان تستمر فى مزاولة نشاطها ١٩٧٤ لسنة ٤٣والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 

 .وفقا للاحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة 

 ٤٠ إلى ٣٧ولاتسرى على هذه الشركات أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من  

 ٦١ ، ٦٠ ، ٥٩ ، ٥٣ والمواد ٥١ إلى ٤٧ والمواد من ٤٤والبنود أ ، ب ، د ، هـ من المادة 

 . من هذا القانون ٧٧ ، ٦٢، 

ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت فى العمل فى الداخل وبالعملة المحلية ان توفق  

 .أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 

ثمار والمناطق الحرة الهيئة المصرية للرقابة  تخطر الهيئة العامة للاست- ٧٦مادة  

على التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بإنشاء شركة التأمين أو شركة اعادة التأمين بالمناطق 

 .الحرة وكذلك بقرار الشطب  

 الباب الرابع عشر 

 العقوبات 

                                                           
 .١٩٩٥ لسنة ٩١معدلتان بالقانون رقم   )٢،٣، ١(



 ٣١٩

 ــــــ

يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز   "-) ٣( ٧٧مادة  

 :خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين 

 كل من زاول اى فرع من فروع التأمين أو اعادة التأمين فى مصر دون ترخيص -١ 

. 

 كل من ممثل هيئات أو شركات تأمين اجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك -٢ 

 .من الهيئة 

وبى الهيئة الذين لهم حق الاطلاع  كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمند-٣ 

عليها وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها وكذلك فى حالة التأخير فى تقديم البيانات الواجب تقديمها 

فى المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم فى هاتين الحالتين بغرامة 

تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد اقصى خمسين جنيها عن اليوم 

 .الواحد 

 كل من اقر أو اخفى متعمدا بقصد الغش فى البيانات أو المحاضر أو فى الاوراق -٤ 

 .الأخرى التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور 

 ". كل من افشى اسرارا حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقا لهذا القانون -٥ 

 يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الاسعار أو الشروط أو النماذج -)١( ٧٨ادة م 

 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن مائة ٨٦المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لاحكام المادة 

 .جنيه ولاتجاوز الف جنيه 

ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الاسعار أو الشروط أو النماذج  

المشار إليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد 

ادنى الف جنيه وحد اقصى مائة الف جنيه بالنسبة لكل حالة ، ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن 

 بات هذه المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز للهيئة فى اى وقت حتى صدور حكم

فى الدعوى الجنائية ان تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل أو بعض الغرامة المالية 

 .المشار إليها

 .ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية  

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى  "-)٢( ٧٩مادة  

قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه 

ولاتجاوز خمسين الف جنيه كل من توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين أو اعادة تأمين ، 

وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة 

ا فى السجلات الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون ، وتقدير الاضرار دون ان يكون مقيد

                                                           
 .١٩٩٥ لسنة ٩١معدلتان بالقانون رقم  )٢، ١(



 ٣٢٠

 ، ٧٠، ٦٧وتسرى ذات العقوبة على المسئولين فى شركات التأمين عن مخالفة أحكام المواد 

 . من هذا القانون ٧٤

 يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من يخالف - ٨٠مادة  

 .أحكام هذا القانون أو اللوائح اوالقرارات الصادرة تنفيذا له 

 

 الباب الخامس عشر 

 أحكام عامة 

 ــــــ

 لايجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على اى عمليات تأمين -  ٨١مادة  

 .مباشر تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم فى مصر الا لدى شركات خاضعة لأحكام هذا القانون

الحالات التى لايتسنى ابرامها بالداخل ، الترخيص باجراء ومع ذلك يجوز للهيئة فى  

 .التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة 

  لايجوز لاى شخص طبيعى أو اعتبارى ان يزاول فى جمهورية مصر -  ٨٢مادة  

العربية بالذات أو بالوساطة اى نشاط يتصل بالتأمين أو اعادة التأمين دون الحصول على 

 .ترخيص بذلك من الهيئة وتسجيله بها

 يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها ان يشتركوا فى تأسيس أو إدارة - ٨٣مادة  

 .اى من الشركات أو جمعيات التأمين التعاونى الخاضعة لهذا القانون

ركات الخاضعة  يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو اى من الش- ٨٤مادة  

 :لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو التالى

لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك بالنسبة للمنازعات التى تنشأ ) أ (  

 .بين الهيئة واحدى شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون 

 :وتشكل اللجنة على النحو الآتى  

 .ممثل عن كل طرف من اطراف النزاع  -

 .مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس  -

 .أحد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختاره الوزير المختص  -

 .أحد أساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة  -

اراتها فى النزاع وتكون رئاسة اللجنة وفقا للقرار الصادر بتشكيلها ، وتصدر قر 

المطروح باغلبية الاراء فى مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، ويكون 

 .قرارها نهائيا وملزما لاطراف النزاع 

وتحدد اللائحة  التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى تتبعها اللجنة فى مباشرة عملها  

. 



 ٣٢١

مجلس إدارة الهيئة فى حالات النزاع بين شركات التأمين واعادة التأمين وطبقا ) ب( 

وفى غير ما يحسم عن طريق الاتحاد . من هذه المادة ) أ(للقواعد والاجراءات الواردة بالبند 

 .المصرى للتأمين بين أعضائه 

هيئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى من )  جـ( 

 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلك فى ١٩٧١  لسنة٦٠القرار بقانون رقم 

المنازعات التى تنشأ بين الهيئة وشركات التأمين واعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين 

جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو إحدى شركات القطاع العام إذا قبل اطراف 

 .النزاع بعد وقوعه احالته إلى التحكيم 

هيئات التحكيم المشار إليها بالبند السابق فى المنازعات التى تقع بين الهيئة أو ) د( 

شركات التأمين واعادة التأمين المشار إليها بهذه المادة وبين اشخاص طبيعيين أو اعتباريين من 

 اشخاص القطاع الخاص إذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته إلى التحكيم 
ميع الاحوال المنصوص عليها فى البنود السابقة يجوز للمؤمن لهم وفى ج 

والمستفيدين اللجوء إلى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون 
 .اخلال بحقهم فى اللجوء إلى القضاء 

 تؤدى كل شركة تأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسما - )١( ٨٥مادة  
سنويا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل مصر على اساس نسبة من 
جملة الاقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية 

 : وذلك على الوجه الآتى
البند أولا   اثنان ونصف فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى -١ 

 .من هذا القانون ) ١(من الفقرة الأولى من المادة 
 ستة فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من الفقرة -٢ 

 .الأولى من المادة سالفة الذكر 
ولايجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز  

 .الفئتين المذكورتين 
وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة  

للشركة لميزانيتها ، وفى حالة التأخير فى السداد تستحق للهيئة  غرامة تأخير تحسب على 
اساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب 

ة ، وتخصص للانفاق منها فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على النشاط خاص بالهيئ
 ".التأمينى

 تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بابلاغ الهيئة بكل ما يصدر -)٢( ٨٦مادة  

من تعريفات التأمينات العامة واسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين ، وكذلك كل 

 .تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل 

                                                           
  ١٩٩٥ لسنة ٩١  معدلتان بالقانون رقم )٢(و )١(



 ٣٢٢

ولايجوز ان يعمل بهذه التعريفات أو الاسعار أو الشروط أو النماذج الا بعد اعتمادها  

 .من الهيئة 

ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار  

 .عتماد بالا

وتقوم الهيئة بمراجعة التعريفات والاسعار المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة  

دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل ، وتلتزم 

 .الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن 

 من النبد ثانيا من الفقرة الأولى ٢،٣،٤،٦،٧،٨وبالنسبة لفروع التأمين الواردة فى  

من هذا القانون فلا يتطلب سريان التعريفات والاسعار الخاصة بها اعتماد الهيئة ، ) ١(من المادة 

 .ويكفى أخطار الهيئة بها 

ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس سنوات من  

 .تاريخ العمل بهذا القانون 

  لايجوز للشركة ان تنشر اى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقا -  ٨٧مادة  

 .لاحكام القانون الا إذا كانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيئة

ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية  

 .المقدمة 

  يجوز لكل ذى مصلحة تقرها الهيئة ، الاطلاع على ألاوراق والبيانات - ٨٨مادة  

التى تقدم طبقا للقانون ، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات 

الصادرة من الهيئة أو من السجلات المنصوص عليها فى القانون عدا الاسس الفنية لاسعار 

 .عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر

لى شركات التأمين ان تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو ويجب ع 

 .ان تسلمهم نسخة منها ـ بناء على طلبهم ـ وذلك بعد سداد الرسم المقرر

 الباب السادس عشر 

 أحكام ختامية 

 ـــــــ

الواردة فى نصوص هذا القانون وزير " الوزير المختص "  يقصد بعبارة -  ٨٩مادة  

 .الاقتصاد 

 تحل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة -  ٩٠مادة  

للتأمين فميا آل إليه من حقوق وما عليها من التزامات وذلك باستثناء رؤوس اموال شركات 

 للقانون التأمين واعادة التأمين التابعة للقطاع العام ، التى تئول ملكيتها إلى الخزانة العامة وفقا

 . ببعض الاحكام الخاصة بشركات القطاع العام١٩٧٥ لسنة ١١١رقم 



 ٣٢٣

وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على  

 .التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ اى اجراء آخر 

 استثناء من أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد يسمح - ٩١مادة  

لهيئة ولشركات التأمين واعادة التأمين التابعة للقطاع العام بأن تستورد بشرط المعاينة دون 

 الآلات  والاجهزة والمعدات والمستلزمات بما فى ذلك -ترخيص ـ بذاتها أو عن طريق الغير 

يات مستثناه من اجراءات العرض على الحاسبات الالكترونية اللازمة لأغراضها وتكون هذه العمل

 .لجان البت

 تكون قرارات مجالس إدارة الهيئة وشركات التأمين واعادة التأمين - ٩٢مادة  

التابعة للقطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة اعلى فى حالات 

التعيين والترقية والاعارة والندب والنقل والبعثات والايفاد فى مهام فى الداخل والخارج كذلك 

 .الجزاءات دون الاخلال بسلطة المحكمة التأديبية

  لشركات التأمين واعادة التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد الاجنبى - ٩٣مادة  

 . بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فى الخارج 

 .يراها ملائمة لذلك وللوزير المختص ان يصدر قرارات بالقواعد التى  

 تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة فى السجل المعد لذلك بالهيئة - ٩٤مادة  

وفقا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لها فى مزاولة العمل طبقا لأحكام هذا 

 .القانون

  يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع - ٩٥مادة  

الوزيرالمختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون 

 .واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له 



 ٣٢٤

 ١٩٨١ لسنة ١٠جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم 

  (*)بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر 
الرسم  الاجراءات 

 المقرر
 مليما من المؤمن لهم نظير اطلاعهم على ٢٥٠ل مبلغ  يحص-١

 بيانات وثائقهم أو حصولهم على نسخة اضافية منها بناء على طلبهم 
 جنيه

تكون رسوم الاطلاع واستخراج الصورأوالشهادات أوالمستخرجات -٢
 :بالهيئة كمايلى

 

  :الاطلاع على ألاوراق والبيانات ) أ(
 ١ .............عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون ، أو اتحاد 

طلب صور أو شهادات أو مستخرجات من الأوراق والبيانات ) ب(
الواجب تقديمها طبقا للقانون أو من القرارات الصادرة تنفيذا له عن 

 ..................الصفحة الواحدة

١ 

طلب شهادات أو مستخرجات من السجلات المنصوص عليها فى ) جـ(
 :ون القان

 

 ٥ ..................... عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون -
 عن كل خبير أو وسيط من الخبراء أو الوسطاء المنصوص عليهم -

 من القانون ، وذلك بالنسبة لكل ٧٢، ٦٨ ، ٦٥، ٦٣فى المواد 
 ..................شهادة أو مستخرج 

٢ 

طلب الترخيص باجراء السحب بالنسبة لعمليات التأمين علىالحياة -٣
 .وتكوين الاموال

١٥ 

  :  النشر فى الوقائع المصرية - ٤
 ٢٠٠ ...................................... قرار تسجيل شركة التأمين -أ 
 ٥٠ ....................................قرار تعديل بيانات التسجيل )  ب(
ق الشركة والتزاماتها إلى شركة القرار الصادر بتحويل وثائ) جـ(

 أخرى
٥٠ 

 

                                                           
:  حيث نصت المادة الخامسة من القانون المشار اليه على أن ١٩٩٥ لسنة ٩١عدل بالقانون رقم  (*)

ة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعديل الرسوم المقررة فى الجدول الملحق لمجلس ادار"
 ". المشار اليه بما لايجاوز خمسة امثالها ١٩٨١ لسنة ١٠بالقانون رقم 

 



 ٤١٨

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩قانون 

 (*)بإصدار قانون التأمين الاجتماعى

 ــــ

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 . قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه 

 )المادة الأولى(

 . يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى بأحكام القانون المرافق 

 )المادة الثانية(

 : تشريعات الآتيةيحل هذا القانون محل ال 

 .  بشأن المعاشات المدنية١٨٥٤ من ديسمبر سنة ٢٦ـ الأمر الصادر فى  ١

 .  بشأن المعاشات المدنية١٨٧١ من يناير سنة ١١ـ الأمر الصادر فى  ٢

 .  بشأن المعاشات المدنية١٨٨٧ من يونية سنة ٢١ـ الأمر الصادر فى  ٣

 .  بشأن المعاشات المدنية١٩٠٩ لسنة ٥ـ القانون رقم  ٤

 .  بشأن المعاشات المدنية١٩٢٩ لسنة ٣٧ـ القانون رقم  ٥

 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء ١٩٥٤ لسنة ٢٧ـ القانون رقم  ٦

 . الموظفين بالأزهر

 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش ١٩٥٧ لسنة ٢٥ـ القانون رقم  ٧

 . المستحق قبل التعيين فيها

 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند ١٩٦٢ لسنة ١ رقم ـ القانون ٨

 . وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش

                                                           
 :  عدل بالقوانين الآتية وقد٢٨/٨/١٩٧٥فى ) تابع (٣٥   نشرفى الجريدة الرسمية العدد رقم (*)
 . )٣٠/٤/١٩٧٧ مكررا فى ١٧الجريدة الرسمية العدد رقم  (١٩٧٧ لسنة ٢٥ـ 
 . )١/٦/١٩٧٨ تابع فى ٢٢الجريدة الرسمية العدد  (١٩٧٨ لسنة ٣٢ـ 
 . )٢٠/٧/١٩٧٨ فى ٢٩الجريدة الرسمية العدد  (١٩٧٨ لسنة ٤٤ـ 
 ).٣/٥/١٩٨٠ررا فى  مك١٨الجريدة الرسمية العدد رقم  (١٩٨٠ لسنة ٩٣ـ 
 .)٢٥/٦/١٩٨١ فى ٢٦الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨١ لسنة ٤٨ـ 
 ).٢٥/٦/١٩٨١ فى ٢٦الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨١ لسنة ٦١ـ 
 ).٣١/٣/١٩٨٤فى ) و( مكرر ١٣الجريدة الرسمية العدد   ( ١٩٨٤ لسنة ٤٧ـ 
 ).٢٧/٧/١٩٨٧ مكرر فى ٣٠الجريدة الرسمية العدد  (١٩٨٧ لسنة ١٠٧ـ 
 . )١/٦/١٩٩٢فى ) ب( مكرر ٢٢الجريدة الرسمية العدد  (١٩٩٢ لسنة ٣٠ـ 
 ). مكررا٢٤ العدد ٢٠/٦/١٩٩٣الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٣ لسنة ١٧٥ـ 
 



 ٤١٩

 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة فى الشركات ١٩٦٢ لسنة ٧٧ـ القانون رقم  ٩

 . التى تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها

 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ١٩٦٣لسنة  ٥٠ـ القانون رقم  ١٠

 . ومستخدميها وعمالها المدنيين

 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت ١٩٦٤ لسنة ٣٣ـ القانون رقم  ١١

 . ولم يحصلوا على معاش١٩٥٦خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 

 . ات الاجتماعية بإصدار قانون التأمين١٩٦٤ لسنة ٦٣ـ القانون رقم  ١٢

 فى شأن التأمين الصحى للعاملين فى الحكومة وهيئات ١٩٦٤ لسنة ٧٥ـ القانون رقم  ١٣

 . الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة

ـ لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين فى هيئة العمال ببلدية الاسكندرية  ١٤

 . ١٩٣٠الصادرة سنة 

 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو ١٩٦٨ لسنة ١٨٥ية رقم ـ قرار رئيس الجمهور ١٥

 . المكافأة وبين المعاش

 . أمراء دار فور) ١( بشأن معاشات٢٨/١/١٩٢٨ـ قرار مجلس الوزراء الصادر فى  ١٦

 . ـ لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية ١٧

 . اء مدينة         بورسعيد بشأن شهد١٩٥٧ لسنة ٦٩ـ قرار وزير بور سعيد رقم  ١٨

 

 ) المادة الثالثة (
تتولى الجهات التى كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار إليها فى المادة الثانية  

صرف الحقوق التى كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب 
 . تشريعات قبل العمل بأحكامهالمعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك ال

وتلتزم تلك الجهات بأداء الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة على حساب الخزانة  
 . )٢(العامة

 ) المادة الرابعة(
يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات  

 . خاصة

                                                           
 ثم استبدلت بالمادة التاسعة ١٩٨٤ لسنة ٤٧التشريعات الثلاث الأخيرة مضافة بالقانون رقم  ) ١(

 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧الواردة بالقانون رقم 
 والعمل بها اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة معدلة بالقانون رقم  )  ٢(

 ).على حساب الخزانة العامة( وذلك بإلاضافة ١/٩/١٩٧٥
 



 ٤٢٠

 الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح 
بالمادة الثانية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ، فيما           لا يتعارض مع أحكامه وذلك 

 . لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه
 ) المادة الخامسة (

أحكام هذا القانون وذلك على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ  

 .. خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

 )المادة السادسة ( 
 . يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه 

 ) المادة السابعة (
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى  

 لتاريخ نشره ،
 . م هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينهايبص 
 ).١٩٧٥ أغسطس ٢٤( هو١٣٤٥شعبان ١٧صدر برئاسة الجمهورية فى 

 أنور السادات

 

 قانون التأمين الاجتماعى

 ـــ

 الباب الأول

 نظام التأمين الاجتماعى ومجال تطبيقه والتعاريف

 ـــــــ

 : تماعى التأمينات التاليةيشمل نظام التأمين الاج  )١( ـ ١مادة 

 . ـ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ١

 . ـ تأمين اصابات العمل ٢

 . ـ تأمين المرض ٣

 . ـ تأمين البطالة ٤

 . ـ تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ٥

 : تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية )٢( ـ٢مادة 

لجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة  العاملون المدنيون با أ  ـ 

 والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام
. 

                                                           
 
 
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم )٢، ١(



 ٤٢١

 :  العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية  ب ـ 

 . أكثر سنة ف١٨ـ أن يكون سن المؤمن عليه  ١

ـ أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير  ٢

التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، 

 . ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ

ت الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ومع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقا 

يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا تقل مدة العقد عن 

 . سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل

جـ ـ المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل  

 . لخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأميناتالمنازل ا

تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الذين ) ٢( ـ استثناء من أحكام المادة ٣مادة  

سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة 

 . الثانية من قانون الإصدار

 سنة ١٨سرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن كما ت 

والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى والمكلفين 

 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى ١٩٧٣ لسنة ٧٦بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 

  .)١(المراحل التعليمية 

 ـ يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون فى الهيئة المختصة الزاميا ولا يجوز ٤مادة  

 . تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين الا فيما يرد به نص خاص

 .  ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد٥مادة  

 أو الهيئة العامة للتأميناتالهيئة العامة للتأمين والمعاشات : بالهيئة المختصة  ـ  أ

 . الاجتماعية بحسب الأحوال

 مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة: بمجلس الإدارة   ب ـ

 . للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال

العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع : بالمؤمن عليه   جـ ـ

 . ين المرضبتأم

 . كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون: بصاحب العمل   د ـ

المرافق ، أو ) ١(الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم : بإصابة العمل  هـ ـ 

الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن 

جهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى الإ

يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر فى حكم ذلك كل 

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ٣(الفقرة الثانية من المادة )   ١(



 ٤٢٢

حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن 

 . لف أو انحراف عن الطريق الطبيعىيكون الذهاب أو الاياب دون توقف أو تخ

 . من أصيب بإصابة عمل: بالمصاب  و ـ

 . من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل: بالمريض   ز ـ

كل عجز يؤدى بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على : بالعجز المستديم  ح ـ

بوجه عام ، وحالات العمل كليا أو جزئيا فى مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب 

الأمراض العقلية وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من وزير 

  .)١(التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة

كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء : الأجر  ط ـ

 .)٢(عمله الأصلى ويشمل 

 : بهـ الأجر الأساسى ويقصد  ١

 الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم فى أ  ـ

 ).٢(من المادة ) ١(البند  

التى  الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر ب ـ

المادة  من)  ، جـب(تعتبر جزءا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم فى البندين 

 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه فى) ٢(

 . جنيه سنويا٣٠٠٠ًوألا يزيد على ) ١(الجداول المشار إليها فى البند  

المؤمن عليه  ويعتبر فى حكم العمل الأصلى بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه 

 .)٣(داخل البلاد طول الوقت أو المعار إليه 

وإذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو العمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً وذلك 

 . فى حدود الحد الأقصى المشار إليه

 : ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: ـ الأجر المتغير  ١

 . الحوافز أ  ـ

 . العمولات ب ـ

 . الوهبة  جـ ـ

لا  لات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات البدلات التىالبد د ـ

 . تعتبر عنصرا من عناصر الاشتراك

 . الأجور الإضافية هـ ـ

 . التعويض عن جهود غير عادية و ـ

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣معدل بالقانون رقم ) ح(البند  )١(
 ١٩٧٧ لسنة ٩٥ وآان قد تم تعديله بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدل بالقانون رقم ) ط(البند  )٢(

 . ١٩٨٣ لسنة ٩٣وبالقانون رقم 
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧أضيفت بالقانون رقم  )٣(



 ٤٢٣

 . إعانة غلاء المعيشة ز ـ

 . العلاوات الاجتماعية ح ـ

 . العلاوة الاجتماعية الإضافية ط ـ

 .  الاجتماعيةالمنح ى ـ   

 . المكافأة الجماعية ك ـ

 . نصيب المؤمن عليه فى الأرباح  ل ـ

 .)١(ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى  م ـ

 . ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر 

    كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص: بالعاجز عن الكسب  ن ـ

 .     على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد% ٥٠قدرته على العمل بواقع         

 .)٢(أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين         
 
 

 الباب الثانى

 إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها

 ـــــ

 على الوجه الآتى) ١(مادة  ـ ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى ال٦مادة  
: 

 . صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة - ١

 صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين - ٢

 . )٣ (التعاونى والخاص 
                                                           

 .١٩٨٤ لسنة ٤٧معدل بالقانون رقم ) م(البند )   ١(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥مضاف بالقانون رقم ) ن(البند  )  ٢(
ينشأ فى آل من الصندوقين :"   ، تنص على أن ١٩٨٤ لسنة ٤٧المادة الأولى من القانون رقم  )٣(

 لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ) ٦(المنصوص عليهما فى المادة 
 :تية  حساب خاص تتكون أمواله من الموارد الآ١٩٧٥

من ) ٥(من المادة ) ط(  الاشتراآات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند -١
 .قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه 

 .المبالغ التى توديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرة  -٢
عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة المبالغ التى يؤديها المؤمن  -٣

 .الاشتراك فى نظام المكافأة
 .احتياطى حوافز الإنتاج والعمولة والوهبة والبدلات المحسوبة وفقاً للمادة الثاثة من هذا القانون -٤
 .مار هذه المبالغرصيد مبالغ الأدخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وريع استث -٥
 ، ١٢٩المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذ الحساب وفقاً لأحكام المواد  -٦

 . من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه١٥١ ، ١٣٠
 .ريع استثمار أموال الحساب -٧

لمشار إليهما ويفحص المرآز المالى لهذا الحساب فى تاريخ فحص المرآز المالى للصندوقين ا 
 .من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه) ٨(وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 



 ٤٢٤

من الموارد ) ٦(  تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة -  ٧مادة  

 : الآتية

 الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها .١

 .)١(صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون 

 . المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .٢

لمبالغ التى تؤديها الخزانة العامة ، أو صاحب العمل ، أو المؤمن عليهم لحساب مدد ا .٣

 . الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين

 . الرسوم التى يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقاً لأحكام هذا القانون .٤

 . حصيلة استثمار أموال الصندوق .٥

 .)٢( وفقاً لأحكام هذا القانونالمبالغ الإضافية المستحقة - .٦

 . الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق - .٧

 . الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها - .٨

يفحص المركز المالى لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات  – ٨مادة  

 .  وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثرتبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون ،

ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز فى  

أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطات والمخصصات المختلفة لتسويته ، التزمت الخزانة العامة 

 . ل الكفيلة بتلافيهبأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائ

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز  

 : التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة ، وفى الأغراض الآتية

 . تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقاً للفقرة السابقة .١

 . اصة للأغراض المختلفةتكوين احتياطى عام واحتياطات خ .٢

زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس  .٣

 . الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات

تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه  – ٩مادة  

 .)٦(من المادة ) ١(بالبند

من المادة ) ٢( للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند كما تتولى الهيئة العامة

)٦( . 

                                                           
 . ١٩٧٧لسنة ) ٢٥(معدلان بالقانون رقم ) ٧(من المادة ) ٢(، ) ١(بند  )١(
طبقا " ريع الاستثمار"مستبدلة بعبارة ) ٧(من المادة ) ٦(عبارة المبالغ الاضافية ، الواردة بالبند  )٢(

 التى نصت على أن تستبدل عبارة ريع الاستثمار ١٩٨٤ لسنة ٤٧للمادة السادسة من القانون رقم 
حيثما  ١٩٧٥  لسنة٧٩والمبالغ الاضافية وبعبارة ريع الاستثمار أينما وردت فى القانون رقم 

 . "المبالغ الاضافية"وردت عبارة 



 ٤٢٥

وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة قومية لها الشخصية الاعتبارية ولها موازنة  

خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتسرى عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية 

 .)١(أميناتوتتبع وزير الت

مجلس إدارة يصدر ) ٩(  يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة -١٠مادة  

 . بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية

ويمثل العمال فى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم  

من الاتحاد العام للعمال ، كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد ترشيحهم 

 . الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية

 مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها -١١مادة  

 -: وتصريف أمورها ، وله على الأخص ما يأتى
ائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة إصدار القرارات واللو .١

 .)٢(وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية
 . دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة .٢
دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدولية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى  .٣

 . لأداءا
 . إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ، ومركزها المالى .٤
 . دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى .٥
 . تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالى .٦
إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح  .٧

 . اص المجلس بهاباختص
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض  

اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديرى الهيئة فى بعض 

 . اختصاصاته ، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة

 . ز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استثمارية ، لمعاونته فى أداء مهامه  يجو-١٢مادة  

  ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها ، وذلك فيما يتعلق -١٣مادة  

 . )١١(من المادة  ) ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢، ١( بالبنود 

ويتولى   يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير -١٤مادة  

 -: الاختصاصات الآتية

 . تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .١

 . إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته .٢

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧مسة من القانون رقم معدلة بالمادة الخا) ٩(الفقرة الثالثة من المادة )   ١(
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ معدل بالقانون رقم ١١من المادة ) ١(البند )   ٢(



 ٤٢٦

دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين والقرارات واللوائح  .٣

 . باختصاصه بها

لإدارة خلال ستة أشهر عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس ا .٤

 . من تاريخ انتهاء السنة المالية ، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها

إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة  .٥

 . مجلس الإدارة عليه

 . الهيئةموافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن  .٦

 . ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض فى بعض اختصاصاته مديرى الهيئة 

  يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه -١٥مادة  

 . أو خلو منصبه

وللوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته المنصوص عليها فى هذا القانون مجلس  

 . الإدارة أو رئيسه

  يتولى الاشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون -١٦ مادة 

دون غيرهم ـ حق التوقيع على  – من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ، ويكون لهم

 . الشيكات وأذون الصرف

 بشأن ١٩٧٣ لسنة ٥٣وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم  

 . عامة للدولة ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانونالموازنة ال
 

 الباب الثالث

 )١(تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 

 ــــ

 الفصل الأول

 التمويـــل

 ـــ

 -:   يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى-١٧مادة  

 . لديه شهرياًمن أجور المؤمن عليهم% ١٥الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع  .١

 . من أجره شهرياً% ١٠الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع  .٢

من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم % ١المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع  .٣

 . وتؤدى إلى الهيئة المختصة فى أول الشهر التالى لتاريخ الاستحقاق

                                                           
 ١/٩/١٩٧٥ على أن يعمل بأحكامه اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥الباب الثالث معدل بالقانون رقم  )١(

تصرف اعتباراً من فيما عدا الفروق المالية الناتجة عن اعادة التسوية وفقا لأحكام هذا القانون ف
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥ طبقا لأحكام المادة التاسعة عشرة من القانون رقم ١/٥/١٩٧٧



 ٤٢٧

ندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الص .٤

 . العامة

المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك فى قوانين التأمينات الاجتماعية أو التأمين  .٥

 .والمعاشات

المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية أو  .٦

 -: التأمين والمعاشات وتشمل

  المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل -  أ 

 . بأنظمة التأمين والمعاشات

  مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين- ب 

 -: ا يأتىوفقاً لم العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه

المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك فى نظام التأمينات   .١

من القانون رقم ) ٧٣(والمادة ) ٢(الاجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 

 .)١( بإصدار قانون العمل١٩٥٩ لسنة ٩١

ند السابق وبين الناتج الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالب  .٢

من اشتراكات صاحب العمل فى الهيئة المختصة ان وجد ، وذلك عن مدة الاشتراك 

 . ٣١/١٢/١٩٦١حتى 

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ انتهاء  

 . الخدمة

                                                           
 ١٩٥٩ لسنة ٩١ بإصدار قانون العمل محل القانون رقم ١٩٨١ لسنة ١٣٧حل القانون رقم  )١(

 : منه والتى تنص على ما يأتى) ٣(وانظر نص المادة 
انونية التى يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة تحسب مكافأة نهاية الخدمة الق) "٣(مادة  

 طبقا ١٩٧٥ لسنة ٧٩التأمينية المختصة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 : للقواعد الآتية

 . ـ يتخذ أجر العامل الأخير محسوبا وفقا لأحكام القانون المرافق أساسا لحساب هذه المكافأة )٢(
 من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة حتى التاريخ المشار إليه وأجر شهر عن آل سنة )٣(

 . أجر سنة ونصف
ب ـ بالنسبة للعمال بالماهية غير الشهرية أجر عشرة أيام عن آل سنة من السنوات الخمس  )٤(

الأولى وأجر خمسة عشر يوما عن آل من السنوات التالية بحيث لا تجاوز المكافأة حتى 
 . إليه أجر سنهالتاريخ المشار 

 بواقع أجر نصف شهر عن آل سنة من السنوات ٧/٤/١٩٥٩ـ تقدر المكافأة عن المدة من  )٥(
 . الخمس الأولى وأجر شهر عن آل سنة من السنوات التالية بدون حد أقصى

ـ إذا نقل العامل من الشهرية إلى غير الشهرية فتسوى مكافأة نهاية الخدمة باعتبار أن المدة  )٦(
 .  فى الشهريةآلها قد قضيت

 ـ فتقدر المكافأة على اساس أن ٧/٤/١٩٥٩ـ إذا آان العامل قد نقل من سلك غير الشهرية قبل  )٧(
مدة الخدمة آلها قد قضيت بالشهرية ، وإذا آان هذا التحويل اعتباراً من التاريخ المشار إليه 

 . "فتقدر المكافأة عن آل فترة على حدة حسب طبيعتها وعلى أساس الأجر الأخير
 



 ٤٢٨

شهرية اعتباراً من وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى ال 

 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى ٧/٤/١٩٥٩

 . تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الايام التى تم على أساسها تحويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى

 .  أو حسابهاالمبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة .٧

 . ريع استثمار أموال هذا التأمين .٨

 .)١(من أجر المؤمن عليه الأساسى% ٣اشتراك يقتطع بواقع  . ٩
 

 الفصل الثانى

 فى المعاشات والتعويضات

 ـــــ

 :  يستحق المعاش فى الحالات الآتية)٢(١٨مادة  
توظف المعامل به انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام ال .١

من ) جـ(و ) ب(أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين 
 .  شهرا على الأقل١٢٠وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين ) ٢(المادة 

انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب الغاء الوظيفة  .٢
، وذلك متى كانت مدة ) ٢(من المادة ) أ(يهم المنصوص عليهم بالبند بالنسبة للمؤمن عل

 .  شهرا على الأقل١٨٠اشتراكه فى التأمين 
انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل ، أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت  .٣

 . عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات  

بالاتفاق مع الوزراء المختصين ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين 

 . بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة ، ويحدد القرار قواعد واجراءات عمل اللجنة

شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من وزير ويستثنى من  

 . التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة

  وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزا كاملا خلال سنة من تاريخ انتهاء -٤ 

وعدم صرفه للقيمة النقدية ) ١(خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها فى البند 

 . لدفعة الواحدة ، وذلك ايا كانت مدة اشتراكه فى التأمينلتعويض ا

 السابقتين أن ٤ و ٣ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين المبينتين فى البندين  

تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة 

،  

                                                           
 لسنة ١١٠ ثم عدل بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧مضاف بالقانون رقم ) ١٧( ـ من المادة ٩البند  )١(

١٩٨٥ 
 لسنة ٩٣ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ معدلة بالقانون رقم ١٨المادة  )٢(

 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ وبالقانون رقم ١٩٨٠



 ٤٢٩

  : تيةولا يسرى هذا الشرط فى شأن الحالات الآ
وكذلك المؤمن ) ٢(من المادة ) أ ( أ ـ  المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند  

من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء ) ب(عليهم المنصوص عليهم فى البند 
على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون 

 . متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصةالعمل 
ب ـ انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه  

الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها فى البندين 
 .)٤و٣(

 . عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة أصابة عملجـ ـ ثبوت  
) ١،٢،٣(ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود ٥ 

 .  شهرا على الأقل٢٤٠متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 
ـ وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء  ٦ 
 شهرا ١٢٠بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين خدمته أو 

على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة ، ويسوى المعاش فى هذه 
 . الحالة على أساس مدة الاشتراك فى التأمين

ؤمن عليهم من بالنسبة للم) ١(ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها فى البند  

العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما 

 . يعرضه وزير التأمينات ، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى

 . أ  ـ  تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال 

قدر الذى يعوض المؤمن عليه ب ـ رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بال 

 . عن تخفيض السن

ج ـ زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تقرر للعاملين  

 . المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة

يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن ) ١(  مكررا١٨مادة  

جر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر عليه عن هذا الأ

 . الأساسى

ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص  

 . ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة) ١٨(من المادة ) ٥(عليها فى البند 
ى غير حالات العجز والوفاة على أساس ـ يسوى معاش الأجر الأساسى ف) ٢(١٩مادة  

المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين 
 . الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين ان قلت عن ذلك

                                                           
 ١٠٧ ـ ثم عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧رقم  مكررا مضافة بالقانون ١٨المادة )  ١(

 . ١٩٨٧لسنة 
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧عدلت بالقانون رقم )  ٢(



 ٤٣٠

اة يسوى وفى حالات طلب صرف المعاش عن الأجر المشار إليه للعجز أو الوف 
المعاش على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة 

 . الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على  

 . خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجرأساسها الاشتراكات 

 : ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى

 . ـ  يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً ١

ـ  إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها  ٢

 . مل الأجرالمؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كا

عن كل سنة % ٢ـ يزاد المتوسط الذى يحسب على أساسه معاش الأجر المتغير بواقع  ٣

كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد 

 . إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير

ة اشتراكهم فى التأمين وكانوا فى هذا ـ بالنسبة إلى المؤمن عليهم ممن تنتهى مد ٤

يراعى ) ٢(من المادة ) ب و جـ(التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى البندين 

من متوسط % ١٤٠عدم تجاوز متوسط الأجر الأساسى الذى يربط على أساسه المعاش 

الأجور فى الخمس سنوات السابقة وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى 

 تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافا عدم

 : عن كل سنة ، ويستثنى من حكم هذا البند ما يأتى% ٨إليه 

أ  ـ  المؤمن عليهم بجهات خاضعة للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت  

ا لقانون العمل متى وافق أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفق

 .وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة

 . ب ـ حالات طلب الصرف للعجز أو الوفاة 
ـ يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر )١( ٢٠مادة  

 .  مدة الاشتراك فى التأمينالمنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات
من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ، % ٨٠ويربط المعاش بحد اقصى مقداره  

 : ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية
من % ١٠٠ـ المعاشات التى تقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى  ١

 . أجر التسوية أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل
ـ المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر  ٢

من أجر اشتراك المؤمن % ١٠٠المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 
 . عليه الأخير ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة

                                                           
 لسنة ١٠٧بالقانون رقم ) ٢( ، ثم استبدل البند ١٩٨٠ لسنة ٩٣ معدلة بالقانون رقم ٢٠المادة  )١(

١٩٨٧. 



 ٤٣١

فيكون حدها الأقصى ) ١٨(ط وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ـ المعاشات التى ترب ٣
 . من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير% ١٠٠
من ) ٣،٤(حكم البندين ) ٢،٣(ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين  

 . )١٩(الفقرة الرابعة من المادة 
الشهرى على مائتى جنيه وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش  

 .)١(شهرياً 
 :  ـ مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى٢١مادة  

ـ المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين  ١
التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال والمدد التى قررت تلك 

 . القوانين ضمها لمدة الاشتراك
 . ـ المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه ٢
ـ مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة  ٣

 .)٢(الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر
 الا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه ويشترط لحساب المدد المشار إليها 

 . التقاعدية أو التأمينية

ويجبر كسر الشهر شهرا فى مجموع حساب المدد المشار إليها ، كما يجبر كسر  

 . السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً

 فى التأمين لتقدير المعاش المستحق  ـ تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك٢٢مادة  

مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية ) ١٨(من المادة ) ٣،٤(وفقا للبندين 

من المادة المذكورة ، وإذا كان المعاش ) ١(لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند 

 .  أساسه رفع إلى هذا القدرمن الأجر الذى سوى على% ٥٠يقل بعد اضافة هذه المدة عن 

ويزاد المعاش فى هذه الحالات بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى  

 . )٢٠(المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 

وتسرى أحكام هذه المادة فى حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقا للحالتين رقمى  

مل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة لثبوت العجز الكا) ١٨(من المادة ) ٢،٥(

من المادة المذكورة فى ) ١(بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند 

 تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة ، ولا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة
. 

ق عن الأجر الأساسى لتوافر الحالة  ـ يخفض المعاش المستح)٣( ٢٣مادة  

بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه فى تاريخ ) ١٨(من المادة ) ٥(المنصوص عليها فى البند 

 . المرافق) ٨(استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم 

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم ) ٢٠(الفقرة الأخيرة من المادة  )١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥أضيف بالقانون رقم ) ٢١(من المادة ) ٣(البند  )٢(
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم )  ٣(



 ٤٣٢

عن كل سنة من السنوات % ٥ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة  

لصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر المتبقية من تاريخ استحقاق ا

 . كسر السنة فى هذه المدة إلى سنة كاملة
ولا يخفض المعاش فى حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن  

 . المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك
) ١،٢( بالبندين  ـ إذا قل المعاش المستحق فى الحالات المنصوص عليها٢٤مادة  

من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر وذلك % ٥٠عن ) ١٨(من المادة 

 .  شهراً على الأقل٢٤٠متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 

ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو  

  ن رئيس الجمهورية أو بسبب الغاء الوظيفة أو العجز أو الوفـاةسبــب الفصــل بقرار م

 .)١(عشرين جنيها شهرياً ) ١٨(المنصوص عليها فى المادة 

ـ يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، )٢(٢٥مادة  

من أول الشهر ) ١٨(من المادة ) ٥(ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 

الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن 

الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر 

 . الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها
 التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر  ـ إذا زادت مدة الاشتراك فى٢٦مادة  

المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر ، استحق المؤمن 
من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات % ١٥عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 

 .الزائدة
دد عنه الاشتراك خلال ويقصد بالأجر السنوى المتوسط الشهرى للأجر الذى س 

السنتين الأخيرتين مضروبا فى اثنى عشر ، ويراعى فى حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص 
 . )١٩(عليها بالفقرة الرابعة من المادة 

                                                           
من ) ٢( ، ووفقا لنص البند ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم ) ٢٤(الفقرة الأخيرة من المادة  )١(

 لا يسرى حكم هذا الحد فى شأن معاش ١٩٨٤ لسنة ٤٧دة الثانية عشرة من القانون رقم الما
 . الأجور المتغيرة

 ٦ آان الحد الأدنى ١٩٧٥ لسنة ٧٩ فى تاريخ العمل بالقانون رقم -ومما هو جدير بالذآر أنه  
 ١٩٧٧نة  لس٢٥ بالقانون رقم ١/١/١٩٧٧ جنيهات شهريا اعتباراً من ٩جنيهات شهريا رفع إلى 

 وأضيفى إليه ١٩٧٨ لسنة ٤٤ بالقانون رقم ١/٧/١٩٧٨ جنيها شهريا اعتبارا من ١٢ثم إلى 
 فأصبح ١/١/١٩٨٠ اعتبارا من ١٩٨٠ لسنة ٦٢أعانة الغلاء الاضافية المقررة بالقانون رقم 

 جنيها شهريا ٢٠ ثم رفع الحد الأدنى إلى ١/٧/١٩٨١ جنيها شهريا واعتبارا من ١٥المجموع 
 اضيفت ١/٧/١٩٨٢ت واعتباراً من  جنيها٤ أضيفت إعانة بمقدار ١/٧/١٩٨٢بارا من واعت

 يضاف ١٩٨٤ لسنة ٤٧ جنيها ووفقا للقانون رقم ٢٩ جنيهات فأصبح المجموع ٥زيادة بمقدار 
 لسنة ٤٧قد عدل بالقانون رقم ) ٦(وآان البند رقم . معاش الأجور المتغيرة للمجموع المشار اليه 

١٩٨٤ . 
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧عدلة بالقانون م )٢(



 ٤٣٣

وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين  

 : المدد الآتية

 .)٢٢(مادة المدة المنصوص عليها بال .١

 . )٣٤(المدد التى حسبت وفقا للمادة  .٢

المدد التى تقضى القوانين والقرارات باضافتها لمدة الاشتراك فى التأمين وذلك ما لم تنص  .٣

 . القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدة

ويصرف هذا المبلغ فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا  

 . )٢٧(من المادة ) ١٠(د المنصوص عليها بالبند للقواع

ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه  

 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا ١/٧٥معاشا بواقع 

ليه بالفقرة الرابعة من منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص ع

 .)١ ()٢٠(المادة 

إذا انتهت خدمة المؤمن ) ١٨(من المادة ) ٤،٦(ـ مع عدم الاخلال بحكم البندين  )٢ (٢٧مادة 

عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 

 .فى التأمينمن الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك % ١٥

ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين  

الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين ان قلت عن ذلك مضروبا فى اثنى عشر ، ويراعى فى 

 . )١٩(حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة 

 : ويض فى الحالات الآتيةويصرف هذا التع 

 . بلوغ المؤمن عليه سن الستين .١

مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة  .٢

 . الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته

 . هجرة المؤمن عليه .٣

المدة الباقية الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر  .٤

 . لبلوغه سن الستين أيهما أقل

 . إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل .٥

لالغاء ) ٢(من المادة ) أ ( انتهاء خدمة المؤمن عليه من المنصوص عليهم فى البند  .٦

 . الوظيفة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية

 . ليه فى سلك الرهبنةانتظام المؤمن ع .٧

                                                           
ولا يجوز تقرير معاش استثنائى فى حالة صرف : "حذفت الفقرة الأخيرة وآانت تنص على أنه  )١(

 . "هذا التعويض دون استبداله آاملاً بمعاش
 لسنة ٣٢ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧ معدلة بالقانون رقم ٢٧المادة  )٢(

 .١٩٨٠ لسنة٩٣ن رقم  ، والقانو١٩٧٨



 ٤٣٤

التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون  .٨

 . بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

 . عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً .٩

تحقى  وفاة المؤمن عليه ، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مس .١٠

المعاش عنه حكما موزعا عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق 

للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت  واحد

 . للورثة الشرعيين

يصرف مبلغ التعويض مضافا ) ١،٩،١٠(وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود  

من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى % ٦مقداره إليه مبلغ 

 . تاريخ استحقاق الصرف

ذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة  . ١١

 . والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف

 واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات الا لمرة 

 . فى التأمين

من ) ٢،٣( ـ يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين ٢٨مادة  

أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك ) ٢٧(المادة 

 . متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى المعاش

كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه  

فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن تخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا 

 . يجوز له ذلك الا مرة واحدة

كام هذا  ـ إذا عاد المهاجر للاقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأح٢٩مادة  

القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا 

اما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو التقسيط وفقا لأحكام ) ٢٧،٢٨(لأحكام المادتين 

 . وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين) ١٤٤(المادة 

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون  

 . على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ

ـ يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق  )١ (٣٠مادة  

 . المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة

                                                           
 على أن يعمل به ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ، ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )١(

 . ١٩٩٢ لسنة ٣٠ ثم استبدلت الفقرتان الخامسة والسادسة بالقانون رقم ١/٤/١٩٨٤اعتباراً من 



 ٤٣٥

لمكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام وتحسب ا 

المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة 

 . )١٩(الأولى من المادة 

ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة ، وذلك فى  

 : ت الآتيةالحالا

انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط  .١

 . )١٨(المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 

) ١(انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها فى البند  .٢

 وكانت مدة اشتراكه فى ١/٤/١٩٨٤متى كان خاضعا لهذا النظام فى ) ١٨(من المادة 

نظام الادخار عشر سنوات على الأقل ، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل 

الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا 

 . الحكم فى شأن المادة الأولى من هذا القانون

 الأدنى للمكافأة الا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه فى ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد 

 . التأمين

 : ما يأتى) ٢٤(ويراعى بالنسبة إلى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة  

 . تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه .١

المرافق وعلى اساس سن ) ٤(تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم  .٢

المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف واجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى 

من الفقرة الثانية أو ) ٢(حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند 

  . الوفاة

دم الاخلال بحكم تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع ع .٣

 . ١٤٤الفقرة الرابعة من المادة 

وفى حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقى المعاش أو تعويض  

الدفعة الواحدة بحسب الأحوال فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل ، فإذا لم يوجد 

 . أى مستحق صرفت للورثة الشرعيين

 )١(…………………………   مكرر٣٠مادة  

 ـ يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير  على ٣١مادة  

 .)٢(أساس آخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للآتى

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧لقانون رقم  ثم الغيت با١٩٨٠ لسنة ٩٣ مكررا أضيفت بالقانون رقم ٣٠المادة  )١(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )٢(
 



 ٤٣٦

 جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره ١٥٠أولاً ـ يستحق الوزير معاشا مقداره  

 :  جنيها شهرياً فى الحالات الآتية١٢٠

اكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد إذا بلغت مدة اشتر .١

 . قضى سنة متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معا

إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى  .٢

 . سنتين متصلتين على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً

لغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد إذا ب .٣

 . قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معاً

ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما  

 . ورمعا مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثى المعاش المذك

 . ويراعى فى حساب المدد المنصوص عليها فى هذا البند جبر كسر الشهر شهراً 

ثانياً ـ يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدة  

ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا ) أولاً(المنصوص عليها فى البند 

 .)١(٢٠حد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ال. يتجاوز مجموع المعاشين 

ثالثاً ـ إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين أو أحدهما القدر  

استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك فى التأمين وعلى أساس آخر ) أولاً(المشار إليه بالبند 

 . نيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ج٢٥أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 

وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش  

 . المحسوب وفقا للنصوص الأخرى

تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص دون ) ٢٧ ، ٢٣(واستثناء من المادتين  

 . دفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة فى حالة اختيارهتخفيض ، ويستحق صرف تعويض ال

 الفصل الثالث

 قواعد حساب بعض الاشتراك فى التأمين

 ـــــ

 تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع) ٢٧ و ٢٠( ـ استثناء من المادتين ٣٢مادة  
1
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دفعة الواحدة ، وذلك إذا لم فى حالة استحقاق تعويض ال% ٩فى حالة استحقاق المعاش وبواقع 

 : يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا

المدة السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات  .١

 . الاجتماعية التى قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم )   ١(



 ٤٣٧

ؤقتة أو على درجات شخصية أو المدد التى قضيت باحدى الوظائف الدائمة أو الم .٢

باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث 

المدرجة فى الموازنة العامة للدولة أو فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى 

لبلدية أو الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس ا

مجالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية ، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم 

 : الآتى بيانهم
أ  ـ  المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين  

الدولة  فى إنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفى ١٩٥٦ لسنة ٣٩٤والمعاشات رقم 
 ١٩٦٠ لسنة ٣٦المدنيين وآخر لموظفى الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 
 ١٩٦٠ لسنة ٣٧بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 

 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها المدنيين  بحسب الأحوال ، وإذا
كان المؤمن عليه قد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقدا مضافا إليها مبلغ 

سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء وتلتزم الخزانة العامة بقيمة % ٤,٥بواقع ) ١(إضافى 
 . الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدة

ف فى ظل العمل بالقوانين ب ـ المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائ 

 . وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة) أ ( المشار إليها بالبند 

ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإدارى  

أو للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام 

 . المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلبا لحسابها

مدد الاعارة الخارجية والاجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية بدون أجر التى قضيت  . ٣

قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين 

 . ة من قانون الاصداروالمعاشات المشار إليها بالمادة الثاني

المدد التى قضاها المؤمن عليه الأجنبى بإحدى الوظائف التى كانت تخضع لقوانين  . ٤

التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار ولم يكن معاملا 

 . خلالها بهذه القوانين

الاشتراك المنصوص ـ يجوز للمؤمن عليه ان يطلب حساب أى من مدد )٢( ٣٣مادة  

مقابل أداء مبلغ ) ٢٧ و ٢٠(بواقع النسب المنصوص عليها فى المادتين ) ٣٢(عليها فى المادة 

 . المرافق) ٤(يقدر وفقا للجدول رقم 
 

                                                           
 "٧"انظر هامش المادة )   ١(
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم )   ٢(



 ٤٣٨

ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة التى )١( ٣٤مادة  

مدة اشتراكه فى التأمين مقابل أداء مبلغ قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن 

 . المرافق) ٤(يحسب وفقا للجدول رقم 

ويشترط فى المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد  

 . مجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى

نوات ضمن مدة اشتراكه فى نظام كما يجوز له أن يطلب حساب أى عدد من الس 

المرفق وذلك مع مراعاة الشروط ) ٤(المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم 

 . المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين

 

 )٢(الفصل الرابع 

 ــ

 قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة 

 ــــ
خدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة    ـ تضم مدة ال٣٥مادة  

والعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط 
الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى 

 .الرواتب العالية
شار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا وتسوى حقوق المؤمن عليه من الم 

 : لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتى
إذا لم يكن قد اكتسب حقا فى المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار  .١

 . مدتى خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون
مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسى إذا كان قد اكتسب حقا فى المعاش عن  .٢

ومعاشه الاضافى عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى 
 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف ١/٣٦المعاش لأى من المعاشين بواقع 

ة أيا كان إلى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدني
مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار 
مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون 
وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسى ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من 

 . العسكرية ، وربط له المعاش الأفضلالمدة 
 : وفى جميع الحالات المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى 

                                                           
 .  ١٩٨٠ لسنة ٩٣ قد سبق تعديلها بالقانون رقم  وآان١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )١(
 ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ثم استبدلت المواد ١٩٧٧ لسنة ٢٥الفصل الرابع مضاف بالقانون رقم  )٢(

 .١٩٨٧ لسنة ١٠٧بالقانون رقم 



 ٤٣٩

أ  ـ  تحتسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة  

 . والذى انتهت هذه الخدمة فى ظله

رية والمعاش المستحق عن ب ـ  يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسك 

من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير % ٨٠المدة المدنية بما لا يجاوز 

 . المنصوص عليه فى هذا القانون

جـ ـ تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن  

 . مدة الاشتراك فى هذا القانون

 قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقا لأحكام   ـ إذا كان قد٣ 

 .) ٣٦(المادة 

 ـ إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم ٣٦مادة  

 : أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتى

لعسكرية ولم يكن قد  إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته ا-١ 

 . صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين دون أداء آية مبالغ عنها

وإذا كان قد صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه فى هذا  

ثلاث التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال 

سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون ، وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها 

 . المرافق) ٤(مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم 

وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة  

 . ين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانوناشتراكه فى هذا التأم

 إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد -٢ 

الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون ولم تتوافر فى 

لوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة مدة الاشتراك المدنية الشروط المط

 . واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة

وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير  

العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقا للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش 

 . بمجموع المعاشين

ا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو وإذ 

الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أوالوفاة فى هذا القانون عن مجموع 

مدتى اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلى اساس متوسط أجرى تسوية 

شتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش المعاش لمجموع مدتى الا

 . الشيخوخة فى هذا القانون ويضاف إلى المعاش العسكرى ، ويربط له المعاش الأفضل

 : وفى جميع حالات حساب المعاش المنصوص عليها فى هذا البند يراعى ما يأتى 



 ٤٤٠

أمين والمعاشات للقوات المسلحة أ  ـ  تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون الت 

 . الذى انتهت الخدمة فى ظله

ب ـ عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التى روعيت فى  

تقرير المعاش العسكرى ويراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة إلى الخزانة 

 .العامة

 الخدمة المدنية وإضافته إلى المعاش جـ ـ فى حالة تسوية المعاش عن مدة 

العسكرى يراعى إضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة 

 . الاشتراك فى الأجر المتغير إلى المعاش العسكرى المناظر له

د ـ  فى حالة تسوية المعاش عن مدتى الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة  

راعى اضافة كل من مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى ومدة الاشتراك فى الأجر المتغير واحدة في

 . إلى المدة العسكرية المناظرة لها

هـ ـ يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق  

سى والمتغير من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأسا% ٨٠عن المدة المدنية بما لا يجاوز 

 . وفقا لأحكام هذا القانون

يخصم منه ) ٢٦(و  ـ  إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة  

ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التى استحق عنها المعاش وفقا لقانون 

 . التأمين والمعاشات للقوات المسلحة

 . اش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانونز  ـ  تسرى فى شأن المع 

ح ـ  تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن  

 . مدة الاشتراك فى هذا القانون

واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه أحكام هذه  

لعسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة المادة ولم يبد الرغبة فى ضم المدة ا

 ، وفى هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التى لم تدخل فى حساب ٣٠/٦/١٩٨٩تنتهى فى 

معاشه العسكرى غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق 

 تسرى فى شأن معاشه العسكرى أحكام الزيادات ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة ، ولا

 .  ، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية فى المعاش١/٧/١٩٨٧المقررة اعتباراً من 

 إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد -٣ 

نه لا يستحق عن مدة الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فإ

اشتراكه فى هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء 

 . الخدمة ، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة

 ـ إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو ٣٧مادة  

 لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف



 ٤٤١

من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر ) ٣١(إحدى الحالات المذكورة بالمادة 

 كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية ١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

 .  والمعاشات للقوات المسلحةالمقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين
 

 ـ تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة ٣٨مادة  

السابقة الذى استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر 

باب  أحكام انتكاس الاصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بال١٩٧٥ لسنة ٩٠بالقانون رقم 

 . الرابع من هذا القانون

وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى  

معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى 

لعسكرى وفقا لقواعد معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى استحق عنها المعاش ا

حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق ، ويضاف للمعاش 

 . العسكرى ويربط له المعاش الأفضل

وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة  

تراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الاش

العسكرية الأساسى ويجمع بينهما بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة 

ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافى ) ٢٠(من المادة 

  المعاش العسكرى والمعاش المدنىمن متوسط أجرى تسوية% ٨٠ويجمع بينهما بما   لا يجاوز 
. 

 
 الفصل الخامس

 الأحكام العامة

 ـــ

ـ يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه فى حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة ) ١(٣٩مادة 

لأحد صندوقى التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق فى معاش عن المدة 

 .  عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها فى صندوق واحدالأولى ، وتسوى حقوقه

ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة  

اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة 

ة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مد

 الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات
. 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ٤٤٢

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا  

 ١٠٨حاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم وفقا لقانون التأمين الاجتماعى على أص

 أو وفقا لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون ١٩٧٦لسنة 

 وتحدد قواعد ضم المدة المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من ١٩٧٨ لسنة ٥٠رقم 

  .)١(أمينات رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الت

ـ إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى )٢(٤٠مادة 

خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه 

ا أو بلوغه اعتباراً من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليه

 . أيهما أسبق) ١٨(من المادة ) ١(السن المنصوص عليها بالبند 

وإذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى  

نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه 

أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من المعاش الفرق بينهما على 

 . من زيادات فى أجره

 : وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتى 

إذا كان سبب الاستحقاق عن المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان  .١

 . مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق

إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش باحدى  .٢

 . الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له

أ  ـ  يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط  

 . ل لهأجرى تسوية المعاش على كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفض

ب ـ يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء  

 . الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول

وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام  

 وفى حالات التسوية عن المدة الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير ،

الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر 

وألا يجاوز مجموع ) ٢٠(الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 

 . من متوسط أجرى تسوية المعاش% ٨٠المعاشين عن الأجر المتغير 

ن المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين وإذا كا 

المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى 

له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ، ويضاف إلى 

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ مضافة بالقانون رقم ٣٩الفقرة الثالثة من المادة  )١(
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ٤٤٣

عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر المعاش الأول ويربط للمؤمن 

من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا % ٨٠الأساسى والأجر المتغير 

 . لهذا القانون

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك  

ر من السلطة المختصة ـ من المؤمن عليهم المشار إليهم فى فيما عدا من تمد خدمته ـ بقرا

، ) ١٦٤و١٦٣و٣١(وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد ) ٢(من المادة ) أ(البند 

ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 

لشهر الذى استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق فيصرف فيها المعاش اعتباراً من أول ا) ١٦٣(

 . المعاش
 

ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو  )١ (٤١مادة  

 : الاشتراك عن مدة وفقا لإحدى الطرق الآتية

دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء  .١

 . لخدمةا

 . )١٤٤(وفقا للفقرة الرابعة من المادة  .٢

متى كانت سن المؤمن عليه تجاوز خمسين سنة ) ١٤٤(وفقا للفقرة الخامسة من المادة  .٣

 ، وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه فى التأمين ١/٤/١٩٨٤فى 

 . تعطى الحق فى المعاش

لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا إذا ) ٣و٢(ا للبندين وفى حالة أداء المبالغ المطلوبة وفق 

 . تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد  

راعاة أحكام تجاوز سن الستين ابداء الرغبة فى حساب مدد سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبم

وذلك فى حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش ، وتؤدى المبالغ المستحقة عنها ) ٣٤(المادة 

 . دفعة واحدة ، ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لأداء هذه المبالغ

وفى حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة فى الاشتراك عن مدة أو حساب مدة  

اء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين وقبل أد

 . عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة

ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا  

 . نتهاء المدة التى قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحسابأو تعويضا عنها إلا بعد ا

 . ولا يجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها 
 

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ـ  وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم ) ١(
 



 ٤٤٤

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن  

م قضائية نهائية تضيف مددا لمدة طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكا

اشتراك المؤمن عليه ، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك 

القوانين أو صدور تلك الأحكام ، وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة 

 . المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحق عنه

 حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن ، وتتحمل الجهات وفى 

الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو 

 . الاشتراك عنها

 ـ فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألغى أو سحب قرار فصل ٤٢مادة  

 : فيتبع ما يلى) ٢(من المادة ) أ(من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند المؤمن عليه 

بالنسبة لمن صرف إليه تعويضات الدفعة الواحدة تحسب له المدة التى صرف عنها  .١

التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد 

 . التعويض

خيار بين رد المعاشات التى صرفت إليه لحساب مدة بالنسبة لصاحب المعاش يكون له ال .٢

الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة 

 . الفصل

يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة  .٣

 . الاشتراك فى التأمين

من ) ب(ؤمن عليهم والمنصوص عليهم بالفقرة وتسرى الأحكام المتقدمة فى شأن الم 

 . إذا ثبت أن الفصل تعسفيا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى) ٢(المادة 
 

ـ إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبى وكان من العاملين بالجهات ) ١(٤٣مادة  

 قضائى أو بحكم القانون أو ثم أعيد إلى العمل بحكم) ٢(من المادة ) أ ( المنصوص عليها بالبند 

 : بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يلى

يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها، لنظام التأمين  .١

 . الاجتماعى ، وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها

ر بين رد التعويض وحساب المدة بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخي .٢

 . السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها

 . بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها .٣

 ـ لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض ٤٤مادة  

 . ا لأى سبب من الأسبابالدفعة الواحدة كليا أو جزئي

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ١(



 ٤٤٥

من ) ٣( ـ فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند ٤٥مادة  

يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، ) ١٨(المادة 

) ٦ ، ٥(لبندين ويتعين لافادة المؤمن عليه من هذه الاحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها با

 . ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب) ٩٢(من المادة 

ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند  

 . تنفيذى
 



 ٤٤٦

 الباب الرابع

 فى تأمين إصابات العمل

 ــــ

 الفصل الأول

 فى التمويل

 ــــ
 : ـ يمول تأمين اصابات العمل مما يأتى) ١(٤٦ة ماد 

 : ـ الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية ١

من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة % ١أ  ـ   

 . والمؤسسات العامة

ية التابعة للجهات المشار إليها من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصاد% ٢ب ـ  

 . بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام

وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف  

 . الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب

) ٢(هم بالمادة من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إلي% ٣جـ ـ  

 . )٣(والفقرة الأولى من المادة 
بواقع النصف كما تخفض ) ب(و ) أ ( وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين  

بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج ) جـ(النسبة المقررة بالبند 
، وتخصم قيمة هذا ) ٤٨( المادة المصاب لديهم ورعايته طبيا وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من

 . (٨٣(من المادة ) ١(التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقا للبند 
بواقع الثلث متى رخص وزير ) جـ(كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند  

 . التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال
 . استثمار الاشتراكات المشار إليهاـ  ريع ٢ 
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة  

 . إذا كانوا لا يتقاضون أجراً) ٣(الثانية من المادة 

 الفصل الثانى

 فى العلاج والرعاية الطبية

 ـــ

 :  ـ يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتى٤٧مادة  

 . لخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العاما .١

 . الخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين بما فى ذلك اخصائى الأسنان .٢

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٧٥معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ٤٤٧

 . الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .٣

 . العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص .٤

 . العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .٥

اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما " المخبرية"حص بالأشعة والبحوث المعملية الف .٦

 . فى حكمها

 . صرف الأدوية اللازمة فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم .٧

توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية وذلك طبقا  .٨

 .  من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأميناتللشروط والأوضاع التى يحددها قرار

ـ تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا  )١( ٤٨ مادة 

 . لأحكام الباب السادس

ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق  

 . اتفاق بذلكالتكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد 

ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة العامة  

للتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع 

 . وزير التأمينات
 

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )١(



 ٤٤٨

 الفصل الثالث

 فى الحقوق المالية

 ـــ
مؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة  ـ إذا حالت الأصابة بين ال٤٩مادة  

المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل أجره 
المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن 

 . يتقاضون أجرهم بالشهر ، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم
 ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت ويستمر صرف 

 . العجز المستديم أو حدوث الوفاة
 . وتعتبر فى حكم الاصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها 

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الاصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومى على أساس 

 .  الاشتراك مقسوما على ثلاثينالأجر الشهرى المسدد عنه

 ـ يلتزم صاحب العمل عند حدوث الاصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج ٥٠مادة  

وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال 

م بها وبأداء العادية من محل الاقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقي

مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة وخارجها متى قرر الطبيب المعالج أن 

  . حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية

ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى يصدر بها قرار من  

 . تراح مجلس الإدارةوزير التأمينات بناء على اق

ـ إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة ) ١( ٥١مادة  

بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه ) ١٩(من الأجر المنصوص عليه بالمادة % ٨٠

ن ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية م) ٢٠(بالفقرة الأخيرة من المادة 

 .)٢٤(المادة 
 

كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين % ٥ويزاد هذا المعاش بنسبة  

حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا فى انهاء خدمة المؤمن عليه وتعتبر كل زيادة جزءا 

 . من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية

فأكثر % ٣٥ئى مستديم تقدر نسبته بـ  ـ إذا نشأ عن الاصابة عجز جز٥٢مادة  

 . )٥١(استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز عن المعاش المنصوص عليه بالمادة 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٤٤٩

وإذا أدى هذا العجز إلى انهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل أخر له لدى  

د معاشه وفقا لحكم يزا) ١٨(من المادة ) ٣(صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند 

 .)١(الفقرة الأخيرة من المادة السابقة

إذا نشأ عن الاصابة عجز ) ١٨(من المادة ) ٣(ـ مع مراعاة حكم البند ) ٢(٥٣مادة  

استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز % ٣٥جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 

وذلك ) ٥١(فقرة الأولى من المادة مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى ال

 . عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة

 ـ يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات ٥٤مادة  

 .)٣(عشرة جنيهات شهرياً ) ٣(المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 

 .)٥١(ثانية من المادة ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة ال

 :  ـ تقدر نسبة العجز الكلى المستديم وفقا للقواعد الآتية٥٥مادة  

المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من ) ٢(إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم  .١

 . درجة العجز الكلى المبينة به

ا أصاب العامل من إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة م .٢

 . عجز فى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية

إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية  .٣

فيجب توضيح نوع العمل الذى يؤديه المصاب مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز 

 . المرافق لهذا القانون) ٢(نسب المقررة لها فى الجدول رقم فى تلك الحالات على ال

ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة  

 . بناء على اقتراح مجلس الادارة ويحدد القرار تاريخ العمل به

عويضه ـ إذا كان المصاب سبق أن أصيب باصابة عمل روعيت فى ت  )٤(٥٦مادة  

 :القواعد الآتية

عوض % ٣٥إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الاصابة الحالية والاصابة السابقة أقل من  .١

المصاب عن اصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار 

 . وقت ثبوت العجز الأخير) ١٩(إليه بالمادة 

أو % ٣٥ة الحالية والاصابات السابقة تساوى إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الاصاب .٢

 : أكثر فيعوض على الوجه الآتى

                                                           
 .  ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )١(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم )٣(
 .١٩٧٧لسنة  ٣٥معدلة بالقانون رقم )٤(



 ٤٥٠

أ  ـ إذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر  

) ١٩(معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة 

 . ابة الأخيرةوقت ثبوت العجز المتخلف عن الاص

ب ـ إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز  

وقت ثبوت العجز المتخلف عن ) ١٩(المتخلف عن اصابته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة 

 . الاصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الاصابة السابقة

 :  تعويض الأجر وتعويض الاصابة فى الحالات الآتية ـ لا يستحق٥٧مادة  

 . أ  ـ  إذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه 

ب ـ إذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر  

 . فى حكم ذلك

 . كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات .١

 . لمعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العملكل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية ا .٢

وذلك كله ما لم ينشأ عن الاصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد  

 . من العجز الكامل% ٣٥نسبته على 

إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذى ) ب(و ) أ ( ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين  

 . من هذا القانون) ٦٤ و ٦٣(يجرى فى هذا الشأن وفقا لحكم المادتين 

ـ يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب اعادة ) ١(٥٨مادة  

الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال 

 . الثلاث السنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة

ومع عدم الاخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز اعادة تقدير درجة  

 . العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره اطالة مدة إعادة  

رى هذا القرار على الحالات السابقة على التقدير فى الحالات التى يثبت طبيا حاجتها لذلك ، ويس

 . تاريخ صدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة

ـ يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند اعادة الفحص الطبى وفقا لحكم ) ٢(٥٩مادة  

 : القواعد الآتية) ٥٨(المادة 

راً من أول الشهر أ  ـ  إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبا 

التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقا 

أوقف صرف % ٣٥لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 

 . )٥٣(المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة 

                                                           
 ١٩٩٢ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم ) ١(
 ١٩٩٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٢(



 ٤٥١

إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أو تعويضا من ب ـ  

 : دفعة واحدة يراعى ما يلى

إذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحص تزيد على الدرجة المقدرة من قبل وتقل  .١

، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند % ٣٥عن 

 فى المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على ثبوت العجز

 . نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل آية آثار

أو أكثر استحق المصاب % ٣٥إذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحص تبلغ  .٢

لعجز فى على أساس الأجر عند ثبوت ا) ٥٢(معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة 

المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة 

العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش 

بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود 

 . )١٤٤(لمادة المشار إليها با

 ـ يوقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد ٦٠مادة  

لاعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الذى تطلبه جهة العلاج أو الهيئة 

 . المختصة فى الموعد الذى تخطره به

ادة الفحص فإذا اسفرت اعادة ويستمر وقف صرف المعاش إلى ان يتقدم صاحبه لاع 

الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة اساسا 

 . للتسوية اعتباراً من التاريخ الذى كان محددا لاعادة الفحص الطبى

ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم  

 . أسباباً مقبولة

 . ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبى 

 الفصل الرابع

 التحكيم الطبى

 ـــ

 ـ للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب اعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال ٦١مادة  

ه بمرض مهنى ، اسبوع من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم اصابت

 . وخلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته

ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة  لوجهة نظره مع  

 .  )١(أداء مائة قرش كرسم تحكيم 

يلها ـ على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشك )١ (٦٢مادة  

 . وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ٤٥٢

وعلى الهيئة المختصة اخطار المصاب بقرار التحكيم الطبى بكتاب موصى عليه بعلم  

وصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الاخطار إليها ويكون القرار ملزما لطرفى 

 . ما يترتب عليه من التزاماتالنزاع ، وعليها تنفيذ 
 

 الفصل الخامس

 أحكام عامة

 ـــ

 ـ يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بابلاغ الشرطة عن كل حادث ٦٣مادة  

 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ ٤٨يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 

لحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن ا

 . نقل إليها المصاب لعلاجه

ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى  

حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها 

 .)٢(من المادة ) أ ( بالبند 

 ـ تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين فى كل بلاغ ، ٦٤ادة م 

ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود ان وجدوا كما يوضح بصفة خاصة 

ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام 

لك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته وتبين فيه كذ) ٥٧(المادة 

بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال 

 . التحقيق إذا رأت محلا لذلك

 ـ على صاحب العمل أن يقدم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنع ٦٥مادة  

 . اشرة عملهالاصابة من مب

من المادة ) ج(و ) ب(وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين  

أو المشرف على العمل اخطار الهيئة المختصة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل ) ٢(

إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه 

 .)٢(الاخطار ورة من هذاص

 ـ تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ٦٦مادة  

ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إحلال بما يكون 

 . للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول

                                                                                                                             
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥ مضافة بالقانون رقم ٦٥الفقرة الثانية من المادة )   ٢(



 ٤٥٣

 يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية  ـ تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى٦٧مادة  

من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها ، سواء 

 . أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض

 ـ لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة ٦٨مادة  

 . تى تستحق عن الاصابة طبقا لأى قانون آخربالتعويضات ال
كما لا يجوز لهم ذلك ايضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الاصابة قد نشأت عن  

 . خطأ من جانبه
 ـ لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر ٦٩مادة  

 . طوال مدة اعارته أو انتدابه خارج البلاد
 ـ لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الادارة تعديل ٧٠مادة  

المرافق باضافة حالات جديدة إليه ، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة ) ١(الجدول رقم 
 . لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل

لمعاش أو المستحقون بين المعاشات ـ يجمع المؤمن عليه أو صاحب ا )١(٧١مادة  
 : المقررة فى تأمين اصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتى

 . ـ يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابة وبين أجره بدون حدود 1
 بدون يجمع المؤمن عليه بين معاش الاصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه .١

 . حدود
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الاصابة والمعاش  .٢

المنصوص عليه فى تأمين الشخيوخة والعجز والوفاة وذلك بما لا يجاوز أجر تسوية 
المعاش أو الأجر الأكبر الذى سوى على أساسه أى المعاشين محسوبا وفقا لأحكام هذا 

) ٢٠(بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة القانون بحسب الأحوال و
بالنسبة إلى مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى ، وبالنسبة إلى معاش الأجر المتغير 
يتعين ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى النسبى لمعاش أقصى أجر اشتراك متغير 

 . )٤٠(دة وذلك مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الخامسة من الما
يجمع صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه  .٣

الأساسى والاضافى وفقا لهذه القوانين وبين معاش الاصابة عن الأجر الأساسى والأجر 
المتغير المشار إليه فى البند السابق بما لا يجاوز الحد الأقصى للجمع بين معاش الأجر 

 . ر المتغير ووفقا لأحكام هذا القانونالأساسى والأج
 الباب الخامس

 تأمــين المرض
 ـــ

 الفصل الأول
  التمويل ومجال التطبيق

 ـــ

                                                           
 لسنة ٣٥ وآان قد سبق تعديلها بالقانونين رقمى ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم  ٧١المادة  )١(

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون رقم ٤ ، ٣ثم استبدل البندان  . ١٩٨٤ لسنة ٤٧ ، ١٩٧٧



 ٤٥٤

 : ـ يمول تأمين المرض مما يأتى) ١(٧٢مادة  
 : ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل ١

 ـ:أ  ـ  حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى  

هاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة من أجور المؤمن عليهم بالج% ٣ ـ 

والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع 

العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف 

 . الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب

توزع ) ٢(من المادة ) ج(و ) ب( من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين %٤ ـ 

 : على الوجه الآتى

 . للعلاج والرعاية الطبية% ٣ ـ 

لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب % ١ ـ 

 . لمذكورةالعمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق ا

 : ب ـ حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى 

 . من الأجور بالنسبة للعاملين% ١ .١

من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية % ١ .٢

 . الطبية الواردة فى هذا الباب

هذا الباب بتصريح ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيا وفقا لأحكام  

من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه 

% ١وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى ) ٤٨(بالمادة 

من البند ) ١(من أجور المؤمن عليهم، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى 

 . بهذا القدر) ٨٣(من المادة ) ٢(

 ـ تسرى أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين ٧٣مادة  

صدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الاخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا 

 ١٩٦٤ لسنة ٧٥أو القانون رقم  ١٩٦٤ لسنة ٦٣بالتأمين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم 

 . المشار إليهما
 

ـ تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب )٢( ٧٤مادة  

 . على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش

 الرغبة فى  حق ابداء١٩٨١ولأصحاب المعاشات ممن انتهت خدمتهم حتى أول يوليو  

الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال سنة تبدأ من التاريخ المشار إليه ويسرى هذا الحكم على من 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 ، ١٩٧٧ لسنة ١٥قمى  وآان قد سبق تعديلها بالقانونين ر١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم  )٢(

 . ١٩٨١ لسنة ٤٨



 ٤٥٥

تتوافر فى شأنهم إحدى حالات استحقاق المعاش من المؤمن عليهم خلال ستة أشهر من التاريخ 

 . المشار إليه

حكام المشار إليها ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب الانتفاع بالا 

 . أن يعدل عن طلبه

ـ يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات وبعد )١(٧٥مادة  

الاتفاق مع وزير الصحة ـ أن يصدر بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه أو 

نتفاع بهذا التأمين ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الا. صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاده 

 . وتحديد نسبة الاشتراك

 ـ يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ٧٦مادة  

ويدخل فى . ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين 

 .  العمل على نفقتهحساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين  

بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها 

 .)٢(اشات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا تسرى فى شأن أصحاب المع

 :  ـ يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية٧٧مادة  

 . مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين .١

 . مدة التجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة .٢

عليه مدد الاجازات الخاصة والاعارات الدراسية والبعثات العلمية التى يقضيها المؤمن  .٣

 . خارج البلاد
 

 الفصل الثانى

 الحقوق المالية للمريض

 ـــ
 ـ إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة ٧٨مادة  

من أجره اليومى % ٧٥بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 
. من الأجر المذكور % ٨٥دها إلى ما يعادل المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزاد بع

 . المقرر قانونا للأجر ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث  

 .  يوما فى السنة الميلادية الواحدة١٨٠الوفاة بحيث لا تجاوز 

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم  )١(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ٧٦(الفقرة الثانية من المادة  )٢(



 ٤٥٦

لأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو واستثناء من ا 
بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته 

 . استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً
ى الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها ف 

 . بالاتفاق مع وزير القوى العاملة
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف  

 . فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج
وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا  

 .)١() ٧٣(النص دون حاجة إلى صدور قرار وزير الصحة المشار إليه فى المادة 
 ـ تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل ٧٩مادة  

تؤديه الجهة المختصة بصرف ) ٧٨(من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة % ٧٥
الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة تعويض الأجر وذلك عن مدة أجازة 

العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين 
 . عن عشرة أشهر

 ـ تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض ٨٠مادة  
ل الاقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها بوسائل الانتقال العادية من مح

وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله 
 . وسائل الانتقال العادية

وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات  
 . بناء على اقتراح مجلس الادارة

 
 الفصل الثالث
 أحكام عامة

 ــ
 ـ لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق ٨١مادة  

مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقات أو غيرها 
لخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات ا

 . هذا التأمين
 ـ يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام ٨٢مادة  

 . هذا الباب إلا فيما ورد فيه نص خاص
 الباب السادس

 فى انشاء صندوق لعلاج الأمراض واصابات
 . تصاصاتهالعمل وتمويله وادارته واخ

 ـــ

                                                           
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ مضافة بالقانون رقم ٧٨الفقرة الأخيرة من المادة )١(



 ٤٥٧

ـ ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من ) ١(٨٣مادة  
 : الموارد الآتية

 : الاشتراكات التى تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات اصابات العمل بالنسب الآتية  -١

  أ  ـ 
1
2

لادارى للدولة والهيئات من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز ا % 

 . العامة والمؤسسات العامة

 . من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور% ١ب ـ  

 :  الاشتراكات التى تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية-٢

 . أجور المؤمن عليهم% ٤أ  ـ   

 . شاتمن معاشات أصحاب المعا% ١ب ـ   

رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتى مليم تحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الاعفاء   ـ ٣

 . منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات

 . حصيلة استثمار أموال الصندوق  ـ ٤

 . الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق  ـ ٥

 . التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولهاالاعانات والتبرعات والهبات   ـ ٦

وفى حالة وجود فائض فى أموال هذا الصندوق يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز  

 : التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وفى الأغراض الآتية

 . تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم .١

 . ظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانونالتوسع فى تطبيق ن .٢
 . تمويل البرامج الانشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة .٣

 ـ تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ٨٤مادة  
ن لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع وزير الصحة وتكو

العامة للدولة ، ويصدر بتشكيل مجلس ادارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية 
 . بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات

 .)٢(فى شأن الهيئة المشار إليها) ١٥٠(و ) ١٣٧(و ) ١٣٥(وتسرى أحكام المواد  
ى الهيئة العامة للتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته  ـ تتول٨٥مادة  

طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما 
 . يجرى علاجه

وكذلك الرعاية ) ٤٧(ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة  
 . عليهم أثناء الحمل والولادةالطبية والعلاج للمؤمن 

يكون علاج المصاب أو ) ٤٨( ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ٨٦مادة  
المريض ورعايته طبيا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى ولا يجوز 

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )١(
 ١٩٧٧ لسنة  ٢٥ مضافة بالقانون رقم ٨٤انية من المادة الفقرة الث)  ٢(



 ٤٥٨

ت أو المصحات النوعية أو لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادا
المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، 
ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها ، ولا يجوز أن يقل 

من وزير الصحة مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار 
 . بالاتفاق مع وزير التأمينات

ـ تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للاصابة ) ١(٨٧مادة  
المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسما مقدراه ) ١(بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم 

 . لمذكورة ويتحمل به صاحب العمل مليم عن كل مؤمن عليه معرض للاصابة بالأمراض ا٥٠٠
 ـ تلتزم جهة العلاج باخطار المصاب أو المريض بانهاء العلاج وبما يكون ٨٨مادة  

قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب اعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو 
 . تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليها فى الباب الرابع

كما تلتزم جهة العلاج بالاخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب  
العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج أن وجدت ذلك كله وفقا للشروط 

 . والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات
 . بمد الاجازة المرضية ملزما لصاحب العملويكون قرار جهة العلاج  
 ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة ٨٩مادة  

 . العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة
طبية فى اثبات حالات ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى أن تفوض المجالس ال 

 .)٢(العجز المشار إليها
 

 الباب السابع

 فى تأمين البطالة

 ــ

 الفصل الأول

 فى التمويل ومجال التطبيق

 ـــ

 :  ـ يمول تأمين البطالة مما يأتى٩٠مادة  

 . من أجور المؤمن عليه% ٢الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع  .١

 . راكاتريع استثمار هذه الاشت .٢

 ـ تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون ٩١مادة  

 : فيما عدا الفئات الآتية

 . العاملون بالجهاز الادارى للدولة وبالهيئات العامة .١

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣الفقرة الثانية بالقانون )٢(



 ٤٥٩

أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين  .٢

 . شركاتهميعملون بأجر فى 

 . العاملون الذين يبلغون سن الستين .٣

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها  

 . بمزايا هذا التأمين على أن يبين فى هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة اليهم

الأخص عمال المقاولات العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى  . ٤

 .)١(والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ 
 

 الفصل الثانى

 فى التعويضات
 ـــ

 :  ـ يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى٩٢مادة  

 . ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة .١

ة ماسة ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنح .٢

 .)٢ ()٩٥(بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، وذلك مع مراعاة حكم المادة 

أن يكون المؤمن عليه مشتركا فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة  .٣

 . أشهر السابقة على كل تعطل متصلة

 . ـ أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه .٤

ؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة ـ أن يكون الم .٥

 . المختص

أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى  .٦

 . تحدد بقرار من وزير القوى العاملة

  ـ يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو٩٣مادة  

 . عند العمل بحسب الأحوال

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة  

 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا ٢٨ أسبوعا أيهما أسبق ، وتمتد هذه المدة إلى ١٦

 .  شهرا٢٤ًالتأمين تجاوز 

 .  يقررها  مكتب القوى العاملةكما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى 

 . من الأجر الأخير للمؤمن عليه% ٦٠ ـ يقدر تعويض البطالة بنسبة ٩٤مادة  

                                                           
 لسنة ٤٧ ثم عدل بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥ أضيف بالقانون رقم ٩١من المادة ) ٤(البند )  ١(

١٩٨٤ . 
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥ بالقانون رقم  معدل٩٢من المادة ) ٢(البند )  ٢(



 ٤٦٠

من % ٣٠تستحق تعويض البطالة بنسبة ) ٩٤( ـ استثناء من حكم المادة ٩٥مادة  

الأجر الأخير الذى سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب 

 :لآتيةا

 . انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة .١

 . إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار .٢

ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات  .٣

 .  ساعة من وقت علمه بوقوعه٢٤المختصة خلال 

ها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباع .٤

 . التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر

غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب  .٥

 . الأحوال

 . عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية .٦

 . افشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل .٧

 .ثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرةوجوده أ .٨

اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول ، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد  .٩

 . رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه

 

 

 :  ـ يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية٩٦مادة  

من عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر إذا رفض المؤ ـ ١

 : العمل مناسبا إذا توافرت الشروط الآتية

من الأجر الذى يؤدى على أساسه % ٧٥أ  ـ  أن يكون أجره يعادل على الأقل  

 . تعويض البطالة

 المهنية ب ـ أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته 

 . والبدنية

 جـ ـ أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله 
. 
 . إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص -٢

 . إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه  -٣



 ٤٦١

 يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الاخلال إذا استحق المؤمن عليه معاشا  -٤

 .)١(٧من المادة ) ٢(بحكم البند 

 . إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا  -٥

 . إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين ـ -٦

 :  ـ يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية٩٧مادة  

تب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلا فى إذا لم يتردد المؤمن عليه على مك .١

 . المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة
إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعود الحق  .٢

فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الايقاف وذلك للمدة الباقية من 

 . قاقمدة الاستح
إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ، ولا  .٣

 . تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض

 .إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة .٤

 . ـ إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة .٥
ما يعادل )        ٥(و ) ٤(ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين  

 . الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق
 ـ إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة ٩٨مادة  

بوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه فى النزاع من الأجر الأخير لمدة أس% ٣٠

 . وفقا للإجراءات التى يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة
ويصرف التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر  

 . ا فى هذا البابالأوراق ، متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليه
 

 الباب الثامن
 فى تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات

 ــــ

 :  ـ تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى٩٩مادة  

 . المبالغ التى تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية .١

  ما يخصص لهذا التأمين سنويا فى ميزانية كل من الهيئتين المختصتين .٢

 . التبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة .٣

 صافى ايرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التى تقام لصالح هذه الدور .٤
. 

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدل بالقانون رقم ) ٩٦(من المادة ) ٤(البند )  ١(



 ٤٦٢

من المادة ) ٤(الاشتراكات التى يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند  .٥

)١٠٢( . 

 . ط دور الرعاية الاجتماعيةالموارد الأخرى الناتجة عن نشا .٦

 ـ تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة ١٠٠مادة  

خلال خمسة سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء فى انشاء دور لرعاية أصحاب 

ون الاجتماعية المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئ

لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم فى ظروف ميسرة وخاصة 

 . فى حالة عدم وجود عائلات لهم

 : وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلى 

 . الاقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب .١

 .  وسائل التسلية المناسبة للمنتفعينتوفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض .٢

توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لادارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة  .٣

 . تتلاءم وظروف المنتفعين

توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والاقامة فى المصايف  .٤

 . والمشاتى وزيارة الحدائق العامة

عانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية فى أعمال مناسبة ويجوز الاست 

لحالة كل منهم فى مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التى تسند إليهم 

 . بأعمالهم الأصلية التى كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم

ة المختصة نقل ملكية الدار ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئ 

لوزارة الشئون الاجتماعية ، وذلك مقابل سداد التكلفة على أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس 

 .)١(سنوات
 ـ يراعى فى إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى ١٠١مادة  

افى الذى كانوا يعيشون وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثق

 . فيه قبل انتهاء الخدمة
 ـ يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام ١٠٢مادة  

 : هذا الباب وخاصة ما يأتى

 . كيفية قبول المنتفعين بالرعاية فى دور الرعاية الاجتماعية .١
 اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد .٢

 .المنتفعين فى مجالس الادارة بنسبة الثلث على الأقل

                                                           
 . ١٩٩٢ لسنة ٣٠الفقرة الأخيرة أضيفت بالقانون رقم )١(



 ٤٦٣

وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية  .٣
والوظيفية المعمول بها فى الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو 

 . ية التابعة لأى منهاالوحدات الاقتصاد

 . تحديد قيمة الاشتراك الذى يؤديه كل منتفع .٤

 . تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية .٥

 . تبادل الزيارات والاقامة فى دور الرعاية بين المصريين والأجانب فى البلاد الأخرى .٦

لتأمينات  ـ يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير ا١٠٣مادة  

وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون 

 : تيسيرات خاصة ينص عليها فى هذا القرار وعلى الأخص ما يلى

تخفيض نسبى فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة  .١

 . المملوكة للدولة داخل المدن

خفيض فى أسعار الدخول للنوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح ت .٢

 . المملوكة للدولة

 . تخفيض نفقات الاقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الادارى للدولة .٣

تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو  .٤

 . قتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجهاالمؤسسات العامة والوحدات الا

 . من القيمة الرسمية% ٧٥ويكون التخفيض فى جميع الأحوال بما لا يجاوز  

ـ يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم اعانة عجز ) ١( ـ مكررا ١٠٣مادة  

 للتأمين الصحى شهريا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة% ٢٠تقدر بـ 

 . أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية

ويقف صرف هذه الاعانة فى حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقا لما تقرره  

 . الهيئة المشار إليها أو وفاته

 الباب التاسع
  فى المستحقين وشروط استحقاقهم

 ــــ

توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى إذا ) ٢(١٠٤مادة 

المرافق من أول الشهر الذى حدثت فيه ) ٣(معاش وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 

 . الوفاة

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣مضافة بالقانون رقم )١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ٢(



 ٤٦٤

ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة  

افر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق والأخوات ، الذين تتو

 . المنصوص عليها فى المواد التالية
ـ يشترط لاستحقاق الأرملة والمطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى ) ١(١٠٥ماد 

ديد مستندات نهائى بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تح
 أخرى لاثبات الزواج أو التصادق فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر

. 
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ  

 : تيةالمؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآ

ـ حالة الأرملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين  .١

 . ثم عقد عليها بعد هذه السن

حالة الزواج التى يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ، بشرط ألا  .٢

ا رغم ارادتها يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقه

 . بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة

 . حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون .٣

 

 :)٢(ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى

 . أن يكون قد طلقها رغم ارادتها .١
أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين  .٢

 . سنة

 . ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره .٣
ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا  .٤

كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش ربط لها معاش بمقدار الفرق ، على أنه إذا كانت 
ن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا قيمة كل من الدخل والمعاش تقل ع

يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد ، وفى جميع الأحوال يرد الباقى على 

 . الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد

 : ـ يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتى)٢( ١٠٦مادة  

 . أن يكون عقد الزواج موثقا .١
 يكون عاجزاً عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد أن .٢

 . ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى

 . أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحبة المعاش سن الستين .٣

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة٤٧القانون رقم  ثم ب١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٣ ، ٢، ٢(



 ٤٦٥

ية والعشرين ـ يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحاد)٣(١٠٧مادة  

 : ويستثنى من هذه الشروط الحالات الآتية

 . العجز عن الكسب .١
ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو  .٢

البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون 

 . متفرغا للدراسة
 يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق من حصل على مؤهل نهائى لا .٣

بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على 
مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على 

 . المؤهلات الأقل

 . ن متزوجةـ يشترط لاستحقاق البنت ألا تكو ١٠٨مادة  

ـ يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات ـ بالاضافة إلى شروط استحقاق )١(١٠٩مادة  

الأبناء والبنات ـ أن يثبت اعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أياهم وفقا للشروط والأوضاع 

 . التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

 الاستحقاق لأكثر من معاش من ـ إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط) ٢(١١٠مادة  

الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا 

 : معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى

 . المعاش المستحق عن نفسه .١

 . المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .٢

 . دينالمعاش المستحق عن الوال .٣

 . المعاش المستحق عن الأولاد .٤

 . المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات .٥

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة  

 . فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق

وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا  

 . عاشالم

 :  ـ يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية١١١مادة  

الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه  .١

فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما 

                                                           
 ١٩٩٢ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم ) ١(
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم ) ٢(



 ٤٦٦

 الاجتماعى والضرائب فى يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته فى اشتراكات التأمين

 .)١(تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة 
مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس  .٢

سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً 

 . نةمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المه
 و ١١٠( ـ استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليه بالمادتين ١١٢مادة  

يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود ) ١١١

 : الآتية
يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهريا وذلك مع عدم الاخلال  .١

ن المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات بالحق فى الجمع بي

 .)٢( وكان للمستحق هذا الحق١/٩/١٩٧٥الاستحقاق السابقة على 
يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهريا ويكمل المعاش إلى هذا  .٢

 . من هذا القانون) ١١٠(المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة 

 . لاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدوديجمع الأو .٣
تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون ،  .٤

 . كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود
تحقة له عن شهر واحد يجمع المستحق بين المعاشات المس) ٧١(مع مراعاة المادة  .٥

 . وذلك بدون حدود

 : ـ يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية) ٣( ١١٣مادة 

 . وفاة المستحق .١
زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت والأخت فى هذه الحالة منحة  .٢

حق هذه تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تست

 . المنحة ألا مرة واحدة

 :  )٤(بلوغ الأبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الاتية .٣
 . أ  ـ  العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز 
ب ـ الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة  

ر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال والعشرين أيهما أقرب ، ويستم

 . السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧ معدل بالقانون رقم ١١١من المادة ) ١(البند  )١(
 لسنة ٤٧ ثم بالقانون رقم ١٩٧٧ة  لسن٣٥ بالقانون رقم ١١٢ من المادة ٢ ، ١عدل البندان  )٢(

 . ١٩٩٠ لسنة ١٤ وأخيرا بالقانون رقم ١٩٨٤
 لسنة ٤٧ بالقانون رقم ٤ ، ٢ ثم عدل البندان ، ١٩٧٧ لسنة ٣٥ معدلة بالقانون رقم ١١٣المادة  )٣(

 وقد تضمن التعديل رفع الحد الأدنى لمنحة زواج البنت والأخت خمسين جنيها بدلاً من ١٩٨٤
 .١٩٩٢ لسنة ٣٠ بالقانون رقم ٢ ثم استبدل البند خمسة وعشرين

 .١٩٧٧ لسنة ٣٠معدلة بالقانون رقم  )٤(



 ٤٦٧

جـ ـ الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ  
بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة 

 . ن بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقربوالعشري
وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى  

مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قرارا 

 . بشروط وقواعد صرف هذه المنحة

 . )١١٢ ، ١١٠( استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين شروط. ٤
ـ إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ عن  )١ (١١٤مادة  

الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش 

 . حقوق باقى المستحقينبافتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس ب
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن  

 . الزوج الأخير
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه سبق رده كله أوبعضه على باقى المستحقين  

 . فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذا المعاش
خ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة ويمنح الابن أو الأ 

المورث والتحق باحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو 
  البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه

ى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع فى التاريخ المذكور ، ويعاد توزيع باق 

 . معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم

ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والأخوة السابق حرمانهم من  

المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من 

ض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك معاش بافترا

 . متى توافرت فى شأنه شروط استحقاقه المعاش المنصوص عليها بهذا القانون

 ـ فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى ١١٥مادة  

 . وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل

ى حالة رد بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول وف 

 . الشهر التالى لتاريخ واقعة الاستحقاق

وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من  

 .ذا التاريخأول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة وفى حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من ه

واسثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة ، يستمر صرف المعاش فى حالات عجز  

 . المستحق عن الشهر الذى يحدد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ١(



 ٤٦٨

 ـ إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين ١١٦مادة  
إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الالزامية طالما لم يبلغ سن بعد قطعه يعاد صرفه فى حالة 

 . السادسة والعشرين
ـ تسرى أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين ) ١( مكرراً ١١٦مادة  

 . بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ مكررا مضافة بالقانون رقم ١١٦المادة )١(



 ٤٦٩

 الباب العاشر

  فى الحقوق الإضافية

 ـــــ

 الفصل الأول

 ى التعويض الإضافىف

 ــــ

 : يستحق مبلغ التعويض  الإضافى فى الحالات الآتية –  )١( ١١٧مادة  

 . انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشا  ) أ (

 . انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ) ب (

 . معاشوفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين لل )ج (

 . ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة  )د (
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه  

 . أو صاحب المعاش قبل وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين
الإضافى ان يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض  

 . التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة

 : ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية
وكذلك المؤمن عليهم ) ٢(من المادة ) أ ( المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند   )أ ( 

ادة الذين يخضعون للوائح توظيف صادرة من ذات الم) ب(المنصوص عليهم فى البند 
بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقيات جماعية 
أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقيات بناء 

 . على عرض الهيئة المختصة
وص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة انتقال المؤمن عليه من العاملين المنص  )ب(

للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها فى البد 
 ).١٨(من المادة ) ٣(

 . ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة أصابه العمل  )ج(
 العسكريين كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه الذى كان من 

 . ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية
يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلا لنسبة من الأجر السنوى لسن   _) ٢( ١١٨مادة  

 . المرافق) ٥(المؤمن فى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقا للجدول رقم 

                                                           
 ، ١٩٧٧ة  لسن٢٥ وآان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٨٧ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم   )  ١(

 .١٩٨٤ لسنة ٤٧، رقم ١٩٨٠ لسنة ٩٣
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣ ثم استبدلت الفقرة الأولى بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٣٥معدلة بالقانون رقم )  ٢(



 ٤٧٠

اش الذى ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على أساسه المع 

 . يتحمل به الصندوق مضروبا فى اثنى عشر

 . وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى 
فيما يتعلق بالاحالات % ٥٠وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة  

 . الناتجة عن إصابة عمل
استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة  

 . بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضا إضافياً ثم عاد  -) ١( ١١٩مادة  

للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز ، خصم من التعويض الذى يستحق له عن 

 .  من تعويض إضافى عن العجز الأولالعجز الأخير ما سبق أن حصل عليه

  الفصل الثانى
  فى المنحة
 ـــــ

 عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر – ١٢٠مادة  
 . الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة

ق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستح 
 . كانت  تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال

من ) ١( بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند –ويخصم بها  
 .  على البند الذى كان يتحمل بالأجر–) ٢(المادة 
ص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو تستحق المبالغ المنصو -  )٢(١٢١مادة 

وفى حالة عدم وجودة تستحق للأبناء والبنات . صاحب المعاش فاذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل 
 . )١٠٨و ١٠٧(الذين تتوافر فى شانهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها فى المادتين 

 أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه 
الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها 

 . بحسب عدد الأزواج
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم  

ر فى شأنهم الشروط المشار إليها فى المادة وجودها تستحق لأخوته وأخواته الذين تتواف
)١٠٩.( 

وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات  
 . صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية

 
 الفصل الثالث

  فى نفقات الجنازة
                                                           

 ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم )  ١(
 .١٩٩٧ لسنه ٣٥ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنه ١٠٧معدلة بالقانون رقم  )٢(



 ٤٧١

 ـــــ
جهة التى كانت تصرف المعاش عند وفاة صاحب المعاش ، تلتزم ال_ ) ١(  ١٢٢مادة  

بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائتا جنيه تصرف للأرمل ، فاذا لم 
 . يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه صرف نفقات الجنازة

 . ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب 
 الفصل الرابع

 فى استبدال المعاش

 ـــــ

 يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم - )٢( ١٢٣مادة  

وأصحاب المعاش فى معاشاتهم بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى 

المرافق وسن ) ٧(للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم 

 . المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية

 . وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها 

 . ويشترك الا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش 

ل ولو  استبدا–ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر  

كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة 

 . بقرار من وزير التأمينات

ويعتبر الاستبدال قائما من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر 

 . أو المعاش

بدال يتم ، ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل است 

المختصة خصما من رأس مال الاستبدال ، ويقيد فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من 

 . سنة إلى أخرى

وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل  

مبالغ للصندوق يحددها القرار فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء 

 . المنصوص عليه فى الفقرة التالية

ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ  المطلوب ردها مقابل إيقاف 

 . العمل بالاستبدال والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة

  الفصل الخامس

  فى حقوق المفقودين

                                                           
 ،بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥وآان قد سبق تعديلها  بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنه ٣٠معدل بالقانون  )١(

 . ١٩٨٤ لسنه ٤٧ وبالقانون ١٩٨٠ لسنة ٩٣
 ،  ١٩٧٧ لسنه ٢٥ وآان قد سبق تعديلها بالقانون ٨٧ لسنة ١٠٧ معدله  بالقانون رقم ١٢٣المادة  )٢(

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧لفقرة السادسة بالقانون رقم  ثم استبدلت ا١٩٨١ لسنة ٦١وبالقانون رقم 



 ٤٧٢

 ــــــ

 فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه – ١٢٤مادة  

إعانة شهرية تعادل ما يستحقون عنه من معاش بافتراض ) ١٠٤(المنصوص عليهم فى المادة 

 . وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذى فقد فيه إلى أن تظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما

د المؤمن عليه أثناء تأدية عملة فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر وإذا كان فق 

فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك فى الحدود 

 ).٧١(المنصوص عليها بالمادة 

 . ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الاجراءات الواجب اتخاذها لاثبات حالة الفقد 

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ  

 : الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقدير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للأتى

 .يستمر صرف الاعانة التى ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا  )أ (

الاضافى للورثه الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات أربع يصرف مبلغ التعويض  )ب(

سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية الا اذا كان 

 . المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف اليهم

على قيد الموجودين  ) ١٢١(تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة   ) ج (

الحياة قى تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت الوفاة 

 . الحقيقية أو الحكمية

 .وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون 



 ٤٧٣

  الباب الحادى عشر
  فى الأحكام العامة

 ـــــ
  الفصل الأول

  فى قواعد حساب الاشتراكات
 ـــــ

تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقة  -) ١(١٢٥مادة  
 . المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر

ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوما بالنسبة لمن لا يتقاضون 
 . أجورهم مشاهرة

 . ق عنها أجرا أو تعويضا عنهولا تؤدى أيه اشتراكات عن المدد التى لا يستح 
ومع عدم الاخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار  

أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن ) ٢( يصدره بناء على اقتراح مجلس الادارة
 . تفاعهم بنظام المكافأةعليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء ان

 تستحق الاشتراكات عن المدد الأتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة – ١٢٦مادة  
  ـ :)٣( قرين كل منها

  مدد الاعارة الخارجية بدون أجر ومدد الاجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم -١ 
 . احدى العملات الأجنبيةالمؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتؤدى ب

ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قرارا بتحديد نوع العملات الأجنبية   
، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التى تستحق فى حالة 

 . التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب : جازات الخاصة بدون أجر   مدد الا-٢ 

العمل فى الاشتراكات وذلك اذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكة فى التأمين ، وتحدد مواعيد 

 . ابداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات

 .  فى التأمينوفى حالة عدم الاداء لا تحسب مدة الأجازة ضمن مدة الاشتراك 

يلتزم صاحب العمل بحصته فى :  مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل -٣ 

الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار 

 . اليه بالبند

احب العمل تلتزم الجهه الموفده للبعثة بحصة ص:  مدد البعثات العلمية بدون أجر -٤ 

 . وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية

                                                           
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم  )١(
 لتفويض وزير التأمينات ١٩٨٤ لسنة ٤٧ والقانون رقم ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم  )٢(

 . لتحديد تاريخ الفئات المشار اليها بنظام المكافأة
 بالقانون رقم ٥ ، ٢ وتم استبدال المادتين ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ١٢٦(المادة  )٣(

 .١/٤/١٩٨٤اعتباراً من ) ٥( على أن يعمل به بالنسبة للبند رقم ١٩٨٧ لسنة ١٠٧



 ٤٧٤

تلتزم الجهه المعار اليها بحصة صاحب العمل فى :  مدد الاعارة الداخلية -٥ 

الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهه المعار منها فى المواعيد المحددة 

 .  الدوريةلسدادها للهيئة المختصة فى المواعيد

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة الى أجر  

 . اشتراك المؤمن عليه المتغير

 تلتزم الجهه التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء – ١٢٧مادة  

مؤمن والاستبقاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات ، كما تلتزم هذه الجهه بخصم حصة   ال

 . عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة المختصه فى المواعيد الدورية

 يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات – ١٢٨مادة  

العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع 

 .)١٥١(المنصوص عليها فى المادة 
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فاذا لم يقدم صاحب  

العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس 
 . أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك الى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا

ك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار اليها وفى حالة عدم تقديم تل 
، يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى ) ١٥١(بالمادة 

تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح 
 . مجلس الادارة

مختصة اخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة وعلى الهيئة ال 
 .)١(السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول

ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم  
ع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار م
 .)٢ ()١٦٠(اعتراض يرحل الى الحساب المنصوص عليه فى المادة 

وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده  
اليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان 

 . )١٥٧( اليها فى المادة المشار
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل 

 . بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار
وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار  

لجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على ال
 )٣( .لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاخطار بالرفض

                                                           
  ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ١٢٨(الفقرة الرابعة من المادة )   ١(
 . ١٩٨٢ لسنة ١٠٧معدلة بالقانون رقم  ) ٢٨(الفقرة الخامسة من المادة )   ٢(
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  ) ٢٨(الفقرة الخامسة من المادة )  ٣(



 ٤٧٥

ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما  

 .)١(هائيا فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثهالتالية لصدوره ، ويصبح الحساب ن

 يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة -)٢( ١٢٩مادة  

 : قرين كل منها

الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم  -١

شهر التالى  لشهر الاستحقاق بالنسبة باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول ال

للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة 

 . الأجور المتغيرة للاشتراكات المستحقة عن

 . الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق -٢

وذلك فى ) ١٧(من المادة ) ٦(ها المنصوص عليها بالبند مكافأة نهاية الخدمة أو فروق -٣

 . أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه

 . الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها -٤

ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار اليها بأداء مبلغ اضافى  

 . شهريا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد% ١بنسبة 
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الاضافى اذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من  

 . تاريخ وجوب الأداء
وفى جميع الحالات تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة الى الهيئة  

يجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره المختصة على صاحب العمل ، و
واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة 

 .)١٦٠(جنيهات ويرحل هذا الرسم الى الحساب المنصوص عليه فى المادة 
ى التى تتبع فى ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخر 

 . تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار اليه فى حالات  

 : معينة بناء على اقتراح مجلس الادارة ما يلى
يكون التحصيل عن طريق طوابع تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن  -١

رسمية للتأمين الاجتماعى ، ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها 
 . وخفضها وابطالها

تحديد المبالغ الاضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز  -٢
 .  تلتزم بأدائهاوتحديد الجهه التى) ١٣٠(النسب المقررة فى هذه المادة والمادة 

يلتزم صاحب ) ١٢٩( مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة  –)٣( ١٣٠مادة  
 : العمل بأداء المبالغ الاضافية الآتية

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ١٢٨(الفقرة التاسعة من المادة   )١(
 لسنه ٢٥ وآان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٧ لسنه ١٠٧ معدله بالقانون رقم ١٢٩المادة  )٢(

 ١٩٨٤ لسنة ٤٧ بالقانون رقم ١٩٨٠سنة  ل٩٣ ثم بالقانون رقم ١٩٧٧
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم ) ١٣٠(المادة  )٣(



 ٤٧٦

بعض  من الاشتراكات التى لم يؤدها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو  %٥٠    -١
 . أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية عماله أو

 .من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة %٦٠   -٢
ويجوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها فى هذه المادة اذا كانت هناك  

اعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات ، ويتم الاعفاء 
 . بقرار من الوزير أو من يفوضه

 

  لفصل الثانىا
 )١(أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص 

 ـــــــ
 تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب ١٢٥ استثناء من أحكام المادة – ١٣١مادة  

العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس 
 . سنةأجورهم فى شهر يناير من كل 

 تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار اليهم بالمادة – ١٣٢مادة  
السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى التحقوا فيه بالخدمة 

 . وذلك حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة
 للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب اشتراكاتهم على وبالنسبة 

أساس  أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك 

 . على الأساس المبين فى المادة السابقة

ستحق عن جزء الشهر الذى وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا ت

 . تنتهى فيه

ومع عدم الاخلال بالمادة ) ١٢٥( استثناء من الفقرة الثالثة من المادة -١٣٣مادة  

يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الاشتراكات كاملة اذا كان عقد العمل موقوفا أو ) ١٢٦(

يها صاحب العمل عن المؤمن كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك ، وتعتبر المبالغ التى يؤد

 .عليهم فى حكم القرض ، ويكون الوفاء بها طبقا للأحكام التى يصدر بها قرار وزير التأمينات

 . ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الالزامى 
 

 الفصل الثالث
 فى الإعفاء من الضرائب والرسوم

 ـــــــ
يمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب  تعفى ق– ١٣٤مادة  

 . والرسوم أيا كان نوعها

                                                           
نصوص الفصل الثانى من الباب الحادى عشر معدلة بناء على نص المادة الخامسة من القانون  )١(

 .١٩٧٧ لسنة ٢٥رقم 



 ٤٧٧

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات  
 . والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة

 المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها  تعفى أموال الهيئة-١٣٥مادة  
الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى 

 . سلطة عامة أخرى فى الجمهورية
كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين  

 . على هيئات التأمينالخاصة بالإشراف والرقابة 
وتسرى على معاملات الهيئة المختصة فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق 

 . جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم
تعفى المعاشات وما يضاف اليها من إعانات وزيادات والتعويضات  -) ١(١٣٦مادة  

آت والتعويض الإضافى والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التى تستحق طبقا لأحكام هذا والمكاف
 . القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها

كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة عند صرفه  
 . للورثة الشرعيين

يام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة ولا تسرى على الأجر المستحق عن أ 
 . التركات ورسم الأيلولة

 تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى -١٣٧مادة  
ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها 

 . حوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالةعلى وجه الاستعجال وللمحكمة فى جميع الأ
 

  الفصل الرابع

  مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

 ـــــ
 تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات – ١٣٨مادة  

 الرجوع الى دون) ١٥١(من المادة ) ١(والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند 
 .ملف الخدمة
 يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الادارة المختص -١٣٩مادة  

الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع 
 . عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال

يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة  _) ٢(١٤٠مادة  
طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب لاستحقاق 

                                                           
 الأولى والثانية بالقانون  ثم استبدلت الفقرتان١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم ) ١٣٦(المادة  )١(

 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧رقم 
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٤٠المادة )  ٢(
. 
 



 ٤٧٨

تعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى  . والا انقضى الحق فى المطالبة بها
 .غ المستحقةالمبال

وينقطع سريان الميعاد المشار اليه بالنسبة الى المستحقين جميعا اذا تقدم أحدهم  
 . بطلب فى الموعد المحدد

واذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار اليه يقتصر الصرف على المعاش  
 . وحده ، ويتم الصرف اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب

ير التأمينات ان يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار اليه اذا قامت اسباب ويجوز لوز
 . وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق. تبرر ذلك 

ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند  
 . تقديم طلب من صاحب الشان

 على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو – ١٤١مادة  
التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك 

 . مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة
ت المطلوبة ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندا 

 . من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة
فاذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة  

من قيمتها من كل شهر يتأخر فيه % ١ بدفعها مضافا اليها –بناء على طلب صاحب الشأن 
يتجاوز قيمة اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن الصرف عن الميعاد المحدد بما لا 

 . عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم
وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية  

 . المشار اليها التى التزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار اليها فى حالات المنازعات الا من تاريخ رفع  

الدعوى القضائية ، كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة 
تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها 

 . لأحكامهوفقا 
لا يجوز رفع الدعوى بطلب  ) ٥٦،٥٩( مع عدم الإخلال بأحكام المادتين – ١٤٢مادة  

تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة 
نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه 

قوق بالزيادة بموجب تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء الح
 . المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية

كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار اليها بالفقرة السابقة  
خدمة بالنسبة للعاملين المشار فى حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك ال

يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التى اتخذت أساسا لتقدير ) ٢(من المادة ) أ(اليهم بالبند 
        . قيمة تلك الحقوق

  الفصل الخامس
 ضمانات التحصيل



 ٤٧٩

 ـــــ
 يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون – ١٤٣مادة  

 على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية ، امتياز
وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريقة الحجز الإدارى ، ويجوز لها تقسيط المبالغ 

 . المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه وصاحب  -)١(١٤٤مادة  

 . المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار اليها لسداد 

 : الحقوق الآتية
  النفقات )١(
 . حب الشان ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صا )٢(

 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات ١٩٧٦ لسنة ٦٢ومع مراعاه أحكام القانون رقم  
يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما       لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم 

ن يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدي
 . الهيئة المختصة

 . أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى) ٣(

 . الأقساط المستحقة للهيئة المختصة) ٤(

وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل  

وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستفيدين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم 

 . رف من أنصبتهمبنسبة المنص

ويجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش 

المرافق ، ويوقف اقتطاع الأقساط فى حالة الوفاة أو استحقاق المعاش فى ) ٦(وفقا للجدول رقم 

 . حالة انهاء الخدمة بسبب العجز
لمستحقة لها على المؤمن عليهم أو المعاش كما يجوز للهيئة المختصة قبول المبالغ ا 

المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبى دون التقيد بأحكام ) ٧(بطريق الاستبدال وفقا للجدول 
وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر ) ١٢٣( من المادة ٢،٣،٤الفقرات 

 . التالى لقبول الرغبة فى اجراء الاستبدال
الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق ويوقف سداد  

عنها أجرا أو تعويضا عن الأجر بما فى ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد فور استحقاق 
 . الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى اوقف فيها سداد الأقساط

حقاق معاش تخصم القيمة وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم است 

 . )٢( الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم ) ١٤٤(المادة )   ١(
 .١٩٨٧ لسنة ١٠٧ معدلة بالقانون رقم ١٤٤الفقرة السابعة من المادة )  ٢(



 ٤٨٠

ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس  

 . سنوات
كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات  

المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة ومتجمد 
 . الثانية

على صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يعلق فى أماكن العمل  ـ)  ١( ١٤٥مادة  

الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة  قرار 

 . لتأميناتمن وزير ا

وعلى الهيئة المختصة اعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل  

 . شهادة أو مستخرج رسمى

 . كما يتعين عليها كذلك اعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه فى الهيئة 

 العام أن وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية فى القطاع 

تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة 

على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد 

 . والاجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم

حقات الهيئة المختصة ويكون  تضمن المنشأة فى أى يد كانت مست– ١٤٦مادة  

الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة 

 . عليهم للهيئة المختصة

على أنه فى حالة انتقال أحد عناصر المنشأة الى الغير بالبيع أو الادماج أو الوصية او الارث أو 

 . ن مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل اليهالنزول أو غير ذلك من تصرفات فتكو

 

  الفصل السادس

  فى التزامات الخزانة العامة

 ـــــ

 اذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين فى اى سنة عن – ١٤٧مادة  

التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق فى عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ % ٤,٥

ة العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة اعتماد الميزاني

 . المختصة

 الحقوق التى تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها – ١٤٨مادة  

الصندوق ، فاذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها 

ن أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة تطبيقا لقواني

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ٩٣معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ٤٨١

بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير 

 . المالية

ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبالغ التى استحقت للهيئة المختصة بالزيادة عن  

لمقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد اليها الحقوق ا

 . حتى تاريخ العمل بهذا القانون

تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين   -) ١(١٤٩مادة  

 –ثانية من قانون الإصدار كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار اليها فى المادة ال

 باصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ١٩٦٣ لسنة ٥٠عدا المعاملين بالقانون رقم 

 والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون باحدى جهات –ومستخدميها وعمالها المدنيين 

الى مدة خدمتهم السابقة الجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك 

 . على تاريخ العمل بهذا القانون

وتؤدى المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة وفقا للأحكام المنصوص عليها فى  

 ).٣٩(المادة 

 

 الفصل السابع

 أحكام متنوعة
 ـــــ

ن  تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤم– ١٥٠مادة  
عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة المختصة ، وتقدر 

 . الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون
واذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك فى التامين  

 . لأجر غير المتنازع عليهماأو الأجر ربط المعاش على أساس مدة الخدمة وا
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة  

 . عدم امكان التثبت من قيمة الأجر
ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا  

 . المستحقة عنها) ١٣٠(عليها بالمادة وكذلك المبالغ المنصوص ) ٢(القانون والمبلغ الإضافى

 يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن – ١٥١مادة  

 : الآتى

 بيان السجلات والدفاتر التى يلتزم بحفظها صاحب العمل ، وكذلك الملفات التى ينشئها .١

 . لكل مؤمن عليه والمستندات التى تودع بها

                                                           
 . ١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٤٩المادة )  ١(
المبلغ " عبارة ) ريع استثمار (  استبدل بعبارة ٤٧/١٩٨٤من القانون ) ٦(اعمالا لحكم المادة )  ٢(

 . " الإضافى



 ٤٨٢

 التى يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة وأجورهم البيانات والنماذج .٢

 . واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج

ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهى خدمتهم  

 . بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل

ويلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة  

من قيمة الاشتراك % ٢٠المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى بنسبة 

المستحق عن الأجر الأساسى عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك فى الحالات 

 .)١(صدر بها قرار من وزير التأمينات وبالشروط والقواعد التى ي
 يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل فى -١٥٢مادة  

مواعيد العمل المعتادة لاجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق 
 ، ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع والمحررات والملفات والمستندات التى تتعلق بتنفيذ هذا القانون

وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا 
 .)٢(القانون

وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التى تطلبها  
 . فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون

من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول ويجب على  
وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل ويكون مسند الأعمال متضامنا 
مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه 

 .)٣(بالإخطار
 يلتزم الذين يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدنى كل – ١٥٣ مادة 

فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاشات وحالات 
الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار فى الحالتين 

ار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف فورا وأن يشمل الإخط
 . التى كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش

 على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات -١٥٤مادة  
والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى 

ش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة باسم المعا
من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم 

 .)٤(ربط المعاش ، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه 
ه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسم 

بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر 
 . على الأكثر من تاريخ التغيير

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم ) ١٥١(الفقرة الأخيرة من المادة )  ١(
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدلة بالقانون رقم )  ٢(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥ مضافة بالقانون رقم ١٥٢الفقرة الثالثة من المادة )  ٣(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٥٤الفقرة الأولى من المادة )  ٤(



 ٤٨٣

 مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون – ١٥٥مادة  
 العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة المدنى تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب

بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة 
 . هذه المبالغ
ولا يسرى التقادم فى مواجهة الهيئة المختصة بالنسبة لصاحب العمل الذى لم يسبق  

 . الا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديهاشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم 
 تسقط حقوق الهيئة المختصة على أى الأحوال قبل أصحاب الأعمال – ١٥٦مادة  

والمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ 
 . الاستحقاق

عن تطبيق أحكام  تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة – ١٥٧مادة  

 . هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من  

المستفيدين ، قبل اللجوء الى القضاء تقديم طلب الى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان 
 . سويته بالطرق الوديةلت

لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما ) ١٢٨(ومع عدم الاخلال بأحكام المادة  
 . من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه

 على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر – ١٥٨مادة  
 المبالغ التى صرفت دون وجه –ها  فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عن–المؤمن عليه 

 . حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهريا فى مواعيد سداد الاشتراكات
 تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى التى تعدها – ١٥٩مادة  

 . الحكومة على وزارة التأمينات
 فيما يتعلق كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الراى من مجلس الدولة 

  .)١(بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
 يحدد وزير التأمينات بعد اخذ رأى مجلس الادارة نظام ومواعيد   –)٢( ١٦٠مادة  

 . وكيفة صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها
ا اليها وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعى ، وهيئة البريد بصرف المعاشات التى تحيله

 . الهيئة المختصة
ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات  

 . وغيرها من الحقوق المنصوص عليها فى القانون والقوانين المكملة
يفرض بقرار من وزير التأمينات ) ١٢٣(ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة  

معاش أو المستحق بحد أقصى مقداره جنيه ، مقابل صرف أى من المبالغ رسم يتحمله صاحب ال
المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والقوانين المكملة لها ، وفى حالة وجود قائم 

                                                           
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ اضيفت بالقانون رقم ١٥٩الفقرة الأخيرة بالمادة  )١(
 ١٩٨٠ لسنة ٩٣ رقم معدلة بالقانون )٢(



 ٤٨٤

بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذى يتحملونه عن الحد الأقصى المشار اليه ، 
 .)١(هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسمويحدد القرار الصادر فى 

ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها فى المادة  
بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين ) ٦(الثالثة من قانون الإصدار أو المادة 

الجهة المرحل بها الرسم قرارا بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعى ، ويصدر الوزير التابعة له 
بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التى يقررها الى 

 . أصحاب المعاشات من العاملين المشار اليهم
من الرسم المشار إليه بما لا يجاوز % ٧٥واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى  

نـوك وبنك ناصر الاجتماعى وهيئة البريد إذا تم الصرف عن  قرشا عن كل حالـة الـى الب٢٠
 .)٢(طريقهـا ، ويصرف نصف هـذه النسبة الى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات

يجبر كسر القرش إلى القرش فى جميع الحقوق التى يقررها –  )٣( مكررا١٦٠مادة  

عانات وكل ما يستقطع منها وفى إجمالى كل هذا القانون وفى كل ما يضاف إليها من زيادات وإ

 . من المبالغ التى يلتزم صاحب العمل بأدائها

وعند صرف أى من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف إلى صاحب المعاش أو  

المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور إلى الحساب المنصوص عليه فى 

 ).١٦٠(المادة 

 ر الباب الثانى عش

 احكام انتقالية ووقتية 

 ــــــــ

 تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة - ١٦١مادة  

 لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات ١٩٦٣ لسنة ٥٠بالقانون رقم 

مدنية ولوائح المعاشات الى الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات ال

 .الصندوق الذى عهد هذا القانون بإدراته الى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات 
 ٦٣وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم  

ون بادارته  باصدار قانون التأمينات الاجتماعية الى الصندوق الذى عهد هذا القان١٩٦٤لسنة 
 .الى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 

 ٦٣كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم  
 بشأن التأمين الصحى للعاملين ١٩٦٤ لسنة ٧٥ المشار اليه والقانون رقم ١٩٦٤لسنة 

وق الذى عهد هذا القانون بادارته الى بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة الى الصند
 .الهيئة العامة للتأمين الصحى 

                                                           
 ١٩٩٣ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم ١٦٠الفقرة الرابعة من المادة  )١(
 ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ بالقانون ١٦٠استبدلت الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة  )  ٢(
  لسنة١٠٧ ثم استبدلت بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٤٧ مكررا مضافة بالقانون رقم ١٦٠المادة  )  ٣(

١٩٨٧ . 



 ٤٨٥

 المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا -)١( ١٦٢مادة  
القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب 

ز والوفاة الا ما يعادل مكافاة نهاية الخدمة القانونية محسوبة العمل فى تأمين الشيخوخه والعج
 .وفقا لأحكام قانون العمل 

 بأنظمة ١٩٦١ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يولية سنة  
معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل باداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة 

ية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لحكم الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا ومكافآت نها
 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل ١٩٦٤ مارس سنة ٢٢موجودين بالخدمة حتى 

سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة 
  ) .٢٧( من المادة  ) ١٠(  حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند للمؤمن عليه وفى

ويجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والاوضاع التى يحددها وزير القوى العاملة  
بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التى يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها 

يهم أصحاب الحق فى الزيادة المشار اليها لانشاء بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عل
مساكن لهم فى حدود مستحقاتهم فى هذه الارصدة عن طريق جمعيات تعاونية للاسكان على أن 
تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التى تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند 

صرف فى تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو أنتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم الت
 .غير ذلك من التصرفات الا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض 

واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص  

 بهذا القانون من المؤمن عليهم عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل

 المشار اليه بالمادة الثانية من قانون ١٩٦٤ لسنة ٦٣الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 

سنويا من تاريخ ايداعها فى الهيئة حتى تاريخ % ٤,٥الاصدار مضافا اليها ريع استثمار مقداره 

 عليهم طلب استخدام هذه المبالغ استحقاق صرف المعاش أو التعويض ، ويجوز لهؤلاء المؤمن

أو جزء منها فى سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن مدد وفقا 

  ).٣٤ و٣٣( للمادتين 

 يكون للمؤمن عليه الحق فى الاستمرار فى العمل أو الالتحاق بعمل -)٢( ١٦٣مادة  

موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك اذا كانت جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة ال

مدة اشتراكه فى التأمين مستبعدا منها المدة التى أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لاتعطيه الحق 

وتكون تسوية المعاش فى حالة توافر شروط استحقاقه على اساس مدة الاشتراك فى . فى معاش 

 .التأمين 
ى يجوز لصاحب العمل انهاء خدمة المؤمن عليه فى واستثناء من حكم الفقرة الاول 

سن الستين أو بعدها على أن يؤدى الى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلتان بالقانون رقم ١٦٢الفقرتان الثانية والرابعة من المادة  )١(
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ ثم عدلت بالقانون رقم ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )٢(

  .١٩٨٧ لسنة ١٠٧وأخيرا استبدلت الفقرة الاولى بالقانون رقم     



 ٤٨٦

وذلك عن عدد السنوات الكاملة  ) ١٧( فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لحكم المادة 
 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفى الواجب اضافتها الى مدة الاشتراك فى التأمين

هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه فى هذا التأمين عن تلك 
السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة فى شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء 

 .الموسم بحسب الاحوال 

لمادتين الثانية والسادسة من قانون الاصدار يستمر  استثناء من ا-) ١( ١٦٤مادة  

من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة  ) ١٣( من المادة  ) ٤و٢و١( العمل بالبنود أرقام 

 لسنة ١٩ والقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٥٠ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 

من القانون  ) ٦( لأزهر ومن فى حكمهم وبالمادة  بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى ا١٩٧٣

 . باصدار قانون التأمينات الاجتماعية ١٩٦٤ لسنة ٦٣رقم 

  .)٢( ............................١٦٥مادة  
 يمنح من انتهت خدمته من مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين -) ٢( ١٦٦مادة  

 فى الموازنات التى كانت ملحقة بها أو فى الجامع المدرجة أجورهم فى الموازنة العامة للدولة أو
 معاشا ١/٥/١٩٦٠الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 

من آخر اجر استحقه بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهريا وذلك متى كان انتهاء % ٥٠مقداره 
 .)٤(، )٣(الخدمة لاحد الاسباب الآتية 

 . شهرا على الاقل ١٨٠ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته بلوغ - ١
 .العجز أو الوفاة أيا كانت مدة الخدمة  - ٢
 . شهرا على الأقل ٢٤٠لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته  - ٣

وفى حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا  
 فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون فى التاريخ المذكور المعاش الى من تتوافر

 .)٥( ) ١١٤( وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى فى شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها  

 .فى هذا القانون 

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )١(
 ثم الغيت بالمادة ١٩٨٧ لسنة ١٠٧ آانت قد عدلت بالمادة الحادية عشرة من القانون ١٦٥   المادة )٢(

   ١٩٩٢ لسنة ٣٠السابعة بالقانون رقم 
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم  )٢(
م أضيفت ادارة النقل العام لمدينة الاسكندرية للجهات المنصوص عليها بهذه المادة بالقانون رق )٣(

  .٤/٥/١٩٩٨٠ ويبدأ ميعاد تقديم الطلب من ١٩٨٠ لسنة ٩٣
 ١٩٧٨ لسنة ٤٤ بالقانون رقم ١/٧/١٩٧٨ جنيه شهريا ، اعتبارا من ١٢رفع الحد الادنى الى  )٤(

 ٢٠ ، ثم رفع الى ١٩٨٠ لسنة ٩٣وفقا للتعديلات المشار اليها بالمادة الرابعة من القانون رقم 
 ٥ ، ١/٧/١٩٨٢ جنيهات اعتبارا من ٤ ثم أضيفت الزيادات١/٧/١٩٨١جنية شهريا اعتبارا من 

  .١/٧/١٩٨٣جنيهات اعتبارا من 
وذلك مع عدم الاخلال " حيث أضيفت عبارة ، ١٩٨٤ لسنة ٤٧الفقرة معدلة بالقانون رقم  )٥(

 .وذلك ليمتد النص المشار اليه للمستحقين وفقا لهذه المادة ) ١١٤(بحكم المادة  



 ٤٨٧

ة الأخيرة التى كان يعمل بها ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب الى الجه 
المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وتلتزم هذه الجهة بصرف 
المعاش على حساب الخزانة العامة ، وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق اعتبارا من 

 .أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب 
 معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر ويمنح من سبق منحه 

 .وفقا لهذه الأحكام او المعاش الاستثنائى أيهما اكبر
ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت ، كما يتجاوز اعتبارا  

 منح معاشا استثنائيا من تاريخ العمل بهذه المادة عن استرداد ما يبقى من مبالغ المكافآت لمن
 .منهم  

وتسرى الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة فى شأن من انتهت خدمته للعجز أو  
 .  ولم يستحق معاشا وفقا لأحكامه ١٩٢٩ لسنة ٣٧الوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون 

بهذا  يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل -)  ١( ١٦٧مادة  
القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات التى حل محلها هذا 

 :القانون والمبينة فيما يلى 
المبالغ التى صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل  - ١

شين أو بين المعاش وذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معا
 .والدخل 

وذلك فى حدود  ) ١١٣( من المادة  ) ٢( المبالغ التى صرفت كمعاش بالمخالفة للبند  - ٢
  .المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور 

 لسنة ٣١المبالغ التى صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم  - ٣
مين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر  بمنح معاشات للموظفين والمستخد١٩٦٤

 . ولم يحصلوا على معاش ١٩٥٦سنة 
كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن  

 .مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 
قبل العمل بهذا يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم )  ٢( - ١٦٨مادة  

 :القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما ياتى 
اعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضى وذلك بمراعاة الأحكام    -اولا 

 -:الآتية 
لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون  ) ١٩( الفقرة الاخيرة من المادة  - ١

 باصدار قانون التأمينات الأجتماعية فى الفترة من ١٩٦٤ لسنة ٦٣ رقم
  .١/٩/١٩٧٥ الى ٣١/١٢/١٩٧٤

  ) .٢٠( الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه فى المادة  - ٢
والفقرة ) ٢٢(الحد الادنى للمعاش المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة  - ٣

 ) .٢٤(الأولى من المادة 
                                                           

 ١٩٧٧ لسنة ٢٥انون رقم معدلة بالق)   ١(
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )   ٢(



 ٤٨٨

 ) .١٩( من الفقرة الرابعة من المادة ) ٣(لوارد على البند الاستثناء ا -٤
 ) .٣٠(المادة  - ٥
على انه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه ) ٤٤(المادة  - ٦

 .تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش 
ريف اصابة العمل المنصوص متى توافر فى الحالة تع) ٥١(الفقرة الأولى من المادة  - ٧

 .عليه فى هذا القانون  
 ) ٥١(الفقرة الثانية من المادة  - ٨
 ) .٧١(المادة  - ٩

المرافق ، على أنه لا يجوز تعديل المعاش اذا كان سيترتب على هذا ) ٣(الجدول رقم  -١٠
و التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين ، وفى حالة قطع أو وقف أحد الانصبة أ 

جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدى الى زيادة 
 .نصيبة  

وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول فى هذه الحالة على أساس) ٨(الجدول رقم  - ١١
السن فى تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقا للقانون الذى كان معاملا به المؤمن  

 .ته عليه فى تاريخ انتهاء خدم
اعادة توزيع المعاش بالكامل فى حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون ،  -١٢

وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذى لم يتم توزيعه وذلك للمستحقين الذين كانت 
 المشار ١٩٧٥ لسنة ٧٩القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 

 .)١(صبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل اليه تقضى بتحديد أن
ويصرف هذا ) ٢٦(طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها بالمادة  : ثانيا 

التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التى استحق عنها ، وتؤدى الدفعة الأولى 
مبر من كل سنة بعد ذلك فى شهر سبتمبر التالى لتاريخ العمل بهذا البند ثم فى سبت

وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو أصحاب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ 
التعويض الى مستحقى المعاش فى التاريخ المذكور ، أما فى حالة وفاة صاحب 
المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقى 

فاة صاحب المعاش ويوزع مبلغ التعويض كاملا أو ما تبقى منه المعاش فى تاريخ و
بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب صرف الدفعات الى المستحق فى حالة ايقاف 
معاشه أما اذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ماتبقى منه على 

لة عدم وجود من يرد عليه معاشه ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه فى حا
 .مستحقين للمعاش 

ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا  
القانون ، واذا طلب اعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من 

 .)٢(اول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة ٩٣مضاف بالقانون رقم ) ١٢(البند )   ١(
  .١٩٨٠ لسنة ٩٣ بالقانون رقم ٣١/١٢/١٩٨٢مد العمل بهذا الميعاد حتى )  ٢(



 ٤٨٩

د تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه وللهيئة المختصة أن تعي 
 :الفترة دون حاجة الى تقديم طلب ويراعى فى اعادة التسوية ما يأتى 

 . الأجر الذى سبق تسوية المعاش على أساسه  )أ ( 
 .عدم تعديل اعانة غلاء المعيشه التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق  ) ب(
المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة  ما يكون قد منح من يخصم من الزيادة  )ج(

 .معاشات بصفة استثنائية 
 يعتبر صحيحا ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطى الى كل من -) ١( ١٦٩مادة  
 .الصندوقين 

تحسب للمؤمن عليه المدة ) ٣٦(من المادة ) ١(ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند 
 .تى حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التى حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر ال

ويتجاوز عن تحصيل باقى أقساط المبالغ التى التزم بأدائها المؤمن عليه أوصاحب  
 .المعاش مقابل استكمال باقى المدة المحول عنها الاحتياطى 

ل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام  يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العم-) ٢( ١٧٠مادة 
 :الآتية 
 : بالنسبة لأصحاب المعاشات -اولا 

، وتستحق الزيادة فى المعاش اعتبارا من أول الشهر  ) ٣٤ و ٢٣(أحكام المادتين  - ١
 .التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب 

ضم المدة  فى شأن ويسرى حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة  
الحالات التى أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة فى المعاش 

 .لاستحقاق معاش أو زيادة فيه ، مع التجاوزعن استرداد ما صرف على خلاف ذلك 
 .) ٣( المرافق ٩زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقا للجدول رقم  - ٢

ذه الزيادة اعتبارا من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين وتستحق ه 
أيهما أقرب ، واعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المطلوب فى حالة 

 .أدائه بعد بلوغه السن المذكورة 

 ) .٣٢(من المادة ) ٢(البند  - ٣

 :دة  بالنسبة لأصحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواح-:ثانيا 

لمدة خدمته التى صرف ) ٣٤(يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقا لأحكام المادة  

عنها المكافأة اذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق فى معاش وفقا للقانون الذى انتهت خدمته فى 

ظله ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافاة ، 

يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالى لأداء المبالغ المطلوبة منه وفى حالة الأداء و

 .بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتبارا من تاريخ سداد أول قسط 

                                                           
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ١(
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم )  ٢(
 ١/٤/١٩٨٤ اعتبارا من ١٩٨٤ لسنة ٤٧ بالقانون رقم ٩الغى الجدول رقم )   ٣(



 ٤٩٠

كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون باحدى الهيئات  

قتصادية التابعة لاى منها أو الوحدات الاقتصادية الأخرى أو المؤسسات العامة أو الوحدات الا

بالقطاع العام وكان معاملا بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية وصرف مكافأته لانتهاء خدمته 

نتيجة نقله أو تعيينه باحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التى صرف عنها المكافأة 

 مقابل رد ما صرفه ويسرى هذا الحكم فى شأن من كان معاملا ضمن مدة اشتراكه فى التأمين

بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون 

 .بسبب التحاقه باحدى الجهات التى كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين والمعاشات 

حكام المتقدمة خلال فترة        لا تجاوز وفى جميع الأحوال يقدم طلب الانتفاع بالأ 

 :، وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقا للآتى ) ١(ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون

، دفعة واحدة نقداً خلال فترة ابداء الرغبة ) اولا ( من البند  ) ٢ ،١(بالنسبة للحالتين  ) أ ( 

 .اء من تاريخ استحقاق الزيادة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل أقساط ابتد 

دفعة واحدة نقدا خلال ) ثانيا( ولحالات البند ) أولا ( من البند ) ٣(بالنسبة للحالة  )ب(

 .فترة ابداء الرغبة ، أو بالتقسيط لمدة سنة 

تعاد تسوية معاشات من انتهت ) ١٦٨(مع مراعاة أحكام المادة ) ٢( - ١٧١مادة  

س الأجر الأخير مضافا اليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو  على أسا٩/٩/١٩٧١خدمته قبل 

 :الفئة التالية ايهما اكبر وذلك متى توافرات فى شأنه الشروط الآتية 

اذا كان قد قضى خمس عشرة سنة فى درجة أو فئة واحدة أوثلاثة وعشرين سنة فى  - ١

 فئات أو ثلاثين درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع وعشرين سنة فى ثلاث درجات أو

سنة فى أربع درجات أو فئات متتالية أو اثنتين وثلاثين سنة وخمس درجات أو  فئات 

متتالية ، ولو قضيت فى مجموعات وظيفية مختلفة ،وتراعى فى حساب هذه المدد 

 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجى ١٩٧٣ لسنة ١٩المدة التى أضيفت بالقانون رقم 

  .الأزهر ومن فى حكمهم

أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة وبالنسبة  - ٢

للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة ان تكون الخدمة قد 

انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة ، وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم 

 فى شأن نظام العاملين ١٩٦٤ لسنة ٤٦على القانون رقم فى ظل الانظمة السابقة 

 باصدار نظام ١٩٦٦ لسنة ٣٣٠٩المدنيين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 

                                                           
 وامتد هذا الميعاد حتى ١/٩/١٩٧٥ هو ١٩٧٥ لسنة ٧٩تاريخ العمل بالقانون رقم  )١(

 ).المادة السابعة  ( ١٩٨٠ لسنة ٩٣ بالقانون رقم ٣١/١٢/١٩٨٢
 وتصرف ١/٩/١٩٧٥ها اعتبارا من  ويعمل ب١٩٧٧ لسنة ٢٥ معدلة بالقانون رقم ١٧١المادة  )٢(

 تطبيقا للمادة التاسعة ١/٥/١٩٧٧الفروق الناتجة عن المزايا التى استحدثها النص اعتبار من 
 .عشرة من القانون المذآور 



 ٤٩١

العاملين بالقطاع العام يشترط ان تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة 

 .أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابقة بحسب الأحوال 
وتتوافر فيه ) ٢(واذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار اليها فى  

أعيد تسوية معاشه على اساس المرتب الأخير مضافا اليه  ) ١( الشروط المنصوص عليها بالبند 
 .علاوة 

وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم اضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو  
 .قرارات 

 أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون ومع مراعاة 
 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول ١٩٦٤ لسنة ٣٣رقم 

من المعاش المستحق فى تاريخ العمل % ٣٠ ولم يحصلوا على معاش بمقدار ١٩٥٦اكتوبر سنة 
 .م فى شأن معاشات الوفاة والعجز المقدره بنسبة من الأجر بهذا القانون ولا يسرى هذا الحك

ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقا للأحكام المتقدمة أى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة التى 
 .كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق 

 .وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة  
تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت ) ١٧١( مع مراعاة أحكام المادة - ١٧٢مادة  

 : المعاملين بأحكام القوانين أرقام ١/٧/١٩٦٥خدمتهم قبل 
 ٣٣ و ١٩٦٣ لسنة ٥٠ و ١٩٥٤ لسنة ٢٧ و١٩٢٩ لسنة ٣٧ و١٩٠٩ لسنة ٥ 

 ١٩٦٤ لسنة ٧١ المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار والقانون رقم ١٩٦٤لسنة 
من المعاش دون أن يترتب % ١٠بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 

 .على هذه الزيادة أى تعديل فى اعانة غلاء المعيشة التى كانت تمنح لهم 
 باصدار ١٩٦٣ لسنة ٥ تسرى أحكام المواد الآتية من القانون رقم -  ١٧٣مادة  

الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين فى الفئات الموضحة قانون التأمين والمعاشات لموظفى 
 . حتى تاريخ العمل بهذا القانون ١/٦/١٩٦٣قرين كل منها وذلك عن الفترة من 

من القانون المذكور تسرى فى شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة ) ٣(المادة  - ١
قانون التأمين بإحدى الوظائف التى تسرى فى شأنها أحكامه من المعاملين ب 

 ١٩٠٩ لسنة ٥للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام  والمعاشات 
 المشار اليها بالمادة الثانية من قانون الاصدار ١٩٥٤ لسنة ٢٧ و ١٩٢٩ لسنة ٣٧و
. 

 لسنة ٣٧من القانون المذكور تسرى فى شأن المعاملين بالقانون رقم  ) ١٠( المادة  - ٢

لمدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبى  بشأن المعاشات ا١٩٢٩

 .واعيدوا اليها قبل العمل بهذا القانون 

 ٦٣قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم "  يستبدل بعبارة - ١٧٤مادة  

 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات ١٩٧٣ لسنة ٦١ ، الواردة فى القانون رقم ١٩٦٤لسنة 

 بأشتراك العاملين الذين يعملون ١٩٧٣ لسنة ٧٤ية على أصحاب الأعمال والقانون رقم الاجتماع

 ".قانون التأمين الاجتماعى " بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية عبارة 



 ٤٩٢

 ٥٠قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم "  يستبدل بعبارة - ١٧٥مادة  

 " ١٩٦٤ لسنة ٦٣قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم  " وعبارة " ١٩٦٣لسنة 

قانون التأمين "  بنظام الادخار للعاملين عبارة ١٩٧٥ لسنة ١٣الواردتين بالقانون رقم 

 ".الاجتماعى 

 المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ١٣المرافق للقانون ) ١(ويستبدل بملاحظات الجدول رقم  

  :١٩٧٥ات التالية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة بالفقرة السابقة الملاحظ

يقدر المعامل الذى يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص عليها  - ١

 ) .٥(من المادة ) ب(بالبند  

 بواقع نصف ٣١/٧/١٩٦٧ حتى ١/٧/١٩٦٥تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من  - ٢

 .المعامل 

 بواقع ثلاثة ٣١/١٠/١٩٧٣ حتى ١/٨/١٩٦٧لفترة من تحسب مدة الاشتراك عن ا - ٣

 .أرباع المعامل 

 بواقع كامل ٢١/١٢/١٩٧٤ حتى ١/١١/١٩٧٣تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من  - ٤

 بتعديل ١٩٧٣ لسنة ١٢٢المعامل فيما عدا من لم تسر فى شأنهم أحكام القانون رقم 

 .ثلاثة أرباع المعامل  فتحسب بالنسبة لهم بواقع ١٩٦٧ لسنة ٢١القانون رقم 

 . المشار اليه ١٩٧٥ لسنة ١٣وتراعى الأحكام التالية فى تطبيق القانون رقم  
يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن  - ١

  .٣١/٥/١٩٧٥ حتى ١/١/١٩٧٥انتهت خدمتهم خلال الفترة من  
 حتى آخر مايو سنة ١٩٧٥ل الفترة من أول يناير سنة تعفى المبالغ التى حصلت خلا - ٢

 بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من ١٩٧٥
 .الضرائب والرسوم بكافة أنواعها 

 مع عدم الاخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل -) ١( ١٧٦مادة  
 فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ  يكون لأصحاب المعاشات الذين١١/٣/١٩٦٣

ويقدم . وللمستحقين عنهم طلب اعادة تسوية المعاش استنادا الى عدم صحة قرارات فصلهم 
بخطاب موصى ) ٢(الطلب الى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 

ا وملف خدمة الطالب وجميع عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاته
المستندات المتعلقة بموضوع الطالب الى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الاكثر من تاريخ 

 .تقديمه 
وتشكل لجنة أو أكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار اليها بالفقرة السابقة  

 :على النحو التالى 

                                                           
 ، وتصرف الفروق ١/٩/١٩٧٥ ويعمل بها اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥معدلة بالقانون رقم   )  ١(

 وذلك تطبيقاً للمادة التاسعة ١/٥/١٩٧٧ها النص اعتباراً من الناتجة عن المزايا التى استحدث
 .عشرة من القانون المذآور 

 .١٩٨٠ لسنة ٩٣ بالقانون رقم ٣١/١٢/١٩٨٢امتد هذا الميعاد حتى  )  ٢(



 ٤٩٣

 رئيسا س الدولةمستشار من محاكم  الاستنئاف أو من مجل - ١
  رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة - ٢
أحد شاغلى وظائف الادارة العليا بالوزارة أو بأحدى الجهات التابعة لها  - ٣

 يندبه الوزير المختص 
       

 أعضاء
وتفصل  اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما قدم اليها من أوراق  

تعلقة بقرار انهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ ومستندات م
 .احالة الطلبات اليها 

وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة اذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند  
 انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون

 . بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى ١٩٧٢ لسنة ١٠رقم 

وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أوغيرها  

من الجهات ، وتصدر قرارات اللجنة مسببه وتكون نهائية ونافذة وتبلغ قرارات اللجنة الى 

 الى الجهة المختصة بتسوية المعاش والى الوزير المختص لتبلغيها خلال أسبوع على الاكثر

 .الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الادارى فى قرارات اللجنة المشار اليها وذلك خلال  

 .ستين يوما من تاريخ اخطار ذوى الشأن بها 

 :للقواعد الآتية وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بأعادة تسويته وفقا  

من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد  - ١

تسوية معاشه على اساس مرتب الدرجة او الفئة الوظيفية التى كان سيصل اليها لو 

 .لم يفصل بغير الطريق التأديبى 

 تاريخ العمل بهذا القانون تعاد من لم يبلغ السن المشار اليها بالبند السابق حتى - ٢

تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل اليها 

نتيجة حساب مدة العمل بهذا القانون مضافا اليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ 

 .بلوغه سن التقاعد 

 قبل بلوغه سن التقاعد تعاد بالنسبة لمن تقضى قوانين توظيفهم بالاحالة الى المعاش - ٣

تسوية معاشه على اساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما  

لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، ومن توفى منهم قبل وصوله الى هذه الرتبة وقبل 

 تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل

 .اليها فى تاريخ الوفاة 

وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته  

لا تعطيه الحق فى معاش اذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشا وكذلك الذين 

 ١٠ رقم  حتى تاريخ العمل بالقانون١/٣/١٩٦٣فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 

 . ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز اعادة النظر فى قرارات فصلهم ١٩٧٢لسنة 



 ٤٩٤

ويعفى من رد المكافأة او تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى  

 .فى شأنهم الأحكام السابقة 

ا وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو اعادة تسوية المعاشات طبق 

للأحكام السابقة ، وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من 

 .المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة 

 بشأن الترقيات بقواعد ١٩٧٥ لسنة ١٠  تسرى أحكام القانون رقم -١٧٧مادة  

 .ة وذلك من تاريخ العمل به الرسوب الوظيفى على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي

 

 الباب الثالث عشر 

 فى العقوبات

 ــــــ
 مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب - ١٧٨مادة  

 .بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليه فيها 
شهرا وبغرامة     لا تجاوز مائة  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز -) ١( مكررا ١٧٨مادة  

جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية 
القضائية من دخول العمل او لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق 

يحة أو أمتنع عن أعطاء البيانات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صح
 .المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذه  له 

  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على - ١٧٩مادة  
خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو 

طاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له اذا أمتنع عن أع
 .ترتب على ذلك الحصول على اموال من الهيئة المختصة بغير حق 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق اعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء  
 .بمستحقات الهيئة المختصة كاملة 

اقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش       ولا تجاوز الفى  يع- ١٨٠مادة  
 : قرش فى أى من الحالات الآتية 

 ).٥٠(عدم نقل المصاب الى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة  )أ ( 
عدم ابلاغ الشرطة بأى حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة  )ب(

)٦٣.( 

ديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة عدم تق )جـ(

  ).١٢٨،١٥١( لأحكام المادتين 

 .أو القرارات المنفذة لها  ) ١٥١(مخالفة أحكام المادة  )د ( 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٧مضافة بالقانون رقم )  مكررا ١٧٨( المادة )  ١(



 ٤٩٥

 بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن - بناء على طلب الهيئة المختصة -عدم قيامه  )هـ(

و عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة المختصة فى مواعيد عليه دون وجه حق ، أ

 ) .١٥٨(سداد الاشتراكات ، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 
  يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم - ١٨١مادة  

 .يقم بالاشتراك فى الهيئة المختصة عن أى من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات  

التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالزام صاحب العمل 
 .المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين 

عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر  
 . جنيه فى المرة الواحدة ٥٠٠بشرط الا يجاوز مجموعهما 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفى قرش كل صاحب - ١٨٢مادة  
 ) .١٦٢(عمل يخالف أحكام المادة 

رط ألا يجاوز وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بش 
 جنيه فى المرة الواحدة ، فاذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من ٥٠٠مجموعها 

 .تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها 

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه  

. 

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة      لا تجاوز - ١٨٣مادة     

خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من افشى من موظفى الهيئة المختصة سرا من 

أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التى يكون قد أطلع عليها بحكم 

  ) .١٥٢( المادة 

  تؤول الى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفى - ١٨٤مادة  

 .أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وزير التأمينات 



 ٤٩٦

 )١(جدول رقم 

 جدول أمراض المهنة

 م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
تداول الرصاص أو مركباته أو أى عمل يستدعى استعمال أو 

 . المواد المحتوية عليه
التسمم بالرصاص 

 ومضاعفاته
١ 

   : ويشمل ذلك

   تداول الخامات المحتوية على الرصاص

فى سبائك ) الخردة ( صب الرصاص القديم والزنك القديم 
العمل فى صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص 

 صناعة مركبات الرصاص صهر ، العمل فى) الخردة(القديم 
 الرصاص

  

تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص 
التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على 

الخ ، وكذا أى … الرصاص تحضير أو استعمال البويات 
عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص ومركباته 

 . أوالمواد المحتوية عليه

  

أى عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق ومركباته 
أو المواد المحتوية عليه ، وكذا أى عمل يستدعى التعرض 

 . لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

التسمم بالزئبق 
 ومضاعفاته

٢ 

   : ويشمل ذلك

 العمل فى صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل
والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام فى صناعة القبعات 
وعمليـات التذهـيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات 

 . الخ… الزئبقية 

  

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو 
المواد المحتوية عليه ، وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار 

 . باته أو المواد المحتوية عليهأو أبخرة الزرنيخ ومرك

التسمم بالزرنيخ 
 ومضاعفاته

٣ 

   : ويشمل ذلك

العمليات التى يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته ، وكذا العمل فى 
 إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته

  



 ٤٩٧

 
 م نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض

 الانتيمون أو مركباته أو أى عمل يستدعى استعمال أو تداول

المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدعى التعرض لغبار 

 . أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

التسمم بالانتيمون 

 ومضاعفاته

٤ 

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو 

ى التعرض لغبار المواد المحتوية عليه وكذا أى عمل يستدع

 . أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

التسمم بالفسفور 

 ومضاعفاته

٥ 

كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل 

 . يستدعى التعرض لأبخرتها وغبارها

التسمم بالبترول أو 

مثيلاته أو مركباته 

الأميدية أو الأزوتية 

أو مشتقاتها 

ومضاعفات ذلك 

 التسمم

٦ 

كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو 

 . المواد المحتوية عليه

وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو  

 . مركباته أو المواد المحتوية عليه

 : ويشمل ذلك

العمل فى استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحتها 

 . الخ… بئتها وتع

التسمم بالمنجنيز 

 ومضاعفاته

٧ 

كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو 

المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة 

 . أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه

 : ويشمل ذلك

 . الخ… كبريت التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية لل 

التسمم بالكبريت 

 ومضاعفاته

٨ 

كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول 

الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكربونات 

 .الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها

التأثر بالكروم وما 

ينشأ عنه من قرح 

 ومضاعفات

٩ 



 ٤٩٨

 
 م نوع المرض لأعمال المسببة لهذا المرضالعمليات أو ا

كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل 
 . أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته

 : ويشمل ذلك
 . التعرض لغبار كربونيل النيكل

التأثر بالنيكل أو 
ما ينشأ عنه من 

 مضاعفات وقرح

١٠ 

 . ى التعرض لأول أكسيد الكربونكل عمل يستدع
 : ويشمل ذلك

عمليات تحضيره أو استعماله أو تولده كما يحدث فى 
 . الخ… الجراجات وقمائن الطوب ، والجير 

التسمم بأول أكسيد 
الكربون وما ينشأ 

 عنه من مضاعفات

١١ 

كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور 
يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ أو مركباته وكذا كل عمل 

 . الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها

التسمم بحامض 
السيانور ومركباته 
وما ينشأ عن ذلك 

 من مضاعفات

١٢ 

كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو 
الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أى عمل يستدعى التعرض 

 .  المواد أو لأبخرتها أو غبارهالتلك

التسمم بالكلور 
والفلور والبروم 

 ومركباتها

١٣ 

كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو 
مشتقاته وكذا أى عمل يستدعى التعرض لتلك المواد ، صلبة 

 . كانت أو سائلة أو غازية

التسمم بالبترول أو 
غازاته أو مشتقاته 

 ومضاعفاته

١٤ 

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع 
كلورور الكربون وكذا أى عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو 

 . الأبخرة المحتوية عليها

التسمم بالكلور فورم 
ورابع كلورور 

 الكربون

١٥ 

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض 
 . ليهالأبخرتها أو الأبخرة المحتوية ع

التسمم برابع كلورور 
الأثين وثالث كلورور 
الأثيلين والمشتقات 
الهالوجينية الأخرى 

للمركبات 
الأيدروكربونية من 

 المجموعة الأليفانية

١٦ 

   
  

 



 ٤٩٩

 
 العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض م

الأمراض    ١٧
والأعراض 

الباثولوجية التى 
تنشأ عن الراديوم أو 

لمواد ذات النشاط ا
الإشعاعى أو أشعة 

 إكس

أى عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات 
 . نشاط إشعاعى أو أشعة اكس

سرطان الجلد الأولى  ١٨
والتهابات وتقرحات 
الجلد والعيون 

 المزمنة

أى عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو 
أو ) بما فيها البارفين(وت المعدنية الزفت أو البيتومين أو الزي

الفلور أو أى مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا 
 . التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية

تأثر العين من  ١٩
الحرارة وما ينشأ 

 عنه من مضاعفات

أى عمل يستدعى التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو 
ادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو الاشعاع الص

المنصهرة أو التعريض لضوء قوى أو حرارة شديدة مما 
 . يؤدى الى تلف بالعين أو ضعف بالأبصار

أمراض الغبار  ٢٠
الرئوية 

) توموكونيوزس(
 : التى تنشأ عن

غبار السليكا  .١
 ).سليكوزس(

غبار  .١
الأسبستوس      

 ).اسبستوزس( 
غبار القطن  .١

بار الكتان وغ
 ).يسينوزس(

أى عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو 
% ٥المواد التى تحتوى على مادة السليكا بنسبة تزيد عن 

كالعمل فى المناجم والمحاجر أو تحت الأحجار أو صحتها أو 
فى صناعة المسات الحجرية أو أية أعمال أخرى تستدعى 

يستدعى التعرض لغبار نفس التعرض وكذا أى عمل 
 . الأسبستوس وغبار القطن

   

  
 



 ٥٠٠

 العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض م
غبار وبودرة  .٤ 

 ).تلكوزس(التلك 
القطن وغبار الكتان وبودرة التلك لدرجة ينشأ عنها هذه 

 . الأمراض
الجمرة الخبيثة  ٢١

 انتراكس
مصابة بهذا المرض أو كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات 

تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما 
فى ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل فى 
شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام 

 . ومخلفاتها
رض كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا الم السقاوة ٢٢

 . وتداول رممها أو أجزاء منها
 . العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض مرض الدرن ٢٣

أمراض الحميات  ٢٤

 المعدية

العمل فى المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات 

والمخالطة بحكم العمل لحالات الأمراض المعدية والعمل فى 

النوعية من المعامل أو مراكز الأبحاث المختصة بهذه 

 . الأمراض
أى عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته  التسمم بالبرليوم ٢٥

 . أو المواد المحتوية عليه
كذا أى عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته  التسمم بالسيليلوم ٢٦

 . أو المواد المحتوية عليه
الأعراض والأمراض  ٢٧

تعرض الناتجة عن ال
لتغيرات الضغط 

 الجوى

كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط 
جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ فى الضغط الجوى أو العمل 

 . تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة

الأعراض والأمراض  ٢٨
الباثولوجية التى 
تنشأ عن الهرمونات 

 ومشتقاتها

ات أو المشتقات كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمون
 . الهرمونية

العمل فى الصناعات أو الأعمال التى يتعرض فيها العمال  الصمم المهنى ٢٩
لتأثير الضوضاء أو العقاقير ، والكيماويات التى تؤثر على 

 . السمع



 ٥٠١

 )٢(جدول رقم 

  بتقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى–أولا 
 
 رقم

 
 العجز المتخلف

 لدرجة النسبة المئوية

 العجز

 %80 بتر الذراع الأيمن الى الكتف 1

 %75  بتر الذراع الأيمن الى ما فوق الكوع 2

 %65 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع 3

 %70 بتر الذراع الأيسر الى الكتف 4

 %65 بتر الذراع الأيسر الى ما فوق الكوع 5

 %55 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع 6

 %65 لركبةبتر الساق فوق ا 7

 %55 بتر الساق تحت الركبة 8

 %55 الصمم الكامل 9

 %35 فقد العين الواحدة 10
  أيمن     أيسر  

  %30   %25 بتر الابهام 11
 %18   %15 بتر السلامية الطرفية للابهام 
 %12   %10 بتر السبابة 
 %6   %5 بتر السلامية الطرفية للسبابة 

 %10   %8 فية والوسطى للسبابةبتر السلاميتين الطر 12
 %10   %7 بتر الوسطى 

 %5   %4 بتر السلامية الطرفية الوسطى 13
 %8   %6 بتر السلاميتين الوسطى والطرفية 
بتر أصبع بخلاف السبابة والابهام  

 والوسطى
5%   6% 

 %3   %3 بتر السلامية والطرفية 14
 %5   %4   بتر السلاميتين الطرفيتين 
   



 ٥٠٢

 
 
 رقم

 
 العجز المتخلف

 النسبة المئوية لدرجة العجز

 %60 بتر اليد اليمنى عند المعصم 15

 %50 بتر اليد اليسرى عند المعصم 16

 %45 بتر القدم مع عظام الكاحل 17

 %35 بتر رؤوس عظام الكاحل 18

 %30 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها 19

 %10 بتر الأصبع المشطية الخامسة للقدم 20

 %10 بتر ابهام القدم وعظمة مشطة 21

 %5 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة 22

 %4 بتر السلامية الطرفية لابهام القدم 23

 %3 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم 24

 %3 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والابهام 25
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 )٢(جدول رقم ) تابع(

  ٢٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩المرافق للقانون رقم 

 (*)  الخاص بتقدير درجات العجز الناتجة من إصابات العمل ١٩٧٧لسنة 
 

 العجز المتخلف
 

النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

                                                           
 .١٩٧٨ لسنة ١٣٧أضيفت هذه الحالات بقرار وزير التأمينات رقم   (*)



 ٥٠٣

 أيسر أيمن 

 الطرف العلوى
 انكيلوز المفاصل

  

   :  الابهام

 %6 %8 وز المفصل السلامى السلامى فى حالة بسط كاملانكيل

 %8 %10 انكيلوز المفصل السلامى السلامى  فى حالة ثنى كامل

 %8 %10 انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط كامل

 %6 %8 انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة نصف ثنى

لسلامى السلامى للابهام انكيلوز المفصلين المشطى السلامى وا

 فى حالة ثنى جزئى

 
15% 

 
12% 

انكيلوز المفصلين المشطى السلامى والسلامى السلامى فى 

  حالة بسط كامل أو ثنى كامل

 
18% 

 
15% 

 %12 %15 انكيلوز المفصل بين مشطية الابهام وعظام الرسغ

 %4 %5 خلع بالمفصل السلامى السلامى للابهام

 %10 %15  السلامىخلع بالمفصل المشطى

تقريب جبرى للابهام نتيجة أثره التئام أو فقد عمل العضلة 

 المباعدة
20% 16% 

   :  السبابة

 %4 %6 انكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى أو بسط

 %1 %2 انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى أوبسط

 %5 %8 الأول والثانى فى حالة بسط أو ثنىانكيلوز المفصلين السلامى 
   

 
 

  
 العجز المتخلف

 

النسبة المئوية لدرجة 
 العجز

 أيسر أيمن 

 %6 %8 انكيلوز المفصل المشطى السلامى فى حالة ثنى أو بسط
انكيلوز المفصل المشطى السلامى والسلامى السلامى 

 الأول والثانى فى حالة بسط كامل أو ثنى كامل

 
12% 

 
10% 

   :  الوسطى



 ٥٠٤

انكيلوز المفصل السلامى والسلامى الأول فى حالة ثنى 
 أو بسط

6% 4% 

انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى 
 أو بسط

2% 1% 

انكيلوز المفصلين السلامى السلامى الأول والثانى فى 
  حالة ثنى أو بسط

 
6% 

 
5% 

 %4 %6 انكيلوز المفصل المشطى السلامى
انكيلوز المفاصل المشطى السلامى والسلامى الأول 

 والثانى فى حالة ثنى أو بسط

 
10% 

 
8% 

   :  البنصر أو الخنصر

انكيلوز المفصل السلامى السلامى الأول فى حالة ثنى 
 أو بسط

4% 3% 

انكيلوز المفصل السلامى السلامى الثانى فى حالة ثنى 
 أو بسط

2% 1% 

 %3 %4  السلامىانكيلوز المفصل المشطى
انكيلوز المفاصل المشطى السلامى السلامى الأول 

 والثانى فى حالة بسط أو ثنى
 
6% 

 
4% 

   :  انكيلوز اليد

 %50 %60 انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع
 %35 %45 انكيلوز جميع مفاصل اليد والأصابع فيما عدا الابهام

 قطع الأوتار
الأصابع (  قاعدة الأصبع قطع الوتر الباسط عند) أ (  

  :)فى حالة ثنى كامل

  

 %10 %12 الابهام
 %10 %12 السبابة

 %8 %10 الوسطى



 ٥٠٥

 
  

 العجز المتخلف
 

النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

 أيسر أيمن 
 %6 %8 البنصر أو الخنصر

قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الثانية      

 :  )ين فى حالة ثنى كاملالسلاميتين الأخيرت(

  

 %4 %6 الابهام

 %3 %4 السبابة

 %2 %3 البنصر أو الخنصر

قطع الوتر الباسط قبل اندغامه فى السلامية الأخيرة مباشرة     

 : )والسلامية الأخيرة فى حالة ثنى كامل(

  

 %4 %6  الابهام

 %1 %2 السبابة

 %0.5 %1 )١( )الوسطى أو البنصر أو الخنصر(

قطع الوتر القابض عند المفصل المشطى السلامى ) ب(    

 : )الأصبع فى حالة بسط كامل(والسلامى السلامى الأول 

  

 %16 %20 الابهام

 %10 %12  السبابة

 %5 %6 البنصر أو الخنصر

 %8 %10 الوسطى

قطع الوتر القابض عند المفصل السلامى والسلامى ) ج(    

 : ) فى حالة بسط كاملالسلامية الأخيرة(الثانى 

  

 %6 %8  الابهام

 %2 %3 السبابة

 %1 %2 الوسطى

 %1 %1.5 البنصر أو الخنصر

                                                           
وصحتها %) ٥(آانت قد نشرت خطأ ) أيسر( الرقم الأخير فى النسبة المئوية لدرجة العجز ) ١(

 لذا لزم التنويه% ٠،٥



 ٥٠٦

 
  

 العجز المتخلف
 

النسبة المئوية لدرجة 

 العجز

 أيسر أيمن 

   : العضد والساعد) د  (

 %25 %30 تعود الخلع بالكتف

 %30 %40 انكيلوز تام بالكتف

 %25 %30  تفانكيلوز جزئى بالك

 %20 %25 نقص فى حركة رفع الذراع لموازاة الكتف

 %10 %15  درجة٣٠نقص فى حركة رفع الذراع الى أعلى بمقدار 

 %30 %40 أثرة التئام مقيدة لحركة العضد والعصد ملتصق بالجسم

 %40 %50 كسر غير ملتحم بالعضد

 %10 %15 كسر غير ملتحم بالنتوء المرفقى

 %40 %50  درجة١٨٠ق فى بسط كامل فى درجة انكيلوز المرف

 %30 %40  درجة١٥٠انكيلوزالمرفق فى زاوية 

 %25 %30  درجة٩٠انكيلوز المرفق فى زاوية 

 درجة أو أقل ٤٥أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرفق لزاوية 

 ).الساعد فى حالة ثنى لزاوية حادة(

 

40% 

 

5% 

 %15 %20  درجة٩٠ق لزاوية أثرة التئام مقيدة لحركة بسط المرف

 %12 %15  درجة١٣٥أثرة التئام مقيدة لحركة المرفق لزاوية 

 %40 %50 كسر بالساعد مع اعاقة تامة فى حركتى الكب والبطح

 %25 %30  ٩٠ و ١٠أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 

 %15 %20  ٩٠ و ٤٥أثرة التئام مقيدة لحركة الكب بين درجتى 

 %10 %15 بالتحام معيب بعظام الساعد عائق لحركات مفصل الرسغكسر 



 ٥٠٧

 
  

 العجز المتخلف
 

النسبة المئوية لدرجة 

 العجز

 أيسر أيمن 

 %20 %25 انكيلوز تام بالرسغ

 %12 %15 انكيلوز جزئى بالرسغ

 %20 %25 انكيلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل

   : بالطرف العلوىالعضلات والأعصاب والأوعية الدموية 

    شلل الأعصاب (2) 

 %25 %30 شلل العصب الزندى والاصابة عند المرفق

 %15 %20 شلل العصب الزندى والاصابة عند اليد

 %40 %50 شلل العصب الكعبرى أعلا الفرع للعضلة المثلثة الرؤوس

 %30 %40 شلل العصب الكعبرى

 %35 %35 شلل العصب المتوسط

 %8 %10 ت اللوحشلل العصب تح

 %15 %20 شلل العصب الدائرى

 %50 %60 شلل العصب الزندى والكعبرى

 %50 %60 شلل العصب الزندى والمتوسط

 %65 %75 شلل العصب الزندى والكعبرى والمتوسط

   الأوعية الدموية (3) 

تعامل الحالة معاملة  انسداد بالشرايين نتجت عنه غرغرينا

 البتر

 %٣٠الى % ١٠من 

  انسداد بالأوردة نتجت عنه أوزيما مزمنة



 ٥٠٨

 
 

 العجز المتخلف
 

 
النسبة المئوية 

 لدرجة العجز

   الطرف السفلى–ثالثا 

 سم والمفاصل جيدة مع ضعف ٦كسر بالفخد مع قصر 

 متوسط بالعضلات
30% 

 %12  سم٤كسر بالفخد مع قصر 

 %8  سم٣كسر بالفخد مع قصر 

 %20 ضعف بالفخذكسر غير ملتحم بالرضغة مع 

 %30 كسر غير ملتحم بالرضغة مع ضعف شديد بالفخذ

 %20 كسر بعظمتى الساق ملتحم بشكل معيب

 %50 كسر غير ملتحم بالساق

 %50 انكيلوز المفصل الحرقفى فى وضع مناسب

 %50  درجة١٠٠انكيلوز بالركبة فى درجة 

 %25  درجة١٧٠ درجة ١٢٠انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى 

 %15  درجة١٨٠ درجة ٩٠انكيلوز بالركبة متحرك بين درجتى 

 درجة ٩٠أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 

 أو أقل

الى % ٦٠من 

٥٠% 

الى % ٥٠من  ١٣٥أثرة التئام بخلفية مقيدة لحركة البسط لغاية 

٣٠% 

الى % ٣٠من   ١٧٠أثرة التئام بخلفية الركبة مقيدة لحركة البسط لغاية 

١٠% 

 %25  التهاب مفصل تشوهى بالركبة

انكيلوز بكامل القدم مع رفع القدم لأعلى زاوية أكثر من 

  درجة١٠٠
50% 

 %35 )أحسن وضع (٩٠انكيلوز بكامل القدم فى زاوية 

 %15 انكيلوز ابهام القدم فى وضع يسبب تعطيل حركة المشى

 تفرطح القدم انكيلوز فى جميع أصابع القدم فى وضع جيد

 نتيجة كسر العظام
15% 



 ٥٠٩

 
 

 العجز المتخلف
 

 
النسبة المئوية لدرجة 

 العجز

 %20 العضلات والأعصاب بالطرف السفلى

 %20 ضمور عضلات الجزء الأمامى للفخذ  -١

 %30 ضمور عضلات الفخذ كليا

 %40 ضمور عضلات الطرف السفلى

 %30 ضمور عضلات الساق جميعها

 %10 الجزء الأمامى للساقضمور عضلات 

 %٨٠الى % ١٠من  ضمور العضلات المطرد

 %50 مع ضعف شديد بالعضلات) جنيو فالجم(صك تام 

  شلل أعصاب الطرف السفلى (2)

 %50 شلل تام بالعصب الوركى

 %50 شلل بالعصب الفخذى

 %30 شلل العصب المأبضى الوحشى

 %30 شلل العصب المأبضى النفسى

 %40 المأبضى الأنسى والوحشىشلل العصب 

 %60 شلل العصب المأبضى والأنسى والوحشى مصحوب بألم

 %20 شلل العصب الشظوى

  الأوعية الدموية  (3)

 يعامل معاملة البتر انسداد الشرايين نتجت عنه غرغرينا

 %٣٠الى % ١٠من  انسداد وريدى نتجت عنه أوزيما مزمنة

بالطرفين السفليين مع انسداد وريدى نتجت عنه أوزيما 

 قرحة مزمنة تؤثر على المشى والوقوف

 
 %٣٠الى % ٢٠من 

الدوالى التى لا يمكن شفاؤها بالتدخل الجراحى ويسبب 

 عنها قرحة مزمنة

 %٣٠الى % ٢٠من 

  اصابات الرأس والجهاز العصبى المركزى

 %١٠الى % ٥من  فقد شعر فروة الرأس



 ٥١٠

 
 

 العجز المتخلف
 

 
ئوية لدرجة النسبة الم

 العجز

اصابات بالرأس تنتج عنها فقد عظمى بالصفيحة الخارجية 

 ).حسب مساحة الجزء المفقود(والداخلية 
 %٤٠الى % ١من 

اصابة بالرأس مصحوبة أو غير مصحوبة بكسر الجمجمة 

مصحوبة أو غير مصحوبة بارتجاج ونتج عنها دوخة أو 

ص فى العقلية ارتعاشات أو صداع أو لعثمة فى الكلام أو نق

 حسب شدة الحالة

 
 

 %٧٠الى % ٢٠من 

 %100 اصابة بالرأس تنتج عنها اضطراب عقلى

 %100 نزيف بالمخ مصحوب بشلل نصفى غير قابل للشفاء

 %100 شلل نصفى تام مع افازيا

 %٦٠الى % ٢٠من  شلل نصفى أيمن غير تام

 %٤٠الى % ٢٠من  شلل نصفى أيسر غير تام

 %١٠٠الى % ٧٠من  حوب بتوتر العضلاتشلل نصفى تام مص

 %80 شلل تام بالطرف العلوى الأيمن

 %70 شلل تام بالطرف العلوى الأيسر

 %٤٠الى % ٢٠من  شلل غير تام بالطرف العلوى الأيمن

 %٣٠الى % ١٥من  شلل غير تام بالطرف العلوى الأيسر

 %٣٠الى % ١٠من  أفازيا بسيطة

 %٦٠الى % ٣٠من   أفازيا واضحة

 %٣٠الى % ٢٠من  نوبات صرعية قليلة أو نادرة

 %٨٠الى % ٣٠من  نوبات صرعية متعددة

 %100 شلل الطرفين السفليين

 %٤٠الى % ٢٠من  شلل الطرف السفلى مع القدرة على المشى

 %70 شلل الطرفين السفليين غير كامل أو المشى غير ممكن

 %٧٠الى % ٣٠من   بعصاشلل الطرفين السفليين والمشى ممكن بعكاز أو

 %٧٠الى % ٤٠من  تكهف الحبل الشوكى



 ٥١١

 
 

 العجز المتخلف
 

 
النسبة المئوية لدرجة 

 العجز
 %٧٠الى % ٥٠من  تليف الجهاز العصبى المركزى المنتشر

  :  العصب الأول

 %5 فقد حاسة الشم

  :  العصب الثانى

 %35 ضمور تام بالعصب البصرى لعين واحدة
 %100 زدوج بالعصب البصرىضمور تام م

  : العصب الثالث والرابع والسادس

 %١٠الى % ٥من  شلل بالعضلات الداخلية باحدى العينين
 %٢٠الى % ١٠من  شلل بالعضلات الداخلية بالعينين

 %١٥الى % ١٠من  شلل بالعضلات الخارجية بالعينين بدون ازدواج البصر
 %25 صرشلل بالعضلات الخارجية مع ازدواج الب

  :  العصب الخامس

التهاب أطراف العصب الخامس مع تقلص عضلات 
 نصف الوجه مصحوب بألم

 
 %٢٠الى % ١٥من 

شلل بالعصب الخامس مصحوب بفقد الحسية بنصف 
 الوجه

 %٢٠الى % ١٠من 

  :  العصب السابع

شلل بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق جفنى 
 العين

 %٢٠الى % ١٠من 

بالعصب الوجهى مع عدم القدرة على غلق العينين شلل 
 معا

 %٥٠الى % ٣٠من 

  العنق) خامسا(

انثناء العنق للأمام نتيجة تقلص العضلات أو أثرة التئام 
 ملتصقة

 %٣٠الى % ١٠من 

 %٤٠الى % ٢٠من  انثناء العنق التشنجى
  

  
  



 ٥١٢

 
النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف

 العجز
  لعمود الفقرىا) سادسا(

 %٤٠الى % ٢٠من  سوكيلور أو لوردوز أو كيفور مع تحديد فى الحركة
 %٣٠الى % ١٠من  بروز أو انخساف مصحوبا بألام وتحديد فى الحركة
التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل 

 الفقرات
 %٤٠الى % ٣٠من 

التهاب عظمى مفصلى تشوهى مع تيبس مفاصل 
 نفسالفقرات وصعوبة الت

 %٨٠الى % ٣٠من 

التهاب عظمى نخاعى بالفقرات مع سلامة النخاع 
 الشوكى

 %٦٠الى % ٣٠من 

 %٤٠الى % ٣٠من  مرض بوت غير مصحوب بخراج درنى
 %٧٠الى % ٥٠من  مرض بوت مصحوب بخراج درنى

  الأنف) سابعا (

 %٢٥الى % ٥من  ضيق بالأنف بدون فقد ولا يمكن علاج الضيق
 %15  نف مصحوب بضيق الخياشيمكسر بعظم الأ

 %10 فقد أرنبة الأنف
 %٢٠الى % ١٠من  فقد جزئى بالأنف بدون ضيق الخياشيم

 %٤٠الى % ٢٠من  فقد الأنف بدون ضيق الخياشيم
 %٥٠الى % ٢٠من  فقد الأنف مصحوب بضيق الخياشيم

  العـين

  الجفون والمسالك الدمعية

ج أو التصاق انحراف حافة الجفن للداخل والخار
 الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة

 
 %١٠الى % ٥من 

 %15 ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من ناحية واحدة
 %30 ناسور دمعى مزمن غير قابل للشفاء من الناحيتين

 %٢٥الى % ١٥من  تلف الحجاج
 :  الكتاركتا الاصابية.. المقلة 

عف بالابصار قد يصل الى درجة الفقد لتام تقدم عند وجود كتاركتا بالعين تسبب ض )أ (
من الجدول الخاص بحالات ) ٤(نسبة العاهة بهذه العين بنسبة الابصار المبينة بالفقرة 

 لسنة ٢٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩فقد الابصار المرافق بالبقانون رقم 
 . ة الابصار اذا كانت عملية ازالة الكتاركتا لا تجدى فى اصلاح درج١٩٧٧



 ٥١٣

النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف 

 العجز

  الأذن

 %5 فقد أو تشويه بصوان الأذن الخارجية
 %10 فقد أو تشويه بصوان الأذنين

  الفك العلوى

 %٢٠الى % ١٠من  المضغ ممكن
 %٤٠الى % ٣٠من  المضغ غير ممكن

جيب فقد بسقف الحلق متصل أو غير متصل بالحفرة الأنفية وي

 الهواء الفكى

 
 %٣٠الى % ١٠من 

 %٦٠الى % ٤٠من   اصابة بالفك العلوى مع تشوه الأنف والوجه
  الفك السفلى

 %١٠الى % ٥من  المضغ ممكن
 %٤٠الى % ٣٠من  المضغ غير ممكن

 %٣٠الى % ١٠من  خلع بالمفصل الفكى الصدعى يمكن أو لا يمكن رده
 %20 ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين

 %25 ضيق بالفم بسبب انكيلوز الفكين يسمح بتناول السوائل فقط
 %٦٠الى % ٤٠من  فقد الفك السفلى بأكمله أو ببقاء الفرع الصاعد مع تشوه الوجه

  الأسنان

 %٥الى % ١من  فقد لغاية خمس أسنان
 %١٠الى % ٥من  فقد نصف الأسنان مع امكان تركيب طقم صناعى

 %25 دم تركيب طقم صناعىفقد نصف الأسنان مع ع
 %15 فقد الأسنان جميعها مع امكان تركيب طقم صناعى

اذا عملت عملية ازالة كتاركتا اصابية تقدر العاهة حسب درجة الابصار بعد عملية  )ب(

مقابل % ١٠ازالة الكتاركتا باستعمال النظارة التى تعتبر جزءا تكميليا للجراحة ويزاد 

حالة ازالة كتاركتا فى عين واحدة وبحيث لا تتعدى فى عدم اندماج الصورتين فى 

  . %35  العين المجرى بها عملية ازالة كتاركتا عن
 

النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف
 العجز

 %٤٠الى % ٣٠من  فقد الأسنان جميعها مع عدم امكان تركيب طقم صناعى



 ٥١٤

  اللسان
 %٤٠الى % ١٠من  كلامبتر اللسان حسب اتساعه والالتصاقات وحالة ال

 %٣٠الى % ١٠من  ناسور لعابى لم يتحسن بالعلاج الجراحى
  البلعوم الأنفى

ضيق بالبلعوم الأنفى ناتج عن التصاق الحلق بالجدار الخلفى 
 للبلعوم

 
 %٤٠الى % ١٥من 

 %٦٠الى % ٤٠من  ضيق بالبلعوم مصحوب بصمم
  البلعوم السفلى

 %٣٠الى % ١٠من  ضيق بالبلعوم يعيق البلع
  الحنجرة

 %20 درن الحجرة
 %٢٠الى % ٥من  ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت

 %٣٠الى % ١٠من  ضيق بالحنجرة تسبب بحة فى الصوت مع ضيق فى التنفس
ضيق بالحنجرة تسبب عنه ضيق بالتنفس يستدعى وضع 

 أنبوبة حنجرية
 

 %٤٠الى % ٣٠من 

صوت مع تلف محدود ضيق بالحنجرة تسبب عنه انعدام ال
 بالأوتار الصوتية

 
 %٥٠الى % ٤٠من 

  المرىء

 %٣٠الى % ١٠من  ضيق بالمرىء يعيق البلع
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٥١٥

 
النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف

 العجز
  المعدة

 %٤٠الى % ٣٠من  قرحة مزمنة
قرحة مزمنة مع التصاقات مؤلمة أو ضيق فتحة البواب مع 

  المعدة ونحافةتمدد

 
 %٥٠الى % ٤٠من 

 %٦٠الى % ٥٠من  ناسور معدى لم يشف بالعلاج الجراحى
  الأمعاء الدقاق

 %٥٠الى % ٤٠من  ناسور بالأمعاء فى وضع مرتفع بالبطن
 %٥٠الى % ٤٠من   ناسور بالأمعاء فى وضع منخفض بالبطن

 %٣٠الى % ١٠من  فقد بالأمعاء
  الأمعاء الغلاظ

لأمعاء فى وضع منخفض بالبطن بخروج الغازات ناسور با
 والسوائل مع بعض مواد البراز والتبرز عادى

 
 %٤٠الى % ٢٠من 

  الشرج

  : ناسور حسب موضعه خارج أو داخل العضلة العاصرة

ناسور مع عدم القدرة على حجز البراز أو احتباس المواد 
 البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة ومصحوب أو غير

 مصحوب بسقوط الشرج أو التهاب معوى أو التهاب بريتونى

 
 

 %٥٠الى % ٢٠من 

  الكبد

 %٥٠الى % ٢٠من  ناسور مرارى أو صديدى
  الطحال

 %20 استئصال الطحال السليم
 %10 استئصال الطحال المتضخم

 صفر استئصال الطحال المتضخم المصحوب باستسقاء بالبطن
  
 
 

ة المئوية لدرجة النسب العجز المتخلف
 العجز

  جدار البطن
 %٢٠الى % ١من  فتق أربى أيمن أو أيسر أو فتق سرى أو فخذى



 ٥١٦

 %٣٠الى % ٢٠من  فتق أربى مزدوج
 %٣٠الى % ١٠من  فتق بجدار البطن أو فتق جراحى

 %١٠الى % ٥من  شلل جزئى لعضلات البطن نتيجة تأثر عصب بجدار البطن
  المسالك البولية

  :  والحالبالكلى 

 %٣٠الى % ١٠من  التهاب باحدى الكليتين
 %٤٠الى % ٣٠من  التهاب باحدى الكليتين مع التهاب بحوض الكلية

 %٦٠الى % ٤٠من  التهاب كلوى بسبب عدوى أو تسمم
 %٦٠الى % ٤٠من  التهاب بحوض الكليتين

حسب حالة الكلية " استئصال الكلية الأخرى سليمة 
 المستأصلة

 %١٥ الى من صفر

 %50 استئصال الكلية الأخرى متكيسة
 %١٠الى % ٥من  كلية متحركة

 %50 درن بكلية واحدة
 %٨٠الى % ٥٠من  درن بالكليتين

 %50 ناسور بالحالب
 %٦٠الى % ٤٠من  ناسور بطنى بولى

  المثانة
 %٥٠الى % ٤٠من  التصاق جدار المثانة بالارتفاق العانى بسبب كسر

 %50 بالعانة أو العجانناسور بولى 
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٥١٧

 

 العجز المتخلف
النسبة المئوية لدرجة 

 العجز

 %70 ناسور ميثانى معوى

 %50 ناسور ميثانى شرجى

التهاب ميثانى مزمنى اصابى أو خراج بالمثانة استدعى 

 تثبيت قسطرة

 
 %٤٠الى % ٣٠من 

 %50 التهاب ميثانى مع التهاب بحوض كلية واحدة

 %٧٠الى % ٥٠من  التهاب مثانى مع التهاب بحوض الكليتين

 %٣٠الى % ١٠من  درن بالمثانة مع سلامة الكليتين

 %40 انحباس كلى البول نتيجة اصابة بالنخاع الشوكى

 %20 انحباس جزئى بالبول

انحباس جزئى بالبول مصحوب بالتهاب كلية واحدة أو 

 كليتين

 %٩٠الى % ٥٠من 

 %٣٠الى % ٢٠من   على حبس البولعدم القدرة

  قناة مجرى البول الخلفية

 %70 ضيق كامل نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية

 %50 ضيق جزئى نتيجة تمزق مجرى البول الخلفية

 %٤٠الى % ٢٠من  ضيق يمكن توسيعه بالعملية الجراحية

ضيق مصحوب بناسور متصل ما بين الشرج وقناة 

 مجرىالبول

 %٦٠ الى% ٤٠من 

  من قناة مجرى البول الأمامية

 %٣٠الى  %20 ضيق يمكن توسيعه

 %٤٠الى % ٣٠من  ضيق يصعب توسيعه

 %30 ناسور بولى

 %50 انعدام قناة مجرى البول الأمامية مع فتحة بالعجان

انعدام قناة مجرى البول الأمامى مع فتحة ما بين السرة 

 والعجان
40% 

  
 



 ٥١٨

المئوية لدرجة النسبة  العجز المتخلف
 العجز

  القفص الصدرى) عاشرا(

 %٢٠الى % ١٠من  كسر عظم القفص غير مصحوب باصابة حشوية
 %٢٠من صفر الى  كسر ضلع حسب المضاعفات

  الرئتان

 %٢٠الى % ٥من  التهاب شعبى مزمن خفيف
 %٥٠الى % ٢٠من  التهاب شعبى مزمن شديد

مدد شعبى أو ربو التهاب شعبى مزمن مضاعف بانفزيما أو ت
 أو هبوط بالقلب

 
%١٠٠الى % ٥٠من 

 %٣٠الى % ٥من  انسكاب بللورى اصابى
 %٤٠الى % ١٠من  انسكاب دموى بللورى

 %٧٠الى % ٢٠من  انسكاب صديدى بللورى
 %١٠الى % ٥من  اصابات درنية تخلف عنها تلفيات بسيطة
 %٤٠الى % ١٠من  اصابة درنية تخلف عنها تلفيات متوسطة

 %٧٠الى % ٤٠من  اصابة درنية تخلف عنها تلفيات شديدة
%١٠٠الى % ٧٠من  اصابة درنية متقدمة غير قابلة للشفاء

 %٣٠الى % ١٠من  سليكوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
 %٦٠الى % ٣٠من  سليكوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين

 %٩٠الى % ٦٠من  سليكوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين
 %100 سليكوزس مصحوب بدرن بالرئتين

 %٢٠الى % ١٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف بسيط بالرئتين
 %٤٠الى % ٢٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف متوسط بالرئتين

 %٨٠الى % ٤٠من  اسبستوزس مصحوب بتليف شديد بالرئتين
 %100 اسبستوزس مصحوب بدرن بالرئتين

 



 ٥١٩

 
 لدرجة العجزالنسبة المئوية  العجز المتخلف

  

وغير مصحوب ) ربو القطن أو الكتان(بسينوزس 

 بتغيرات فى أشعة الرئتين

تقدر نسبة العاهة نسبة 

 النقص فى الطاقة النفسية

 %٥٠الى % ١٠من  بسيسنوزس مصحوب بنزلة شعبية مزمنة

 %٩٠الى % ٥٠من  وربو شعبى بستسنوزس مصحوب بأنفزيما

 %٩٠الى % ١٠ن م أمفزيما نتيجة استنشاق أبخرة

 %٩٠الى % ١٠من  أمفزيما نتيجة النفخ فى الآلات

 %100 أورام خبيثة نتيجة استنشاق أبخرة أو أتربة

  القلب والأورطى

التصاق بغشاء القلب أو اصابة بصمام القلب أو التهاب 

بعضلات القلب أو تلف بعضلات القلب نتيجة جلطة 

 بالشرايين التاجية والقلب متكافىء

 
 

 %٢٠الى % ١٠ من

 %٦٠الى % ٢٠من  مع بعض أعراض ظاهرة

 %80 مع عدم تكافؤ القلب

 %٩٠الى % ٣٠من  تأثر القلب والكليتين نتيجة حدوث عدوى أو تسمم

 %٨٠الى % ٣٠من  أنيورزم الأورطى أو جدار القلب

   أعضاء التناسل–حادى عشر 

 صفر أثرة التئام بالقضيب لاتمنع الانتصاب

 %25  القضيبفقد تمرة

 %30 انعدام جزئى بالجسم الاسفنجى

 %60  فقد القضيب

 %70 فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول

 %90 فقد القضيب مع الخصيتين

 %35 فقد خصية قبل البلوغ
 



 ٥٢٠

 
النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف

 العجز

 %25  سنة٤٠فقد خصية من سن البلوغ لغاية 

 %15  الأربعينفقد خصية بعد سن

 %60 فقد خصية قبل سن البلوغ

 %40 فقد خصيتين من سن البلوغ لغاية سن الأربعين

 %30 فقد خصيتين بعد سن الأربعين

 %١٠من صفر الى  قيلة مائية حسب الحجم والمضاعفات

 %١٥الى % ١٠من  قيلة دموية اصابية

 %١٥الى % ١٠من  درن البرنج والخصية من ناحية واحدة

 %٤٠الى % ٢٠من  ن البرنج والخصية من الناحيتيندر

 %٥٠الى % ٤٠من  درن البرنج والبروستاتا والحويصلة المنوية

  الإناث

 %٦٠الى % ٤٠من  فقد الرحم والمبايض قبل سن البلوغ

 %40 فقد الرحم قبل الانجاب

 %30 فقد الرحم بعد الانجاب

 %30 فقد مبيض واحد قبل أو بعد سن البلوغ

 %١٥الى % ٥من  قوط الرحم أو المهبلس

  الغدد الدرنية

 %٢٠الى % ٥من  غدد درنية

 %٢٥الى % ٢٠من  غدد درنية متقيحة مصحوب بنواسير

%١٠٠الى % ٤٠من  سرطان الغدد
  
  
  
 



 ٥٢١

 
النسبة المئوية لدرجة  العجز المتخلف

 العجز
  

  الأورام الخبيثة

 لوظيفته أو بتره أو تقدر نسبة العجز حسب فقد العضو
 انتكاس الحالة أو عدم امكان اجراء عملية

 
%١٠٠الى % ٤٠من 

  بعض الأمراض

 %50 الزهرى كمرض مهنى
 %٤٠الى % ٢٠من  ناسور معاود واحد أو متعدد وحسب الموضع

%١٠٠الى % ٢٠من  سرطان الدم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٥٢٢

 : ويراعى فى تقدير درجات العجز فى حالات الفقد العضوى ما يأتى 

أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات  .١

لحركات المفاصل المتبقية ، كالندبات ، أو التلفيات ، أو التكلسات ، أو الالتهابات ، 

ت العجز تبعا لما يتخلف من هذه أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجا

 . المضاعفات

فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز ،  .٢

والمضاعفات فى الشهادة الطبية كما تحدد درجات الاعانة فى كل حركة على تلك 

 . المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبيعية

نها ومدى زيادة أو نقص الحساسية فى حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكا .٣

 . ونوعها

اذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن اصابات الطرف العلوى  .٤

 . الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز فى الطرف الأيمن

اذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء  .٥

ى حكم المفقود ، واذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته وظيفته أعتبر ذلك العضو ف

 . تبعا لما اصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته

اذا نتج عن الاصابة ) ٥٥( من المادة ٣فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى البند  .٦

فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية 

ى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأى حال من لدرجة العجز ف

 . الأحوال أن تتعداها



 ٥٢٣

  فى حالات فقد الابصار:  ثانيا  
 درجة الإبصار

(1) 

 نسبة قوة الإبصار

(2) 

 نسبة فقد الإبصار

(3) 

 درجة عجز العين
 المصابة

6/6 100 - - 
٦/٩ 91 9 3 
٦/١٢ 84 16 6 
٦/١٨ 70 30 11 
٦/٢٤ 58 42 15 
٦/٣٦ 40 60 24 
٦/٦٠ 20 80 28 
٦/٦٠  14 86 31 
٦/٦٠  8 92 33 
٦/٦٠ 2 98 35 
٦/٦٠ - 100 35 

 35 100 -  فأقل٦/٦٠
 :  ويراعى فى تقدير العجز المتخلف عن فقد الابصار ما يأتى 

أن تقدر درجة العجز الناشىء من ضعف ابصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز  - .١
ة لدرجة الابصار للعين قبل الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح درجة المقابل

 . )٤عمود (ابصار تلك العين قبل الاصابة 
 ٦/٦وفى حالة عدم وجود سجل بحالة الابصار قبل الاصابة يعتبر أن العين كانت سليمة  .٢

. 
رجة العجز يراعى فى حالة اصابة العين الوحيدة أن تقدر د) ١(مع مراعاة أحكام البند  .٣

% ( ١٠٠ العين –طبقا لنسبة فقد الابصار بها على اعتبار أن الابصار الكامل لتلك 

 ).٣عمود 

 . فى حالة فقد ابصار العين الوحيدة تعتبر عجزا كاملا .٤
يراعى فى حالة الاصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز ) ١(مع مراعاة أحكام البند  .٥

% ( ٥٠كل منهما أى باعتبار الابصار لكل عين على أساس نصف مجموع قوة ابصار 

 . )٣عمود 
 

 :    فى حالة فقد السمع-ثالثا  

 .  ديسبلا لكل من الأذنين١٥يعتبر السمع سليما اذا كان ضعف السمع لا يجاوز  ) أ (
تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد  )ب(

 .  ديسبلا١٥ السمعية فيمايزيد على ديسبل واحد من القدرة



 ٥٢٤

اذا كان متوسط الضعف فى القدرة السمعية للأذنين % ١٠٠تعتبر نسبة فقد السمع  ) ج(
من العجز % ٥٥ ديسبلا وتعتبر درجة العجز المتخلف فى هذه الحالة ٨٥يصل الى 

 . الكلى

 : ويراعى فى تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتى 
س فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التى يبلغ ترددها من أن يقا .١

 سيكل ثانية مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع ١٠٠ الى ١٢٥
الكهربائى لا مكان الوصول بسهولة الى هذه الدرجات من الذبذبات التى لا يسهل عملها 

 . بالشوكة الرنانة
جز الناشىء عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل أن تقدر درجة الع .٢

 . الاصابة وبعدها اذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة
تبعا لسن العامل % ١٠٠فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما  .٣

المصاب أى يضاف 
1
2

 . ٤٥ ديسبل لكل سنة تزيد عن 

يراعى فى حالة اصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز ) ٢(ام البند مع مراعاة أحك .٤

 .من السمع الكامل% ١٠٠طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل 
يراعى فى حالة اصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف ) ٤(مع مراعاة أحكام البند  .٥

 : لآتىالسمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام ا

 : النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين معا ) أ  (
 نسبة فقد السمع فى الأذن الأضعف + ٥× نسبة فقد السمع فى الأذنين الأقوى 

6  
من % ١٠٠تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة  )ب(

 . من العجز الكامل% ٥٥فقد السمع تعادل 

 . العجز قد استقرت استقرارا تاماويشترط فى جميع ما تقدم أن تكون حالة  



 ٥٢٥

 

 )١(، ) ٣(جدول رقم 

 جدول توزيع المعاش على المستحقين

رقم 

 الحالة

 الأنصبة المستحقة فى المعاش المستحق فى المعاش

الأرملة أو   

 الزوج

 الأولاد
 

الإخوة  الوالدان

 والاخوات
 ٤أرملة أو أرامل أو زوج 1

 وولد واحد أو أكثر

1
2

 

ويوزع 

بالتساوى فى 

 حالة التعدد

1
2

  

ويوزع 

بالتساوى فى 

 حالة التعدد

 ـ ـ

أرملة أو أرامل أو زوج  2

 ووالد أو والدين

2/3  
 

لأيهما  1/3 ـ

أو كليهما 

 بالتساوى

 ـ

أرملة أو أرامل أو زوج  3

  وأخت أو أخ  أو أكثر

1
4

 
1 ـ ـ

4
لأيهم أو  

لهم جميعا 

 بالتساوى
أرملة أو أرامل أو زوج  4

 فقط

3
4

 

ويوزع 

بالتساوى فى 

 حالة التعدد

 ـ ـ ـ

أرملة أو أرامل أوزوج  5

وولد أو أكثر ووالد أو 

 والدين

1
2

 
1
2

  
لأيهما أو 1/6

ا كليهم

 بالتساوى

 ـ

 ـ ـ كامل 2/3 ـ ولد واحد 6
 

                                                           
 .١/٩/١٩٧٥ ويعمل به اعتباراً من ١٩٧٧ لسنة ٢٥ هذا الجدول ملاحظاته معدلة بالقانون رقم )  ١(



 ٥٢٦

 
رقم 

 الحالة

 الأنصبة المستحقة فى المعاش المستحق فى المعاش

الأرملة   

 أو الزوج

 الأولاد
 

الإخوة  الولدان

 والاخوات
المعاش  ـ أكثر من ولد 7

ويوزع 

 بالتساوى

 ـ ـ

ولد واحد ووالد أو  8

 والدين

لأيهما أو  1/3  2/3 ـ

 ساوىكليهما بالت

 ـ

أكثر من ولد ووالد أو  9

 والدين

لأيهما أو  1/6 5/6 ـ

 كليهما بالتساوى

 ـ

لأيهما أو  ½ ـ ـ والد واحد أو والدين 10

 كليهما بالتساوى

 ـ

1 ـ ـ ـ أخ أو أخت أو أكثر 11
2

لايهم أو  

لهم جميعا 

ويوزع بينهم 

 بالتساوى

خ والد واحد أو والدين وأ )١( 12

 أو أخت أو أكثر

1 ـ ـ
2

لأيهما أو 

 كليهما بالتساوى

1
4

لأيهم أو  

لهم جميعا 

 بالتساوى
      
      
      
      
      
 

                                                           
 ويسرى حكمه فى شأن ٤/٥/١٩٨٠ به من  ويعمل١٩٨٠ لسنة ٩٣ مضاف بالقانون رقم ١٢بند  )١(

 . الحالات السابقة مع الصرف من التاريخ المذآور



 ٥٢٧

 ):  ٣(ملاحظات الجدول رقم 

 . تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة  .١

عاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول الى باقى المستحقين فى حالة ايقاف أو قطع م  .٢

من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد 

على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فاذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب 

لفئة التالية وذلك كله بمراعاة له بالجدول وفقا للحالة فى تاريخ الرد رد الباقى على ا

 . (1) الترتيب الموضح فى الجدول التالى

  فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه
 فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش

 . الأولاد  - ١ الأرملة

 . الوالدان  - ١

 . الاخوة والأخوات  - ١

 . الأرملة  - ٢ الأولاد

 . الوالدان  - ٣

 . الأرملة  - ٤ الوالدان

 . الأولاد  - ٥

 . الاخوة والأخوات  - ٦

 

ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش  

 . دون المساس بمعاشات باقى المستحقين

فى حالة زوال سبب ايقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش  .٣

 . السبببين جميع المستحقين فى تاريخ زوال 

يتجدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى  .٤

  .)١(للنصيب المحدد بالجدول 

 . لا يرد المعاش الذى منح بالزيادة عن معاش المورث فى حالة ايقافه أو قطعه .٥

                                                           
  ١٩٨٤ لسنة ٤٧  معدلة بالقانون رقم  (1)

وفقا للحالات " و " وفقا للحالة فى تاريخ الرد " عبارتا ) ٤(حذفت من نص الملاحظة رقم  )١(
 ١/٤/١٩٨٤ه اعتبارا من  على أن يعمل ب١٩٨٧ لسنة ١٠٧وذلك بالقانون " السابقة 



 ٥٢٨

عد الرد يؤول الباقى من نصيبها ب) ٢(فى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم  .٦

على فئة الأرامل الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق 

 .)١(المعاش فى هذا التاريخ ، وذلك فى حدود الربع

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة يؤول ربع  

هم شروط استحقاق المعاش فى هذا معاش المورث الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأن

 . التاريخ

                                                           
 ، على أن يعمل ١٩٨٧ لسنة ١٠٧بالقانون ) ٣(بالجدول رقم ) ٦(أضيفت الملاحظة رقم  )١(

 ١/٤/١٩٨٤اعتبارا من ) ٦(بالفقرة الأولى من الملاحظة رقم 



 ٥٢٩

 (1) )٤(جدول رقم 

 تحديد المبالغ لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك
 
 

 السن

المبلغ المقابل لكل سنة 
من الخدمة المحسوبة فى 

الاشتراك ولكل جنيه 
 واحد من الأجر الشهرى

 
 
 السن

المبلغ المقابل لكل سنة من 
الخدمة المحسوبة فى 

شتراك ولكل جنيه واحد الا
 من الأجر الشهرى

 جنيه  مليم  جنيه مليم 
 2 200 ٥٠حتى سن  1 800 ٤٠حتى سن 

 41 830 1  51 260 2 
 42 860 1  52 330 2 
 43 900 1  53 400 2 
 44 930 1  54 500 2 
 45 960 1  55 600 2 
 2 700 56  2 ـ 46 
 47 050 2  57 800 2 
 48 100 2  58 900 3 
 3 فأكثر 59  2 150 49 

 :  ملاحظات

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  .١
% ٣٠تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى نظام المكافأة بواقع   .٢

من المعامل الوارد فى هذا الجدول وعلى أساس الأجر والسن فى تاريخ تقديم طلب 
 . الحساب

مطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى على أساس تقدر المبالغ ال .٣
 . السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الحساب

تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك فى الأجر المتغير على أساس   .٤
السن فى تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للأجور التى سددت على أساسها 

 .  خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحسابالاشتراكات
من المعامل الوارد بهذا % ٤٠ بواقع ٣٣تقدر المبالغ المطلوبة وفقا للمادة  (2)  .٥

 . الجدول وعلى أساس السن والأجر فى تاريخ تقديم طلب الاشتراك
 )٥(جدول رقم 

 بيان نسبة مبالغ التعويض الاضافى
 
 السن

لغ نسبة مب

التعويض 

 الاضافى

 
 السن

نسبة مبلغ التعويض 

 الاضافى

 %140 44  %267 25 حتى سن

                                                           
 ، ٣ ، ٢ ثم استبدلت الملاحظات أرقام – ١٩٨٤ لسنة ٤٧ معدل بالقانون رقم ٤ الجدول رقم   (1)

 . ١/٤/١٩٨٤ على أن يعمل به اعتبارا من ١٩٨٧ لسنة ١٠٧قم  بالقانون ر٤
 . ١٩٨٧ لسنة ١٠٧مضافة بالقانون رقم ) ٥(الملاحظة رقم   (2)



 ٥٣٠

 26 260%  45 133% 
 27 253%  46 127% 
 28 247%  47 120% 
 29 240%  48 113% 
 30 233%  49 107% 
 31 227%  50 100% 
 32 220%  51 93% 
 33 213%  52 87% 
 34 207%  53 80% 
 35 200%  54 73% 
 36 193%  55 67% 
 37 187%  56 60% 
 38 180%  57 53% 
 39 173%  58 47% 
 40 167%  59 40% 
 41 160%  60 33% 
 %25 62 حتى سن 153% 42 
أكثر من سن 147% 43 

 62 (1) 
20% 

 :  ملاحظة

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة 

                                                           
 ١٩٧٧ لسنة ٢٥   معدلة بالقانون رقم  (1)



 ٥٣١

) ٦(جدول رقم 
(1) 

  الشهرية التى تقتطع منبتحديد الأقساط

 الأجر فى حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط

السن فى تاريخ بدء 

 الأداء

 مجموع الأقساط المفروض أداؤها فى حالة السداد

  جنيه من المبلغ المستحق١٠٠حتى بلوغ سن الستين مقابل 
 جنيه مليم 

20 100 274 
21 500 269 
22 900 264 
23 300 260 
24 700 255 
25 100 251 
26 600 246 
 242 ـ 27

28 400 237 
29 900 232 
30 300 228 
31 700 223 
32 200 219 
33 700 214 
34 200 210 
35 80 205 
36 400 201 
 197 ـ 37

38 600 192 
39 300 188 
40 100 184 
41 900 179 

                                                           
 ١٩٨٤ لسنة ٤٧معدل بالقانون رقم ) ٦( الجدول رقم   (1)



 ٥٣٢

 
السن فى تاريخ بدء 

 الأداء

 مجموع الأقساط المفروض أداؤها فى حالة السداد

  جنيه من المبلغ المستحق١٠٠حتى بلوغ سن الستين مقابل 
 جنيه مليم 

42 700 175 
43 600 171 
44 500 167 
45 400 163 
46 300 159 
47 300 155 
48 300 151 
49 400 147 
50 300 143 
51 500 139 
52 400 135 
53 300 131 
54 100 127 
55 800 122 
56 400 118 
57 900 113 
58 300 109 
59 600 104 
60 100 100 

 :  ملاحظات

 . فى حالة حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة ) أ (

لحساب القسط الشهرى تقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر  )ب (

 . وغ سن الستينالكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ بل

 . تجبر قيمة القسط الشهرى الناتج من تطبيق هذا الجدول الى أقرب قرش )ج (



 ٥٣٣

 )٧(جدول رقم 

 رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد
 

السن عند 
 الاستبدال

 

  سنوات٥لمدة 

 
  سنوات١٠لمدة 

 
  سنة١٥لمدة 

  مليم جنيه  مليم جنيه مليم  
 جنيه

 126 600 94 800 53 300 40 حتى سن
 124 600 94 ـ 53 100 44  125 100 94 200 53 150 43  125 600 94 400 53 200 42  126 100 94 600 53 250 41 
 121 ـ 92 400 52 650 49  121 900 92 800 52 750 48  122 700 93 100 52 850 47  123 500 93 400 52 950 46  124 100 93 700 53 50 45 
 120 ـ 91 900 52 550 50 
 114 900 89 500 52 ـ 54  116 400 90 200 52 150 53  117 700 90 800 52 300 52  118 900 91 400 52 450 51 
 111 600 88 ـ 51 600 56  113 300 88 800 51 800 55 
 103 600 84 ـ 50 500 60  105 800 85 100 50 800 59  107 900 86 100 51 100 58  109 800 87 100 51 350 57 
 ـ ـ 82 800 50 150 61 
 ـ ـ 81 400 49 800 62 
 ـ ـ 79 900 49 350 63 
 ـ ـ 78 300 48 900 64 
 ـ ـ 76 700 48 400 65 



 ٥٣٤

 :  ملاحظات

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة  .١

ة المختصة ، وفقا للحالة يراعى فى حساب السن الاضافة التى تقررها الهيئة الطبي .٢

الصحية لطالب الاستبدال ، وتظل نتيجة الكشف الطبى صالحة لاتمام اجراءات 

 .  الطبية المختصة–الاستبدالات لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الهيئة 

. لا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن صحته من نوع ردىء  .٣
  

جاوز سن الخامسة والستين وذلك بمراعاة ما جاء بالبند لا يجوز الاستبدال لمن ت  .٤

)٢(. 



 ٥٣٥

 

 )٨(جدول رقم 

 (1) نسب خفض المعاشات

 نسبة الخفض فى المعاش السن فى تاريخ استحقاق الصرف

 %15  سنة٤٥أقل من 

 %10  سنة٥٠سنة وأقل من  45

 %5  سنة٥٥سنة وأقل من  50
 

ى هذا الجدول بالنسبة للعاملين بالأعمال يجوز الغاء أو تخفيض النسب المشار اليها ف 

الصعبة أو الخطرة وذلك طبقا للقواعد التى يتضمنها القرار المشار اليه فى الفقرة الثانية من 

) ١٨(من المادة ) ١(البند 
(2)

. 

 

                                                           
 ،١٩٧٧ لسنة ٢٥ هذا الجدول معدل بالقانون رقم  (1)
 .١٩٧٧ لسنة ٢٥قرة مضافة بالقانون رقم  ف (2)



 ٥٣٦

  ١٩٧٨ لسنة ٥٠قانون رقم 

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى 

  (*)للعاملين المصريين فى الخارج 

 

 لشــــــعب  باسـم ا

 رئيس الجمهورية  

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 ) المادة الأولى(

 ٧٩يكون للعاملين المصريين فى الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى  

 بالتأمين الاجتماعى على ١٩٧٦ لسنة ١٠٨ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى و ١٩٧٥لسنة 

اب الأعمال ومن فى حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت فى أصح

 . شأنهم الشروط التى يحددها 

 

 )المادة الثانية(

يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستمر العمل بالقرارات  

ك المصريين الذين يعملون بعقود  باشترا١٩٧٣ لسنة ٧٤الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 

شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون لحين 

 . صدور اللائحة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 

                                                           
 وقد عدل بالقوانين ١٩٧٨ من يوليو سنة ٣٠الصادر فى ) تابع د  ( ٢٩ الجريدة الرسمية رقم (*)

 :أرقام 
 ) . تابع ٢٦ ـ العدد ١٩٨١ يونية ٢٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٦١رقم 
 ) .  مكررا د ١٣عدد  ـ ال٣١/٣/١٩٨٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٣٣رقم 
 )  .  مكررا ب ٢٢ ـ العدد ٩٢الجريدة الرسمية فى أول يونية  (١٩٩٢ لسنة ٣٢رقم 

 : هذا وقد تمت زيادة المعاشات بالقوانين أرقام 
 ) )  . و( مكررا ٢٧ ـ العدد ١٩٨٧ يوليو ٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٧ لسنة ١٠٢
 )  .  مكررا ٢٥ ـ العدد ١٩٨٨و  يولي٢٦الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٨ لسنة ١٥٠
  ) . ٢٧ ـ العدد ١٩٨٩ يوليو ٦الجريدة الرسمية  فى  (١٩٨٩ لسنة ١٢٤
 ) .  تابع ٢٢ ـ العدد ١٩٩٠ مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية  فى  (١٩٩٠ لسنة ١٤
 " ) .ب "  تابع ١٩ ـ العدد ١٩٩١ مايو سنة ٩الجريدة الرسمية  فى  (١٩٩١ لسنة ١٤
 " ) . ب "  مكررا ٢٢ ـ العدد ١٩٩٢الجريدة الرسمية  فى أول يونية سنة  (١٩٩٢ لسنة ٣٠
 ) . مكررا ٢٤ ـ العدد ١٩٩٣ يونية سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٣ لسنة ١٧٥
 ) . مكررا ٢٤ العدد ١٩٩٤ يونية سنة ١٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٤ لسنة ٢٠٤
 ) . تابع ١٦ ـ العدد ١٩٩٥نة  ابريل س٢٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٥ لسنة ٢٤
 ) . مكررا ٢٤ ـ العدد ١٩٩٦ يونية سنة ٢١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٦ لسنة ٨٦
 ) . تابع ٢٢ ـ العدد ١٩٩٧ مايو سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٧ لسنة ٨٣
 ) . مكررا ١٩ ـ العدد ١٩٩٨ مايو سنة ٨الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٨ لسنة ٩١
 ) .  مكررا ٢٠ العدد ١٩٩٩ مايو ٢٣ الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٩ لسنة ٢٠
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 )المادة الثالثة(

لمصريين الذين  باشتراك ا١٩٧٣ لسنة ٧٤يحل هذا القانون محل القانون رقم  

يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية ، ويخضع المشتركون طبقا له 

  (*). للأحكام  الواردة فى القانون المرافق اعتبارا من تاريخ العمل به 

 )المادة الرابعة (

تزامات يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق وال 

 باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود ١٩٧٣ لسنة ٧٤الهيئة المقررة بموجب القانون رقم 

) ٦(شخصية فى الخارج من نظام التأمينات الاجتماعية إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة 

 .  إليه فى القانون المرافق ويحدد هذا القرار قواعد تحديد الأموال التى تنتقل إلى الحساب المشار

 ) المادة الخامسة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى  

 . لتاريخ نشره 

 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،  

 انور السادات 

***   ***  *** 

                                                           
 آان قد نص فى المادة الرابعة منه على ١٩٨١ لسنة ٦١ هذا ومما هو جدير بالذآر أن القانون رقم (*)

 : أنه 
مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى  " 
 تزاد المعاشات التى تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين عنه اعتبارا ٣٠/٦/١٩٥٣ ، ٢/١٩٥٠ /١٩
 ١٩٧٨ لسنة ٥٠ ، ١٩٧٦ لسنة ١٠٨و١٩٧٥ لسنة ٧٩ وفقا لاحكام القوانين أرقام ١/٧/١٩٨١من 

 : المشار اليها بالزيادات الآتية 
 .بدون حد أقصى أو أدنى %  ١٠ 
 . دنى ثلاثة جنيهات شهريا  جنيهات شهرياً وبحد أ٦بحد أقصى مقداره % ١٠ 
 : وتسرى فى شأن هذه الزيادات الأحكام آلاتية  
 . ـ تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه ١ 
ـ تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمى للمعاش ، يسرى هذا الحكم فى شأن إعانة ٢ 

  . ٣٠/٦/١٩٥٣و١٩/٢/١٩٥٠ى غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين ف
 ٢٠ـ تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٣ 

 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات ١٩٧٥ لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 .  من القانون المذآور  ٣١التى تسرى وفقا لحكم المادة 

 لسنة ١٠٨ذا الحكم فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لاحكام القانونين رقمى ويسرى ه 
 .  المشار اليهما ١٩٧٨ لسنة ٥٠ ، ١٩٧٦

ـ فى حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أو إعانات أخرى وما يستقطع منه ٤ 
 . يجبر آسر القرش قرشا 

 . يع أحكامه ـ تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جم٥ 
ولايسرى حكم هذه المادة فى شأن حالات العجز الجزئى الناتج عن إصابة العمل غير  

 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر ٥٤المهنية للخدمة وحالات استحقاق المعاش وفقا لنص المادة 
  .١٩٧٥ لسنة ٧٩بالقانون رقم 
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 قانون التأمين الاجتماعى 

 لخارج للعاملين المصريين فى ا

 ــــ

 الباب الأول 

 فى التعاريف ونظام التأمين وشروط الانتفاع 

 ــــــــ

 

 : ـ فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ١مادة  

 . الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية : بالهيئة )   أ  (  

 . كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون : بالمؤمن عليه )  ب (  

 . سن الستين : بالسن )  جـ (  

الدخل الشهرى الافتراضى الذى يختاره المؤمن عليه : بدخل الاشتراك )  د  (  

 . ويحسب على أساسه الاشتراك الذى يؤدية للهيئة شهريا 

حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك : بمتوسط دخول الاشتراك ) هـ (  

 فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك ، وذلك

 . دخل اشتراك واحد 

كل عجز من شأنه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة بين : بالعجز الكامل ) و (  

 . المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه

ـ  يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين ٢مادة  

 . الشيخوخة والعجز والوفاة 

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعى الاخرى  

 ، وذلك ١٩٧٥ لسنة ٧٩المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات

 . وفى حدود المواد المنصوص عليها فى القانون المشار إليه 

 ـ يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة ٣مادة  

 . عشرة وألا تجاوز سن الستين 

 ١٨٠ـ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين ٤مادة  

الاستمرار فى الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة شهرا كان له حق طلب 

 . أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب 

ـ يوقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات ٥مادة  

 . لمدة ستة أشهر متصلة 
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مدة المشار إليها فى الفقرة وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه كاملا خلال ال 

السابقة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التى تستحق للمؤمن عليه أو 

 . المستحقين أو المستفيدين عنه 

 

 الباب الثانى 

 فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله وفحصه 

 وكيفية استثماره 

 ـــــ

 بإصدار ١٩٧٥ لسنة ٧٩ة المنشأ بالقانون رقم ـ يخصص فى صندوق الهيئ٦مادة  

قانون التأمين الاجتماعى حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله 

 : من الموارد الآتية 

من % ٢٢ر٥ـ الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع ١ 

 . المرافق ) ١(دة فى الجدول رقم دخل الاشتراك الذى يختار من الدخول الوار

 باشتراك العاملين ١٩٧٣ لسنة ٧٤ـ الرصيد المقابل للالتزامات القانون رقم ٢ 

 . المصريين الذين يعملون بعقود شخصية فى الخارج فى نظام التأمينات الاجتماعية 

 . ـ المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة٣ 

تياطيات المعاشات التى تحول لحساب الخاضعين لاحكام هذا القانون عن مدد ـ اح٤ 

 . اشتراكهم فى نظم التأمين الاجتماعي الأخرى 

 . ـ ريع استثمار أموال هذا التأمين ٥ 

 . ـ أية مبالغ تساهم بها الدولة ٦ 
 . ا ـ الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبوله٧ 
 ـ بفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل خمس سنوات ٧مادة  

 . تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر 
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز فى أموال  

ات المختلفة لتسويتة التزمت الخزانة العامة بأدائه ن الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصص
 . وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه 

أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ، ولايجوز  
 : الآتية التصرف فيه الا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفى الأغراض 

 . تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة ) ١( 
 . تكوين احتياطى عام واحتياطات خاصة لأغراض المختلفة ) ٢( 
زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس ) ٣( 

 ٠الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات
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 بشأن الموازنة العامة ١٩٧٣ لسنة ٥٣ ـ استثناء من أحكام القانون رقم ٨مادة  
للدولة لاتدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات 

 . 
 . ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب  

 
 الباب الثالث 

 شتراك فى الاشتراكات ودخل الا
 ــــــ

ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من ٩مادة  
 . المرافق ) ١(بين الدخول الواردة فى الجدول رقم 

وتحدد اللائحة التنفيذية نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة  
تحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد كيفية  للهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ، وسعر ال

 . أداء الاشتراكات 
ـ يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى ١٠مادة  

بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لاتقل عن سنة وألا تكون سنة قد 
 . لى لتاريخ تقديم طلب التعديل  سنة فى أول يناير التا٥٥جاوزت 

 . كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة  
 . ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل  
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى  

وذلك % ٦تزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته دخل أعلى ، ويل
 . اعتبار من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء 

يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف ) ٥( ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة ١١مادة  
 فى هذه الحالة بأداء ريع سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم

 . عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد % ٦استثمار نسبته 
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى شأن أية  

 . مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها المحددة 
 

 الباب الرابع 
 فى تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقها 

 ــــ
 الفصل الأول 

 فى معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة 
 ــــ

 ـ يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى ١٢مادة  

 . سن  شهرا حتى ولو استمر فى عمله بعد بلوغ هذه ال١٨٠بلغت مدة اشتراكه فى التأمين 
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ويجوز له طلب صرف المعاش إذا انتهى عمله قبل السن المذكورة وكانت مدة  

 شهرا ، وفى هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها ٢٤٠اشتراكه لاتقل عن 

 . المرافق ) ٢(فى الجدول رقم 

 ـ يسرى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من دخل ١٣مادة  

راك الذى سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك فى الاشت

 . التأمين 

وفى حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش  

 . على أساس متوسط دخول الاشتراك التى أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك 

من دخل الاشتراك أو من متوسط % ٨٠ الحد الأقصى للمعاش  ـ يكون)١( ١٤مادة  

 . دخول الاشتراك بحسب الأحوال 

ـ فى حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغه السن يكون الحد الأدنى ١٥مادة  

من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك متى بلغت % ٥٠للمعاش 

 .  شهرا على الأقل٢٤٠ن مدة اشتراكه فى التأمي

ـ إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر ١٦مادة  

أيهما اكبر استحق المؤمن عليه أو ) ١٤(المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليها بالمادة 

دخول من دخل الاشتراك أو من متوسط  % ١٠٨المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع 

الاشتراك التى حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال ، وذلك عن كل سنة من سنوات 

الاشتراك فى التأمين التى تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل 

 . كسور السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة

ستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك فى التأمين وعند حساب المدة الم 

والمدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم ) ٢٠(المدة المضافة وفقا لحكم المادة 

 ).٣٠(المادة

وإذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه فى  

تحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مس

للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل ، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرف التعويض 

 . للورثة الشرعيين 

إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو  ) ١٩( ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧مادة  

 شهرا ٢٤٠ة اشتراكه فى التأمين أقل من أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مد

من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول % ١٤٤استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع 

الاشتراك التى يحسب على أساسها المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور 

 . ة السنة فى المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السن

                                                           
  . ١٩٨١ لسنة ٦١ تعديلها بالقانون رقم  ، وآان قد سبق١٩٨٤ لسنة ٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(
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 : ويصرف التعويض فى حالة تحقيق إحدى الحالات الآتية  

 . ـ بلوغ المؤمن عليه السن ١ 

ـ عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عمله ٢ 

 ) . ٥(أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها فى المادة 

عن عدد السنوات الكاملة % ٦ستثمار مقداره ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع ا 

 . من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه

وفى حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفقرة  

 . الأخيرة من المادة السابقة 

صول على تعويض  ـ يجوز للمؤمن عليه فى حالة هجرته أن يختار بين الح١٨مادة  

الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطية الحق فى صرف 

 . معاش 

كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالة التنازل عن حقه فى المعاش وصرف  

ة تعويض الدفعة الواحدة على أنه يخصم منه ما صرفه من معاشات ولايجوز له ذلك الا مرة واحد

 . 



 ٥٤٣

 الفصل الثانى 

 فى معاش العجز والوفاة 

 ـــــ

 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا فى ١٩مادة  

حالتى العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة 

ه أو من تاريخ التوقف عن أداء استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمل

الاشتراكات ايهما اسبق وذلك كله بشرط ان يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية 

 . متصلة 

من دخل الاشتراك أو من % ٦٥ـ يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع ٢٠مادة  

با على أساس مدة متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسو

الاشتراك فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر ، ولايجوز أن تزيد المدة 

 . المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن 

ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة ٢١مادة  

 دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو من دخل الاشتراك أو من متوسط% ٨٠

الوفاة نتيجة إصابة عمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار 

 . الإصابة إصابة عمل 

كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين % ٥ويزاد هذا المعاش بنسبة  

 . حقيقة أو حكما 

 لثالث الفصل ا

 فى الحقوق الإضافية 

 ــــــ

 ـ يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا ٢٢مادة  

 : فى الحالتين الآتيتين 

 . انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة ) ١(  

 . اته وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وف) ٢(  

ويؤدى التعويض الإضافي فى حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب  

 . المعاش ، وفى حالة عدم التجديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين 

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة  

 . اشتراكات شهرية متصلة 

عويض الإضافي على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو  ـ يحسب مبلغ الت٢٣مادة  

 وتحدد هذه ١٢متوسط دخول الاشتراك التى يحسب على أساسها معاش الشيخوخة مضروبا فى 



 ٥٤٤

النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول 

 . المرافق ) ٣(رقم 

من قدرها إذا كان العجز أو الوفاة % ٥٠ابقة بواقع وتزاد النسبة المبينة بالفقرة الس 

 . نتيجة إصابة عمل 

) ٢٢(من المادة ) ١(ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي فى حالة استحقاقه وفقا للبند  

 . إذا لم يوجد مستحقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه 

 الوفاة ـ  عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر٢٤مادة  

 . والشهرين التاليين له 

وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحد استحقت للأرملة وفى  

 . حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات 

يهم ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر ف 

الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم  المنحة بين مستحقيها على أساس عدد 

 . الزوجات 

وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم  

وجودهما تستحق لمن ثبت استحقاقهم فى المعاش من اخوته القصر والعاجزين عن الكسب 

 . ر المتزوجات والأخوات غي

وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات  

 . تصرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية 

 ـ عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر ٢٥مادة  

ة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أى شخص بحد أدنى قدره خمسون جنيها ، وإذا لم توجد أرمل

 . يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة 

وفى تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش معاملة  

 . الأرملة 

 

 الباب الخامس 

 فى حساب المدد السابقة 

 ضمن المدد المحسوبة فى التأمين 

 ــــــ

لاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها  ـ تدخل ضمن مدة ا)١( ٢٦مادة  

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو ١٩٧٥ لسنة ٧٩المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم 

                                                           
 بقواعد ١٩٨٦ لسنة ٦٢ آما صدر القرار الجمهورى رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(

 . ضم المدد المشار اليها وتغطية حساباتها بالمعاش 



 ٥٤٥

 بإصدار قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة ١٩٧٥ لسنة ٩٠وفقا للقانون رقم 

أمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن  فى شأن الت١٩٧٦ لسنة ١٠٨أو وفقا للقانون رقم 

 . فى حكمهم 

وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس  

 . الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات 

  )٢(  .................................................  ـ ٢٧مادة  

 )  ٣(  ................................... .............. ـ ٢٨مادة  

 )٤(  .................................................  ـ ٢٩مادة  

ـ  يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة غير ٣٠مادة  

عشرين المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى أى عمل أو نشاط بعد سن ال

 . ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين 
وإذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتى اشتراك فيجوز ضمها ولو كانت أقل  

 . من سنة 
المرافق وعلى أساس ) ٤(وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم  

 . سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه فى تاريخ تقديم الطلب 
ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها ٣١ادة م 

 : وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين ) ٣٠و٢٦و٥(بالمواد 
 . دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب ) ١( 
 . المرافق ) ٦(بالتقسيط وفقا لاحكام الجدول رقم ) ٢( 
المدة السابقة الا إذا تم سداد المبالغ المطلوبة فى ولايعتبر المؤمن عليه مشتركا عن  

حالات الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التى 
 . يقررها هذا القانون 

على أنه فى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة فى حساب مدة أو قبل أداء  
اء القسط الأول جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة المبالغ دفعة واحدة أو قبل أد

 . واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة 
ولايجوز لأى سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء المبالغ  

 . المطلوبة فى حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط 
بالخارج وعاد إلى أرض الوطن حق طلب إيقاف ويكون للمؤمن عليه إذا أنهى عمله  

الأقساط مع حساب مدة تساوى مقدار ما أداه من مبالغ ، كما يجوز له أيضا طلب تخفيض القسط 
وتخفيض المدة السابق ضمها أو الاشتراك عنها ، وتقدر المدة المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها 

ن المؤمن عليه فى تاريخ تقديم طلب إيقاف أو المدة المخفضة على أساس المعامل المناظر لس
 . المرافق ) ٤(القسط أو تخفيضه وذلك طبقا للجدول رقم 

 

                                                           
  . ١٩٨٤ لسنة ٣٣ملغاة بالقانون رقم ) ٤و٣و٢(



 ٥٤٦

 الباب السادس 

 فى الأحكام العامة 

 ـــــ
ـ إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان المستحقين عنه الحق فى ٣٢مادة  

مين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم تقاضى معاشاتهم وفقا لاحكام الباب التاسع من قانون التأ
 . وملاحظاته المرافق له ) ٣( والجدول رقم ١٩٧٥ لسنة ٧٩

ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والاخوة  

والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق 

 .  عليها بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بالفقرة السابقة المنصوص

ـ يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا ٣٣مادة  

 مليما ٦٧٠ جنيها و١٦٦القانون والمعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى الأخرى 

 .)١(ستحقين وذلك بالنسبة لصاحب المعاش وكل من الم

 ـ تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون من الضرائب ٣٤مادة  

والرسوم أيا كان نوعها ، كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات 

والشهادات والمطبوعات وجميع المخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى 

 . يذ هذا القانون من رسوم الدمغةيتطلبها تنف

                                                           
 ٢٠٩أصبح الحد الاقصى بما فيه الزيادات والاعانات  بحيث ١٩٨٤ لسنة ٣٣معدلة بالقانون رقم   )١(

 باستحقاق الزيادة التى ١٩٩٢ لسنة ٣٠جنيهات شهريا ثم عدلت بحكم المادة العاشرة من القانون 
 ١٩٩٠ لسنة ١٤ ، ١٩٨٩ لسنة ١٢٤ ، ١٩٨٨ لسنة ١٥٠تقررت بقوانين زيادة المعاشات أرقام 

 لسنة ٢٤ ، ١٩٩٤ لسنة ٢٠٤ ، ١٩٩٣ لسنة ١٧٥ ، ١٩٩٢ لسنة ٣٠ ، ١٩٩١ لسنة ١٤، 
  . ١٩٩٩ لسنة ٢٠، ١٩٩٨ لسنة ٩١ ، ١٩٩٧ لسنة ٨٣ ، ١٩٩٦ لسنة ٨٦ ، ١٩٩٥

 :  قد نصت على أن ١٩٨٤ لسنة ٣٣ومما هو جدير بالذآر ان المادة الثالثة من القانون رقم  
 جنيها شهريا إلى رفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن آان مشترآا فى التأمين بدخل يقل عن خمسين    " 

  ) " ١/٤/١٩٨٤(هذا الدخل وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون 
  على أن ١٩٩٢ لسنة ٣٠آما نصت المادة العاشرة من القانون رقم  
استثناء من أحكام الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والاعانات المنصوص عليه  

بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين  بتعديل ١٩٨٤ لسنة ٣٣بالقانون رقم 
 بتعديل بعض أحكام قانون التامين ١٩٨٤ لسنة ٤٨فى الخارج المشار اليه والقانون رقم 

 ١/١٠/١٩٩٢الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم المشار اليه يضاف اعتبارا من 
جتماعى المشار اليهما التى أدى تطبيق الحد إلى المعاشات المستحقة وفقا لقانونى التأمين الا

 لسنة ١٥٠الأقصى المشار اليه إلى عدم استحقاقها الزيادات فى المعاش المقررة بالقوانين أرقام 
 المشار اليها وآذا الزيادة ١٩٩١ لسنة ١٤ و ١٩٩٠ لسنة ١٤ و١٩٨٩ لسنة ١٢٤ ، ١٩٨٨

 : ن وذلك بمراعاة الأحكام الآتية المقررة بهذا القانون الزيادات المقررة بهذه القواني
 . يراعى فى أول زيادة الا يجاوز وعاء قيمتها الحد الأقصى المشار اليه  ـ ١
يحدد وعاء حساب آل زيادة تالية على اساس المعاش بما لايتجاوز الحد الأقصى المشار اليه وما  ـ ٢

 . أضيف اليه من زيادات سابقة 
المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتتحمل الخزانة العامة تعتبر هذه الزيادات جزءا من  ـ ٣

 . بقيمة الزيادات المشار اليها 
 



 ٥٤٧

ـ  تعفى جميع الحقوق التى تؤدى وفقا لاحكام هذا القانون من الخضوع ٣٥مادة  

 . للضرائب والرسوم بكافة أنواعها ، كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق 

 ـ تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ٣٦مادة  

ا الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لاحكام هذا القانون ، ترفعه

 . ويكون نظرها على وجه الاستعجال ، وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة

ـ فى حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لاحكام هذا القانون لمجال ٣٧مادة  

 . لتأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ عودة اشتراكه تطبيق هذا ا

يجب تقديم طلب صرف ) ١٢(ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ٣٨مادة  

الحقوق المقررة بهذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب 

 . لمطالبة بها الاستحقاق وإلا انقضى الحق فى ا

وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المشار إليها شاملة للمطالبة بباقى الحقوق ، كما  

ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم فى الموعد 

 . المحدد 

مشار إليه فى ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالمعياد ال 

 . الفقرة الأولى إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره 

 . وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق  

ويوقف أداء المعاش الذى لايتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند  

 . تقديم طلب من صاحب الشأن 

لايجوز ) ١٢( الفقرة الثانية من المادة ـ المعاش المستحق وفقا لحكم٣٩مادة  

 . التوكيل فى صرفه 

واستثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يوقف صرف المعاش المشار إليه  

فى الفقرة السابقة فى حالة مغادرة صاحبه الوطن مدة تزيد على ثلاثة أشهر وذلك متى كانت 

 . سنة فى تاريخ المغادرة تقل عن الستين 

وما لايصرف من هذا المعاش فى ميعاد سنة من تاريخ الاخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر 

صرف ينقضى الحق فى المطالبة به والمبالغ التى لم يتم صرفها تئول إلى الحساب المنصوص 

 ) . ٦(عليه فى المادة 

 على ويستثنى من الأحكام السابقة حالات إصابة صاحب المعاش بمرض يفقده القدرة 

صرف معاشه بنفسه وحالات مغادرة الوطن للعلاج بالخارج وذلك متى أقرت الهيئة العامة 

 . للتأمين الصحى بوجود حالة المرض أو الحاجة للسفر إلى الخارج بحسب الأحوال 

ـ تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية ٤٠مادة  

ا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وصرف الحقوق المقررة بهذ

 . وقانون الولاية على المال 



 ٥٤٨

 ـ  لايجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد ٤١مادة  

انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى 

ق ، وذلك فيما عدا حالات الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب بالزيادة أو بالنقصان عند الحقو

 . تسوية أو توزيع المستحقات 

 ـ لايترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة ٤٢مادة  

 ، ويجوز الجمع بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمهم

 . بين المزايا التى تقررها والمزايا المقررة بهذا القانون 

 ـ يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتيازا على ٤٣مادة  

 . جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية 

 . يق الحجز الإداري وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطر 

ويكون لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط  

 . والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية 

ـ على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها ٤٤مادة  

 . فى مجال تطبيق هذا القانون 

 المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من ـ على٤٥مادة  

المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب 

من قانون التأمين ) ١٥٧(إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها فى المادة 

  . ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

ولايجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما تاريخ تقديم الطلب المشار إليه فى الفقرة  

 . السابقة 

ـ تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموجب شهادة ٤٦مادة  

 صادرة بالبلد الذى كان يعمل به معتمدة من سفارة أو قنصيلة جمهورية مصر فى حالة استمرار

 . إقامة المؤمن عليه خارج البلاد 

وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بإثبات الحالات المنصوص عليها فى الفقرة  

 . السابقة فى حالة عودة المؤمن عليه للوطن 

 ـ يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا القانون ٤٧مادة  

المشار إليه نوع العملة وجدول شرائح دخول الاشتراك بالعملة بالعملة الأجنبية ، ويتضمن القرار 

 . المذكورة وكذا طريقة أداء الاشتراكات وتقدير المزايا 

ـ يجوز للهيئة أن تعهد إلى وكلاء لها بمهمة الاعلام عن هذا التأمين والقيام ٤٨مادة  

نها وفقا للاتفاقات التى تبرم بإجراءات الاشتراك فى النظام ، وتتكفل الهيئة بالنفقات التى يتحملو

من الاشتراكات الدورية التى يدفعها المؤمن عليهم الذين % ٥معهم بشرط الا تجاوز تلك النفقات 

 . ينضمون إلى التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك 



 ٥٤٩

أمين  ـ تسرى على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام ت٤٩مادة  

 ٧٩الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .  فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه ١٩٧٥لسنة 
 الباب السابع 
 فى العقوبات 

 ــــ
نون آخر يعاقب  ـ  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قا٥٠مادة  

بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات 

لحصول المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك ا
 . على أموال من الهيئة بغير حق 

 ) ١(جدول رقم 

  (*)بتحديد الحول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات 
 دخول الاشتراك الشهرى الفئات دخول الاشتراك الشهرى  الفئات
 جنيه   جنيه  
٢٥٠ ١٠ ٥٠ ١ 
٣٠٠ ١١ ٦٠ ٢ 
٣٥٠ ١٢ ٧٠ ٣ 
٤٠٠ ١٣ ٨٠ ٤ 
٤٥٠ ١٤ ٩٠ ٥ 
٥٠٠ ١٥ ١٠٠ ٦ 
٥٥٠ ١٦ ١٢٥ ٧ 
٦٠٠ ١٧ ١٥٠ ٨ 
٢٠٠ ٩   

 ) ٢(جدول رقم 

 نسب خفض المعاشات 

 نسبة الخفض فى المعاش  السن فى تاريخ استحقاق الصرف 
                                                           

 لسنة ٦١ وآان قد عدل بالقانون رقم ١٩٨٤ لسنة ٣٣ مستبدل بحكم المادة الثانية من القانون رقم  (*)
١٩٨١  

 :   على أن ١٩٩٢ لسنة ٣٠هذا وقد نصت المادة التاسعة من القانون رقم  
بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى عنها الاشتراآات وقيمة ) ١( يضاف للجدول رقم " 

 فى شأن التامين الاجتماعى ١٩٧٦ لسنة ١٠٨الاشتراآات الشهرية المرفق بكل من القانون رقم 
 باصدار قانون التأمين ١٩٧٨ لسنة ٥٠على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم والقانون رقم 

 : يين العاملين فى الخارج الملاحظات الاتية الاجتماعى على المصر
لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع  ـ ١

 لسنة ٧٩أجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 
 .  المشار اليه ١٩٧٥

مستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى أداء المؤمن عليه لجميع يشترط لأداء ال ـ ٢
 ". التزاماته المستحقة للهيئة



 ٥٥٠

 %١٥  سنة ٤٥اقل من 
 %١٠  سنة ٥٠سنة وأقل من ٤٥
 % ٥  سنة ٥٥ سنة واقل من ٥٠

 ) ٣(جدول رقم 

 بيان نسب مبالغ التعويض الإضافي 
ة مبلغ نسب السن 

التأمين الإضافي 
نسبة مبلغ التأمين  السن 

 الإضافي 
حتى 
 سنة

١٣٣ ٤٥ %٢٦٧ ٢٥% 

 ١٠٢٧ ٤٦ %٢٦٠ ٢٦% 
 ١٢٠ ٤٧ %٢٥٣ ٢٧% 
 ١١٣ ٤٨ %٢٤٧ ٢٨% 
 ١٠٧ ٤٩ %٢٤٠ ٢٩% 
 ١٠٠ ٥٠ %٢٢٣ ٣٠% 
 ٩٣ ٥١ %٢٢٧ ٣١% 
 ٨٧ ٥٢ %٢٢٠ ٣٢% 
 ٨٠ ٥٣ %٢١٣ ٣٣% 
 ٧٣ ٥٤ %٢٠٧ ٣٤% 
 ٦٧ ٥٥ %٢٠٠ ٣٥% 
 ٦٠ ٥٦ %١٩٣ ٣٦% 
 ٥٣ ٥٧ %١٨٧ ٣٧% 
 ٤٧ ٥٨ %١٨٠ ٣٨% 
 ٤٠ ٥٩ %١٧٣ ٣٩% 
 ٣٣ ٦٠ %١٦٧ ٤٠% 
 ٢٥ ٦١ %١٦٠ ٤١% 
 ٢٥ ٦٢ %١٥٣ ٤٢% 
 ٢٠ ٦٣ %١٤٧ ٤٣% 
 ٢٠ ٦٤ %١٤٠ ٤٤% 
 %٢٠  فأكثر٦٥     

 . فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة : ملاحظة 



 ٥٥١

 ) ٤(جدول رقم 

  المستحقة عن مدد الخدمة السابقة بتحديد المبالغ

 المطلوب ضمها لكل جنيه من دخل الاشتراك الشهرى 

 

 جنيه  مليم  السن  جنيه  مليم  السن 

 ٢ ٤١٠ ٤٨ ١ ٤٥٠  فأقل ٣٥

٢ ٥١٠ ٤٩ ١ ٥١٠ ٣٦ 

٢ ٦٢٠ ٥٠ ١ ٥٧٠ ٣٧ 

٢ ٧١٠ ٥١ ١ ٦٤٠ ٣٨ 

٢ ٨١٠ ٥٢ ١ ٧٠٠ ٣٩ 

٢ ٩٢٠ ٥٣ ١ ٧٧٠ ٤٠ 

٣ ٠٤٠ ٥٤ ١ ٨٤٠ ٤١ 

٣ ١٧٠ ٥٥ ١ ٩٢٠ ٤٢ 

٣ ٣٠٠ ٥٦ ١ ٩٩٠ ٤٣ 

٣ ٤٦٠ ٥٧ ٢ ٠٧٠ ٤٤ 

٣ ٦٠٠ ٥٨ ٢ ١٥٠ ٤٥ 

٣ ٧٧٠ ٥٩ ٢ ٢٤٠ ٤٦ 

٣ ٩٥٠ ٦٠ ٢ ٣٣٠ ٤٧ 

 



 ٥٥٢

  )١() ٥(جدول رقم 

................................................................................. 

 

                                                           
 وذلك اعتبارا من ١٩٨٤ لسنة ٣٣بالمادة الرابعة من القانون رقم ) ٥(الغى الجدول رقم   )١(

د  بقواعد ضم وآيفية حساب مد١٩٨٦ لسنة ٦٢ لصدور القرار الجمهورى رقم ١/٤/١٩٨٤
الاشتراك السابقة للمؤمن عليه فى أحد أنظمة التأمين الاجتماعى أو العسكرى لمدد الاشتراك فى 

 . هذا التأمين 



 ٥٥٣

 ١٩٨٠ لسنة ١١٢قانون رقم 

  (*)ظام التأمين الاجتماعى الشامل بإصدار قانون ن

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية
 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(
 .يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى الشامل بأحكام القانون المرافق 

 )المادة الثانية(

 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات ١٩٧٥ة  لسن١١٢يحل هذا القانون محل القانون رقم  

 .القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى
وتنتقل حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون المشار إليه إلى الحساب  

 . من القانون المرافق٦المنصوص عليه بالمادة 

 )المادة الثالثة(
ئحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية يصدر وزير التأمينات اللا 

 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا ١٩٧٥ لسنة ١١٢الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 
 .القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة

 )المادة الرابعة(
 ١١٢ن بأحكام القانون رقم تسرى أحكام القرارات التى صدرت بتحديد فئات المنتفعي 

 المشار إليه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكامه ، كما يستمر العمل بها فى ظل أحكام ١٩٧٥لسنة 
 .القانون المرافق

 .وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التأمين الاجتماعى 

 )١() المادة الخامسة (

يهات شهرياً يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن يمنح معاش مقداره عشرة جن 

 ولم يستحق معاشاً ١/٧/١٩٨٠الخامسة والستين أو ثبت عجزه بالكامل أو وقعت وفاته قبل 

بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو التأمين والمعاشات 

يه أحكام القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات السارية ، وتسرى فى شأن المعاش المشار إل

                                                           
 :، وقد عدل بالقانونين رقمى ) ٢٣( العدد ١٩٨٠ يونيه سنة ٥  الجريدة الرسمية فى (*)
 .أ  تابع ٢٦ـ العدد ) ١٩٨١ يونيه سنة ٢٥الجريدة الرسمية فى  (١٩٨١ لسنة ٦١  -
 . مكررا ب٢٢ ـ العدد ١٩٩٢الجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة  (١٩٩٢ لسنة ٣٢  -
لا يمس "  ، وقد نصت المادة الثانية عشر منه على أن ١٩٨١ لسنة ٦١معدلة بالقانون رقم    )١(

 بإصدار قانون نظام ١٩٨٠ لسنة ١١٢الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 
جتماعى الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش فى حالات الوفاة بما سبق ربطه من التأمين الا

معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويكون استحقاقه نتيجة هذا الحكم فى حدود ما لم 
 .يتم توزيعه من المعاش



 ٥٥٤

ويكون . استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى التاريخ المشار إليه

 .صرف هذا المعاش وفقاً للأولويات التى يحددها قرار من وزير التأمينات

) ٦(من المادة ) ٨(وتخصم من المعاش قيمة الاشتراكات المنصوص عليها فى البند  

من القانون المرافق عن عشر سنوات وذلك فى حدود ربع المعاش المستحق ، ويكون الخصم 

 .بالنسبة للمستحقين فى حدود النصيب المستحق لكل منهم وبما لا يجاوز ربع هذا النصيب

وفى حالة استحقاق معاش آخر بصفته مؤمناً عليه وفقاً لأحكام أى من قوانين التأمين  

جتماعى أو التأمين والمعاشات ، أو وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعى يتم تحويل القيمة الا

الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الأحوال إلى الحساب المنصوص عليه 

 . من القانون المرافق٦بالمادة 

د وإجراءات سداد ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص قراراً بقواع 

 .القيمة الرأسمالية أو الاعتماد المشار إليهما

 )المادة السادسة(

لوزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن ينقل التزام  

 .من القانون المرافق) ٦(البنك فى المعاشات التى يمنحها للحساب المنصوص عليه فى المادة 

انون المرافق فى شأن المعاشات التى يتم إلزام الحساب المشار إليه وتسرى أحكام الق 

 .بها

 )المادة السابعة(

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى  

 .لتاريخ نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
 ).١٩٨٠ مايو سنة ٢٦( هـ  ١٤٠٠ رجب سنة ١١ فى صدر برئاسة الجمهورية 

 أنور السادات



 ٥٥٥

 قانون التأمين الاجتماعى الشامل

 الباب الأول

 فى التعاريف ونظام التأمين ومجال تطبيقه

 :ـ  فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ١مادة  

 :الهيئة  ) أ ( 

 .الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 

 :المؤمن عليه  ) ب (

 .من تسرى عليه أحكام هذا القانون 

 :العجز الكامل  ) جـ (

كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق  

 .وبين مزاولة أى عمل أو نشاط يتكسب منه

 :مدد الاشتراك فى التأمين ) د ( 

وع لأحكام هذا المدد التى يتوافر خلالها للمواطن الصفة والشروط اللازمة للخض 

 بنظام التأمين ١٩٧٥ لسنة ١١٢القانون بما فيها المدة التى قضيت فى ظل العمل بالقانون رقم 

 .الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم يشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى

 يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين - ٢مادة  

 .وخة والعجز والوفاةالشيخ

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها  

 ، وذلك بالشروط والأوضاع ١٩٧٥ لسنة ٧٩فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات

م الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسرى أحكام هذا  مع عد- ٣مادة  

القانون على الفئات التى لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات طبقاً 

 .للأولويات التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات

المؤمن عليه عن ثمانى  يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن - ٤مادة  

عشرة سنة وألا يتجاوز الخامسة والستين وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، 

 .وفى حالة عدم وجود أى منهما تثبت السن بأى مستند رسمى آخر تحدده اللائحة التنفيذية

اللجوء وفى جميع الأحوال يكون للهيئة ممثل فى اللجان المختصة بالتسنين فى حالة  

 .إليها لتحديد سن المؤمن عليه

 يكون التأمين وفقاً لهذا القانون إلزامياً فى الهيئة العامة للتأمينات - ٥مادة  

 .الاجتماعية

 إذا كان تاريخ بدء انتفاع ٩ من المادة ٣ و ٢ومع عدم الإخلال بأحكام البندين  

 شهراً على الأقل عند ١٢٠ ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها ١/١/١٩٧٦المؤمن عليه بعد 



 ٥٥٦

بلوغه سن الخامسة والستين يستمر فى الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت 

 .)١(العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق

 

 الباب الثانى

 فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين

 وتمويله وفحصه وكيفية استثماره

 ــــــ
 ١٩٧٥ لسنة ٧٩الهيئة المنشأة بالقانون رقم   يخصص فى صندوق - ٦مادة  

 :حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تكون موارده كالآتى 
 المبالغ التى تدرج فى الموازنة العامة سنوياً لتمويل المعاشات التى يكفلها هذا -١ 

 .القانون 

تى يصدر بها قرار  المبالغ التى يخصصها بنك ناصر الاجتماعى وفقاً للقواعد ال-٢ 

 .من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك 

من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقاً لأحكام قانون التأمين % ٢ نسبة لا تتجاوز -٣ 

 ، يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 .لمختصةموافقة مجلس إدارة الهيئة ا

 . مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها-٤ 

 رسم مقداره جنيه يفرض على تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو -٥ 

 .تجديدها

 رسم يفرض على مالكى الأراضى الزراعية قدره مائتان وخمسون مليما سنوياً -٦ 

الحة للزراعة ، وخمسة جنيهات سنوياً عن كل فدان عن كل فدان أو جزء منه من الأراضى الص

 .أو جزء منه من أراضى الحدائق

ويصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد الحدائق التى تخضع لهذا الرسم والقواعد الخاصة  

 .بالإعفاء منه كلياً أو جزئياً

ن م) قنطار ، أردب ، طن، ضريبة( رسم مقداره مائتا مليم عن كل وحدة قياسية -٧ 

المحاصيل الزراعية التى يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومى والقطاع العام والخاص ، 

ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التى تخضع لأحكام هذا الرسم والوحدة 

 .القياسية التى يتم التعامل على أساسها

لك الأرض أو حائزها ولو كان ما ) ٧ ، ٦(ويستحق الرسم المشار إليه فى البندين  

 .من الأشخاص الاعتبارية العامة

                                                           
، هذا وقد نصت الفقرة  ١٩٩٢ لسنة ٣٢أضيفت الفقرة الثانية بالمادة الخامسة من القانون رقم    )١(

يسرى حكم المادة الخامسة على الحالات السابقة دون " الأولى من المادة السادسة منه على أن 
 ".المساس بما تم ربطه من معاشات  



 ٥٥٧

وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تمثل حصيلة الرسوم والمبالغ  

وتسددها وزارة المالية اعتباراً من السنة المالية ) ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤(المنصوص عليها فى البنود 

صيلة المشار إليها بمعرفتها مباشرة أو عن التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الح

 .طريق الجهات المعنية

 . اشتراك شهرى قدره ثلاثمائة مليم يؤديه المؤمن عليه-٨ 

 . جزء المعاش الذى تلتزم الخزانة العامة بآدائه)١( -٩ 
 مبالغ المعاشات التى يتم تحويلها من الأنظمة الأخرى وفقاً لحكم الفقرة الرابعة -١٠ 

 .دة الخامسة من قانون الإصدارمن الما
 . المشار إليه١٩٧٥ لسنة ١١٢ الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم -١١ 
 . ريع استثمار أموال هذا التأمين-١٢ 
 . حصيلة الغرامات المترتبة على مخافة أحكام هذا القانون-١٣ 
 .ئة قبولها الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقرر مجلس إدارة الهي-١٤ 
 لا تدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين فى موارد صندوق استثمار - ٧مادة  

 .الودائع والتأمينات
 .ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب  
 يفحص المركز المالى للحساب المنشأ بمقتضى هذا القانون بمعرفة الخبراء - ٨مادة  

 . على الأقل كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانونالاكتواريين للهيئة مرة
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز فى  

أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة 
 .لحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيهبأدائه ، وعلى الخبير أن يوضح فى هذه ا

أما إذا تبين من التقدير وجود فائض فيبقى فى حساب خاص ولايجوز التصرف فيه إلا  
 :بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفى الأغراض الآتية 

 . تكوين احتياطى -١ 
زير  زيادة المعاشات بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض و-٢ 

 .التأمينات

 الباب الثالث

 فى المعاشات وشروط استحقاقها

 ــــــ

 :  يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية - ٩مادة  

 بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين -١ 

 . شهراً على الأقل١٢٠

 .ماً ثبوت عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً مستدي-٢ 

 . وفاة المؤمن عليه-٣ 

                                                           
 .١٩٨١ لسنة ٦١  معدل بالقانون رقم )١(



 ٥٥٨

أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك ) ٣ ، ٢(ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالتين  

فى التأمين لاتقل عن ستة أشهر ، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ 

 .إجراءات اشتراكه بالهيئة

ش الشيخوخة بقدر المدة من  تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معا-)١( ١٠مادة  

 بالنسبة للمؤمن عليهم ٣١/١٢/١٩٨٥تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين و 

 . المشار إليه١٩٧٥ لسنة ١١٢الموجودين فى تاريخ العمل بالقانون رقم 

 إذا كان تاريخ بدء انتفاع ٩من المادة ) ٣(، ) ٢(ومع عدم الإخلال بأحكام البندين  

 شهراً على الأقل عند ١٢٠ ولم يستكمل مدة اشتراك مقدراها ١/١/١٩٧٦ بعد المؤمن عليه

بلوغه سن الخامسة والستين يستمر فى الاشتراك فى إستكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز 

 .الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق

ثنى عشر  يربط المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون بواقع ا- )٢( ١١مادة  

 .من هذا المعاش% ٥٠جنيها شهرياً ، وتتحمل الخزانة العامة بنسبة 

 يتبع فى شأن صاحب المعاش الذى يلتحق بعمل أو يزاول مهنة أو - )٣( ١٢مادة  

 :تتوافر فى شأنه شروط استحقاق معاش آخر مايلى 
وقف  فى حالة التحاق صاحب معاش العجز الكامل بعمل أو مزاولة مهنة ي-أولاً   

صرف معاشه ، ويعود الحق فى صرف المعاش اعتباراً من أول الشهر التالى لترك العمل أو 
 .المهنة أو بلوغ سن الخامسة والستين أيهما قبل الآخر

 إذا توافرت لصاحب المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون شروط استحقاق معاش -ثانياً  

اعى أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات آخر وفقاً لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتم

المسلحة استحق المعاش الآخر ، وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون 

 .أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى المعاش الآخر

 :وفى حالة وفاة صاحب المعاش يتبع الآتى 

ذا كان المعاش الآخر مستحقاً له عن نفسه فيوزع هذا المعاش على المستحقين  إ-١ 

 .عنه ، ويقطع المعاش المستحق وفقاً لهذا القانون

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٣٢أضيف الفقرة الثانية بالقانون    )١(
 .١٩٨١نة  لس٦١معدلة بالقانون رقم    )٢(
 ، هذا وقد نصت المادة السادسة منه فى الفقرة الثانية منه ١٩٩٢ لسنة ٣٢معدلة بالقانون رقم    )٣(

 :على أنه 
 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل المشار إليه بعد ١٤ و ١٢وتسرى أحكام المادتين "  

 تاريخ العمل به التى لم يتم تعديلها بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش السابقة على
 :ربطها حتى هذا التاريخ آما تسرى فى شأن الحالات التى تم ربطها وذلك بمراعاة الآتى 

أن يكون تطبيق النص المعدل فى حدود الجزء غير الموزع من المعاش وبمراعاة أن   -١
 .تكون الأولوية فى تطبيق قواعد الرد والأيلولة على المستحقين الأصليين

يعتبر صحيحاً ما سبق ربطه من معاش بالمخالفة لأحكام نصوص المواد المشار إليها   -٢
 .قبل التعديل وذلك إذا آان هذا المعاش يتفق وأحكامها



 ٥٥٩

 إذا كان المعاش الآخر غير مستحق له عن نفسه ، يتم توزيع المعاش المستحق -٢ 

 .وفقاً لأحكام هذا القانون على المستحقين عنه

 

 الباب الرابع

 حقين وشروط استحقاقهمفى المست

 ـــــ

  إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى - ١٣مادة  

 .تقاضى معاشات وفقاً للأنصبة المقررة بالجدول المرافق

 :ويقصد بالمستحق للمعاش  

 .ويعتبر فى حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزاً كلياً:  الأرملة -١ 

 :لذى لم يبلغ الحادية والعشرين ، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية  الأبن ا-٢ 

 .العاجز عجزا كلياً ) أ ( 

الطالب بإحدى مراحل التعليم التى لاتجاوز مرحلة الحصول على  ) ب(

مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه 

 .سن السادسة والعشرين

 .وجة  البنت غير المتز-٣ 

وفى جميع الحالات يشترط لإستحقاق المعاش إلا يكون لدى المستحق أى دخل من  

 .عمل أو مهنة

 إذا توافرت فى المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً - )١( ١٤مادة  

لأحكام هذا القانون ولأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى أو قانون التقاعد والتأمين 

للقوات المسلحة استحق المعاش الآخر وإذا قل هذا المعاش عن المعاش المستحق والمعاشات 

وفقاً لهذا القانون أدى إليه الفرق ، ويخفض هذا الفرق بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى 

 .المعاش الآخر

وإذا توافرت للمستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقاً لأحكام هذا القانون  

 .معاش الأكبرأدى إليه ال

 :  يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية - ١٥مادة  

  وفاة المستحق-١ 

 . زواج الأرملة أو البنت-٢ 

 . مزاولة أى عمل أو مهنة-٣ 

                                                           
 ).١٢( وأنظر هامش المادة ١٩٩٢ لسنة ٣٢معدلة بالقانون رقم    )١(



 ٥٦٠

 بلوغ الأبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت فى شأنه إحدى الحالات المنصوص -٤ 

المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة ، ويستمر صرف )١٣(من المادة ) ٢(عليها فى البند 

 .والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة

 . استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر-٥ 

 فى حالة قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى - )١( ١٦مادة  

ين من هذا الفئة يتم الرد المستحقين من فئة هذا المستحق ، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخر

على باقى المستحقين بالفئة الأخرى وذلك بمراعاة عدم تجاوز نصيب المستحق الذى يرد عليه 

 .جزء من المعاش الحد الأقصى للنصيب المحدد له بالجدول

 

 الباب الخامس

 أحكام عامة

 ــــ

ن التأمين  إذا كان للمؤمن عليه مدد اشتراك وفقاً لأحكام أى من قواني- ١٧مادة  

الاجتماعى سابقة أو لاحقة لمدة اشتراكه فى هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقاً لكل من هذه 

القوانين لاتعطيه الحق فى معاش وفقاً لأحكامها ، فيحصل على المعاش المقرر بهذا القانون متى 

 . شهراً على الأقل١٢٠كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ 

ن تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين وفى هذه الحالة يخصم م 

المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقاً لهذه 

 .القوانين

 يصرف المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة - ١٨مادة  

 .الاستحقاق

ة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذى لم واستثناء من حكم الفقر 

يقم بالاشتراك فى هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو للمستحقين عنه بحسب 

الأحوال اعتباراً من أول الشهر الذى يتقدم فيه بطلب الصرف ، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات 

 ).٢٢(فقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة المستحقة من المعاش فى الحدود وو

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى شأن حالات الاستحقاق التى وقعت قبل تاريخ العمل  

 .بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور

                                                           
 ، وقد ١٩٨١ لسنة ٦١ وآانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٣٢معدلة بالقانون رقم    )١(

 :  على أن ١٩٩٢ لسنة ٣٢نصت المادة السابعة من القانون رقم 
 من قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل بعد تعديلها بهذا القانون ١٦تسرى أحكام المادة "  

على الحالات التى نشأ فيها الاستحقاق قبل تاريخ العمل به وذلك مع مراعاة عدم الانتقاص من 
 ." من المستحقين وعدم زيادة مجموع الأنصبة عن قيمة معاش المورث وزياداتهنصيب أى



 ٥٦١

 تصرف فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات جنازة - ١٩مادة  

 ، ويؤدى هذا المبلغ وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين قدرها عشرون جنيها

 . المشار إليه١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

 فى حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات أو إعانات وما - ٢٠مادة  

 .يستقطع منه تحسب كسور القرش قرشاً

 الهيئة العامة للتأمين الصحى تصدرها مقابل رسم  يثبت العجز بشهادة من- ٢١مادة  

 . مليم يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين٢٠٠مقداره 

ويتبع فى شأن إثبات العجز والتحكيم فيه الأحكام المنصوص عليها فى قانون التأمين  

 . المشار إليه ١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

ز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش  لايجوز الحج- ٢٢مادة  

 .أو المستحقين لدى الهيئة

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو التنازل عن المستحقات المشار إليها  

 :لسداد الحقوق الآتية 

 . النفقات-١ 

 . ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن-٢ 

 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات ١٩٧٦ لسنة ٦٢انون رقم ومع مراعاة أحكام الق 

يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ 

 .بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه الثمن للوفاء بدين الهيئة

 .جتماعى أقساط قروض بنك ناصر الا-٣ 

وللهيئة حق حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته  

من مبالغ خصماً من مستحقات المستحقين فى حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة 

 .المنصرف من أنصبتهم

 .ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستحقين على خمس سنوات 

 تعفى المبالغ التى تؤديها الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون من جميع - ٢٣مادة  

 .الضرائب والرسوم بسائر أنواعها

 تعفى الاشتراكات المستحقة وفقاً لهذا القانون وموارد حساب هذا التأمين - ٢٤مادة  

 .من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها

طاقات والعقود والمخالصات والشهادات كما تعفى الاستمارات والمستندات والب 

 .والمطبوعات والتقارير والمحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسم الدمغة

وعلى الهيئة أن تقدم الاستمارات والنماذج والمطبوعات اللازمة للتأمين إلى المنتفعين  

 ).٢٦ (بأحكام هذا القانون دون مقابل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة
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 تعفى من الرسوم القضائية ـ فى جميع درجات التقاضى ـ الدعاوى التى - ٢٥مادة  

ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فى مجال تطبيق أحكام 

هذا القانون وتنظر هذه الدعاوى على وجه الاستعجال ، ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة لاتقل 

 .نيهين ولاتجاوز عشرين جنيها على المدعى الذى خسر دعواهعن ج

 على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسرى عليه أحكام هذا النظام - )١(  ٢٦مادة  

 .مقابل جنيه واحد

 .ويؤدى المؤمن عليه رسماً مقداره جنيهان عند طلب بدل فاقد لهذه البطاقة  

شار إليها قيمة الاشتراكات التى يقوم المؤمن وعلى الهيئة أن تثبت فى البطاقة الم 

 .عليه بسدادها نقداً والتى تدل على استمرار اشتراكه فى النظام 

وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف البطاقات وتداولها وأداء  

 .الاشتراكات ومواعيد الأداء

حكام هذا القانون  على كل من يستخدم شخصاً من الأشخاص الخاضعين لأ- ٢٧مادة  

 .أن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من اشتراكه فى التأمين وسداده للاشتراكات المستحقة عليه

كما يجب عليه أن يتحقق من استمراره فى سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه ،  

 .ويسرى الحكم المتقدم على من توسط فى تشغيل الأشخاص المشار إليهم

لمختصين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة  على ا- ٢٨مادة  

والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو لدى أصحاب الأعمال أو غيرهم من الجهات التى 

تتعامل مع أفراد خاضعين لأحكام هذا القانون أن تعلق صرف مستحقاتهم أو إعطاءهم التراخيص 

التى تثبت اشتراكهم ) ٢٦(مهم البطاقة المشار إليها فى المادة أو الشهادات أو تجديدها على تقدي

 .فى النظام والاستمرار فى سداد الاشتراكات

 تلتزم الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج وقيد الوفيات بإخطار الهيئة - ٢٩مادة  

لون على بحالات الزواج التى تتم بين مستحقات المعاش ، وبحالات الوفاة التى تقع بين من يحص

معاشات وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك وفقاً للإجراءات وفى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار 

 .من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص

 على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات - ٣٠مادة  

د أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أح

المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من 

يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم 

 .ربط المعاش ، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه

                                                           
 .١٩٩٢ لسنة ٣٢معدلة بالقانون رقم    )١(
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 المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل وعلى صاحب 

تغيير فى أسباب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على 

 .الأكثر من تاريخ التغيير

 

 الباب السادس

 فى العقوبات

 ـــــ

 على خمسمائة  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لاتزيد- ٣١مادة  

جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو أمتنع بسوء 

قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا 

ت الهيئة ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بدون وجه حق أو عدم الوفاء بمستحقا

 .كاملة

من ) ٢٨( يعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات من يخالف أحكام المادة - ٣٢مادة  

هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن عليه ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت 

 .فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يتجاوز مجموعها ألف جنيه عن المخالفة الواحدة

) ٢٩ ، ٢٧( يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد من يخالف أحكام المادتين - ٣٣مادة  

 .من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة

 لا تحول العقوبات المنصوص عليها من هذا القانون بتوقيع أية عقوبة - ٣٤مادة  

 .أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر

*** 
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 على المستحقينجدول توزيع المعاش 
 

رقم 

 الحالة

 الأنصبة المستحقة فى المعاش المستحق فى المعاش

 الأولاد الأرملة  

    

أرملة أو أرامل وولد واحد أو  ١

 أكثر

1
2

 ويوزع 

 بالتساوى

1
2

  ويوزع بالتساوى

 فى حالة التعدد فى حالة التعدد  

 ويوزع بالتساوى املأرملة أو أر ٢

 فى حالة التعدد

 ـــــ

2 ــــ ولد واحد ٣
3

 

كامل المعاش ويوزع  ـــــ أكثر من ولد ٤

 .بالتساوى
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(*) 

                                                           
 :ملاحظة 

 : على أن ١٩٨١ لسنة ٦١نصت المادة الثالثة من القانون رقم     (*)
 الشامل  وفقاً لقانون نظام التأمين الاجتماعى٣٠/٦/١٩٨١تزاد المعاشات المستحقة حتى "  

 . بمبلغ جنيهين شهريا١٩٨٠ً لسنة ١١٢الصادر بالقانون رقم 
 توزع الزيادة المشار إليها بين ١/٧/١٩٨١وفى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل  

 ١٩٨٠ لسنة ١١٢المستحقين بنسبة  الأنصبة المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون رقم 
 ".الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وتعتبر هذه . المشار إليه 

 :آما نصت مواده من الرابعة عشرة حتى الثامنة عشرة على مايلى  
 )المادة الرابعة عشرة( 
 ٣٠يعفى المستحق لمعاش السادات الذين آانوا يصرفون معاشاً وفقاً لأحكام القانون رقم   

داء الاشتراآات المنصوص عليها فى قانون نظام  بشأن الضمان الاجتماعى من أ١٩٧٧لسنة 
 .١٩٨٠ لسنة ١١٢التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 

آما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشاً يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة   
 .شخصية

 )المادة الخامسة عشرة( 
الثانية والرابعة من هذا القانون بإعانة التهجير لا تمس الأحكام المنصوص عليها فى المادتين  

 .١٩٧٨ لسنة ٩ والقانون رقم ١٩٧٦ لسنة ٩٨المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 
 )المادة السادسة عشرة( 
 :ينتهى العمل بأحكام آل من القوانين الآتية  
 .تحقين بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمس١٩٧٧ لسنة ٧ القانون رقم -١ 
 . بزيادة المعاشات١٩٧٨ لسنة ٤٤ القانون رقم -٢ 
 . بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين١٩٨٠ لسنة ٦٢ القانون رقم -٣ 

 )المادة السابعة عشرة(
 .تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليها  
 بالاتفاق مع وزير المالية قراراً بتحديد قواعد وجداول حساب ويصدر وزير التأمينات  

القيمة الرأسمالية للزيادات والإعانات والفروق التى تتحمل بها الخزانة العامة وقواعد آدائها 
 .للجهة الملتزمة بالمعاش

  )المادة الثامنة عشرة( 
 ١٩٨٠ لسنة ٦٢قانون رقم يعتبر صحيحاً ما تم من رد لإعانة الغلاء الإضافية المقررة بال  

المستحقة للأرملة على الأولاد آما يعتبر صحيحاً ما تم صرفه من الزيادات والإعانات التى 
 .أضيفت إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون

  : على أن١٩٩٢ لسنة ٣٢آما نصت المادة الثانية من القانون رقم  -
لمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً للقانون رقم ا% ٢٠ بواقع ١/٧/١٩٩٢يزاد اعتباراً من "  

 والمعاش المستحق أو الذى يستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الشامل ١٩٨٠ لسنة ١١٢
الصادر بالقانون المشار إليه وتحسب الزيادة على أساس المعاش مضافاً إليها الزيادة المقررة 

لتأمين الاجتماعى الشامل والضمان الاجتماعى  بزيادة معاشات ا١٩٩١ لسنة ١٦بالقانون رقم 
 ".بمراعاة جبر آسر الجنيه إلى جنيه 

  :وآذلك نصت المادة  الثامنة منه على أن -
يجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التجاوز "   

العمل بهذا القانون بالمخالفة لأسباب مبررة عن استرداد المتبقى من المبالغ التى صرفت قبل 
 أو قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر ١٩٨٠ لسنة ١١٢لأحكام القانون رقم 

 " .بالقانون المشار إليه معدلة بأحكام هذا القانون 
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 ١٩٧٦ لسنة ١٠٨قانون رقم 

  (*)فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم 

 ــــــ

 

 باسم الشعب 

 ة رئيس الجمهوري 

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه   

 ) المادة الأولى ( 

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن  

 .فى حكمهم 

 ) المادة الثانية ( 

ر يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستم 

 بسريان بعض أحكام قانون ١٩٧٣  لسنة ٦١العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 

 .التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة 

 ) المادة الثالثة ( 

 بسريان بعض أحكام قانون ١٩٧٣ لسنة ٦١يحل هذا القانون محل القانون رقم  

 .ات الاجتماعية على أصحاب الأعمال التأمين

 ) المادة الرابعة  ( 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ  

 .نشره 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
  )١٩٧٦من سبتمبر سنة  ٤ ( ١٣٩٦ من رمضان سنة ١٠  صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات

                                                           
 ٦١وقد عدل بالقانونين رقمى ) تابع  ( ٣٧ العدد - ١٩٧٦ سبتمبر سنة ٩ الجريدة الرسمية فى  (*)

الجريدة ) ( تابع أ٢٦ ـ العدد ٢٥/٦/١٩٨١الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٤ لسنة ٤٨ ، ١٩٨١لسنة 
 ) ) .ز( مكرر ١٣ ـ  العدد ٣١/٣/١٩٨٤الرسمية فى 
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 قانون التأمين الاجتماعى 

 على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم 

 ـــــ

 الباب الأول 

 فى التعاريف ونظام التأمين ومجال تطبيقه 

 ـــــ

 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد -١مادة  

 .الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية : بالهيئة  )أ(

 .كل من تسرى عليه أحكام هذا القانون : المؤمن عليه ب )ب(

 .سن الخامسة والستين : بالسن  )جـ(

الدخل الشهرى الافتراضى الذى يختاره المؤمن عليه ويحسب على : بدخل الاشتراك  )د(

 .أساسه الاشتراك الذى يؤديه للهيئة شهريا 

دخل الاشتراك عنها ثم حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى : بمتوسط دخول الاشتراك  )هـ(

قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك ، وذلك فى حالة اشتراك  

 .المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد 

كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه : بالعجز الكامل  )و(

 .وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه 

 يشمل نظام التأمين الاجتماعى المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد - ٢مادة  

 .الشيخوخة والعجز والوفاة 

ويجوز أن يسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها  

 ، وذلك بالشروط والأوضاع ١٩٧٥ لسنة ٧٩فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 

صدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية التى ي

 .، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون 

 : تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية - ٣مادة  

رفيون الأفراد الذين يزاولون لحساب انفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والح )ا(

 .وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم 

 .الشركاء المتضامنون فى شركات الاشخاص  )٢(

المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام  )٣(

 .التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية  هذا 

 . التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم الأعضاء المنتجون فى الجمعيات )٤(

 .مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنه فأكثر  )٥(
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حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنه فأكثر ، سواء كانوا ملاكا أو  )٦(

 .مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا 

 جنيها فأكثر سنويا من قيمتها ٢٥٠ات المبنيه التى يبلغ نصيب كل منهم ملاك العقار )٧(

 .الايجارية المتخذه اساسا لربط الضريبة العقارية  

 .أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع  )٨(

 .المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان  )٩(

 .الأدباء والفنانون  )١٠(

 .العمد والمشايخ  )١١(

 .المرشدون والأدلاء السياحيون  )١٢(

 .الوكلاء التجاريون  )١٣(

 بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات -ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية  

 . إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون-الاجتماعية 

 :ون الفئات الآتية  يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القان- ٤مادة  

 .أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية  )أ(

أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى الذين لا  )ب(

 .يستخدمون عمالا  

 .صغار المشتغلين لحساب أنفسهم  )ج(

 .تأمينات الاجتماعية ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون وال 

 يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية - ٥مادة  

 .والعشرين وألا تجاوز سن الستين 

 .ويكون التأمين فى الهيئة وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميا  

 .ويجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه  

 .اك فى التأمين وفقاً للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذيةويتم الاشتر 

 ١٨٠ إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين - ٦مادة  

 .خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه  شهرا استمر 

ن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين  لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤم- ٧مادة  

المعاشات والتأمين الاجتماعى ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقاً لأحكام 

   .القوانين المشار إليها 

ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط  

ويل احتياطى معاشه وفقاً لأحكام الباب الخامس من تطبيقة ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تح

 .هذا القانون 



 ٥٦٩

وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطى معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه  

 .وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون 

 

 الباب الثانى 

 فى إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله 

 ـــــ

ى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون  يخصص ف- ٨مادة  

 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 :الموارد الآتية 

من % ١٥الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع  )١(

 .المرافق ) ١( من الدخول الواردة بالجدول رقم دخل الاشتراك الذى يختاره

 بسريان بعض أحكام قانون ١٩٧٣ لسنة ٦١الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم  )٢(

 .التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال 

 .المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد السابقة  )٣(

تى  تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد احتياطيات المعاشات ال )٤(

 .اشتراكهم فى نظم معاشات أخرى  

 .المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون  )٥(

 .ريع استثمار أموال هذا التأمين  )٦(

 .أية مبالغ تساهم بها الدولة  )٧(

 .صايا التى يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها الإعانات والتبرعات والهبات والو )٨(

 يفحص المركز المالى لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة فى القانون - ٩مادة  

 . بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩رقم 

 

 الباب الثالث 

 فى الاشتراكات 

 ـــــ

خل الاشتراك الذى يختاره  يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس د- ١٠مادة  

 . المرافق ) ١(من بين الدخول الواردة بالجدول رقم 

ويراعى فى تحديد الاشتراك ألا يقل عن متوسط الأجور الشهرية التى تسدد على  

أساسها اشتراكات العاملين لدى المؤمن عليه إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام قانون 

 ، أما بالنسبة لمن سبق التأمين عليه وفقاً للقانون ١٩٧٥  لسنة٧٩التأمين الاجتماعى رقم 



 ٥٧٠

من أجره الأخير الذى كان يؤدى على أساسه % ٦٠المشار إليه فيجب ألا يقل دخل اشتراكه  عن 

 .الاشتراك 

ويحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار يصدره ، الشروط والأوضاع التى  

 . المستحقة وفقاً لهذا القانون تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات

 يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالى -) ١( ١١مادة  

بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 

 . سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل ٥٥

 .ز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة كما يجو 

 .ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل  

ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أى دخل  

سنويا من % ٦ اضافى بنسبة أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ

 .إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء 

 )٢(الباب الرابع 

 فى الحقوق التأمينية 

 ــــــ

  فى المعاشات -الفصل الأول 

 ــــــــــ
 : يستحق المعاش فى الحالات الآتية - ١٢مادة  

 . شهراً على الأقل ١٢٠ت مدة اشتراكه فى التأمين بلوغ المؤمن عليه السن متى كان -١
 .ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته اثناء استمرار النشاط  -٢
ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ  -٣

 .السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة 

يه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من بلوغ المؤمن عل -٤

تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة 

 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض ١٢٠اشتراكه فى التأمين 

 .الدفعة الواحدة 

من هذه المادة ) ٢(ر الأسباب المنصوص عليها فى البند انتهاء نشاط المؤمن عليه لغي -٥

 . شهراً على الأقل ٢٤٠متى كانت  مدة اشتراكه فى التأمين 

أن يكون للمؤمن عليه ) ٢،٣(ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين  

 .مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨معدلة بالقانون رقم )  ١(
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨استبدل الفصل الأول والثانى من الباب الرابع بالقانون رقم )  ٢(



 ٥٧١

 شهراً وكان ١٢٠غ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين وإذا بل 

نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه 

 .أى التاريخين أقرب 

 .ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش  

جوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة  ي- ١٣مادة  

لاستكمال المدة المشار إليها ) ٢٨(المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقاً للمادة 

، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر 

 . المبالغ التالى لتاريخ أداء هذه

 يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل - ١٤مادة  

الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى 

 .من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه % ٨٠التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 

بحد أدنى ) ١٢(من المادة ) ١(الة استحقاقه لتوافر الحالة رقم ويربط المعاش فى ح 

 شهراً على ٢٤٠من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين % ٥٠مقداره 

 .الأقل 

) ١٢(من المادة ) ٥( يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم - ١٥مادة  

 .المرفق ) ٢( تاريخ انتهاء نشاطه ووفقاً للجدول رقم بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه فى

وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش فى هذه  

الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة 

 .التخفيض

من دخل الاشتراك أو من % ٦٥ يقدر معاش الوفاة أو العجز بمقدار - ١٦مادة  

متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة 

ولا يجوز أن تزيد . فى التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أى المعاشين أكبر  الاشتراك 

 .المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن 

اق المعاش للعجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع وفى حالة استحق 

 .من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال % ٨٠

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها لاعتبار العجز  أو  

 .الوفاة نتيجة إصابة عمل 
اره عشرون جنيها شهريا فى حالة استحقاقه  يربط المعاش بحد أدنى مقد- ١٧مادة  

 )  .١٢(من المادة ) ١،٢،٣،٤(لتوافر أحدى الحالات المنصوص عليها فى البنود 

 )١(الفصل الثانى 

 فى التعويضات 

                                                           
 .١٩٨٤ لسنة ٤٨ الباب الرابع معدل بالقانون رقم  الفصل الثانى من)  ١(



 ٥٧٢

 ــــــ
 إذا زادت مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة استحق المؤمن - ١٨مادة  

من دخل الاشتراك أو % ١,٨تعويضا من دفعة واحدة بواقع عليه أو المستحقون بحسب الأحوال 
 :متوسط دخول  الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة وذلك فيمد عدا المدد الآتية 

 ) .١٦(  المدة المضافة وفقاً لنص المادة -١ 

 ) .٢٨(  المدة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك وفقاً للمادة -٢ 

 وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً ويصرف هذا المبلغ فى حالة 

 ) .١٩(من المادة ) ٨(للقواعد المنصوص عليها فى البند 

 إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه إحدى حالات استحقاق - ١٩مادة  

 :المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية 

 .المؤمن عليه هجرة  -١

مغادرة الاجنبى للبلاد نهائياً أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة  -٢

 .الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته 

إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو أرملة وكانت تبلغ سن السادسة  -٣

ويض فى هذه ولا يستحق  صرف التع. والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف  

 .الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين  

 .انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة  -٤

التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين  -٥

أداء تكاليف ضم التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى 

 .المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه 

الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية  -٦

 .لبلوغه السن ايهما أقل 

 .عجز المؤمن عليه  -٧

وفاة المؤمن عليه ، وفى هذه الحال تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه  -٨

ما موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش حك

صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ 

 .للورثة الشرعيين

 .بلوغ المؤمن عليه السن  -٩

من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك % ١٤٤ويسوى التعويض بواقع  

بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين وفى الحالات المنصوص 

من مبلغ % ٦يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ اضافى مقداره ) ٧،٨،٩(عليها بالبنود 

 .التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاقا الصرف 



 ٥٧٣

من  ) ١،٢(ز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها فى البندين  يجو- ٢٠مادة  

أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى ) ١٩(المادة 

 .كانت مدة اشتراكه فى التأمين تعطيه الحق فى صرف المعاش 

ش وصرف كما يجوز لصاحب المعاش فى هذه الحالات التنازل عن حقه فى المعا 

تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من المعاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة 

 .واحدة 

 

 الفصل الثالث 

 فى الحقوق الإضافية 

 ـــــــ

 يستحق المؤمن عليه و المستحقون عنه تعويضا إضافيا فى الحالات - ٢١مادة  

 : الآتية 

 .عجز المؤمن عليه عجزا كاملا  )١(

 .وفاة المؤمن عليه  )٢(

 .وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش فى تاريخ وفاته  )٣(

 مبلغ التعويض الاضافى فى حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن )١(ويؤدى  

 .عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين 

 
مبلغ التعويض الإضافى أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل ويشترط لاستحقاق  

 .عن ثلاثة اشهر متصلة أو ستة اشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة 
 يقدر مبلغ التعويض الإضافى على أساس نسبة من متوسط دخل الاشتراك - ٢٢مادة  

 تبعا لسن المؤمن عليه وطبقا ١٢وبا فى الذى يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضر
 .المرافق ) ٣(للجدول رقم 
من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة % ٥٠وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع  

 .ناتجا عن إصابة عمل 
) ٢١(من المادة ) ٢(ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه وفقا للبند  

 . حقون للمعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه إذا لم يوجد مست
 عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة - ٢٣مادة  

 .والشهرين التاليين 
وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش ، فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرمل وفى  

 .لكسب ، والبنات غير المتزوجات حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر ، وللعاجزين عن ا

                                                           
 . ١٩٨٤ لسنة ٤٨معدلة بالقانون بالقانون رقم )  ١(
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ويراعى فى حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أرمل وأولاد من غير الأرمل تتوافر فيهم  
 .الشروط  المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج 

وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أوأحدهما ، وفى حالة  
وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر ، والعاجزين عن الكسب ، والأخوات عدم 

 .غير المتزوجات ، وتثبت الإعانة بإقرار من المستحق أو متولى شئونه مؤيدة بشهادة إدارية 

وفى حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات  

 . تثبت صفته بشهادة إدارية تصرف لمتولى شئونهم الذى

 عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع معاش -) ١( ٢٤مادة  

 .شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه 

فإذا لم يوجد أرمل صرفت لأرشد أولاده أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات  

 .الجنازة 

 
 الباب الخامس 

 قة فى المدة المحسوبة فى التأمين فى حساب مدد الاشتراك الساب
 ـــ

 تدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى عنها المؤمن - ٢٥مادة  
 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى أو وفقا ١٩٧٥ لسنة ٧٩عليه اشتراكا وفقاً للقانون رقم 

اشات للقوات  بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمع١٩٧٥ لسنة ٩٠للقانون رقم  
 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين ١٩٧٨ لسنة ٥٠المسلحة أو وفقا للقانون رقم 

 .المصريين فى الخارج
وتحدد قواعد  ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس  

 .الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات 
 .)٢( الغيت - ٢٦مادة  
  .)٣( الغيت - ٢٧مادة  
 يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من - ٢٨مادة  

المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه فى التأمين التى قضاها فى عمل أو نشاط بعد سن 
 .العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين 

المرافق وعلى أساس ) ٤(ول رقم وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقاً للجد 
 .السن ودخل الاشتراك فى تاريخ  تقديم الطلب 

 إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا وزاول نشاطا يخضع لأحكام هذا - ٢٩مادة  
 ) ١٥،١٧(القانون التزم برد ماصرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام المادتين 

ة من تاريخ مزاولته للنشاط أو بالتقسيط وفقا لأحكام هذا إما دفعة واحدة خلال سن 
 .القانون 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨معدلة بالقانون رقم )   ١(
 .١٩٨٤ لسنة ٤٨ملغاتا بالقانون رقم )   ٣ ، ٢(



 ٥٧٥

وتحسب المدة التى صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه فى التأمين بذات دخل  

 .اشتراكه السابق 

 

  .)١( ملغاة  - ٣٠مادة  

  يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقاً- ٣١مادة  

 . بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩لأحكام القانون رقم 

ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التى يطلب حسابها فى المعاش إلا  

من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم 

 . من التاريخ المذكور الوصول يستحق القسط الأول اعتبارا

ولا يجوز العدول عن طلب حساب المدة السابقة ، بعد التاريخ المشار إليه بالفقرة  

 .السابقة 

 

 الباب السادس 

 فى الأحكام العامة 

 ـــــــ
 إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كان للمستحقين عنه الحق - ٣٢مادة  

حكام المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى رقم فى تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأ
  .١٩٧٥ لسنة ٧٩

ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة  
والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق 

 . بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥ لسنة ٧٩المنصوص عليها فى القانون رقم 

 تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب - ٣٣مادة  

 .والرسوم أيا كان نوعها 

كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات  

 .تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها 

 تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافى والمنح ونفقات الجنازة - ٣٤مادة  

وغيرها من المبالغ التى تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة 

 .أنواعها 

 . فى الفقرة السابقة كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨   ملغاة بالقانون رقم )١(
 



 ٥٧٦

 تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى - ٣٥مادة  

ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ، ويكون نظرها على 

 .وجه الاستعجال، وللمحكمة فى جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة 

من أموال الهيئة ، ) ٨( تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة - ٣٦مادة  

 .وتسرى عليها جميع أحكامها ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 

 يحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح - ٣٧مادة  

زمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللا

بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال 

. 

 على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات - ٣٨مادة  

 المستحقين طلبا بذلك مشفوعا وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو

 .المستندات المطلوبة  بكافة 

ويحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة  

 .الهيئة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستحقين فى كل حالة 

 له التزمت الهيئة بناء على فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة 

من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن %) ١(طلب صاحب الشأن ، بدفعها مضافا إليها 

الميعاد المحدد بما لايجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو 

 .المستحقين المستندات المطلوبة منهم 

أخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها وترجع الهيئة على المتسبب فى ت 

 .التى التزمت بها 

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع  

 .الدعوى القضائية 

 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد - ٣٩مادة  

الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف من تاريخ  انقضاء سنتين 

بالنسبة لباقى الحقوق ، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة 

تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى ، وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب 

 .و تعديل المستحقات بالزيادة أو النقصان عند تسوية أو توزيع أ

 لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب - ٤٠مادة  

قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما فى حكمها ، ويجوز الجمع بين 

 .المزايا التى تقررها والمزايا المقررة فى هذا القانون 

غ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على  يكون للمبال- ٤١مادة  

 .جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية 



 ٥٧٧

 .وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإدارى  

ويجوز لها تقسيط المبالغ التى يتأخر المؤمن عليه فى سدادها وذلك بالشروط  

 .اع التى يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعيةوالأوض

 

 على الهيئة إعطاء المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد اشتراكه فى - ٤٢مادة  

وعليه أن يقدم هذه . الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمى منها

 .الشهادة إلى مفتش الهيئة عند طلبها 

 .د اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها هذه الشهادة وتحد 

وعلى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تختص بصرف تراخيص أو  

شهادات معينة للمؤمن عليهم أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تلك الشهادات وتجديدها على 

 .قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج رسمى منها 

 تضمن المنشأة أو الأراضى أو العقارات أو المنقولات التى تكون محلا - ٤٣مادة  

 . المؤمن عليه فى أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة  لنشاط 

ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين على الوفاء  

 .بجميع الالتزامات المستحقة عليهم 

لة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالادماج أو بالوصية على أنه فى حا 

أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات ، فتكون مسئولية الخلف فى حدود قيمة ما آل 

 .إليه 

 على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التى تطلبها - ٤٤مادة  

 .حكام  هذا القانون فى مجال تطبيق أ

 على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من - ٤٥مادة  

المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب 

ن من قانون التأمي) ١٥٧(إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها بالمادة 

  .١٩٧٥ لسنة ٧٩الاجتماعى رقم 

من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا ) ١٢٨(ومع عدم الإخلال بأحكام المادة  

 .يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة 

ب شهادة من  تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بموج- ٤٦مادة  

الهيئة العامة  للتأمين الصحى يصدر بتحديد نموذجها والرسم المقرر لها قرار من وزير الشئون 

 .والتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة ، على ألا تجاوز قيمة الرسم جنيها واحدا 

ك  للمؤمن عليه أو المستحق طلب التحكيم الطبى بالنسبة للمعجز ، وذل- ٤٧مادة  

 ١٩٧٥ لسنة ٧٩من قانون التأمين الاجتماعى رقم ) ٦١،٦٣(المادتين  وفقاً لأحكام 



 ٥٧٨

بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ، مقابل رسم يحدد قيمته  وطريقة توزيعه قرار من وزير 

 .الشئون والتأمينات الاجتماعية ، على ألا تجاوز قيمة الرسم ثلاثة جنيهات 

لوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقاً لأحكام هذا القانون  تلتزم الهيئة با- ٤٨مادة  

 .بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة 

وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول  

 .المرافق ) ١(رقم 

لى المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات ويكون للهيئة حق الرجوع ع 

المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى استيفاء هذه الحقوق فى الحدود 

 بإصدار قانون ١٩٧٥ لسنة ٧٩الجائز الحجز عليها وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 

 .التأمين الاجتماعى 

على التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون أحكام القانون رقم  تسرى - ٤٩مادة  

 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون ١٩٧٥ لسنة ٧٩

 .وبما لا يتعارض مع أحكامه  

 

 الباب السابع 

 أحكام انتقالية 

 ــــ

 لسنة ٦١القانون رقم  تنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب - ٥٠مادة  

 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال إلى الحساب ١٩٧٣

 ) .٨(المنصوص عليه بالمادة 

 

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد الأموال التى تنقل إلى الحساب المشار إليه  

 .وطرق نقلها 

انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو  يجوز لأصحاب المعاشات الذين - ٥١مادة  

 :المستحقين عنهم بحسب الأحوال الانتفاع بالأحكام الآتية 

 ) .١٣(الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة  )١(

 ) .١٨(والفقرة الثانية من المادة ) ١٤(الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة  )٢(

 لسنة ٧٩لمستحقين وفقا لأحكام القانون رقم الأحكام الخاصة بتوزيع المعاش على ا ) ٣(

 . بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ١٩٧٥

 . المرافق ٢الجدول رقم  )٤(



 ٥٧٩

ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصرف الفروق  

ق المستحقة المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفرو

 .اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب 

تسرى أحكام هذا القانون على أصحاب ) ٣( استثناء من أحكام المادة - ٥٢مادة  

 بشأن سريان بعض ١٩٧٣ لسنة ٦١سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم  الأعمال الذين 

 .أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال

 يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق له الاشتراك فى التأمين طبقا - ٥٣ادة م 

 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على ١٩٧٣ لسنة ٦١لأحكام القانون رقم 

اصحاب الأعمال إلى أقرب دخل بالجدول المذكور يعلو دخل اشتراكه السابق ، إذا كان قد اختار 

 .المرافق ) ١(التى لم ترد بالجدول رقم أحد دخول الاشتراك 

ويجوز له طلب تعديل اشتراكه السابق من بدء الاشتراك إلى دخل أعلى، على أن  

يؤدى فى هذه الحالة الفروق المستحقة إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقاُ لأحكام هذا القانون ، 

 .إذا قدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به
 من الباب الثا

 فى العقوبات 
 ــــ

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب - ٥٤مادة  
 .بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها 

 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة - ٥٥مادة  
ى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء جنيه أو بإحد

قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا 
 .ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق 

الغ المستحقة وفقا لأحكام هذا ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمب 
 .القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات 

 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوزعشرين جنيها لكل من - ٥٦مادة  
 .يشترك فى التأمين من الملزمين بالاشتراك فيه طبقا لأحكام هذا القانون  لم 

ها مائة قرش كل مؤمن عليه لايقدم الشهادة المنصوص  يعاقب بغرامة قدر- ٥٧مادة  
 .إلى مفتش الهيئة عند طلبها ) ٤٢(فى المادة  عليها 

جميع المبالغ المحكوم بها ) ٨( تؤول إلى الحساب المشار إليه بالمادة - ٥٨مادة  
ير على من يخالف أحكام هذا القانون ، ويكون الصرف منها فى الأوجه التى يحددها قرار من وز

 .الشئون والتأمينات الاجتماعية 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :ملحوظة

 : وهما ١٩٨٤ لسنة ٤٨أضيفت المادتان التاليتان بالقانون رقم 



 ٥٨٠

يرفع اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون دخل الاشتراك بالنسبة لمن آان مشترآاً بقيمة   -١
 ).مادة خامسة(ل عن أربعين جنيها إلى هذه القمية دخل يق

يجمع صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون التأمين  -٢
 لسنة ١٠٨الاجتماعى فى شأن أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 

وز مائتى وتسعة جنيهات  ، والزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش بما لايجا١٩٧٦
 ).مادة سابعة(شهرياً 



 ٥٨١

  )١() ١(جدول رقم 

 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على اساسها الاشتراكات 

 وقيمة الاشتراكات الشهرية 

 ـــــــــ

 

     قيمة الاشتراك الشهرى بنسبة             دخل الاشتراك الشهرى    رقم

           جنيه               مليم   جنيه   %١٥

 

   ٦  ٠٠٠   ٤٠   ١ 

   ٧  ٥٠٠   ٥٠   ٢ 

   ٩  ٠٠٠   ٦٠   ٣ 

   ١٠  ٥٠٠   ٧٠   ٤ 

   ١٢  ٠٠٠   ٨٠   ٥ 

   ١٣  ٥٠٠   ٩٠    ٦ 

   ١٥  ٠٠٠   ١٠٠   ٧ 

   ١٨  ٧٥٠   ١٢٥     ٨ 

   ٢٢  ٥٠٠   ١٥٠   ٩ 

 ٣٠  ٠٠٠   ٢٠٠   ١٠ 

٣٧  ٥٠٠   ٢٥٠   ١١ 

٤٥  ٠٠٠   ٣٠٠   ١٢ 

٥٢  ٥٠٠   ٣٥٠   ١٣ 

٦٠  -     ٤٠٠   ١٤ 

٦٧  ٥٠٠   ٤٥٠   ١٥ 

٧٥  ٠٠٠   ٥٠٠   ١٦ 

٨٢  ٥٠٠   ٥٥٠   ١٧ 

٩٠  ٠٠٠   ٦٠٠   ١٨ 

                                                           
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨ معدل بالقانون رقم )١(



 ٥٨٢

 )٢(جدول رقم 

 نسب خفض المعاشات 

 

نسبة الخفض فى المعاش  السن عند تقديم الطلب

 %٢٠   .. ...   ...   ...   ...   . ...   .... سنة ٤٥أقل من 

 %١٥ ...   ...   . ...   ....   . سنة  ٥٠ سنة وأقل من ٤٥

 %١٠ ...   ...   . ...   ....    سنة  ٥٥ سنة وأقل من ٥٠

 %٥ ...   ......   ....   .. سنة  ٦٠ سنة وأقل من ٥٥



 ٥٨٣

 

 )٣(جدول رقم 

 بيان نسبة مبالغ التعويض الإضافى 

 مبلغ التعويض نسبة الســـــن نسبة مبلغ التعويض الإضافى السن

 الإضافى 

 %١٤٠ ٤٤ %٢٦٧ ٢٥حتى سن 

          ١٣٣ ٤٥ %٢٦٠  ٢٦% 

          ١٢٧ ٤٦ %٢٥٣  ٢٧% 

          ١٢٠ ٤٧ %٢٤٧   ٢٨% 

         ١١٣ ٤٨ %٢٤٠  ٢٩% 

        ١٠٧ ٤٩ %٢٣٣  ٣٠% 

        ١٠٠ ٥٠ %٢٢٧ ٣١% 

         ٩٣ ٥١ %٢٢٠ ٣٢% 

         ٨٧ ٥٢ %٢١٣ ٣٣% 

        ٨٠ ٥٣ %٢٠٧ ٣٤% 

        ٧٣ ٥٤ %٢٠٠ ٣٥% 

        ٦٧ ٥٥ %١٩٣ ٣٦% 

        ٦٠ ٥٦ %١٨٧ ٣٧% 

        ٥٣ ٥٧ %١٨٠ ٣٨% 

        ٤٧ ٥٨ %١٧٣ ٣٩% 

        ٤٠ ٥٩ %١٦٧ ٤٠% 

        ٣٣ ٦٠ %١٦٠ ٤١% 

        ٢٥ ٦١،٦٢ %١٥٣ ٤٢% 

        ٦٣،٦٤،٦٥ %١٤٧ ٤٣ 

 فأكثر

٢٠% 

 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة : ملاحظة 



 ٥٨٤

 

 )٤(جدول رقم 

 بتحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها 

المبلغ المقابل لكل سنة من مدد الخدمة  الـــسن

المطلوب ضمها فى المعاش لكل جنيه واحد من 

 دخل الاشتراك الشهرى 

 جنيه مليم 

 ١ ١٠٠ فأقل سنة ٤٠

١ ٢٠٠ ٤١ 

١ ٢٥٠ ٤٢ 

١ ٣٠٠ ٤٣ 

١ ٣٥٠ ٤٤ 

١ ٤٠٠ ٤٥ 

١ ٤٥٠ ٤٦ 

١ ٥٠٠ ٤٧ 

١ ٥٥٠ ٤٨ 

١ ٦٠٠ ٤٩ 

١ ٦٥٠ ٥٠ 

١ ٧٠٠ ٥١ 

 



 ٥٨٥

 )٤(جدول رقم ) تابع (

 
 

 الـــسن

المبلغ المقابل لكل سنة من مدد الخدمة المطلوب ضمها فى 
 المعاش لكل جنيه واحد من دخل الاشتراك الشهرى 

 جنيه ليمم 
١ ٧٥٠ ٥٢ 
١ ٨٠٠ ٥٣ 
١ ٨٧٠ ٥٤ 
١ ٩٤٠ ٥٥ 
٢ ٠١٠ ٥٦ 
٢ ٠٨٠ ٥٧ 
٢ ١٦٠ ٥٨ 
٢ ٢٥٠ ٥٩ 
٢ ٣٥٠ ٦٠ 

 ٣ - )١( سنة ٦٠اكثر من 
 .فى حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة : ملاحظة 

 )٢() ٥(جدول رقم 

                                                           
   .١٩٨٤ لسنة ٤٨مضاف بالقانون رقم )   ١(
  .١٩٨٤ لسنة ٤٨ بالقانون رقم ٥الغى جدول رقم )   ٢(

 : على أن ١٩٨١ لسنة ٦١هذا وقد نصت المادة السابعة من القانون رقم 
 ١٠٨المرافق للقانون رقم ) ١( من الجدول رقم ٣ ، ٢ ، ١تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام    -

 جنيه ٣٠٠ شهرياً ، ٢٥٠ إليه وتضاف إلى الجدول فئتان جديدتان بمبلغ  المشار١٩٧٦لسنة 
شهرياً ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن آان مشترآاً بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى 

 .الذى عليه
 :آما نصت المادة الثامنة منه على أن 

تأمين الاجتماعى على أصحاب يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون ال   -
من دخل الاشتراك %) ٨٠ (١٩٧٦ لسنة ١٠٨الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 

 .أو متوسط دخول الاشتراك بحسب  الأحوال بما لايجاوز مائتى جنيه شهرياً
ها عن          على أنه بالنسبة للمعاشات التى يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبى أن تقل قيمت

من المتوسط المشار إليه فى الفقرة السابقة أو % ١٠٠خمسين جنيها شهرياً فيكون حدها الأقصى 
 .خمسين جنيها شهرياً أيهما أقل

"  قد نصت على أن ١٩٩٢ لسنة ٣٠          ومما هو جدير بالذآر أن المادة التاسعة من القانون رقم 
التى تؤدى عنها الاشتراآات وقيمة الاشتراآات بتحديد الدخول الشهرية ) ١(يضاف للجدول رقم 

 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب ١٩٧٦ لسنة ١٠٨الشهرية المرفق لكل من القانون رقم 
 :الأعمال ومن حكمهم الملاحظات الآتية 

لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى وذلك بما لايجاوز مجموع    -١
 لسنة ٧٩لاشتراك الأساسى والمتغير وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم أجر ا
 . المشار إليه١٩٧٥

يشترط لأداء المستحقات عن فئة الدخل التى تزيد على الحد الأدنى اداء المؤمن عليه لجميع   -٢
 .التزاماته المستحقة للهيئة



 ٦٢٣

 ١٩٧٥ لسنة ٣٩قانون رقم 

  ( * ) بشأن تأهيل المعوقين

 ــــ

 

  باسم الأمة 

  رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 تسرى أحكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر -١مادة  

 ط معاملة الدول التى ينتمون إليها بالمثلتسرى على الأجانب المقيمين بها بشر العربية كما
 للمصريين، ومع ذلك يعامل الفلسطينيون العرب معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية مع

 . احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية 

 يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق كل شخص أصبح غير قادر - ٢مادة  

على  الاعتماد على نفسة فى مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه ونقصت قدرته على

 . ذلك نتيجة لقصور عضوى أو عقلى أو حسى أو نتيجة عجز خلقى منذ الولادة

ويقصد بتأهيل المعوقين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية  

 . لب على الآثار التى تخلفت عن عجزهالتى يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكنيه من التغ

 لكل معوق حق التأهيل ، وتؤدى الدولة خدمات التأهيل دون مقابل فى حدود - ٣مادة  

 المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة ، ويجوز أن تؤدى هذه الخدمات بمقابل المبالغ
 . فى الحالات وفى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية

 

                                                           
الجريدة  ( ١٩٨٢ لسنة ٤٩ ، وقد عدل بالقانون رقم ٢٧ العدد - ١٩٧٥ يوليو سنة ٣الجريدة الرسمية فى  ) * )

 )ر  مكر٢٥ العدد - ١٩٨٢ يونية سنة ٢٦الرسمية فى 



 ٦٢٤

 :  يشكل مجلس أعلى لتأهيل المعوقين على النحو التالى- ٤مادة 

 رئيسا  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ... ...   وزير الشئون الاجتماعية (1) 

  ...  ... أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى العربى (2)

 .. ...  ...  ...  ...  ... ... ... ... يةوكيل وزارة الشئون الاجتماع (3)

 ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... .وكيل وزارة الصحة  (4)

 ...   ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ... ... وكيل وزارة القوى العاملة (5)

 ... ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ... ... وكيل وزارة الصناعة (6)

 ...  ...   ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ... ...  وكيل وزارة المالية (7)

 . ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ... ... وكيل وزارة التربية والتعليم (8)

 أعضاء..  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ... ...  وكيل وزارة التعليم العالى(9 )

 . ...  ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ... ...  اتوكيل وزارة التأمين(10) 

 ...  ...  ...  ...  ...  ... ... ... ...  وكيل الوزارة لشئون الأزهر(11)

 ..  ...  ...  ... ... ... ... مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة(12) 

  ستة من المتهمين بشئون المعوقين وتأهيلهم ، يختارهم ويحدد(13)

  ... ... مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة سنتين قابلة للتجديد  

   مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعى للمعوقين بوزارة الشئون(14)

   ...  ...  ...  ...  ... ... ... ... الاجتماعية ويكون مقررا للمجلس

 فئات المعوقين بجمهورية مصر ويختص المجلس بدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية 

العربية وتخطيط وتنسيق البرامج الخاصة برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم 

 . والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية والتخطيط للمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين

ويكون للمجلس نظام داخلى يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويجب أن يتضمن  

هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية إدارته وتنظيم أعماله ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة 

 . لنفاذ قراراته

 تنشىء وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمة لتوفير - ٥مادة  

 . التأهيل للمعوقين خدمات

سسات أو هيئات التأهيل إلا بترخيص من وزارة الشئون ولا يجوز إنشاء معاهد أو مؤ 

وعلى الجهات القائمة فى . الاجتماعية وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير 

تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص المشار اليه خلال ستة شهور من تاريخ صدور 

 . من ذلك هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة قرار الوزير ، ويستثنى

  يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات وأفراد- ٦مادة  
 فى شأن الضمان الاجتماعى، ١٩٦٤ لسنة ١٣٣أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم  



 ٦٢٥

 أو إلحاقهم) ٥(ة الصالحين اللتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها فى الماد
 بعمل يناسب حالتهم ، ويجب عليهم فى هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أوالعمل 

 موصى  لذى حددته لهم الوزارة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك بكتاب

عليه بعلم الوصول ، فاذا لم يتم الالتحاق فى الميعاد المذكور بغيرعذر مقبول سقط حق المتخلف 

ولا يجوز أن يحل أحد محل  فى المعاش أو المساعدة أو نصيبه فى أى منهما حسب الأحوال ،

 . من سقط حقه فى ذلك

 . شهادة لكل معوق تم تأهيلة بها) ٥( تسلم الجهات المشار إليها فى المادة - ٧مادة  

أداءها بالإضافة الى ويجب أن يبين بالشهادة ، المهنة أو المهن التى يستطيع صاحبها  

البيانات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية ، وتسلم هذه الشهادة 

 . للمعوق الذى تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه

 . وتصدر هذه الشهادات دون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كان 

 يقيد اسم كل معوق تسلم شهادة التأهيل فى مكتب القوى العاملة الذى يقع فى - ٨مادة  

محل إقامته ، بناء على طلبه ، وتقيد مكاتب القوى العاملة هذه الأسماء فى سجل   دائرته

 وتسلم الطالب شهادة بحصول القيد بدون مقابل أو أية رسوم من أى نوع كانت، وتلتزم خاص
المقيدين لديها ، فى الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التى مكاتب القوى العاملة بمعاونة لمعوقين 

على نفقة الدولة  تتفق مع أعمارهم وكفايتهم والمهن التى تناسبهم ، ويتم ترحيلهم مع أسرهم

 . من مكان إقامتهم الى الجهات التى يلحقون بالعمل بها

وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان  

 . شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم

على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم  - (1) ٩مادة  

  بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد١٩٨١ لسنة ١٣٧القانون رقم  أحكام
 ، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوىأو بلد واحد أو فى أمكنة أو بلاد متفرقة  
 العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد 
 . العمالة فى الوحدة التى يرشحون لها 

وتسرى هذه النسبة على كل نوع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسى لصاحب  

 . العمل

ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين عن  

غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة ، بشرط حصول القيد المنصوص عليه فى المادة 

 . السابقة

                                                           
 .  ١٩٨٢ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم  (1)



 ٦٢٦

ويجب فى جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص  

 . لم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعملوذلك بكتاب موصى عليه بع

تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فى المائة  - )٢( ١٠مادة  

مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع  من

المقيمين بدائرة  العام ، كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها باستخدام المعوقين

ستكمال النسبة المقررة  عمل كل وحدة والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المخصصة على أن يتم

 . بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل

عاملة مباشرة ويجوز لأى من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين فى مكاتب القوى ال 

دون ترشيح منها، وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، 

ويجب فى جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصى عليه بعلم 

 . للعمل الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق

 لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار - ١١مادة  

وظائف وأعمال معينة من الوظائف والأعمال الخالية فى الجهاز الإدارى للدولة  بتخصيص

 العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ، للمعوقين الحاصلين على والهيئات
 . يها بالمادة السابقةشهادات التأهيل وذلك فى حدود النسبة المشار إل

 يعتبر المعوق لائقا صحيا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل -١٢مادة  

 . المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية

 للمعوق المؤهل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو - ١٣مادة  

وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين فى الوظائف أوالأعمال مع مراعاة  أثناء

 )١٠(و)٩(النسبة المنصوص عليها فى المادتين 

ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ،  

مرتب الذى يعين به وبين المعاش الذى يتقاضاه بحيث لا ولمن يتم تعيينه منهم حق الجمع بين ال

 . يجاوز مجموعهما خمسة وعشرين جنيها شهرياً

 يكون التعيين فى الوظائف التى تخصص للمعوقين طبقا لأحكام هذا القانون ، - ١٤مادة  

 من غيرهم فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها
 . باطلا ولا أثر له إذا تم ذلك دون موافق مسبقة من وزير الشئون الاجتماعية

 
ولا يجوز حرمان المعوقين الذين يتم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون من أيه مزايا أو  

حقوق مقررة للعاملين الآخرين فى الجهات التى يعملون بها وعلى مديريات القوى العاملة إخطار 

                                                           
 . ١٩٨٢ لسنة ٤٩معدلة بالقانون رقم  (2)



 ٦٢٧

شئون الاجتماعية المختصة ببيان شهرى عن المعوقين الذين تم تشغيلهم فى الجهات مديريات ال

 . المشار إليها وذلك طبقا للأوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية

على وحدات القطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام التى  - (1) ١٥مادة  

 عليها أحكام هذا القانون إمساك سجل خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات تسرى
التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجيب أن يشتمل هذا السجل على البيانات الواردة فى شهادة 

نشاطهم كلما  التأهيل وعليهم تقديم هذا السجل إلى مفتش مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرة

وعدد الوظائف التى  يان يتضمن عدد العاملين الإجمالىطلب ذلك وعليهم إخطار هذا المكتب بب

يشغلها المعوقون المشار إليهم والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ويكون السجل والإخطار بالبيان 

 . العاملة طبقاًً للنماذج الموحدة التى يصدر بها قرار من وزيرالقوى

 . ويحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان 

وعلى مديريات القوى العاملة كل فى دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية  

المختصه كل ستة أشهر ببيان إجمالى عن عدد الوظائف التى يشغلها المعوقون والأجر الذى 

 . يتقاضاه كل منهم وذلك طبقا للأوضاع التى يحددها وزير الشئون الاجتماعية

ل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز يعاقب ك - ١٦مادة  

 جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يعاقب بنفس العقوبة مائة
العاشرة من  المسئولون بوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة

 . القانون ويعتبر مسئولا فى هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين هذا

كما يجوز الحكم بالزام صاحب العمل بأن يدفع شهريا للمعوق المؤهل الذى رشح له وامتنع  

عن استخدامه مبلغا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو الوظيفة التى رشح لها 

 ولا يجوز الحكم بالزام صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة -ة وذلك اعتباراً من تاريخ اثبات المخالف

 أو التحق المعوق فعلا بعمل آخر -تزيد على سنه ويزول هذا الالزام اذا قام بتعيين المعوق لديه 

وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بالزامه 

بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار فى هذا الأداء شهريا فى 

 . الميعاد المحدد بالحكم

وفى حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه الى المعوق فى  

الميعاد المقرر يجوز تحصيلة بناء على طلب العامل بطريق الحجز الإدارى وأدائه إليه دون أى 

 رسوم من أى نوع كانت ، ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفى مقابل أو أى

حالة تعدد الأحكام بالزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية 

المبالغ المحكوم بها فى الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها فى الأوجه 

 . وبالشروط وطبقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة التالية

                                                           
 ١٩٨٢ لسنة ٤٩معدلة  بالقانون رقم ) ٢(،  (1) 



 ٦٢٨

وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت فى شأنهم الجريمة ، كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع  

 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع ٩،١٠عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقاً لحكم المادتين 

 . بالنسبة له

بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز ) ١٥(ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة  

 . مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين

وتقام الدعوى فى جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز  

 . الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات المالية

 تخصص الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام المادة السابقة للصرف منها فى - ١٧مادة  

خدمات التأهيل المهنى للمعوقين طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من   تمويل

 . الشئون الاجتماعية وزير
 

 تلغى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون - ١٨مادة  

 بإصدار ١٩٦٤ لسنة ٦٣ن ومن القانون رقم  كما يلغى من هذا القانو١٩٥٩لسنة  ٩١رقم 

  فى شأن التأمين الصحى ومن١٩٦٤ لسنة ٧٥التأمينات الاجتماعية ومن القانون رقم  قانون
المعوقين   فى شأن الضمان الاجتماعى الأحكام المتعلقة بتأهيل١٩٦٤ لسنة ١٣٣القانون رقم 

 . وكذلك كل من نص يخالف أحكام هذا القانون

 تنقل الاعتمادات المخصصة للتأهيل بكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة - ١٩مادة  

 . القوى العاملة وهيئة التأمين الصحى إلى وزارة الشئون الاجتماعية

كما يراعى قيمة ما يقدر صرفه بمعرفة الهيئتين سالفة الذكر سنويا فى تحديد الاعتمادات  

 . رف منها على تنفيذ أحكام هذا القانونالتى تدرج بموازنة الشئون الاجتماعية للص

 . يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون- ٢٠مادة  

 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره- ٢١مادة  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 
  )١٩٧٥ يونية سنة ٢٤ (١٣٩٥ جمادى الآخرة سنة ١٤صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات



 ٦٢٩

 ١٩٥٠ لسنة ١٦٣المرسوم بقانون رقم 

  (*)خاص بشؤون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح 

------ 

 نحن فاروق الأول ملك مصر  

  من الدستور ؛٤١بعد الاطلاع على المادة  

 الخاص بشئون التسعير الجبرى المعدل ١٩٤٥ لسنة ٩٦وعلى المرسوم بقانون رقم  

  ،١٩٤٨ لسنة ١٣٢بالقانون رقم 

 .وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة ، وموافقة رأى مجلس الوزراء  

 :رسمنا بما هو آت 

 أو المديرأو -يكون فى كل محافظة وفى كل عاصمة مديرية لجنة برياسة المحافظ -١مادة  

وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التجارة والصناعة " لجنة التسعير " من يقوم مقامه تسمى 

 .بالاتفاق مع وزير الداخلية 

تقوم اللجنة بتعيين أقصى الأسعار للأصناف الغذائية والمواد المبينة  بالجدول -٢مادة  

 .الملحق بهذا المرسوم بقانون 

 .الجدول بالحذف أو بالإضافة ولوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل هذا  

 

ويعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التى تعينها اللجنة فى مساء يوم الجمعة من كل  

 .أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التى يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير 

ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد  

 .التى يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذى وضعت له وفى دائرة المحافظة أو المديرية

ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الإلزام  

 .بالتسعير 

                                                           
، وقد عدل بالقوانين " غير اعتيادى "  مكرر ٩٠ العدد - ١٩٥٠ من ديسمبر سنة ١٤     الوقائع المصرية فى (*)

 :الآتية 
  ) ١٠٣ العدد - ١٩٥٩ مايو سنة ١٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٥٩ لسنة ١٤٢قانون رقم  -
 )  مكرر ٢٢ العدد - ١٩٨٠ من مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ١٠٨قانون رقم  -
  ) ٣١ العدد ١٩٨٢ من أغسطس سنة ٥الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٢ لسنة ١٢٨قانون رقم   -

 باستثناء بعض الموادالتموينية من أحكام التسعير الجبرى وجاء فى مادته ١٩٥٦ لسنة ٢٩٧كما صدر القانون رقم  
يجوز تصدير المواد التموينية الفائضة عن حاجة الاستهلاك المحلى بأسعار تزيد على سعرها الجبرى ، على أنه " الأولى أنه 

بالنسبة الى السلع التى تعين بقرار من وزير التموين والتى تقوم فيها الحكومة بالتصدير مباشرة أو بالتصريح بالبيع لحساب 
 .التصدير فإن الفرق يضاف لصالح الخزانة العامة ويعتبر صحيحا ما تم تحصيله من فروق قبل العمل ذا القرار بقانون 



 ٦٣٠

 تؤلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة لجنة - ٣مادة  

 :ليا برياسته تختص بما يأتى ع

 .وضع أسس تعيين الأسعار للجان التسعير المنصوص عليها فى المادة الأولى ) ١    (

 .النظر فى الشكاوى التى تقدم عن جداول الأسعار التى تضعها اللجان المذكورة ) ٢    (

 .مراقبة حركة الأسعار ) ٣    (

 .اقتراح ما يؤدى الى تحقيق مكافحة الغلاء ) ٤    (

للربح الذى ) ١:( يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى-٤مادة  

يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة 

ألوف الى أية سلعة تصنع محليا أو تستورد من الخارج اذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد الم

. 

لأسعار بيع الوجبات والمأكولات والمشروبات فى الفنادق والبنسيونات والمطاعم  )٢( 

والمقاهى والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات 

 .والمشروبات وكذلك مقابل الدخول الذى تفرضه هذه المحال على من يرتادها 

لأجور الغرف فى الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن  )٣( 

 .لإيواء الجمهور أو السياح  المعدة 

 

استثناء من أحكام  المواد السابقة يختص وزير الصناعة بتحديد أقصى - )١( مكرر ٤مادة  

 .الأسعار لمنتجات الصناعة دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها فى تلك المواد 

 : يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يتخذ بقرارات  يصدرها التدابير الآتية - ٥مادة  

فرض قيود على استهلاك المواد الغذائية فى الفنادق والبنسيونات والمطاعم ) اولاً ( 

والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات  والمقاهى 

 .والمشروبات 

 .تعيين المقادير التى يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو مادة ) ثانيا( 

الزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة أو مادة الى ) ثالثا( 

 .الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها 

لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم تقرير الوسائل اللازمة ) رابعا( 

 .بقانون وتعيين مواصفاتها  

 :يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم بقرارات يصدرها -٦مادة  

أصحاب الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهى والحانات والبوفيهات وغيرها من  )١( 

المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات بإعلان أسعار بيعها فى هذه  

 .الأماكن ومقابل الدخول فيها 

                                                           
  .١٩٥٩ لسنة ١٤٢ مضافة بالقانون رقم )١(



 ٦٣١

أصحاب الغرف فى الفنادق والبنسيونات المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة  )٢( 

 .لإيواء الجمهور أو السياح بإعلان أجور الغرف 

 .عرضونه للبيع تجار التجزئة والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما ي )٣( 

 يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر تقديم بيانات - ٧مادة  

عن تكاليف انتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التى يعينها بقرار يلحق به جدول ببيان

عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من  

 .السلع التى ينتجونها أو يستوردونها  

 تسرى جداول الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التى يتم تسليمها بعد - ٨مادة  

 .العمل بهذه الجداول أو القرارات تنفيذا لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ  تاريخ 

سنوات وبغرامة لاتقل  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس - )١( ٩مادة  

ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من باع سلعة  عن 

مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو  

الربح المحدد أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشترى شراء  

 .سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف الجارى  

ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التى تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين  

والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 

 .ى هاتين العقوبتين خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحد

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى ، فاذا كان قد حكم على العائد  

مرتين بالحبس والغرامة ، ثم ثبت أرتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة 

السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه 

، وتعتبر جرائم متمائلة فى العود الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التى 

 الخاص بشئون التموين أو القرارات ١٩٤٥ لسنة ٩٥ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم 

 .الصادرة تنفيذا له 

يحكم بمصادرتها كما يجب الحكم وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة و 

بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التى تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل 

 .إدارياً 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات  

من هذا القانون ويجوز أن ينص فى تلك القرارات على عقوبات أقل ) ٥(التى تصدر تنفيذا للمادة 

. 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بغلق المحل مدة  

 أسبوع وجوبياً 

                                                           
   .١٩٨٠ لسنة ١٠٨، وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٨٢ لسنة ١٢٨ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٣٢

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامه لا تقل عن - )١( ١٠مادة  

 :أو بإحدى هاتين العقوبتين عشرين جنيها ولا تزيد على خمسين جنيها 

من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو  )١( 

 .امتنع عن تقديمها أو حصل مقابلا للدخول أكثر من المقرر 

 .من أجرغرفا أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر  )٢( 

 : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة -  ١١مادة 

 .من يشترى بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذى تعينه لجنة التسعير  )أ (  

 من ١من يشترى بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند  )ب( 

 :المادة الرابعة ، ولا يكون المشترى مسئولا اذا توافر الشرطان الآتيان 

 .إذا تحقق المشترى من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجارى وهمى أو مزور  )١( 

إذا لم يقم الدليل على أن المشترى يعلم بالأرباح غير المشروعه التى حصل عليها  )٢( 

 .البائع 

 يجوز لوزير التموين أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إداريا - )٢( مكررا ١١مادة  

 من هذا القانون ٩،١٠،١١لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو حرمان التاجر المخالف لأحكام المواد 

البطاقات  من حصته فى السلع موضوع المخالفة أو غيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام 

  .أو الحصص وذلك لحين صدور الحكم فى التهم المنسوبة إلى المخالف 
ة للقطاع العام بناء على طلب وزير التموين فسخ أى ويجب على الوحدات الاقتصادية التابع 

عقد من العقود المبرمه مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة من الجرائم 
 .المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له 

 اذا ترتب على إغلاق المنشأة لسبب من الأسباب المبينة فى - )١() أ (  مكررا ١١مادة  
هذا القانون تأثير على صالح التموين جاز لوزير التموين أن يعين مندوبا لإدارة المنشأة خلال 
فترة الإغلاق، وتطبق فى هذا الحالة الأحكام المنصوص عليها فى الباب الحادى عشر من 

  .١٩٤٥ لسنة٩٥المرسوم بقانون رقم  
ين جنيها من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة  يعاقب بغرامة لا تجاوز خمس- ١٢مادة  

بسعر يزيد على الحد المقرر ، ويعفى المشترى من العقوبة اذا أبلغ السلطات  مسعرة 
 .بالجريمة أو اعترف بها  المختصة 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا - )١( ١٣مادة  
 :تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 .كل من يخالف أحكام القرارات التى تصدر بإعلان الأسعار والأجور ومقابل الدخول  )١( 

                                                           
  .١٩٥٧ لسنة ٢٨معدله بالقانون رقم  )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٠٨ مضافة بالقانون رقم )٢(
 .١٩٨٠ لسنة ١٠٨مضافة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٨٠ لسنة ١٠٨ معدله بالقانون رقم )١(



 ٦٣٣

فإذا كان المخالف من الباعة الجائلين عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة  
 .لا تجاوزمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 ) .٧(ن يخالف أحكام القرارات التى تصدر استنادا إلى المادة كل م )٢( 

من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح فى تجارتها، وكل من  )٣( 

طالب عميلا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة ، وفى حالة العود تضاعف العقوبات 

 .فى حديها الأدنى والأقصى  

 على أصحاب المحال من أرباب الحرف ومن فى حكمهم من مؤدى - )١( مكررا ١٣مادة  

الأعمال ومقدمى الخدمات إلى الجمهور التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين أن يعلنوا 

بمكان ظاهر بمحالهم وبخط واضح عن الأعمال التى يؤدونها والخدمات التى يقدمونها والجعل 

ويعاقب كل .  وعليهم الالتزام بتقاضى الجعل المحدد المعلن المحدد مقابل كل عمل وكل خدمة

مخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على 

 .مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

 لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة فى الحالات المنصوص عليها فى -  ١٤مادة  

  .١٣و١٢و١١و١٠و٩المواد 

 يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على ادارته عن كل ما يقع فى - ١٥مادة  

ثبت  فاذا . المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها  

لعقوبة ا أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت 

  .١٣و٩على الغرامة المبينة فى المادتين 

 تشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالإدانة فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة - ١٦مادة  

هذا المرسوم بقانون طبقا للنماذج التى تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على  لأحكام 

المحكوم  واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس 

 .بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة 

ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو اخفائها بأية طريقة أو اتلافها بالحبس مدة لا تزيد  

فإذا كان الفاعل هو أحد المسئولين عن . على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها 

 .و أحد عماله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة إدارة المحل أ

 

 يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال - ١٧مادة  

الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تفى بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات 

المصانع  المنفذة له ويكون لهم ولرجال الضبط القضائى فى جميع الأحوال الحق فى دخول 

المواد المشار  والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصه لصنع أو بيع أو تخزين 

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٠٨ مضافة  بالقانون رقم )١(



 ٦٣٤

إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وطلب وفحص الدفاتر التجارية 

 . مراقبة تنفيذ تلك الأحكامفى وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن 

كما يجوز لهم تفتيش أى مكان يشتبه فى التخزين فيه ، على أنه إذا كان المكان مسكونا  

 .وجب قبل دخوله الحصول على إذن من النيابة العمومية أو القاضى بحسب الأحوال 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة التاسعة من يحول دون دخول الموظفين  

 .المذكورين أو رجال الضبط أو يمتنع عن تقديم الدفاتر أو غيرها أو يدلى ببيانات غير صحيحة

 كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون ممن أشير إليهم فى المادة - ١٨مادة  

 من قانون العقوبات وإلا ٣١٠ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضى به المادة  السابقة 

 .للعقوبات المنصوص عليها فى المادة الأخيرة  قا مستح كان 

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون - ١٩مادة  

آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا 

 ، إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال ١٧المرسوم بقانون ممن أشير إليهم فى المادة  

 .التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون  

 يفصل على وجه السرعة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون - )١( ٢٠مادة  

 .والقرارات الصادرة تنفيذا له  

 

بالحبس والغرامة وتخطر النيابه العامة المدعى العام الاشتراكى بالأحكام النهائية الصادرة  

أو السجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لإتخاذ ما يراه من إجراءات طبقاً لأحكام 

 . بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب ١٩٧١ لسنة ٣٤القانون رقم 

 الخاص بشئون التسعير ١٩٤٥ لسنة ٩٦ يبطل العمل بالمرسوم بقانون رقم - ٢١مادة  

 ويستمر العمل بالقرارات التى صدرت استناد ١٩٤٨ لسنة ١٣٢الجبرى والمعدل بالقانون رقم 

 .إلى أحكامه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون 

 على وزراء التجارة والصناعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا - ٢٢مادة  

 .لرسمية المرسوم بقانون ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة ا
  ) ١٩٥٠ من سبتمبر سنة ١٣ ( ١٣٦٩صدر فى أول ذى الحجة سنة  

 )فاروق الأول (        

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ١٠٨ معدله بالقانون رقم )١(



 ٦٣٥

  ١٩٥٠ لسنة ١٦٣جدول ملحق بالمرسوم بقانون رقم 

 الخاص بشؤون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح 

------- 

 .الغلال والحبوب 

 .تقاوى الحبوب 

 .الأرز ورجيع الكون 

 .الدقيق ومشتقاته 

 .الخبز 

 .السكر 

 .الملح 

 .الزيوت 

 .الكسب 

 .المواد البترولية 

 " .السبرتو "الكحول 

 .الأسمنت 

 .الطوب 

 .الأدوية والعقاقير المستوردة 

 .اللحوم 

 .الأكياس والزكائب 

  .)١(اللحوم والدواجن والكبدة المستوردة المثلجة والمجمدة بكافة أنواعها وأصنافها

  )٢(وردة بكافة أنواعها وأصنافها الأسماك المجمدة المست

                                                           
 - ٣٠/١٠/١٩٨٣الوقائع المصرية فى  ( ١٩٨٣ لسنة ٤٦٢ مضاف بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم )١(

  ) ٢٤٥العدد
  ) ٢٠١ العدد - ٣٠/٨/١٩٨٤الوقائع المصرية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٤٥٤ مضاف بالقرار رقم )٢(



 ٦٣٦

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

  ١٩٦٠ لسنة ٨٧بالقانون رقم 

 (*)فى شأن التعبئة العامة 

- - -  

 

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ، 

  الخاص بشئون التموين فى الاقليم الجنوبى ،١٩٤٥ لسنة ٩٥وعلى المرسوم بقانون رقم  

 فى شأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له فى ١٩٥١ لسنة ٢١٠والقانون رقم  

 .الاقليم الجنوبى 

 فى شأن تشكيلات وزارة الدفاع فى ٤/٣/١٩٥٣ الصادر فى ٤٥والمرسوم التشريعى رقم  

 .الاقليم الشمالى 

 .بية فى الاقليم الجنوبى  فى شأن تنظيم وزارة الحر١٩٥٣ لسنة ٣٣٧والقانون رقم  

 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له ١٩٥٥ لسنة ٥٠٥والقانون رقم  

 .فى الاقليم الجنوبى 

 فى شأن تنظيم خدمة موظفى الحكومة ومستخدميها  ١٩٥٦ لسنة ١٨٥والقانون رقم  

 .وعمالها فى القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات فى الاقليم الجنوبى 

 فى شأن تخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر ١٩٥٦ لسنة ٢٠٦والقانون رقم  

 .استيلاء وتكليف فى الاقليم الجنوبى 

 . بإنشاء جيش التحرير الوطنى فى الاقليم الجنوبى ١٩٥٦ لسنة ٣١٤والقانون رقم  

 لسنة ١٨٥القانون رقم  فى شأن تعديل بعض أحكام ١٩٥٦ لسنة ٣٢٨والقانون رقم  

 . فى الاقليم الجنوبى ١٩٥٦

  فى شأن التعبئة العامة فى الاقليم الجنوبى ،١٩٥٧ لسنة ١٥٦والقانون رقم  

 بتخويل وزير الحربية سلطة إصدار أوامر استيلاء وتكليف ١٩٥٨ لسنة ١٧٠والقانون  

 .فى الاقليم الشمالى 

 . بشأن حالة الطوارىء ١٩٥٨ لسنة ١٦٢والقانون رقم  

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ،  

 :قرر القانون الآتى  

                                                           
الجريدة الرسمية  ( ١٩٩٩نة  لس١٢وقد عدل بالقانون رقم ٧١العدد -١٩٦٠ مارس سنة ٢٤ الجريدة الرسمية فى(*)

 )  مكررا ١٥ العدد - ١٩٩٩ ابريل سنة ٢٦فى 



 ٦٣٧

 ـ تعلن التعبئة العامة بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة توتر العلاقات )١( ١مادة  

 .الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب أو حدوث كوارث أو أزمات تهدد الأمن القومى

بقرار منه عند زوال الحالة التى أوجبت إعلانها ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء التعبئة  

 .وتنتهى آثار هذه القرارات بانتهائها 

ويجوز فى غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى المبينة فى هذا  

 .القانون 

 : ـ  يترتب على اعلان التعبئة العامة)٢( ٢مادة  

 الانتقال بالقوات المسلحة وقطاعات الدولة التى يحددها قرار اعلان التعبئة العامة من -أولا 

 :حالة السلم إلى حالة الحرب ، ويشمل ذلك ما يتخذه وزير الدفاع من الإجراءات الآتية 

 . استدعاء الضباط الاحتياط -١ 

 استدعاء من تلزم الحاجة اليه من الضباط المتقاعدين وفقا للضوابط التنظيمية التى -٢ 

 . الدفاع يضعها وزير

 . وقف تسريح قوات الاحتياط -٣ 

 . استدعاء الاحتياط -٤ 

 إلزام عمال المرافق العامة التى يصدر بتعيينها قرار من مجلس الدفاع الوطنى -ثانيا  

 .بالاستمرار فى أداء اعمالهم تحت إشراف وزير الدفاع 

 إخضاع المصانع والورش والمعامل التى تعين بقرار من وزير الدفاع للسلطة التى -ثالثا  

 .يحددها وذلك فى تشغيلها وإدارتها وانتاجها 

 . تنفيذ الخطط التى اعدتها الجهات الفنية الخاصة بالتعبئة فى وقت السلم -رابعا  

 فرض رقابة عسكرية لتأمين سلامة القوات المسلحة وتعيين حدود هذه الرقابة -خامسا  

 .الوطنى ووسائل تنفيذها بقرار من مجلس الدفاع 

 يختص مجلس الدفاع الوطنى برسم السياسة العامة للتعبئة فى الدولة واعتماد -٣مادة  

ولمجلس الدفاع الوطنى ان يفوض . الخطط والتوصيات التى تتتقدم بها الجهة الادارية المختصة 

 .من يرى تفويضه فى تنفيذ اختصاصاته 

  على الأشخاص الذين بلغوا سن الثامنة عشرة من رعايا الدولة المعادية والدول -٤مادة  

التى قطعت معها العلاقات السياسية ان يقدموا انفسهم خلال ثلاثة أيام من اعلان التعبئة إلى جهة 

الإدارة الموجودة فى دائرتها محال اقامتهم لقيد اسمائهم بها وتقديم المستندات والبيانات المثبتة 

والاجتماعية والمالية وعليهم ان يبلغوا عن كل تغيير لشخصياتهم وجنسياتهم وحالاتهم المدنية 

يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثة أيام من حصول هذا التغيير ويسرى هذا الحكم علىالذين كانوا 

 .من رعايا تلك الدول واكتسبوا جنسية جمهورية مصر العربية أو أية جنسية أخرى 

                                                           
  ١٩٩٩ لسنة ١٢ معدلتان  بالقانون رقم )٢( )١(

 



 ٦٣٨

 للوزير المختص عند قيام الحر ب أن يصدر قرارات باعتقال رعايا الدول المشار -٥مادة  

 .إليها فى المادة السابقة أو تحديد محال اقامتهم 

وللوزير المختص أن يصدر قرارات بوضع أموال هؤلاء الرعايا تحت الحراسة وكذلك  

 .أموال الشركات والمؤسسات والهيئات التى يكون لهم مصالح جدية فيها 

 ان يتعاملوا مع )١( أراضى جمهورية مصر العربية   يحظر على المقيمين فى- ٦مادة  

 . ورعاياها خلال مدة التعبئة٤حكومات الدول المشار إليها فى المادة 

 لمجلس الدفاع الوطنى ان يقرر فرض الخدمة العسكرية خلال مدة التعبئة على -٧مادة  

جميع من يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية من الذكور الذين أتموا السابعة عشرة من 

عمرهم ولم يجاوزوا الخمسين بما فيهم من انتهت مدة خدمته فى الاحتياط ويكون تجنيدهم على 

دفعات تعين بقرار  من الجهة الادارية المختصة ويستثنى من هذه الخدمة الأشخاص الذين كلفوا 

 .بأداء أعمال تتعلق بالمجهود الحربى

يقرر تكليف كل أو بعض افراد الطوائف المهنية  لمجلس الدفاع الوطنى أن )٢(  -٨مادة  

المختلفة بالخدمة فى وزارة الدفاع واداراتها وفروعها والمصالح والهيئات وسائر الجهات التابعة 

لها والقوات المسلحة ، أو بالقيام بأى عمل من الأعمال المتصلة بالمجهود الحربى أو اللازمة 

 .لمواجهة الكوارث أو الازمات ، كما يقرر المجلس حالات الاعفاء من التكليف

 لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمرا بتكليف من تدعو الضرورة )٣( - ٩مادة  

إلى تكليفة من غير الطوائف التى يعينها مجلس الدفاع الوطنى وفقا للمادة السابقة ، وذلك للقيام 

لازمات ، ويصدر وزير الدفاع قرارا بعمل من أعمال المجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو ا

 .بتحديد الجهات التى يمكن تكليفه للعمل بها 

 للوزير المختص ان يستدعى أو يندب أى موظف أو مستخدم أو عامل فى - ١٠مادة  

الحكومة  أو الهيئات الاقليمية أو المؤسسات العامة فيما بين سن الخامسة والعشرين والخامسة 

 وإدارتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها ـ )٢(والثلاثين للعمل فى وزارة الدفاع 

والقوات المسلحة والشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وكتائب الأعمال 

اثنين % (٢الوطنية وعلى الا تتجاوز مدة الاستدعاء أو الندب سنتين وان يكون ذلك فى حدود 

                                                           
 أصبح اسم الجمهورية العربية المتحدة جمهورية مصر العربية ، كما أن المادة ١٩٧١ بمقتضى الدستور الصادر سنة )١(

وزير "بعبارة "ووزارة الدفاع " "وزير الدفاع "  نصت على استبدال عبارة ١٩٧٩ لسنة ٤٦الأولى من القانون 
 .أينما وردت فى التشريعات واللوائح " وزارة الحربية " "الحربية 

  ١٩٩٩ لسنة ١٢ معدلتان بالقانون رقم -) ٢،٣(
  ١٩٩٩ لسنة ١٢ معدلتان بالقانون رقم - )٢( ، )١( )٣(
 ٤٦اينما وردت بالقانون رقم "وزير الحربية " بوزارة الحربية  و " دفاع  وزير ال" وزارة الدفاع و"  استبدل اسم )٢(

 .١٩٧٩لسنة 
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موع موظفى ومستدمى وعمال الجهة التى يحصل منها الاستدعاء أو سنويا من مج) فى المائة 

 .من مجموع أفراد المهنة الواحدة) أربعة فى المائة % ( ٤الندب وبحد أقصى قدره 

 للجهة الادارية المختصة ان تطلب حضور الأشخاص الذين يرى تجنيدهم أو - ١١مادة   

تكليفهم أو استدعاؤهم أو ندبهم وفقا للقانون وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهم على أن يكون 

الطلب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول فإذا نجحوا فى الكشف الطبى صدر الأمر 

 .بتجنيد العدد اللازم منهم أو تكليفه أو استدعائه أو ندبه 

 لكل من صدر أمر بتكليفه باى عمل أن يعارض فى هذا الأمر خلال سبعة أيام - ١٢مادة  

خ اعلانه به وذلك بطلب يقدم إلى الوزير المختص الذى يفصل فيه بصفة نهائية من تاري

 .ولايترتب على المعارضة فى أمر التكليف وقف تنفيذه 

 يخضع الأشخاص الذين استدعوا وفقا للمادة العاشرة من هذا القانون طوال مدة -١٣مادة  

استدعائهم لجميع القوانين والأوامر والتعليمات العسكرية ويعتبرون ضباطا أو ضباط صف أو 

جنودا طبقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص وينتفعون بالميزات المقررة لافراد 

القوات المسلحة وفقا للقواعد المعمول بها على ان يتمتع الجنود منهم بالميزات المقررة للجنود 

 .المتطوعين 

ة وتسرى عليه كافة الأحكام المقررة فى شأن اما من يندب فلا يخضع لحكم الفقرة السابق 

 .موظفى الدولة المدنيين 

 يعامل من يستدعى أو يكلف بالصفة العسكرية أو المدنية ومن يندب للعمل فى - ١٤مادة  

وزارة الدفاع وإدارتها وفروعها والمصالح والهيئات التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة 

والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وكتائب الأعمال  الوطنية وفقا للأحكام التالية 

: 

 يعود الضابط المتقاعد الذى يستدعى للخدمة العسكرية بالرتبة التى كان بها - ١٥مادة  

 .عند إحالته إلى التقاعد 

 يمنح المكلف بالصفة العسكرية من ذوى المؤهلات الدراسية رتبة أودرجة )١( - ١٦ مادة  

رية شرفية تعادل رتبة أو درجة قرينه بالقوات المسلحة الحاصل على مؤهله فى عام تخرجه عسك

أو فى أقرب عام يليه والتحق بالعمل فى الجهة التى يكون فيها التكليف فور تخرجه أو فى أقرب 

عام يليه ، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع، ومع مراعاة ألا 

 .تعلو الرتبة الشرفية للمكلف رتبه رئيس أو مدير الجهة المكلف للعمل بها 

ويمنح المكلف بالصفة العسكرية من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية درجات عسكرية  

 .طبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع

لهيئات الاقليمية  تؤدى الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة وا- ١٧مادة  

 .مرتبات وأجور موظفيها ومستخدميها وعمالها طوال مدة استدعائهم أو تكليفهم أوندبهم
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ولاتتحمل الجهات التى يستدعى أو يكلف أو يندب للعمل فيها هؤلاء الموظفون  

والمستخدمون والعمال سوى العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة لحاملى 

 .الرتبة الأصلية المعادلة للرتب الشرفية الممنوحة لهم 

 يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية أو العسكرية من موظفى ومستخدمى  - ١٨مادة  

وعمال الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه أو أجره من الجهة التى يكلف فيها 

 :لآتيين أيهما أكبر ويكون هذا المرتب أو الأجر مساويا لأحد المرتبين أو الأجرين ا

 .مرتبه أو أجره الذى كان يتقاضاه من الجهة التى كان يعمل بها قبل تكليفه )  أ (  

 على حسب صفة التكليف مدنية أو عسكرية -مرتب زميله المدنى أوالعسكرى ) ب( 

الحاصل على ذات مؤهله فى عام تخرجه أو أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل فى الجهة 

التى يؤدى فيها المكلف العمل بما فى ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى المقررة 

 .إذا كان التكليف بالصفة العسكرية

 يتقاضى من يكلف بالصفة المدنية من الأشخاص الذين لايدخلون فى عداد -١٩مادة  

با من الجهة التى يكلف موظفى ومستخدمى وعمال الجهات المبينة فى المادتين السابقتين مرت

بالعمل فيها مساويا للمرتب الذى يتقاضاه زميله المدنى الحاصل على ذات مؤهله فى عام تخرجه 

 .أو فى أقرب عام يليه والتحق منذ تخرجه بالعمل فى الجهة التى يؤدى فيها المكلف العمل 

ويتقاضى من يكلف بالصفة العسكرية من الأشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة مرتبا  

من الجهة التى يكلف بالعمل فيها مساويا للمرتب الذى يتقاضاه زميله العسكرى الحاصل على 

ذات مؤهله فى عام تخرجه أو فى أقرب عام يليه والتحق بالعمل منذ تخرجه فى الجهة التى 

 .يؤدى فيها المكلف العمل بما فى ذلك العلاوات والبدلات العسكرية والميزات الأخرى 

 إذا تعدد الزملاء المشار اليهم فى المادتين السابقتين يمنح المكلف أكبر -٢٠مادة  

 .المرتبات 

 يتقاضى من يكلف بالعمل فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة مرتبه - ٢١مادة  

 .أو اجره من الجهة التى يكلف بالعمل فيها 

 من هذا ١٨، ١٧ويكون المرتب أو الأجر بالنسبة إلى الأشخاص المذكورين فى المادتين  

القانون مساويا للمرتب أو الأجر الذى يتقاضاه المكلف  من الجهة التى كان يعمل بها قبل تكليفه 

 .أو مساويا للمرتب أو الأجر المقرر للوظيفة التى يكلف بعملها ايهما أكبر

 مساويا للمرتب  يكون المرتب أو الاجر١٩وبالنسبة الى الاشخاص المذكورين فى المادة  

 .أو الاجر المقرر للوظيفة التى يكلف بعملها 

 تتحمل الجهات التى يؤدى فيها المكلف أو المستدعى أو المنتدب العمل -٢٢مادة   

 .مصاريف الانتقال وبدل السفر التى يقتضيها التكليف أو الاستدعاء أو الندب

 يعامل من يكلف أو يستدعى طبقا لأحكام هذا القانون معاملة المجند وذلك - ٢٣مادة  

بالنسبة إلى تعيينه فى الحكومة أو مصالحها أو الهيئات العامة واعتباره فى حكم المعار أثناء مدة 



 ٦٤١

تكليفة أو استدعائه والأولوية فى التعيين والاحتفاظ بوظيفته واعادته للعمل فيها ومعاملته 

 .بالنسبة للوظيفة أثناء فترة تكليفه وتحديد الاقدمية 

كما يعامل من يندب طبقا لأحكام هذا القانون معاملة المجند بالنسبة للاولوية فى التعيين فى  

 .اية وظيفة أخرى 

ويشترط لتمتع من ذكروا فى الفقرتين السابقتين بالاولوية فى التعيين حصولهم على تقارير  

 .سرية مرضية وان لاتقل مدة تكليفهم أو استدعائهم أو ندبهم عن سنة ونصف 

 لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر قرارا بكل أو بعض التدابير )١( -٢٤مادة  

 :الآتية اللازمة للمجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الازمات

 الاستيلاء على المواد الاولية ومواد الوقود والمواد الغذائية والمنسوجات وغير ذلك -أولا  

 .توزيعها وكذلك أى منقول من المواد التموينية وتخزينها و

 . تحديد مقادير الاستيلاء لبعض أو كل ماورد فى البند السابق -ثانيا  

 استعمال مختلف وسائل الرفع والجر والاتصال السلكى واللاسلكى والبريدى والنقل -ثالثا  

البرى والسككى والنهرى والبحرى والجوى والمعدات الهندسية والأجهزة بجميع أنواعها لمدة 

 .معينة أو الاستيلاء عليها 

 . الاستيلاء على العقارات أو شغلها -رابعا  

 . الاستيلاء على المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية -خامسا  

 الاستيلاء على العمليات الخاصة بموضوع التزام مرفق عام أو على المحال التى -سادسا  

 .تعمل لحساب الحكومة 

الاستيلاء المنصوص عليه فى المادة السابقة بالاتفاق الودى فإن تعذر  ينفذ -٢٥ مادة  

 .ذلك نفذ بطريق الجبر 

 :ولمن وقع عليهم الاستيلاء جبرا الحق فى تعويض يحدد على الوجه الآتى 

المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل يكون الثمن المستحق ثمن المثل فى تاريخ ) أ (  

الاستيلاء بصرف النظر عن الربح الذى كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف فى 

الاشياء   المطلوبة وحدث ارتفاع فى الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أوبسبب أى 

 .ظرف آخر 

العقارات والمحال الصناعية والتجارية التى تشغلها الحكومة ولايجوز ان يزيد )  ب( 

لمال المستثمر وفقا للسعر العادى الجارى بالسوق مضافا اليه التعويض عنها على فائدة رأس ا

مصاريف الصيانة والاستهلاك العادى للمبانى والمنشآت أو مضافا اليه فى حالة الاستعمال 

الاستثنائى مبلغ يوازى استهلاك الآلات أواستبدالها ولايجوز بأى حال ان يزيد التعويض على 

 .صافى أرباح العام السابق 
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تقوم الجهة الادارية المختصة قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد - ٢٦ مادة  

المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا بحضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور بخطاب 

موصى عليه وفى نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء الاجراء ذاته لمعاينة الاستهلاك الاستثنائى 

 .بانى أو هلاك المواد أو تعويض الم

 بواسطة لجان تقدير ٢٥ تحدد الاثمان والتعويضات المشار إليها فى المادة -٢٧ مادة  

 .يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها  وتحديد اختصاصها وبيان اجراءاتها

 لذوى الشأن ان يعارضوا فى قرار لجنة التقدير خلال سبعة أيام من تاريخ -٢٨مادة  

 .اخطارهم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 

وتنظر المعارضة أمام لجنة تشكل من رئيس محكمة وقاض ترشحهما وزارة العدل ومندوب  

 .من الجهة المختصة بشئون التموين 

 .ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الدفاع  

 .ر قابل لأى طعن      وتنظر اللجنة المعارضة على وجه السرعة ويكون قرارها نهائيا غي

 يجب على كل من يتسلم مواد أو ادوات تم الحصول عليها بطريق الاستيلاء -٢٩مادة  

 ان يستعملها فى الاغراض التى استولى عليها من أجلها وتصدر ٢٤المشار اليه فى المادة 

الجهة الادارية المختصة قرارا بالاجراءات التى يجب اتباعها لرد هذه المواد أوالأدوات فى حالة 

 .عدم استعمالها كلها او بعضها فى تلك الاغراض 

 للجهة الادارية المختصة ان تحصل على المعلومات والايضاحات اللازمة -٣٠ مادة  

 .للتعبئة من الافراد والشركات والمؤسسات والهيئات فى أى وقت

العسكرية   للجهة الادارية المختصة أن تصدر قرارات لتأمين سلامة المنشآت -٣١مادة  

 .والقوات المسلحة  

 لايجوز اقامة منشآت حكومية أو مصانع أو ورش أو معامل خاصة أوغير ذلك -٣٢مادة  

مما له صلة بالمجهود الحربى وكذلك لايجوز تصدير خامات أومواد أو ادوات أو آلات أو خلافه 

ذات صلة بالمجهود الحربى إلا بعد اعتماد الجهة الادارية المختصة ويكون لهذه الجهة ايضا 

 .الاشراف على شئون استيراد المواد المذكورة

 يكون للموظفين والاشخاص الذين تنتدبهم الجهة الادارية المختصة صفة - )١( ٣٣ مادة  

 .رجال الضبط القضائى

ويكون لهم الحق فى دخول المصانع والمحال التجارية والمخازن وغيرها من الاماكن  

 .و تخزين المواد المراد الاستيلاء عليها المخصصة لصنع أو بيع ا

كما يكون لهم الحق فى طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير  

 .والاوراق مما يكون له شأن فى مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون 
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ويجوز لهم تفتيش اى مكان أخر يشتبه التخزين فيه على أنه اذا كان مسكونا وجب  

 .الحصول على أمر كتابى مسبب من القاضى الجزئى المختص قبل دخوله 

 لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر اجراء تجارب على التعبئة، - (1) ٣٤ مادة  

وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لاتجاوز خمسة 

 .آلاف جنيه  

على افشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالتعبئة بالحبس وبغرامة  يعاقب -) ٢( ٣٥مادة  

لاتقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا 

 .وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أوالسجن  

  يعاقب كل مشتغل فى شئون التعبئة أفشى أسرارا خاصة بوحدات الجهاز -) ٣( ٣٦مادة  

الادارى للدولة أو الافراد أو الهيئات أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الاعمال العام أو 

شركات القطاع الخاص مما يتصل بأداء واجبهم بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفين وخمسمائة 

 .دى هاتين العقوبتينجنيه ولاتزيد على خمسة الاف جنيه أو باح

 .فاذا وقعت الجريمة خلال مدة التعبئة تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 

 يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز الفين وخمسمائة جنيه أو باحدى هاتين -) ٤( ٣٧ مادة  

 ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يخالف أحكام القرارات ٤العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 

 .٣١و١١، ٨،٩، ٧، ٢الصادرة تطبيقا للمواد 

 يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من امتنع عن تقديم -٣٨مادة  

 أو اعطى بيانات او معلومات غير صحيحة ٣٠المعلومات والبيانات المنصوص عليها فى المادة 

 .او ناقصة مع علمه بذلك

قب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولاتزيد على  يعا-) ١( ٣٩مادة  

خمسة آلاف جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عمدا عن تنفيذ أمر التكليف او 

الاستيلاء او الندب أو الاستدعاء أو مساعد على ذلك أو ادلى بيانات كاذبة أو ناقصة فى هذا 

 .الصدد

 يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولاتزيد على -) ٢( ٤٠ مادة   

ضعف قيمة الطلب المفروض كل من يرفض او يعرقل تنفيذ الطلبات المفروضة بالقرارات التى 

 .، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا ٢٤تصدر طبقا لأحكام المادة 

 بالحبس وبغرامة لاتقل عن ٣٢و٦دتين  يعاقب كل من يخالف أحكام الما-) ٣( ٤١مادة  

 .الفين وخمسمائة جنيه ولاتزيد على خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين

 لاتمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية عقوبة اشد يقضى بها -٤٢ مادة  

 .قانون العقوبات او اى قانون آخر للفعل المرتكب

                                                           
  .١٩٩٩ لسنة ١٢معدلة بالقانون رقم ) ٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(
  . ١٩٩١ لسنة ١٢معدلة بالقانون رقم ) ٣(و ) ٢( و)١(



 ٦٤٤

 يجوز للوزير المختص أن يصرف بالطرق الادارية مكافآت مالية لكل شخص -٤٣مادة  

يكون قد ضبط أو سهل ضبط الاصناف موضوع الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وتحدد 

 .اللائحة التنفيذية شروط صرف هذه المكافآت واجراءاتها وتنظيمها وأحوال سقوط الحق فيها

 : تلغى القوانين الاتية - ٤٤مادة  

 بتنظيم خدمة موظفى الحكومة ومستخدميها وعمالها ١٩٥٦ لسنة ١٨٥انون رقم الق) ١( 

 .فى القوات المسلحة والمصاانع الحربية ومصانع الطائرات فى الاقليم الجنوبى 

 بتخويل وزير الحربية سلطة اصدار أوامر استيلاء ١٩٥٦ لسنة ٢٠٦القانون رقم ) ٢( 

 .وتكليف فى الاقليم الجنوبى 

 لسنة ١٨٥ فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٥٦ لسنة ٣٢٨القانون رقم ) ٣( 

 . فى الاقليم الجنوبى ١٩٥٦

 . فى شأن التعبئة العامة بالاقليم الجنوبى ١٩٥٧ لسنة ١٥٦القانون رقم ) ٤( 

 بتخويل وزير الحربية سلطة اصدار أوامر استيلاء ١٩٥٨ لسنة ١٧٠القانون رقم ) ٥( 

 .الشمالى وتكليف فى الاقليم 

 .وكذلك يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون  

 . ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اقليمى الجمهورية -٤٥مادة  
 ) ١٩٦٠ مارس سنة ١٨ ( ١٣٧٩ رمضان سنة ٢١صدر برياسة الجمهورية فى  

 جمال عبد الناصر 



 ٦٤٥

 قانون الاستيراد 

  (*)١٩٧٥ لسنة ١٨٨رقم 

 باسم الشعب 

 : رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد اصدرناه  

 الفصل الأول 

 فى شأن الاستيراد 

 يكون استيراد احتياجات البلاد السعلية عن طريق القطاعين العام والخاص )١( -١مادة  

م للاستعمال الشخصى أو وذلك وفق احكام الخطة العامة للدولة وللأفراد حق استيراد احتياجاته

الخاص من مواردهم الخاصة ، وذلك مباشرة او عن طريق الغير ، ويصدر وزير التجارة قرارا 

بتحديد الاجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد ـ ولوزير التجارة ان يقصر الاستيراد 

 . من بلاد الاتفاقيات وكذا استيراد بعض السلع الاساسية على جهات القطاع العام 

 تسرى احكام هذا الفصل على السع التى يتقرر اعفاؤها من احكامه بمقتضى -٢مادة  

 . قوانين او معاهدات او اتفاقيات دولية وتكون جمهورية مصر العربية احد الاطراف فيها 

 الفصل الثانى 

 فى شأن التصدير 

اء من الانتاج المحلى او  يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سو-٣مادة  

 . مما سبق استيراده واصدار شهادات المنشأ والاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن 

ولوزير التجارة ان يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات وكذا تصدير بعض السلع الأساسية  

 . على القطاع العام 

 لايجوز مزاولة التصدير الا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة - ٤مادة  

التجارة ، ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المعهد لذلك بوزارة التجارة أن يكون من احدى 

 : الفئات الاتية 

 شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها -١ 

 . الرئيسى فيها 

 . عاونية واتحاداتها  المؤسسات العامة والجمعيات الت-٢ 

 .  الافراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة -٣ 

 . ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى  

 :  تحدد بقرار من وزير التجارة -٥مادة  
                                                           

  . ١٩٧٥ سبتمبر ٢٥ فى ٣٩الجريدة الرسمية العدد  (*)
 باصدار ١٩٩١ لسنة ٢٠٣بالقانون رقم " وفى حدود الموازنة النقدية السارية " حذفت عبارة  )١(

 . قانون شركات قطاع الأعمال العام 



 ٦٤٦

الشروط والاوضاع والاجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد فى السجل ، تعديل ) أ( 

 . البيانات والشطب والالغاء 

 : رسوم القيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة على الا تتجاوز ) ب( 

 مليم     جنيه 

 . رسم القيد فى سجل المصدرين    ٥٠  -

 . رسم تجيد القيد كل ثلاث سنوات    ١٥  -

 . يل او تدوين البيانات رسم تعد  ٥  -

 . رسم صورة مستخرجة من السجل   ٣  -

 يلغى قيد المصدرين بقرار مسبب اذا خالف احكام هذا القانون والقرارات المنفذة - ٦مادة  

 . له او فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين 

ويجوز لوزير التجارة فى حالة مخالفة المصدر احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له  

 . الاكتفاء بانذاره او ايقافه عن العمل مدة لاتتجاوز سنة واحدة 

ولايجوز النظر فى طلب اعادة القيد لمن الغى قيده الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور  

 . قرار الالغاء 

وصى عليه مصحوب بعلم ولايصدر قرار الالغاء او الايقاف الا بعد اعلان المصدر بخطاب م 

 . الوصول ليقدم وجهة دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الاعلان 

 يجوز بقرار من وزير التجارة حظر او تقييد تصدير بعض السلع من جمهورية -٧مادة  

مصر العربية إلى الخارج ويكون تصدير تلك السلع طبقا للشروط والاوضاع التى يقررها وزير 

 . التجارة 

، من قيمتها ومما % ١٠٠ يجوز فرض رسم على بعض الصادرات بما لايجاوز - ٨مادة  

يسمح بتحقيق ربح مناسب للمصدر ولايسرى الرسم وزيادته على تراخيص التصدير التى سبق 

منحها قبل تقريره وتحدد بقرار من وزير التجارة السلع التى يسرى عليها هذا الرسم ومقداره 

 . يله وحالات رده والاعفاء منه كليا او جزئيا وكيفية تحص

ويجوز بقرار من وزير التجارة او من يفوضه الزام المصدر بتقديم ضمان لتنفيذ عمليات  

التصدير على ان يشمل القرار بيانا بنوع الضمان وميعاد رده والحالات إلتى يجوز فيها مصادرته 

 . 

 الفصل الثالث 

 فى شأن الرقابة على الصادرات 

 تخضع السلع التى يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات -٩مادة  

 . والواردات 



 ٦٤٧

 ـ لايجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة قبل الحصول على شهادة فحص ١٠مادة  

باستيفائها الشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة بعد الاتفاق مع 

 . تصة الجهات المخ

ويجب تصدير السلع خلال المدة المحددة فى الشهادة المذكورة فان انقضت دون تصدير  

 . وجب الحصول على شهادة جديدة 

 ولايجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الواردات ، الا اذا تم - ١١مادة  

فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة او 

كانت مصحوبة بشهادة فحص او مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط 

 . والمواصفات 

 يجوز لوزير التجارة او من يفوضه بناء على طلب من الوزير المختص - ١٢مادة  

لمنصوص عليها فى باستثناء بعض الرسائل الصادرة او الواردة من الشروط والمواصفات ا

 .  بحسب الاحوال ١٠و٩المادتين 

 تحدد بقرار من وزير التجارة اجراءات معاينة الرسائل وفحصها واخطار صاحب -١٣مادة  

الشأن بالنتيجة والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص وكيفية البت فيه والجهات التى 

  . ١٠ و ٩تصدر شهادات الفحص والمراجعة المنصوص عيها فى المادتين 

 .  تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لايجاوز - ١٤مادة  

 جنيه  مليم

 . عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة او كيلو جرام فى الرسالة  ٠ر٢٥٠

 . عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية  ٢   ر-

فحص او المراجعة او شهادة المنشأ او صورة منها رسم استخراج شهادة نتيجة ال ١  ر-

 . او بدل فاقد 

تأمين نقدى عن التظلم من نتيجة الفحص او المراجعة وطلب للتحكيم ويرد فى حالة   ٥ ر -

 . قبول الرسالة بحالتها 

من هذا اقانون او القرارات المنفذة لها ) ١( ـ يعاقب كل من يخالف احكام المادة ١٥مادة  

 جم وتحكم المحكمة فى جميع الاحوال بمصادرة ١٠٠٠ جم ولاتزيد على ١٠٠بغرامة لاتقل عن 

 . السلع موضوع الجريمة 

ولوزير التجارة او من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الافراج عن السلع التى تستورد  

يعادل قيمة او القرارات المنفذة له على اساس دفع المخالف تعويضا ) ١(بالمخالفة لحكم المادة 

 . السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة 

وللوزير او من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح باعادة تصدير تلك السلع على  

اساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة 

 . التجارة 



 ٦٤٨

ولايجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اى اجراء فى الجرائم المذكورة الا بناء على طلب  

 . كتابى من وزير التجارة او من يفوضه 

 مع عدم الاخلال بأى عقوبة ينص عليها قانون العقوبات او أى قانون اخر - ١٦مادة  

 :  جنيه كل من ١٠٠٠ مائة جنيه ولاتزيد على ١٠٠يعاقب بغرامة لاتقل عن 

 . منه او القارارت المنفذة له ) ١(خالف احكام هذا القانون عدا المادة  ) أ(  

 . وضع او اعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل ) ب( 

نشر او تسبب بسوؤ قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية او خارجها ) جـ( 

 . عن السلع المصدرة 

قدم عمدا او بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء اكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد ) د ( 

 . فى سجل المصدرين او بتجديد القيد فى هذا السجل او تعديل بياناته 

 . ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة  

 ـ فى حالة وقوع المخالفة من شكرة او جمعية او غيرها من الاشخاص ١٧مادة  

كون المسئول عنها الشريك المسئول او المدير او عضو مجلس الاجارة على حسب الاعتبارية ي

 . الأحوال 

 للعاملين فى وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرارا من - ١٨مادة  

وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبط القضائى لاثبات الجرائم المنصوص 

 . عليها فى هذا القانون 

 ١٩٥٩ لسنة ٢٠٣ فى شأن الاسيتراد ، ١٩٥٩ لسنة ٩ تلغى القوانين ارقام - ١٩مادة  

 فى شأن تنظيم الاستيراد ، كما يلغى كل حكم يخالف احكام ١٩٦٣ لسنة ٩٥فى شأن التصدير 

 . هذا القانون 

 . ن  على وزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانو-٢٠مادة  

 .  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره -٢١مادة  

 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  

  ) . ١٩٧٥ سبتمبر سنة ١٣( هـ ١٣٩٥ رمضان سنة ٨صدر برياسة الجمهورية فى  

 )انور السادات (



 ٦٤٩

 ١٩٤١ لسنة ٤٨قانون رقم 

  (∗) بقمع التدليس والغش

___ 

 نحن فاروق الأول ملك مصر

 : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه  - (1) ١مادة  

موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى  ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة 

هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى ان يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد 

 : الامور الآتية

                                                           
 : وقد عدل بالقوانين أرقام ) ١٢٥د  العد١٩٤١ سبتمبر سنة ١٦الوقائع المصرية فى (∗)

 ).٢٨ العدد - ١٩٤٨ من يونية سنة ٣الوقائع المصرية فى  ( ١٩٤٨لسنة  83 -

 . ) ١١٩ العدد - ١٩٤٩ من ديسمبر سنة ١٢الوقائع المصرية فى  ( ١٩٤٩لسنة  153 -

 . )" غير اعتيادى"  مكررا ٨٣ العدد - ١٩٥٥ من اكتوبر سنة ٣٠الوقائع المصرية فى  ( ١٩٥٥لسنة  522 -

 . ) ١٥٣ العدد - ١٩٦١ من يوليو سنة ١٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦١لسنة  80 -

 . )  مكررا٢٢ العدد - ١٩٨٠ من مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠لسنة  106 -

  " تابع " ٥٢ العدد - ١٩٩٤ من ديسمبر سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى   ( ١٩٩٤لسنة  281 -
 . ١٩٨٠ لسنة ١٠٦ ، وكان قد سبق استبدالها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٨١لة بالقانون رقم معد(1) 

 :  المذكور على ما يلى١٩٨٠ لسنة ١٠٦وقد نصت المواد الثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 
 

 ) المادة الثالثة (
 . لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر

 
 ) المادة الرابعة (

يصدر كل من الوزراء المختصين خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون القرارات اللازمة لتحديد  
المواصفات وأخذ العينات وأثبات حالتها والتحفظ عليها وتحليلها ، وغير ذلك من القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ 

 بشأن تنظيم الصناعة ١٩٥٨لسنة  ) ٢١(  فى شأن التوحيد القياسى والقانون رقم ١٩٥٨  لسنة ٢قانون رقم احكام ال
 .  بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها١٩٦٦لسنة  ) ١٠( وتشجيعها والقانون 

ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقا لأحكام تلك القوانين والمعمول ا فى تاريخ نشر هذا القانون  
 . وذلك بصفة مؤقتة حتى تصدر القرارات واللوائح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة

 
 ) المادة الخامسة (

 بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها كما يلغى ١٩٦٦ لسنة ١٠من القانون رقم  ) ١٦( ،  ) ١٥( تلغى المادتان  
 . كل حكم يخالف أحكام هذا القانون



 ٦٥٠

 . ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه  -١ 

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ،   -٢ 

 . وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها

 نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب  -٣ 
سببا   النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا الى البضاعة-الاتفاق أو العرف 

 . أساسيا فى التعاقد

 . ة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارهاعدد البضاع  -٤ 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن  

عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما 

أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى 

ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو 

مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها 

 . أو كيلها أو فحصها غير صحيحة

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل  - (1) ٢دة ما 

عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة 

  : أيهما أكبر

كل من غش أو شرع فى ان يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من   -١ 

أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من  العقاقير

هذه الأغذية  المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من

مغشوشة كانت أو فاسدة أو  أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الادوية أو الحاصلات أو منتجات

 . تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلكانتهى 

 كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل -٢ 
الحاصلات  فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الادوية أو 

جواز استعمالها استعمالا  الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى

مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل مـن حرض أو ساعـدعلى استعمالها فى الغش بواسطة 

 . كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت

                                                           
 لسنة ٨٠ و ١٩٨٠ لسنة ١٠٦:  ، وكان قد سبق تعديلها بالقوانين أرقام ١٩٩٤ لسنة ٢٨١معدلة بالقانون رقم   (1) 

 لسنة ٣١ومما هو جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى الدعوى رقم  . ١٩٥٥ لسنة ٥٢٢ و ١٩٦١
من المادة الثانية من القانون رقم ) ١( بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ٢٠/٥/١٩٩٥دستورية بتاريخ .  ق ١٦
 . ١٩٩٤ لسنة ٢٨١ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٩٤١ لسنة ٤٨



 ٦٥١

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن  

ربعين الف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أ

أكبر اذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات 

المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش 

 . ضارة بصحة الانسان أو الحيوان

 المستهلك عالما بغش وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو 

 . البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف  - (1) ٣مادة  

لسلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة ا

باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو 

 . الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا  

تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا  كانت هذه 

 .الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو ادوية مما يستخدم فى علاج الانسان أو الحيوان

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن  

تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما عشرة آلاف جنيه ولا 

أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية  أو الادوية أو 

 . المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الانسان أو الحيوان

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة  - (1)  مكررا٣مادة  

لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة 

موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب الى البلاد شيئا من أغذية الانسان أو 

لأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو ا

الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك 

وتتولى السلطة المختصة اعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه ، فاذا لم يتوافر العلم تحدد . 

له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ 

 .صلاحيتها إلى الخارج ، فاذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته

                                                           
 . ١٩٨٠ لسنة ١٠٦ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢٨١معدلة بالقانون رقم   (1)
 . ١٩٩٤ لسنة ٢٨١ معدلة بالقانون رقم   (1)

) ٤( ، وأصبح نصها هو نص المادة ١٩٨٠ لسنة ١٠٦مكررا كانت قد أضيفت بالقانون رقم  ٣أن المادة : ويلاحظ 
 .  مكررا٣ونص المادة هو نص المادة 



 ٦٥٢

إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد  - )٢( ٤مادة  

مة فتكون العقوبة السجن وغرامة  مكررا من هذا القانون اصابة شخص بعاهة مستدي٣و٣و٢و١

لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة 

من قانون العقوبات فى هذه  ١٧وإذا طبقت المحكمة حكم المادة . موضوع الجريمة أيهما أكبر 

 . الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة

واذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة  

لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع 

 . الجريمة أيهما أكبر

معين من فرض حد ادنى أو حد  (*) يجوز بقرار من الوزير المختص - (1) ٥مادة  

العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الادوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الانسان أو 

 . الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات أخرى

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز  

عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين 

العقوبتين كل من ركب أو صنع أو أنتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز  أو 

احرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع 

 . علمه بذلك

يجوز بقرار من الوزير المختص فرض استعمال أوان أو اوعية أو أشياء  - )٢( ٦دة ما 

مختلفة أو تنظيم استعمالها فى تحضير ما يكون معدا للبيع من العقاقير الطبية والمواد الغذائية 

وغيرها أو فى صنعها أو وزنها أو تعبئتها أو حزمها أو حفظها أو حيازتها أو توزيعها أو نقلها 

 . أو عرضها أو طرحها للبيع أو بيعها

ويجوز بقرار من الوزير المختص أيضا ايجاب بيان شروط استهلاك هذه العقاقير أو المواد  

أو تسميتها أو حفظها أو حيازتها أو بيان الحالات التى تكون فيها غير صالحة للاستهلاك أو بيان 

 . ناتمصدرها أو محل صنعها أو اسم صانعها أو غير ذلك من البيا

كما يجوز بقرار من الوزير المختص فرض قيود وشروط فى استعمال البضائع والمنتجات  

 . أيا كانت
 

                                                           
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٨١معدلة بالقانون رقم  )٢(
  . ١٩٩٤ لسنة ٢٨١معدلة بالقانون رقم  )١(

أينما وردت فى القانون ، وكان " قرارات " كلمة  استبـدل بموجـب المـادة الثانية من هذا القانون بكلمة مراسيم (*)
 ١٩٤٩ لسنة ١٥٣قد سبق تعديل المادة بالقانون رقم 

 . ١٩٤٩ لسنة ١٥٣ معدلة بالقانون رقم   (2)



 ٦٥٣

ويجوز كذلك لمنع الغش والتدليس فى البضائع المبيعة أن ينظم بقرار من الوزير المختص  

تصدير البضائع التى يسرى عليها هذا القانون أو استيرادها أو صنعها أو بيعها أو طرحها 

 . أوعرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع

ويجوز أن يبين بقرار وزارى الكيفية التى تكتب بها البيانات سالفة الذكر أو كيفية تنظيم  

السجلات والدفاتر وامساكها ومراجعتها أو اعطاء الشهادات أو اعتمادها أو تحديد المدة اللازمة 

لاحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لتصريف المنتجات والبضائع التى تكون مخالفة 

 . له

ويعاقب على مخالفة أحكام القرارات المذكورة بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة  

 . السابقة

 دون اخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اى قانون )١( مكررا ٦مادة  

 مكررا من هذا القانون بطريق الاهمال أو ٣و٣و٢: آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد 

عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة 

وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها 

 . ن العقوبتينفى المواد سالفة الذكر ، أو باحدى هاتي

دون اخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى  - (2) "١" مكررا ٦مادة  

هذا القانون ، يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون اذا 

ويحكم على . وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه 

ويجوز . الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت 

للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، 

وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالغاء الترخيص 

 . ط نهائيافى مزاولة النشا
 
 

يجب أن يقضى الحكم فى جميع الحالات بمصادرة المواد أو العقاقير               أو  - ٧مادة 

الحاصلات التى تكون جسم الجريمة فاذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما فيصدر قرار 

 . المصادرة من النيابة العامة

تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها  - (1) ٨مادة  

 . فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ٢٨١ مضافة بالقانون رقم )١(
 .١٩٦١ لسنة ٨٠معدلة بالقانون رقم  )٢(

 . ١٩٩٤ لسنة ٢٨١ معدلة بالقانون رقم  (1)



 ٦٥٤

 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى ٥٥لا تطبق احكام المادة  - (2) ٩مادة  

 . الاحوال المنصوص عليها فى هذا القانون

 من قانون العقوبات تكون ٥٠ و ٤٩ المادتين مع عدم الإخلال بأحكام - (3) ١٠مادة  

 ٣و٣و٢العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 

مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه 

وإذا . ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر 

 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة ١٧طبقت المحكمة حكم المادة 

ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة . المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة 

 وذلك دون الأخلال بحقوق العمال لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بالغاء رخصتها

 . قبل المنشأة

وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص  

 ١٩و١٨ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين ١٩٣٩ لسنة ٥٧عليها فى القانون رقم 

 فى شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص ١٩٩٤ لسنة ١من القانون رقم 

 . عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش

يثبت المخالفات لأحكام هذا القانون وأحكام اللوائح الصادرة بتنفيذه ولاحكام  - (1) ١١مادة 

القرارات المنصوص عليها فى المادتين الخامسة والسادسة الموظفون المعينون خصيصا لذلك 

 . بقرار وزارى

ويعتبر هؤلاء من مأمورى الضبطية القضائية ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع  

الأماكن المطروحة أو المعروضة فيها للبيع أو المودعة فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون 

 .ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط

ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى   

المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للاجراءات 

 . المقررة بها

 إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة اسباب قوية تحملهم - ١٢مادة  

قانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا ال

 . وقتية

                                                           
 بعدم دستورية نص هذه ١٥/١١/١٩٩٧ ق فى ١٨ لسنة ١٣٤ت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم حكم  (2) 
 . )٢٧/١١/١٩٩٧ فى ٤٨  العدد -الجريدة الرسمية ( المادة 

 . ١٩٩٤ لسنة ٢٨١  مضافة بالقانون رقم )٣(
 ).١٠(مكررا من مشروع القانون ادمج فى المادة ) ٨(أن نص المادة  : ويلاحظ

 . ١٩٩٤ لسنة ٢٨١مضافة  بالقانون رقم  (1)



 ٦٥٥

وفى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور وتؤخذ خمس عينات على الاقل بقصد  

تحليلها تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن ويحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات 

 . اللازمة للتثبت من ذات العينات والمواد التى أخذت منها

مع عدم الاخلال بحق المتهم فى طلب الافراج عن البضاعة المضبوطة من القاضى الجزئى  

أو قاضى التحقيق بحسب الأحوال يفرج عنها بحكم القانون أذا لم يصدر أمر من القاضى بتأييد 

 . عملية الضبط فى خلال السبعة الأيام التالية ليوم الضبط

بس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة يعاقب بالح - )٢(  مكررا١٢مادة  

جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين 

 أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول المصانع أو المخازن أو ١١المشار إليهم بالمادة 

 . المتاجر أو من الحصول على عينات أو بأية طريقة اخرى

 .  من قانون العقوبات٣٨٣ و ٣٤٧ و ٢٦٦ تلغى المواد - ١٣مادة  

 فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى - ١٤مادة  

خلال الثلاث السنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم 

 تتجاوز عشرة جنيهات وكذلك الحكم فى المخالفات المنصوص عليها فى على المخالف بغرامة لا

 . المادة السابعة

على وزراء الصحة العمومية والتجارة والصناعة والمالية والعدل  - (1) ١٥مادة  

 . والزراعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

ولوزير التجارة والصناعة أن يصدر بالاتفاق مع وزراء المالية والزراعة والصحة  

 . العمومية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من  

 . قوانين الدولة

 . ) ١٩٤١ سبتمبر ١٦ ( ١٣٦٠ شعبان ٢٤صدر بقصر عابدين فى  
 

                                                           
 . ١٩٤٨ لسنة ٨٣مضافة بالقانون رقم   (2)

 . ١٩٤٩ لسنة ١٥٣ أضيفت الفقرة الثانية بالقانون رقم   (1) 



 ٦٥٦

  ١٩٨١ لسنة ١٣٩قانون رقم 

  (*)باصدار قانون التعليم 

 ـــ

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  

 )المادة الأولى(

 .يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق  

 )المادة الثانية(

مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه ، يتولى وزير التعليم اصدار القرارات اللازمة  

لتنفيذ هذا القانون ، وله بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يصدر من الأحكام المؤقتة ما 

يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من 

 . بقرار منه الأحكام اللازمة خلال فترة الانتقال التى يحددها

 )المادة الثالثة(

 :تلغى القوانين الآتية  

 . فى شأن التعليم العام ١٩٦٨ لسنة ٦٨القانون رقم  

 . فى شأن التعليم الخاص ١٩٦٩ لسنة ١٦القانون رقم  

 . فى شأن التعليم الفنى ١٩٧٠ لسنة ٧٥القانون رقم  

 .كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق  

 )المادة الرابعة(

 .ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 
                                                           

 : ، وقد عدل بالقوانين أرقام ٣٤ العدد - ١٩٨١ اغسطس سنة ٢٠   الجريدة الرسمية فى (*)
 ) .٢٧ العدد - ١٩٨٨لية  يو٧الجريدة الرسمية فى  (١٩٨٨ لسنة ٢٣٣  -
 ) . تابع أ ٣ العدد - ١٩٩٤ يناير سنة ٢٠الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٤ لسنة ٢   -
وقد نص فى المادة الثانية )  تابع٥٠ العدد - ١٩٩٧ ديسمبر سنة ١١الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٧ لسنة ١٦٠   -

 : منه على أن
 )المادة الثانية (

 ، ويستثنى من ذلك الطلاب المقيدون بالصف الثالث ٩٧/١٩٩٨    يعمل ذا القانون اعتبارا من العام الدراسى 
 بجميع القواعد المعمول ا عند - بالنسبة لهم -بالتعليم الثانوى العام فى العام الدراسى المذكور ، ويستمر العمل 

 . الدراسية اللاحقة صدور هذا القانون لحين انتهاء العام الدراسى المشار اليه دون سواه من الأعوام
، وقد نصت المادة الثانية من )  مكررا٢٠ العدد - ١٩٩٩ مايو سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى  (١٩٩٩ لسنة ٢٣  -

هذا القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من يلتحق بالصف الأول بالحلقة الابتدائية اعتبارا من العام 
 ..".١٩٩٩/٢٠٠٠الدراسى 



 ٦٥٧

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  
 )م١٩٨١ اغسطس سنة ٩(هـ ١٤٠١ شوال سنة ٩صدر برئاسة الجمهورية فى  

 أنور السادات



 ٦٥٨

 قانون التعليم

 ــــــــ

 لالباب الأو

 الأهداف والأحكام العامة للتعليم

 ــــــــــ

 يهدف التعليم قبل الجامعى إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على -١مادة  

مستويات متتالية، من النواحى الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية 

والرياضية ، بقصد اعداد الانسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والانسانية 

وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته 

وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والاسهام بكفاءة فى عمليات وأنشطة الانتاج والخدمات، أو 

 .ل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه لمواصلة التعليم العالى والجامعى ، من أج

 ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا -٢مادة  

التعليم ورسم خططه وبرامجه ، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة 

والتخطيط والمالية والانتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم 

ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض 

 .من وزير التعليم 

ويشكل وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص  

كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعى ، 

نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار 

 .من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم 

 التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان ، ولايجوز -٣مادة  

 .مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية 

ويجوز تحصيل مقابل خدمات اضافية تؤدى للتلاميذ ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة  

والادوات ، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الاساسى الالزامى ، ويصدر بتحديد هذا المقابل 

 .وأحواله قرار من وزير التعليم 

 : تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى ، على النحو التالى - )١( ٤مادة  

 .تسع سنوات للتعليم الأساسى الالزامى  

ومدتها " والحلقة الاعدادية" ومدتها ست سنوات " الحلقة الابتدائية " ويتكون من حلقتين  

 .ثلاث سنوات 

 ) .العام والفنى(ثلاث سنوات للتعليم الثانوى  

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ٢٣   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٥٩

 .خمس سنوات للتعليم الفنى المتقدم  

 يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة -٥مادة  

الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف ، والمواد الدراسية ، وتوزيع الدروس 

ونظم التقويم والامتحانات على الصفوف ، واقرار المناهج ، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل 

 .والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة 

 اضافة بعض - بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم -ويجوز له  

 .المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم ، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية 

 التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم ، ويشترط للنجاح الحصول -٦مادة  

على الاقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى % ٥٠على 

. 

 وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم 

 .مكافآت وحوافز وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم

 

 يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء - )١( ٧مادة  

 .الدراسة ونهايتها 

ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف  

 .من العدد المقرر للفصل % ١٠مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لايجاوز 

على أن يراعى فى مدارس التعليم الفنى ، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية  

 . تلميذا ٢٠والرسم الفنى والآلة الكاتبة على 

 لوزير التعليم بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر انشاء مدارس لرياض -٨مادة  

طفال ، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية ، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع الا

والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية ، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج 

 .والخطط وشروط القبول وهيئات الاشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها 

 لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر انشاء مدارس تجريبية، -٩مادة  

وتتخذ هذه المدارس . وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها 

 .مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها 

اية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها ، كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورع 

على أن . ومدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم 

يتضمن قرار الانشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك 

. 

                                                           
  .١٩٩٧ لسنة ١٦٠معدلة بالقانون رقم    )١(



 ٦٦٠

 يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية، على أن يكون -١٠مادة  

القبول فى مرحلة التعليم الاساسى على أساس السن فى أول اكتوبر من العام الدراسى ، أما 

القبول فى المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن والمجموع 

 .الكلى للدرجات على مستوى المحافظة 

 تتولى الاجهزة -مع مراعاة احكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى  -١١مادة  

المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة 

وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية ، وكذلك انشاء وتجهيز . العامة 

وادارة المدارس الداخلة فى اختصاصها ، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفى حدود 

 .الموازنة المقررة 

ويجوز للمحافظة الافادة من الجهود الذاتية للمواطنين فى تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا  

ضمن ذلك ويجوز أن يت. لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم 

 .النظام انشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية 

ويجوز تشكيل .  يشكل فى كل مدرسة وفى كل محافظة مجلس للآباء والمعلمين -١٢مادة  

ويصدر بطريقة تشكيل واختصاصات هذه المجالس قرار من وزير التعليم . مجالس لاتحاد الطلاب 

. 

 تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والاشراف والتوجيه الفنى فى مختلف -١٣مادة  

 .مراحل التعليم قبل الجامعى بقرار من وزير التعليم بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم 

كما تحدد بقرار منه وسائل تقييم أعمالهم والحوافز التى تمنح لهم وذلك بما يتلاءم مع  

 .طبيعة كل مرحلة تعليمية 

 بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة ، يحدد وزير التعليم بعد  - )١(١٤مادة  

موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف 

مراحل التعليم ، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والاعادة ، والحوافز التشجيعية 

للتلميذ ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ ، وأحوال الغاء الامتحان أو الحرمان 

منه ، ونظام إعادة القيد ، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التعليم لإعادة قيد 

  .٤٥ و ٢٤التلميذ المفصول ، وفقا لما هو وارد فى المادتين 

 الباب الثانى 

 سىمرحلة التعليم الأسا

 ــــــــــ

 التعليم الأساسى حق لجميع الاطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من - )١(١٥مادة  

عمرهم ، تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الأباء أو أولياء الأمور بتنفيذه ، وذلك على مدى تسع 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣   معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٩ لسنة ٢٣   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٦١

سنوات ، ويتولى المحافظون كل فى دائرة اختصاصه اصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ 

الالزام بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة ، كما يصدرون القرارات اللازمة 

لتوزيع الاطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى فى المحافظة ، ويجوز فى حالة وجود 

 .ررة للفصل أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف ، وذلك مع عدم الاخلال بالكثافة المق

 يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ واشباع ميولهم -١٦مادة  

وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى 

تتفق وظروف البيئات المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الاساسى ان يواصل تعليمه 

فى مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مكثف ، وذلك من أجل اعداد الفرد لكى 

 .يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه 

 : تنظيم الدراسة فى مرحلة التعليم الاساسى لتحقيق الأغراض الآتية -١٧مادة  

 .ية خلال مختلف سنوات الدراسةالتأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياض 

 .تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج  

توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجالات العملية والمهنية بما يتفق وظروف  

 .البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات 

 .تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية فى مقررات الدراسة وخططها ومناهجها 

ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها ، بشكل يؤكد العلاقة بين  

الدراسة والنواحى التطبيقية ، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من 

  .المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط فى مختلف موضوعات الدراسة

 يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة فى نهاية مرحلة التعليم - )١( ١٨مادة  

الأساسى الالزامى ، ويمنح فيه الناجحون شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ، ويصدر 

بنظام هذا الامتحان قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ، 

ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولا مهنية ان يستكمل مدة الالزام بالتعليم الأساسى 

بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول اعدادية مهنية وفقا للنظام الذى يضعه 

 .وزير التعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية 

 أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة فى ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس 

 .التعليم الأساسى المهنى 

ويجوز لحاملى هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى أو الزراعى، وذلك وفقا  

 .للقواعد التى يضعها وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى 

 إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة فى الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور -١٩مادة  

بغير عذر مقبول مدة عشرة ايام متصلة أو منفصلة ، وجب على ناظر المدرسة انذار والده أو 

ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى امره وعند غيابه أو امتناعه 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣عدلة بالقانون رقم    م)١(



 ٦٦٢

 نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو

أو المتولى أمره ، فاذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال اسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب 

لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات 

 . من هذا القانون ٢١المنصوص عليها فى المادة 

 لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة -٢٠مادة  

 .الاشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ حكم الالزام 

 يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف -٢١مادة  

الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال اسبوع من تسلم الكتاب 

 . من هذا القانون ١٩المنصوص عليه فى المادة 

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف  

 .دون عذر مقبول بعد انذار والده أو المتولى أمره 

 

 الباب الثالث

 مرحلة التعليم الثانوى

  أحكام عامة-الفصل الأول 

 ـــــــــ

 تهدف مرحلة التعليم الثانوى إلى اعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع -٢٢مادة  

اعدادهم للتعليم العالى والجامعى ، أو المشاركة فى الحياة العامة ، والتاكيد على ترسيخ القيم 

  .الدينية والسلوكية والقومية

 مدة الدراسة فى مرحلة التعليم الثانوى ثلاث سنوات دراسية ويشترط فيمن -٢٣مادة  

يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوى أن يكون حاصلا على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة 

. والاتزيد سنه فى أول أكتوبر من العام الدراسى على ثمانية عشر عاما . التعليم الأساسى 

 .ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن 

   يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف - )١( ٢٤مادة  

ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى  

لى أن يؤدى الطالب رسم امتحان، بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ، ع

فاذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه ، بعد أداء رسم اعادة القيد ، ويصدر وزير التعليم قرارا 

 .بتحديد كل من الرسمين ، بما لايقل عن عشرة جنيهات ولايجاوز عشرين جنيها 

 يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة ادارة المدرسة -٢٥مادة  

خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة ، ويعتبر 

 .التغيب فى أى وقت اثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٧ لسنة ١٦٠   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٦٣

ويجوز اعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة ادارة  

داد رسم اعادة قيد قدره عشرة جنيهات ، ولايجوز اعادة القيد اكثر من مرة المدرسة بعد س

 .واحدة فى ذات السنة الدراسية ، وأكثر من مرتين فى المرحلة كلها 

 .على الاقل من عدد ايام الدراسة % ٨٥ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره  

 الفصل الثانى

 التعليم الثانوى العام

 ــــــــ

  تكون الدراسة فى الصفين الاول والثانى عامة لجميع الطلاب وتخصصية - )١( ٢٦مادة  

اختيارية فى الصف الثالث ، وذلك طبقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التعليم 

بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات ، ويضع وزير التعليم الأحكام الانتقالية اللازمة لتنفيذ ذلك 

. 

 تنظم بقرارات من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة -٢٧ة ماد 

وخططها والمناهج والامتحانات فى التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد 

 .أساسية لجميع الطلبة ، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته 

 يسمح بالتقدم لإمتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم - )١( ٢٨مادة  

بنجاح دراسة المناهج المقررة فى الصف الأول بالتعليم الثانوى العام وانتظم فى الدراسة 

 .بالصفين الثانى والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة 

 الخارج وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من ويجوز للطالب التقدم لهذا الإمتحان من 

 .وزير التربية والتعليم 

 المواد - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى -ويحدد وزير التربية والتعليم  

التى يجرى الامتحان فيها ومناهجها وخططها ، وتنظيم الامتحانات ومواعيدها وشروط وضوابط 

 .التقدم بها ، والنهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية 

 من هذا القانون ، يؤدى كل من يتقدم ٢٩ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة  

للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما يحدده وزير التعليم بما لايجاوز ثلاثين 

 .جنيها 

 من هذا القانون يجرى الامتحان للحصول ٢٣كم المادة  مع عدم الاخلال بح- )٢( ٢٩مادة  

على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلتين ، الاولى فى نهاية السنة الثانية والاخرى 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٢   معدلة بالقانون رقم )١(
 ، وبالقانون ١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٧ لسنة ١٦٠   معدلة بالقانون رقم )١(

  .١٩٩٤ لسنة ٢رقم 
 ، وبالقانون ١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ ، وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٧ لسنة ١٦٠   معدلة بالقانون رقم )٢(

 : ، هذا وقد نص القانون الأخير فى المادة الثانية منه على أن ١٩٩٤ لسنة ٢رقم 



 ٦٦٤

فى نهاية السنة الثالثة ، ويعقد فى نهاية الصف الثانى من التعليم الثانوى العام امتحان عام من 

دورين ، وينقل الناجحون فى جميع المواد إلى الصف الثالث ، ويسمح للراسب فى الدور الأول 

 .فى مادة أو مادتين بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه 

كما ينقل إلى الصف الثالث الراسب فى مادة واحدة ، ويشترط قبل حصوله على شهادة  

ادة بنجاح وفقا للقواعد التى يحددها اتمام الدراسة الثانوية العامة ان يجتاز الامتحان فى هذه الم

 .وزير التربية والتعليم 

ويعقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى العام امتحان عام من دورين ، ويمنح  

الناجحون فى جميع المواد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة، ويسمح للراسب فى الدور الأول 

فى مادة أو مادتين ، بالاضافة إلى المادة التى رسب فيها بالصف الثانى ان كان قد رسب فيها فى 

الدور الأول ، بالتقدم لامتحان الدور الثانى فيما رسب فيه ، ويشترط نجاحه فيما ادى فيه هذا 

 .الامتحان والا أعاد الامتحان فى المواد التى رسب فيها 

لعامة ثلاث مرات ، على أن تقتصر ويجوز التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية ا 

كل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب ، وأن يكون التقدم فى المرة الثالثة من الخارج ، مع 

 .تحمل الطالب عند دخوله الامتحان فيها رسما مقداره مائة جنيه 

وفى جميع الأحوال لايحصل الطالب فى امتحان الدور الثانى على أكثر من خمسين فى  

 .المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة 

 

 الفصل الثالث

 الثانوى الفنى

 ــــــــ

فى مجالات الصناعة  " الفنى "  يهدف التعليم الثانوى الفنى إلى اعداد فئة -٣٠مادة  

 .والزراعة ، والتجارة ، والادارة ، والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى الدارسين 

 نوعيات التعليم الثانوى الفنى بعد الحصول على شهادة اتمام الدراسة ويتم القبول فى 

 .بمرحلة التعليم الاساسى ، ووفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم

                                                                                                                             
 بالصف الثانى بالتعليم ٩٤/١٩٩٥ أحكام هذا القانون على من يكون مقيدا اعتبارا من العام الدراسى تسرى     " 

 .الثانوى العام
ويستمر العمل بالقواعد المعمول ا قبل العمل ذا القانون ، على الطلاب المقيدين بالصف الثانى الثانوى فى  

 ، ٩٤/١٩٩٥ ، ٩٣/١٩٩٤ ، والمقيدين بالصف الثالث الثانوى فى العامين الدراسيين ٩٣/١٩٩٤العام الدراسى 
  .٩٦/١٩٩٧وذلك حتى اية العام الدراسى 

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يرخص وزير التعليم للطلاب الذين استنفدوا عدد مرات التقدم لامتحان  
للامتحان مرة أخرى أو اكثر على أن يتحمل شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة قبل العمل ذا القانون ، فى التقدم 

 ".الطالب رسما قدره مائة جنيه عن كل مرة 



 ٦٦٥

 - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم - تحدد بقرارات من وزير التعليم -٣١مادة  

مواصفات المدارس الفنية ، وخطط العمل بها ، والمسئوليات الملقاة عليها ، وتلحق بكل مدرسة 

 .زراعية مزرعة لتدريب طلابها تتناسب مساحتها مع عدد طلابها ونوع الدراسة بها واقسامها

 يكون فى كل مدرسة فنية مجلس ادارة تمثل فيها قطاعات الانتاج الخدمات -٣٢مادة  

 ، ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها فى الادارة

 .قرار من المحافظ المختص 

 تحدد اقسام الدراسة فى نوعيات التعليم الثانوى الفنى وفقا لمتطلبات خطط -٣٣مادة  

 .التنمية والظروف المحلية 

ويصدر وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التى  

تشملها كل مجموعه فى كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوى الفنى وشعبه وطريقة توزيع 

المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب 

 .الدراسية اللازمة ، ونظم الامتحان 

جية ذات صلة بتخصصها  لمدارس التعليم الثانوى الفنى أن تقوم بمشروعات انتا-٣٤مادة  

ويتم تمويل هذه المشروعات وادارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير 

كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الانتاج ان تستفيد من امكانات هذه . التعليم 

 .المدارس فى رفع المستوى المهنى لاصحاب المهن والحرف والعمال فى دائرة المحافظة 

 يجوز للعاملين الفنيين فى مختلف قطاعات الانتاج والخدمات التقدم لامتحانات -٣٥مادة  

مدارس التعليم الثانوى الفنى من الخارج ، ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من 

 . من هذا القانون ٣٠وزير التعليم وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 

عقد فى نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوى الفنى امتحان عام من  ي- )١( ٣٦مادة  

ويحدد فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث " دورين يمنح الناجحون فيه 

نوع التخصص ، ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف 

الثلاثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما 

 .قدره خمسة جنيهات 

ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى بدرجات المواد  

 .الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى 

دم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ومع ذلك يجوز للطالب التقدم ولايسمح بالتق 

 .للامتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها

 يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب -٣٧مادة  

 .من مجموع الدروس  المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب % ٧٥عن 

 الباب الرابع

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٦٦

 التعليم الفنى نظام السنوات الخمس

 ــــــــــــ

فى " المدرب " ، و " الفنى الأول "  تهدف المدارس الفنية إلى اعداد فئتى -٣٨مادة  

 .مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والادارة والخدمات 

المدارس من الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم ويتم القبول فى هذه  

ويجوز له أن يقرر النظام . الأساسى ووفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم 

 .الداخلى فى بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الاقامة والغذاء وقواعد الاعفاء منها 

 تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام  السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية -٣٩مادة  

 قرارات - بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم -على مستوى الدولة ، ويصدر وزير التعليم 

بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية فى كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها 

 .مة ونظم التقويم والامتحان وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللاز

 يكون فى كل مدرسة فنية مجلس ادارة تمثل فيه قطاعات الانتاج والخدمات -٤٠مادة  

ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته . المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها فى الادارة 

 .قرار من وزير التعليم 

 للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات انتاجية ذات صلة بتخصصها ، ويتم تمويل -٤١مادة  

هذه المشروعات وادارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التعليم كما 

يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الانتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس فى رفع 

 .ى دائرة المحافظة المستوى المهنى لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك ف

 يعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه - )١( ٤٢مادة  

 .دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة  نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص 

 ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة فى الصفوف الخمسة بمدرسة 

رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة 

جنيهات ، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات 

 .المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى 

 بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات ، ويجوز للطالب ان يتقدم للامتحان ولا يسمح 

 " .من الخارج مرة رابعة ، على أن يؤدى فى هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها 

وكذلك للحاصلين على شهادة اتمام " الفنى "  يجوز للخريجين من مستوى فئة -٤٣مادة  

طبقا للشروط والأوضاع " الفنى الأول " الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى 

 .التى يصدر بها قرار من وزير التعليم 

من هذا ) ٢٥( يطبق فى شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة -٤٤مادة  

 .فى شأن نسبة الحضور ) ٣٧( وحكم المادة -القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣    معدلة بالقاننون رقم )١(



 ٦٦٧

 يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة فى الصف وبما لا يجاوز ثلاث - )١( ٤٥ادة م 

مرات فى المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة 

واحدة لامتحان الصف الذى يليه ، وفق القواعد التى يضعها وزير التعليم ، على أن يؤدى رسما 

للامتحان ، فاذا نجح أعيد قيده فى الصف الذى يليه بعد أداء رسم اعادة القيد ، ويصدر وزير 

 .التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها

 يشترط فى هيئات التدريس بالمدارس الفنية نظام السنوات الخمس وهيئات -٤٦مادة  

ن تكون على مستوى متميز من التأهيل والكفاية وذلك وفقا للقواعد الادارة بهذه المدارس أ

والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار منح حوافز 

 .تشجيعية للادارة المدرسية وهيئات التدريس 

 الباب الخامس

 دور المعلمين والمعلمات

 ـــــــــــــــ

 إلى ان تتوفر لوزارة التربية والتعليم الأعداد الكافية من المدرسين المؤهلين -٤٧مادة  

تأهيلا تربويا عاليا للتدريس بمرحلة التعليم الأساسى ، تتولى دور المعلمين والمعلمات اعداد 

معلمى الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسى وتزويدهم بالثقافة العلمية والمهنية والخبرات 

مة ، وتعتبر هذه الدور فى نفس الوقت مراكز للدراسات والتجريب التربوى فى والمهارات اللاز

مجال التعليم الأساسى بالتعاون مع كليات التربية فى المحافظة ، ومدخلا من مداخل كليات التربية 

، وتتاح لخريجها فرصة الالتحاق بكليات التربية وفق القواعد التى ينظمها قانون الجامعات 

 .ولائحته التنفيذية 

 تكون مدة الدراسة فى هذه الدور خمس سنوات دراسية ، ويتم القبول فيها من -٤٨مادة  

الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى ووفقا للشروط التى يصدر بها قرار 

فاء من من وزير التعليم ، ويجوز له أن يقرر النظام الداخلى فى بعض أو كل هذه الدور مع الاع

 .رسوم الايواء 

 يجوز انشاء شعب تخصصيه بهذه الدور لاعداد نوعيات معينة من المعلمين -٤٩مادة  

دبلوم المعلمين " ويصدر بتنظيم الدراسة وخططها ومناهجها ونظم امتحانات النقل وامتحان 

والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد قرار من وزير التعليم بعد موافقة " والمعلمات 

 .المجلس الأعلى للتعليم 

ويعقد فى نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم المعلمين  

 .والمعلمات ويحدد فيه نوع التخصص 

 يلحق بكل دار من دور المعلمين والمعلمات مدرسة من مدارس الصفوف الأولى -٥٠مادة  

 .لتدريب طلاب الدار أو طالباتها فى التربية العمليةلمرحلة التعليم الأساسى تكون مجالا 

                                                           
  .١٩٨٨ لسنة ٢٣٣ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٦٨

 يشترط فى هيئات التدريس بدور المعلمين والمعلمات أن تكون على مستوى -٥١مادة  

متميز من التأهيل والكفاية وفقا للقواعد والشروط  التى يصدر بها قرار من وزير التعليم ويجوز 

 .أن يتضمن هذا القرار منح حوافز تشجيعية لهيئات التدريس 

 يشكل فى كل محافظة مجلس للاشراف على دور المعلمين والمعلمات والتخطيط -٥٢مادة  

لسياسة القبول والاعداد التى يتقرر قبولها بها ووسائل ربطها عضويا بكليات التربية فى 

ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته وصلاحياته قرار من المحافظ . المحافظة 

 . بعد موافقة وزير التعليم المختص

  لوزير التعليم أن يقرر تنظيم دراسات بدور المعلمين والمعلمات لاستكمال -٥٣مادة  

التأهيل العلمى والتربوى لمعلمى ونظار الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسى ـ أو لغير 

 .ذلك من أغراض الاعداد والتدريب فى مجال التدريس بهذه المرحلة 

 

 الباب السادس

 التعليم الخاص بمصروفات

 ـــــــــــــ

  تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية التعليم -٥٤مادة  

 :أو الاعداد المهنى والفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى ، ولا تعتبر مدرسة خاصة 

 .اعية  ـ دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتم١ 

 ـ المدارس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين ٢     

 .من ابناء العاملين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيرهم من الأجانب 

 ـ المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية ، استنادا لاتفاقية ٣ 

 .ثقافية مع جمهورية مصر العربية ، ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد 

 :  تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية -٥٥مادة  

وفق الخطط والمناهج ) العام والفنى ( ـ  المعاونة فى مجال التعليم الأساسى أو الثانوى  

 .الرسمية المناظرة المقررة فى المدارس 

 .ـ التوسع فى دراسة لغات أجنية بجانب المناهج الرسمية المقررة  

 .ـ  دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم  

 تخضع المدارس الخاصة لاشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية -٥٦مادة  

بالمحافظات ـ كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا 

 .القانون 

 لايجوز انشاء مدرسة خاصة ، أو التوسع فيها ، أو تنظيم دروس للتقوية الا -٥٧مادة  

بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة ، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى 



 ٦٦٩

صدر الترخيص بانشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التعليم ضمن اطار السياسة العام ي

 .القومية للتعليم 

ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها  

 .التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم 

 : يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى -٥٨مادة  

 .ـ  أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية  

ـ  أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى  

 .يصدر بها قرار من وزير التعليم 

القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا  

 .تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة 

  يقدم طلب انشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة -٥٩مادة  

وذلك قبل بدء الدراسة باربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذى تعده المديريات 

التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم 

واحتياجات المحافظة واخطار مقدم الطلب بقبوله أورفضه مبدئيا وأسباب ذلك ، خلال ثلاثين يوما 

 .من تاريخ الطلب ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية اذا انقضت هذه المدة  دون رد 

 من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن ٥٧ مع مراعاة أحكام المادة -٦٠ة ماد 

تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية ، وعليه 

بعد قبول طلبه مبدئيا اخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن 

المدرسة المراد انشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لاجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية 

التعليمية المختصة اخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين 

وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك فى مدة أقصاها شهران من تاريخ اخطاره لها 

 .صيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لاعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها بالبيانات التف

 لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال الآتية الا بعد موافقة -٦١مادة  

 :الجهة  التى أصدرت الترخيص 

 .ـ تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها  

     ـ تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم أخرى فى قبول التلاميذ أو فى 

 .تحديد مقدار الرسوم المقررة 

 .ـ  تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو اضافة مراحل جديدة  

 .ـ  ايقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها  

 .ـ  تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها  



 ٦٧٠

ز لمديرية التعليم المختصة ، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى من هذه الالتزامات أن ويجو 

تقرر وضعها تحت الاشراف المالى والادارى وفى هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية ادارة 

 .المدرسة حتى تزال المخالفة 

  مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات ، تضع كل مدرسة خاصة -٦٢مادة  

لائحة داخلية بنظام سير العمل بها ، وتحديد الرسوم الدراسية التى تحصل من التلاميذ فى كل 

مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص ، وذلك مع عدم الاخلال 

 .من هذا القانون ) ٦٤(بحكم المادة 

تشمل الايرادات والمصروفات وتودع ايرادات  تكون لكل مدرسة موازنة خاصة -٦٣مادة  

المدرسة فى حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد ، وفقا للقواعد والنظم التى يصدر بها 

 .قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم 

 تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى -٦٤مادة  

وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والايواء بقرار من المحافظ المختص ، وذلك فى 

 .ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التى يصدر بها قرار من وزير التعليم 

ويجوز للمحافظ أن يقرر اعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس  

تمدة وقت صدور هذا القانون وذلك فى ضوء القواعد العامة التى يحددها الوزير فى الخاصة المع

 .هذا الشأن 

 يكون نظام الدراسة والامتحانات فى المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به -٦٥مادة  

 .فى المدارس الرسمية المناظرة 

 تتولى المديرية التعليمية المختصة الاشراف على المدارس الخاصة من كافة -٦٦مادة  

النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية ، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد 

 .نتائجها وتتولى التفتيش المالى والادارى عليها 



 ٦٧١

 ١٩٧٠ لسنة ٥٢قانون رقم 

  )∗(فى شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة 

___ 

 

 باسم الأمة

 رئيس الجمهورية

 :س الأمة القانون الآتى نصه ،  وقد أصدرناه قرر مجل

 

 الباب الأول 

 فى التعريف بالمعاهد العالية الخاصة وأهدافها 

_________ 

 

 يعتبر معهدا عاليا خاصا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل منشأه تعليمية غير - ١مادة  

حكومية أياكانت تسميتها أو جنسيتها ، يلتحق بها الطلبة من الحاصلين على شهادة اتمام 

الدراسة الثانوية العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية أو مايعادلها ،  وتقوم أصلا أو بصفة 

 .فرعية بالتعليم وإعداد الفنيين لمدة لاتقل عن عامين دراسيين 

ويجوز إنشاء معاهد عالية خاصة لبعض الدراسات العليا التى يصدر بتعيينها وبيان  

 .ار من وزير التعليم العالى شروطها قر

 :ولايعتبر معهدا عاليا خاصا 

المراكز والمعاهد الثقافية التى تنشئها الدول الأجنبية أو الهيئات الدولية فى ) أ (  

 .الجمهورية العربية المتحدة وفقا لمعاهدات ثقافية 

المعاهد الخاصة التى يقتصر التعليم فيها على أبناء العاملين فى هيئات التمثيل  )ب( 

 .الدبلوماسى والقنصلى 

 : تنشأ المعاهد العالية الخاصة لتحقيق أحد الأغراض الآتية - ٢مادة  

المعاونة فى تحقيق الأهداف التعليمية المقررة لبعض المعاهد الحكومية ، وفى هذه  )أ (  

 .ة المماثلة الحالة تسير الدراسة فيها وفقا لخطط ومناهج الدراسة المقررة بالمعاهد الحكومي

تحقيق أهداف خاصة بها طبقا لخطط ومناهج دراسية تقرها وزارة التعليم العالى قبل  )ب( 

 .تنفيذها 

 .المشاركة فى تحقيق خطط التنمية ووضع العلم فى خدمتها  )ج( 

                                                           
الجريدة   ( ١٩٩٠ لسنة ٢ وقد عدل بالقانون رقم - ٣٣ العدد - ١٩٧٠ من اغسطس سنة ١٣الجريدة الرسمية فى (*) 

  ) .٣ العدد ١٩٩٠ من يناير سنة ١٨الرسمية فى 



 ٦٧٢

 تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالى ،  ولها حق - ٣مادة  

التفتيش على هذه المعاهد فى الحدود وبالقيود الواردة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا 

 .له 

 

 الباب الثانى

 فى الترخيص بإنشاء المعاهد العالية الخاصة 

___________ 

 لايجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلابترخيص سابق من وزير - ٤مادة  

افظة التى يقع بدائرتها مقر المعهد ووفقا للاجراءات التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس المح

 . والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون 

ويجب ان يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته  

 .ومطابقة للمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى 

ويجوز للمعهد العالى الخاص ان يستخدم مبانى ومرافق وتجهيزات هيئة تعيلمية أخرى  

 .بصفة مؤقتة بشرط موافقة هذه الهيئة على ذلك كتابة 

 : يشترط فى صاحب المعهد العالى الخاص - ٥مادة  

ـ ان يكون من الأشخاص الاعتبارية العامة ، أو من الوحدات الاقتصادية التابعة ١ 

ن الجمعيات المشكلة وفقا لأحكام القانون، المتمتعة للمؤسسات العامة ،أو من النقابات ،أو م

 .بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل 

 .ولايجوز إنشاء شركة او جمعية بقصد تملك أو إنشاء معهد عال خاص  

 ـ  ان يكون قادرا على الوفاء بالالتزامات المالية للمعهد ،  وتحدد بقرار من وزير ٢ 

 .التعليم العالى مدى هذه الالتزامات وشروط الكفاية المالية والضمانات الواجب تقديمها 

 يقدم طلب الترخيص بإنشاء المعهد العالى الخاص الى وزارة التعليم العالى قبل - ٦مادة  

 :ة بدء الدراسة بسنة كاملة على الأقل ويجب أن يبين فى الطلب البيانات الآتي

 اسم صاحب المعهد وممثله) أ  (  

 .اسم المعهد والمكان الذى يوجد فيه ) ب (  

 )بنين ـ بنات ـ مشترك( الهدف من الدراسة ومدتها ونوع الطلاب ) ج (  

 .المؤهل الدراسى المطلوب للالتحاق بالمعهد  ) د (  

ويرفق بهذا الطلب مشروع ميزانية تقريبى للمعهد تحدد على اساسه قيمة المصروفات التى  

 .سيدفعها كل طالب 

 .وترفق به أيضا خطط ومناهج الدراسة المقترحة  

 : تقوم وزارة التعليم العالى ببحث طلب الترخيص للتحقق من الآتى - ٧مادة  

 .مدى ملاءمة أهداف التعليم بالمعهد للأهداف العامة للدولة  )أ (  
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رخيص به لسد احتياجات معينة من المستوى مدى ملاءمة إنشاء المعهد المطلوب الت )ب( 

 .المحدد لخريجيه   

 .مدى ملاءمة خطة ومناهج الدراسة لتحقيق أهداف التعليم بالمعهد  )ج( 

وعلى الوزارة ان تبلغ طالب الترخيص ،  وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، قرارها  

 .بقبول الطلب او رفضه خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه 

 على طالب الترخيص ان يقدم الى وزارة التعليم العالى خلال شهر من تاريخ - ٨مادة  

 :ابلاغة بقبول طلبه البيانات الآتية 

 .مقر المعهد ومايشتمل عليه من مبان ومرافق والرسوم التفصيلية للمبنى  )أ (  

 .التجهيزات والأثاثات اللازمة لسير الدراسة  )ب( 

اء المرشحين لوظائف مدير المعهد وأعضاء هيئة التدريس وسائر العاملين مع أسم )ج( 

سن كل منهم ،  وجنسيته ،  وموطنه ،  وخبرته السابقة ،  ومؤهلاته مرفقابه أصل هذه : بيان 

بحسن السير والسلوك  المؤهلات أو صور معتمدة منها ،  وصحيفة الحالة الجنائية ، وشهادة 

. 

ويجوز ان يكون من بين أعضاء هيئة التدريس أو العاملين فى النواحى الإدارية والمالية  

 .مرشحون عن طريق الندب والإعارة 

 تشكل وزارة التعليم العالى لجنة تقوم بمعاينة مبنى المعهد ومشتملاته وفحص - ٩مادة  

حية بيانات المرشحين للعمل به ،  ويبلغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بصلا

المبنى وجميع محتوياته وباعتماد البيانات الخاصة بهؤلاء المرشحين أو بنواحى النقص التى 

 .تقررها الوزارة ، وذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم البيانات المشار إليها فى المادة السابقة 

 .وعلى طالب الترخيص استكمال نواحى النقص فى المدة التى تحددها الوزارة  

وعلى اللجنة إعادة المعاينة أو الفحص ،  وتقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب  

موصى عليه بعلم الوصول بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها لرد الطالب 

 .باستكماله أوجه النقص 

 التعليم   يصدر الترخيص النهائى بإنشاء المعهد العالى الخاص بقرار من وزير- ١٠مادة  

 .العالى ،  وذلك قبل بدء العام الدراسى بشهرين على الأقل 

 لايجوز لصاحب المعهد نقل ملكيته للغير أو تغيير او مخالفة أى بيان من - ١١مادة  

البيانات التى صدر الترخيص بإنشاء المعهد على أساسها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى 

 .بذلك من وزارة التعليم العالى 

ويجب ان يتضمن طلب الترخيص بالنقل او بالتغيير بيان سببه فإذا كان متعلقا بموقع  

 .المعهد وجب ذكر بيان الموقع الجديد ومشتملاته ويرفق بالطلب الرسومات الهندسية التفصيلية

وعلى الوزارة ان تبلغ صاحب المعهد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول قرارها فى شأن  

 .هر من تاريخ تسلمه هذا الطلب خلال ش
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وفى جميع الأحوال إذا اضطر صاحب المعهد إلى مخالفة البيانات التى صدر الترخيص على  

أساسها وجب عليه ابلاغ الوزارة قبل وقوع المخالفة وعليه ان ينفذ ماتقرره الوزارة فى هذا 

 . الشأن خلال المدة التى تحددها 

وفى حالة مخالفة اى حكم من الأحكام المتقدمة فلوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس  

شئون المعاهد العالية الخاصة ،  ان يقرر الاستيلاء على المعهد مؤقتا لحين إزالة اسباب 

 من ٤٧المخالفة ،  أو القيام بإزالة هذه الاسباب على نفقة المخالف وبغير إخلال بحكم المادة 

 .هذا القانون 

ارة المعهد فى حالة الضرورة القصوى التى تنذر بتعطيل  يجب على مجلس اد- ١٢مادة  

الدراسة بسبب حالة مبنى المعهد ان يطلب نقله فورا ،  ولوزير التعليم العالى ان يرخص بذلك 

وفى هذه الحالة يمنح صاحب المعهد مهلة تقدرها الوزارة لاستكمال اوجه النقص بالمبنى او 

 .لإعداد مكان آخر صالح يصدر ترخيص بالنقل إليه طبقا لأحكام هذا القانون 

 لايجوز للمعهد أن يغلق ابوابه او يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة - ١٣مادة  

وبشرط ان يقدم صاحب المعهد طلبا بذلك قبل سته أشهر على الأقل من بدء العام الدراسى الذى 

 .يزمع إغلاق المعهد فيه 

حالة بإنهاء الدراسة فى صف دراسى واحد فى كل عام ويكون إغلاق المعهد فى هذه ال 

 .ابتداء من الصف الاول فى المعهد 

 كل معهد يفتح بغير ترخيص طبقا لاحكام هذا القانون يغلق اداريا بقرار من - ١٤مادة  

وزير التعليم العالى فإذا أعاد صاحب المعهد فتحه قبل الحصول على الترخيص المشار اليه يعاقب 

بغرامة قدرها خمسمائة جنيه مع مصادرة مشتملات المعهد لصالح صندوق دعم المعاهد العالية 

 .الخاصة 

 الباب الثالث

 فى النظام الإدارى والمالى للمعاهد العالية الخاصة 

 يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير التعليم العالى - ١٥مادة  

ء المجلس ويشترط ان يكون من بين اعضاء ولصاحب المعهد ان يرشح نصف عدد اعضا

المجلس مدير المعهد واثنان من اعضاء هيئة التدريس أو من أعضاء هيئات التدريس بالمعاهد 

 .المماثلة 

ويكون تشكيل اول مجلس لإدارة المعهد قبل بدء الدراسة فيه بوقت كاف ويختار المجلس   

رئيسا له من بين اعضائه ،  وفى حالة إسناد رئاسة المجلس إلى غير مدير المعهد يتولى المدير 

 .أعمال أمانة سر المجلس 
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وتستمر عضوية مجلس إدارة المعهد لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم  

 .العالى 

 :  يختص مجلس ادارة المعهد بالنظر  فى الأمور الآتية - ١٦مادة  

عرضها على مجلس شئون المعاهد العالية اقتراح الشهادات الدراسية النهائية و )١( 

 .الخاصة لاعتمادها من وزير التعليم العالى 

 .وضع مشروع اللائحة الداخلية للمعهد واقتراح تعديلها  )٢( 

 .اقتراح إنشاء أقسام علمية أو إضافة دراسات غير مانصت عليه اللائحة الداخلية  )٣( 

 . من هذا القانون ٣٠اعتماد نتائج امتحانات النقل طبقا لما جاء فى المادة  )٤( 

 .اعتماد مشروع ميزانية المعهد والحساب الختامى  )٥( 

 .منح الاجازات الدراسية للعاملين بالمعهد وتحديد مدتها وبرامجها  )٦( 

ترشيح من يلزم تعيينهم أوندبهم أو اعارتهم من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من  )٧( 

 .لترخيص بانشاء المعهد العاملين بعد صدور قرار ا

 .اقتراح موعد بدء الدراسة ونهايتها ومواعيد الامتحانات والعطلات  )٨( 

 .توزيع الدروس على أعضاء هيئة التدريس بالمعهد  )٩( 

 .الترخيص فى عقد القروض بموافقة وزارة التعليم العالى ) ١٠( 

وللمجلس ان يشكل من بين أعضائة أو غيرهم من المتخصصين لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة 

 .الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه 

 يكون للمعهد لائحة داخلية ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالى وتنظم - ١٧مادة  

 :الأمور الآتية على وجه الخصوص 

 .شروط قبول الطلاب ومدة بقائهم فى كل صف ونظام تأديبهم  )١( 

 . التدريس خطط ومناهج الدراسة ولغة )٢( 

 .انشاء الاقسام العلمية ومواد كل قسم  )٣( 

 .نظم الامتحانات  )٤( 

فئات مصروفات الدراسة المقررة وطريقة ادائها ونظام الإعفاء الكلى او الجزئى منها  )٥( 

 .والمصروفات الإضافية لرعاية الطلاب والتأمينات 

 .النظام المالى للمعهد )٦( 

 .التنظيم الإدارى للمعهد  )٧( 

النظم الوظيفية للعاملين بالمعهد وتحديد مرتباتهم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا  )٨( 

 .القانون 

نظام اجتماعات مجلس إدارة المعهد والمكافآت التى تمنح لأعضائه مقابل حضور  ) ٩( 

 .اجتماعاته 
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فظ النظام  يتولى مدير المعهد تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالمعهد وح- ١٨مادة  

الداخلى فيه ويمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ،  وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس 

ادارة المعهد وعن تنظيم النواحى التعليمية والإدارية والمالية  للمعهد وعليه تقديم تقرير الى 

مجلس الإدارة فى نهاية كل عام دراسى يضمنه رأيه فى سير العمل بالمعهد ومدى تقدمه 

 .ونشاطه فى كل المجالات التعليمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية 

ويعاون المدير العدد اللازم من الفنيين والاداريبين  وغيرهم وذلك وفقا لمايقرره مجلس  

 .الإدارة 

 تبدأ السنة المالية للمعهد فى أول سبتمبر وتنتهى فى آخر أغسطس من العام - ١٩مادة  

 سبتمبر من ١٥يقدم الحساب الختامى للمعهد إلى وزارة التعليم العالى فى موعد اقصاه التالى،  و

كل عام وإذا جاوزت الميزانية ثلاثة آلاف جنيه وجب اعتماد الحساب الختامى من احد المحاسبين 

 .القانونيين يختاره مجلس الإدارة ويحدد أتعابه 

 يجوز لوزارة التعليم أو المجالس  المحلية أن تمنح المعهد إعانة مالية ويصدر - ٢٠مادة  

. بتنظيم هذه الإعانات وشروط منحها قرارمن وزيرالتعليم العالى بالاتفاق مع وزيرالخزانه

 .ولايجوز للمعاهد أن تقبل إعانات اخرى إلابعد الحصول على موافقة وزير التعليم العالى 

 : تتكون ايرادات المعهد من - ٢١مادة  

 .ت الدراسية والإضافية المقررة على الطلاب المصروفا )١( 

 .حصة المعهد فى ايراد الشخص الاعتبارى الذى يتبعه المعهد  )٢( 

 .الإعانات والتبرعات  )٣( 

 .الإيرادات الأخرى  )٤( 

 تودع جميع ايرادات المعهد فى أحد المصارف فى حساب مستقل ولايجوز - ٢٢مادة  

الصرف من هذه الايرادات الا فى الأغراض المخصصة لها طبقا للائحة الداخلية ويكون الصرف 

 ٠بناء على مستندات مستوفاة ومعتمدة من مدير المعهد 

 : تتكون النفقات السنويه للمعهد من -٢٣مادة  

أجور العاملين فيه وغيرها من الحقوق المالية المقررة لهم أو التى يلتزم المعهد  )١( 

 ٠عنهم  بدفعها 

 ٠بنىاذا كان مؤجرا أو مقابل الايجار اذا كان المبنى مملوكا لصاحب المعهد أجرة الم )٢( 

من % ١٠أقساط استهلاك وتكاليف صيانة الأثاث والعهد المستديمة بما لايجاوز  )٣( 

 ٠ثمنها 

% ١من القيمة الايجارية اذا كان مؤجرا و % ٢٥تكاليف صيانة المبنى بمالايجاوز  )٤( 

 ٠من تكاليف البناء اذا كان مملوكا لصاحب المعهد 

مايدفع من جملة المصروفات الدراسية إلى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة وفقا  )٥( 

 ٠ من هذا القانون ٥٠من المادة ) ٢(لحكم البند 
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 منه % ٤حق صاحب المعهد فى فائدة رأس المال بحيث لاتجاوز  )٦( 

 :يزانية المعهد فى نهاية العام وفقا لمايلى يوزع صافى الربح الذى تسفر عنه م- )١( ٢٤مادة 

لدعم احتياطى المعهد حتى يبلغ مايوازى نفقات سنة كاملة وإذا جاوز % ٢٠) ١( 

والأوضاع التى  الاحتياطى ذلك تستخدم الزيادة فى تحسين الخدمة التعليمية بالمعهد بالشروط 

  ٠تحددها وزارة التعليم العالى 

للعاملين بالمعهد فى صورة منح أو علاوات او مكافآت تشجيعية أو خدمات % ٢٥) ٢( 

 ٠وفق النظم التى تضعها وزارة التعليم العالى 

 ٠لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية % ٥) ٣( 

اذا كان %  ١٥من رأس المال تزاد الى % ٤باقى الربح لصاحب المعهد بما لايجاوز ) ٤     (

) ١(البند  ا جاوز ذلك  استخدمت الزيادة على النحو الوارد فى المعهد  صناعيا أوتكنولوجيا  فاذ

 ٠من هذه المادة 

  فى حالة وجود عجز فى ميزانية المعهد يسدد من الاحتياطى وعند عدم كفايته - ٢٥مادة  

يقوم صاحب المعهد بسداد العجز ،  ويكون له الحق فى استرداد  ماقام بسداده من الاحتياطى 

 ٠الذى يتكون فى الأعوام التالية 

 تحفظ فى كل معهد السجلات اللازمة لتنظيم العمل بالمعهد فى النواحى الفنية - ٢٦مادة  

والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة التعليم العالى للمعاهد الحكومية وتقيد فى 

 .الأوراق الرسمية السجلات جميع البيانات التى تقررها الوزارة  ،  وتعتبر هذه السجلات من 

  يجوز انشاء اتحادات لطلاب المعاهد العالية الخاصة وفقا للأوضاع والشروط - ٢٧مادة  

 .التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

 

 الباب الرابع 

 .فى شروط القبول ونظام الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية 

_____________ 

 ـ يقبل بالمعاهد العالية الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية ٢٨مادة  

 .العامة أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية او مايعادلها 

 

     ويجوز  مجلس إدارة المعهد أن يقبل طلابا فى غير الصف النهائى اذا ثبت انهم درسوا 

ذلك طبقا لأحكام اللائحة مقررات دراسية تؤهلهم للالتحاق بالصفوف التى يتقدمون إليها و

 .الداخلية للمعهد 

                                                           
  ١٩٩٠ لسنة ٢ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٦٧٨

 يجب ألاتقل مدة الدراسة عن عامين دراسيين مدة كل منهما أربعة وثلاثون - ٢٩مادة  

 . أسبوعا بما فيها مدة الامتحانات  

 تخضع امتحانات النقل والامتحانات النهائية للنظم والقواعد التى تقررها وزارة - ٣٠مادة  

 .التعليم العالى لكل معهد عال خاص 

ويعتمد مجلس ادارة المعهد نتائج امتحانات النقل وتعتمد وزارة التعليم العالى نتائج  

 .الامتحانات النهائية 

     ويمنح الطلاب الذين يتمون دراساتهم فى المعهد بنجاح بكالوريوس أو ليسانس أو دبلوم أو 

 .دات من وزير التعليم العالى درجة علمية أخرى على حسب الأحوال وتعتمد هذه الشها

 الباب الخامس 

 فى العاملين بالمعاهد العالية الخاصة 

_________ 

 

 تسرى فى شأن العاملين بالمعاهد العالية الخاصة أحكام قانون العمل وقانون - ٣١مادة  

 .التأمينات الاجتماعية وذلك فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون 

 يكون تعيين مدير المعهد العالى الخاص بقرار من وزير التعليم العالى بعد اخذ - ٣٢مادة  

 .رأى صاحب المعهد وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ،  ويشترط ان يكون متفرغا 

  يكون ندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقرار من وزير التعليم العالى- ٣٣مادة  

د والقائمين بالتدريس وسائر العاملين فيه  يجب أن يتوافر فى مدير المعه- ٣٤مادة  

 :الشروط الآتية 

وفقا  أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ، ويجوز استخدام بعض الأجانب ) ١ (

 .للنظام الذى يصدر به قرار من وزير التعليم العالى 

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن ) ٢(

 .قد رد إليه اعتباره 

ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من خدمة الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة ) ٣(

 .ولم يمض على الفصل خمسة أعوام على الاقل 

 .أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  ) ٤(

تزيد على ستين ، ويتجاوز عن الحد ألا تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة ميلادية ولا) ٥(

 .الأقصى للسن وفقا للقواعد التى تضعها وزارة التعليم العالى  

أن يكون حاصلا على المؤهل الدراسى أو الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة حسب طبيعة  )٦(

العمل ونوع المعهد ، وتعين بقرار من وزير التعليم العالى المؤهلات اللازمة وشروط  

 .الخبرة ومددها  



 ٦٧٩

أن تثبت لياقته صحيا وفق النظام الذى يقرره وزير التعليم العالى بالاتفاق مع وزير  )٧(

 .الصحة  

 يجوز تعيين أساتذة غير متفرغين من ذوى الخبرة ، وذلك بقرار من مجلس -٣٥مادة  

 .إدارة المعهد بناء على ترشيح المدير وموافقة وزير التعليم العالى  

ب مدد العمل بالمعاهد العالية الخاصة كاملة عند الالتحاق بالوظائف العامة  تحس-٣٦مادة  

وفقا للقواعد والشروط المقررة لحساب مدد العمل السابقة فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية 

 .الدرجة بالنسبة لهذه الوظائف 

 الباب السادس 

 فى تأديب العاملين بالمعاهد العالية الخاصة 

________ 

 ـ المنتدبون والمعارون من الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ٣٧مادة  

والوحدات التابعة لها للعمل بالمعاهد العالية الخاصة تختص بتأديبهم الجهات التابعون لها وفقا 

 .للنظم والقواعد المقررة بها 

أديبهم الاحكام الواردة اما اعضاء هيئات التدريس والعاملون المعينون بهذه المعاهد فتتبع فى ت

 : فى المواد التالية  

 الجزاءات التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئات التدريس والعاملين فى -٣٨مادة  

 :المعاهد العالية الخاصة هى 

 الإنذار) ١(

 .الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز خمسة عشر يوما )  ٢(

 .الوقف عن العمل بمرتب أو بدون مرتب لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر )  ٣(

 .الفصل من المعهد )  ٤(

 .الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم ) ٥(

 لمدير المعهد توقيع عقوبة الانذار بالنسبة إلى اعضاء هيئة التدريس والعاملين - ٣٩مادة  

ولمرتين على  يوما ١٥المعينين بالمعهد،  وله توقيع عقوبة  الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز 

الأكثر فى السنة ،  بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس ،  وذلك بعد سماع أقوالهم 

 .وتحقيق دفاعهم ،  ويكون قرار المدير فى ذلك مسببا 

ويجوز التظلم الى مجلس الإدارة من القرار التأديبى الصادر من المدير خلال ثلاثين يوما  

 .من تاريخ ابلاغه الى العضو او العامل 

ولمجلس الإدارة سلطة إلغاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة او تعديلها بتخفيضها فى حدود  

العقوبات السابقة ،  وله فى جميع الأحوال ان يحيل العضو أو العامل الى مجلس التأديب ،  وذلك 

 .خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ مجلس الإدارة بالقرار 

 . الأخرى فلايجوز توقيعها بقرار من مجلس التأديب اما العقوبات 



 ٦٨٠

ولايجوز لمجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من المعهد مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم  

 .إلا لأمور ماسة بالشرف والأمانة 

 يشكل مجلس التأديب الابتدائى لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمعهد على - ٤٠مادة  

 :النحو الآتى 

 .اثنان من أعضاء مجلس الإدارة يختارهما المجلس ) أ (  

عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره )  ب(  

 .الإدارة وتكون الرئاسة لمن يعينه مجلس الإدارة    رئيس 

 طلب مديره ويصدر القرار بالاحالة الى مجلس التأديب من مجلس ادارة المعهد بناء على 

 .ويتضمن قرار الإحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى عضو هيئة التدريس أو إلى العامل 

ويجب إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بصورة من القرار قبل انعقاد المجلس  

 .بخمسة عشر يوما على الأقل مع دعوته للحضور 

  ويصدر قرار الإحالة بالنسبة لمدير المعهد من وكيل وزارة التعليم العالى المختص بعد  

 .التحقيق الذى تجريه الوزارة 

 :وتكون محاكمة مدير المعهد إمام مجلس تأديب ابتدائى يشكل على النحو الآتى  

 .عضو يختاره مجلس الإدارة من بين أعضائة )  أ (  

 .عضو يختاره مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة من بين أعضائه)   ب( 

 مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة يختاره رئيس الادارة ) ج( 

 . وتكون الرئاسة لمن تعينه وزارة التعليم العالى 

 .ويكون قرار مجلس التأديب الابتدائىمسببا  

 يجوز لمن صدر ضده القرار ولمجلس ادارة المعهد ووكيل وزارة التعليم العالى - ٤١مادة  

المختص استئناف قرار مجلس التأديب ويرفع الاستئناف بتقرير يقدم الى وزارة التعليم العالى 

وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار من صدر فى حقه قرار مجلس التاديب الابتدائى بخطاب 

 .موصى عليه بعلم الوصول 

جلس  يشكل مجلس التأديب الاستئنافى برئاسة رئيس ادارة الفتوى المختص بم- ٤٢مادة  

 .الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة يختارهما المجلس 

 .وتكون قرارات المجلس مسببة ونهائية  

 

واذا صدر قرار المجلس بعقوبة الفصل مع الحرمان من الاشتغال بالتعليم وجب نشره  

بالطريقة التى يحددها وزير التعليم العالى ،  ولايجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة مزاولة 

 .المهنة الا بعد مضى ثمانى سنوات من تاريخ القرار 



 ٦٨١

 لمجلس الإدارة أن يقرر وقف عضو هيئة التدريس أو العامل عن عمله - ٤٣مادة  

احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ،  ويصدر قرار الوقف بالنسبة الى مدير المعهد من 

 .ى المختص وكيل وزارة التعليم العال

 .ولايجوز ان تزيد مدة الوقف على ثلاثة اشهر إلابموافقة مجلس التأديب الابتدائى   

 .ويترتب على قرار وقف العامل وقف صرف نصف مرتبه  

ويجب عرض الامر على مجلس التأديب الابتدائى فورا لتقرير صرف او عدم صرف  

النصف الموقوف من المرتب فاذا لم يعرض الأمر عليه خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب  

 .صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس مايتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف  

  وعلى مجلس التأديب الابتدائى أن يصدر قراره فى هذا الشأن خلال عشرين يوما من  

 صرف إليه  تاريخ رفع الأمر إليه فإذا برىء العامل أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار

مايكون قد أوقف صرفه من مرتبه فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة 

 .مايتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه 

 تؤول المالبغ التى تخصم كعقوبة تأديبية والمبالغ التى يحرم منها العامل وفقا - ٤٤مادة  

 .لأحكام المادة السابقة الى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة

 الباب السابع

 فى التخطيط للمعاهد العالية الخاصة والرقابة الفنية والإدارية عليها 

_________ 

مجلس شئون المعاهد العالية "  ينشأ فى وزارة التعليم العالى مجلس يسمى - ٤٥مادة  

 .يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من وزير التعليم العالى " الخاصة 

تص هذا المجلس علاوة على ماهو منصوص عليه فى هذا القانون بالنظر فى الأمور الآتية   ويخ

 : 

تخطيط السياسة العامة للمعاهد العالية الخاصة فى ضوء التخطيط العام للتعليم   )١( 

 .العالى

تقرير المبادىء التى تتضمنها لوائح المعاهد العالية الخاصة فيما يتعلق بمدة الدراسة   )٢( 

والمواد الدراسية وشروط قبول الطلاب وتأديبهم وفصلهم ومستويات أعضاء  

 .التدريس ونظم الامتحانات والشهادات التى تمنحها المعاهد العالية الخاصة  هيئة 

إبداء الرأى فى الطلبات التى تقدم لإنشاء معاهد عالية خاصة جديدة فى ضوء   )٣( 

 .  نطاق احتياجات البلاد لكل نوع منها التخطيط العام للتعليم العالى ،  وفى 

ابداء الرأى فى الطلبات  التى تقدم لنقل المعهد من مقره بناء على اقتراح مجلس   )٤ ( 

 .إدارة المعهد   

 .اقتراح الإعانة التى تمنح للمعهد العالى الخاص     ) ٥ ( 



 ٦٨٢

إدارة صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة ،  ووضع اللوائح التى يتطلبها سير العمل   )٦ ( 

 . بالصندوق  

وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة الموضوعات  

 .التى تدخل فى اختصاصه 

  ويكون للمجلس مكتب تنفيذى من بين أعضائه يصدر بتشكيله ونظام العمل فيه قرار من  

 . المكتب بعض اختصاصاته وزير التعليم العالى ،  وللمجلس تفويض هذا

 لاتكون قرارات مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة ومكتبه التنفيذى نافذة - ٤٦مادة  

إلابعد اعتمادها من وزير التعليم العالى ،  وفى حالة اعتراضه عليها يعاد النظر فيها أمام 

 .المجلس ثم يعرض الأمر على  الوزير لاتخاذ مايراه فى شأنها 

 

 لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة فى حالة مخالفة المعهد لأى حكم من - ٤٧مادة  

أحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له أن يقترح بعد انذار المعهد ومنحه مهلة لتلافى 

 .اسباب المخالفة اتخاذ أحد الاجراءات الاتية 

 .حرمان المعهد من الإعانة كلها أو بعضها  )    ١( 

 . من هذا القانون١٣اغلاق المعهد ادارياً بالشروط الواردة فى المادة   )    ٢( 

 .الاستيلاء المؤقت أو النهائى على المعهد  )    ٣( 

ويترتب على صدور قرار وزير التعليم العالى بالاستيلاء المؤقت أن ترفع يد صاحب المعهد  

عنه ،  وأن يحرم من فائدة  رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت ،  وتتولى الوزارة 

 .إدارته نيابة عن صاحبه لحين إزالة أسباب المخالفة أو لحين البت فى وضع المعهد نهائيا 

ويترتب على الاستيلاء النهائى أيلولة المعهد الى الحكومة بجميع مشتملاته بالحالة التى  

المعاهد العالية الخاصة على اساس تكون عليها ،  وذلك مقابل تعويض يقدره مجلس شئون 

القيمة الدفترية أو القيمة الفعلية لمشتملات المعهد وقت الاستيلاء أيهما أقل دون أن يدخل فى 

 .تقدير التعويض الأموال والحقوق الموقوفة على المعهدأ والتى كان متبرعا بها 

  اذا ثبت أن ادارة المعهد العالى الخاص قد اختلت أو أن حالته المالية قد - ٤٨مادة  

ساءت بسبب سوء التصرف أو مخالفة  أحكام القانون بحيث يتعذر عليه فى أى من الحالتين اداء 

رسالته او الوفاء بالتزاماته ،  وإذا تبين أن بالمعهد فسادا من الناحية الخلقية او خروجا 

امة الامة ويحدث الفرقة علىأغراضه التعليمة مما يسىء الى سلامة الدولة وأمنها أو ينال من كر

بين صفوف ابنائها ،  كان لمجلس شئون  المعاهد العالية الخاصة بالوزارة أن يقرر الاستيلاء 

 .على المعهد مؤقتا أو نهائيا 

 تقوم الاجهزة الفنية والادارية والمالية بوزارة التعليم العالى بمتابعة العمل - ٤٩مادة  

 .بالمعاهد العالية الخاصة وفقا للقواعد التى تضعها الوزارة فى هذا الشأن 

 



 ٦٨٣

  ويتولى العاملون الذين يصدر بهم قرار من وزير التعليم العالى أعمال الرقابة على تنفيذ  

أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واثبات مايقع من مخالفات ،  ولهم فى سبيل 

بوا جميع البيانات الخاصة به ، وأن يطلبوا تحقيق هذا الغرض أن يدخلوا مقر المعهد وان يطل

 .الاطلاع  على سجلاته وملفاته وتكون لهم فى هذا الخصوص صفة مأمورى الضبطية القضائية 

 الباب الثامن 

 فى صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة 

 ـــ

 ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق لدعم المعاهد العالية الخاصة تتكون موارده - ٥٠مادة  

 :من

 .المبالغ التى ترصدها الوزارة فى ميزانيتها لهذا الغرض   )١( 

نسبة مئوية من جملة المصروفات الدراسية يحددها مجلس شئون المعاهد العالية   )٢( 

 .الخاصة  

 .حصلية الجزاءات التى توقع على العاملين بالمعهد   )٣( 

منها صاحب المعهد خلال فترة الاستيلاء قيمة الربح وفائدة رأس المال التى يحرم   )٤( 

 .المؤقت  

 تودع  أموال صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة فى أحد المصارف المعتمدة -  ٥١مادة  

 .ولايجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى يحددها مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة 

 الباب التاسع 

 فى الأحكام الانتقالية 

______ 

 المعاهد العالية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون والتى سبق اعتمادها - ٥٢مادة  

تعتبر مرخصا  لها فى مزاولة اعمالها ،  وعليها ان تستكمل  جميع الأوضاع والشروط التى 

 .يتطلبها هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به 

لمقررة يكون لوزير التعليم العالى بعد اخذ واذا انقضت تلك المدة بغير استكمال الأوضاع ا 

 .رأى مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة اصدار قرار بإغلاق المعهد او الاستيلاء عليه نهائيا 

من هذا القانون على اصحاب المعاهد المعتمدة ). ٥(من المادة ) ١(ولايسرى حكم  البند  

 على مديرى هذه المعاهد وأعضاء ٣٤حاليا مدة حياتهم ولايسرى حكم البند السادس من المادة 

هيئة التدريس وسائر العاملين فيها حاليا وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمتهم طبقا لأحكام هذا 

 .القانون 

 . يصدر وزير التعليم العالى القرارات المنفذة لهذا القانون - ٥٣     مادة 

 .ة ويعمل به من تاريخ نشره  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمي-  ٥٤     مادة 

       يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،  وينفذ كقانون من قوانينها ، 



 ٦٨٤

 ) م١٩٧٠ أغسطس سنة ١٢ (١٣٩٠ جمادى الأخرة سنة ١٠صدر برياسة الجمهورية فى  

 )جمال عبد الناصر ( 

 
      



 ٦٨٥

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
 ١٩٧٢ لسنة ٤٩بالقانون رقم 

  )١(بشأن تنظيم الجامعات 
____ 

 باسم الشعب
 رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور ،  
 باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية ،  ١٩٥٨ لسنة ١١٧وعلى القانون رقم  

 والقوانين المعدلة له ،
 دلة له ، فى شأن تنظيم الجامعات ، والقوأنين المع١٩٥٨ لسنة ١٨٤وعلى القانون رقم  
  ، ١٩٦٣ لسنة ٦١وعلى قأنون الهيئات العامة الصادر  بالقانون رقم  
 . بشأن العاملين المدنيين بالدولة ١٩٧١ لسنة ٥٨وعلى القانون رقم  
  بشأن مجلس الدولة ،١٩٧٢ لسنة ٤٧وعلى القانون رقم  
 وعلى موافقة مجلس الوزراء ، 
 وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ،  

                                                           
 :  ،  وقد عدل بالقوانين الأتية ١٩٧٣ ٥/١٠ فى ٤٠ الجريدة الرسمية العدد  )١(

  )٣١ ـ العدد ١٩٧٣نة  أغسطس س٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٣ لسنة ٥٤ـ قانون رقم 
  )١١ ـ العدد ١٩٧٤ مارس سنة ١٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة ١١ـ قانون رقم 
  )١٢ ـ العدد١٩٧٤ مارس سنة ١٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة ١٨ـ قانون رقم 
 ) مكررا ٣ ـ العدد ٢٩/٧/٨٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة ٨٣ـ قانون رقم 
 )٤٠ ـ العدد١٩٧٤ اكتوبر سنة ٣٠الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٤ لسنة١٢٠ـ قانون رقم 
 ) تابع ٣١ـ العدد ١٩٧٥ يوليه ٣١الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٥ لسنة ٧٠ـ قانون رقم 

 ) مكررا٣٥ العدد ٧٦ اغسطس سنة٢٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ٩٣ـ  قانون رقم 
 )مكررا ١٢  ـ العدد١٩٨١ مارس سنة ١٩لرسمية فى الجريدة ا ( ١٩٨١ لسنة ١٨ـ  قانون رقم 
 ) مكررا٢٣ ـ العدد ١٩٨١ يونية سنة ٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ٤٢ـ قانون رقم 

 )مكررا٣٦  العدد ١٩٨١سبتمبر سنة ٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨١ لسنة ١٥٥ـ  قانون رقم 
 )مكررا ٢٥ ـ العدد ١٩٨٣ يونية سنة ٢٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٣ لسنة ٣٢ـ  قانون رقم 
  )١٥  ـ العدد١٩٨٤ ابريل سنة ١٢الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٤ لسنة ٥٣ـ  قانون رقم 
 ) تابع ٢٧   ـ العدد ٨٦ يولية سنة ٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٦ لسنة ٩٨ـ  قانون رقم 

 )٢٧ ـ العدد ١٩٨٨ يولية سنة ٧الجريدة الرسمية فى (  ١٩٨٨لسنة ٢٣٢ـ قانون رقم 

 ) تابع ٣١  ـ العدد ٩٢ يولية ٣٠ الجريدة الرسمية فى ١٩٩٣٢ لسنة ١٠٠ـ  قانون رقم 

 ) مكررا ٢١  ـ العدد ٩٤ مايو سنة ٣١الجريدة الرسمية فى   ( ١٩٩٤  لسنة ١٤٢ـ قانون رقم

   )٥  ـ العدد ١٩٩٦الجريدة الرسمية فى أول فبراير سنة  ( ١٩٩٦ لسنة ٢ـ قانون رقم 
 
 



 ٦٨٦

 :قرر القانون الآتى 

 يعمل فى شأن تنظيم الجامعات بأحكام  القانون المرافق ،  ويلغى القانون رقم - ١مادة  

 . المشار  اليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه١٩٥٨ لسنة ١٨٤

  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،  وتكون له قوة القانون، ويعمل به من - ٢مادة  

  .١٩٧٢يما عدا الجدول الملحق به فيعمل به اعتبارا من أول اكتوبر سنة تاريخ نشره وذلك ف

 قانون تنظيم الجامعات 

 باب تمهيدى 

 فى الهيكل العام للجامعات 

 ـــ

 تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به - ١مادة  

كلياتها  ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا ،  متوخية فى ذلك المساهمة 

فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الانسانية ،  وتزويد البلاد بالمتخصصين والفننيين 

والخبراء فى مختلف المجالات واعدادالأنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة 

الاشتراكى ،  وصنع مستقبل الوطن وخدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع 

الانسانية ،  وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر  الانسانى فى ارفع مستوياته ،  ومصدر 

الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية ،  وتهتم الجامعات كذلك 

ببعث الحضارة العربية  والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى 

الرفيع للتربية الدينية والخلقيةوالوطنية ،  وتوثيق الروابط  الثقافية والعلمية  مع الجامعات 

 .الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية 

وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع  

  .والانتاج

  )١( ـ الجامعات التى يسرى عليها هذا القانون هى ٢مادة  

 .جامعة القاهرة ومقرها القاهرة ) أ (  

 .جامعة الاسكندرية ، ومقرها الاسكندرية  )ب( 

 .جامعة عين شمس ، ومقرها القاهرة  )ج ( 

 .جامعة اسيوط ومقرها اسيوط  )د ( 

 .جامعة طنطا ومقرها طنطا  )هـ( 



 ٦٨٧

 .جامعة المنصورة ، ومقرها المنصورة )و (  

  )٢(. جامعة الزقازيق ومقرها مدينة الزقازيق ) ز (  

 )٣(.جامعة حلوان ومقرها القاهرة  )ح ( 

 )٤(. جامعة قناة السويس ومقرها مدينة الاسماعيلية  )ط ( 

 )٥(جامعة المنوفية ومقرها مدينة شبين الكوم  )ى ( 

  )٦(نيا جامعة المنيا ومقرها مدينة الم )ك ( 

 )٧(جامعة جنوب الوادى ، ومقرها مدينة قنا  )ل ( 

ويجوز انشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير  

  .)١(المختص بالتعليم  العالى ، وموافقة المجلس الاعلى للجامعات 

ويجوز انشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية  بناء على  

عرض وزير التعليم العالى ،  وبعد أخذ  رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقةالمجلس الأعلى 

 .للجامعات 

ويجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة .  تتكون كل جامعة من عدد من الكليات -) ٢(٣مادة  

 على عرض للجامعة ويكون تحديد وانشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء

الوزير المختص وبعد اخذ رأى مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الاعلى للجامعات 

 .ومجلس الوزراء  

                                                                                                                             
  .١٩٧٣ لسنة ٥٤ مضافة بالقانون رقم )١(
  ١٩٧٤ لسنة ١٨ مضاف بالقانون رقم )٢(
 ١٩٧٥ لسنة ٧٠ مضاف  بالقانون رقم )٣(
  .١٩٧٦ لسنة ٩٣ مضافة بالقانون رقم  )٦ و ٥ و ٤(
  ،١٩٩٤  لسنة ١٤٢مضاف بالقانون رقم ) ٧(
 
 
 
 .١٩٩٤ لسنة ١٤٢مضافة بالقانون رقم ) ١(
 .١٩٩٢ لسنة ١٠٠ معدلة بالقانون )٢( 

 



 ٦٨٨

.  يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد فى غير مقر الجامعة التى تتبعها - ٤مادة  

ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد اخذ رأى 

 .مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات 

 تتكون كل كلية من عدد من الاقسام يتولى كل منها تدريس المواد التى تدخل فى - ٥مادة  

وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالى بعد اخذ رأى . اختصاصه ويقوم على بحثها 

   .قة المجلس الأعلى للجامعات مجلس الجامعة المختصة ومواف

ويراعى الا تتكرر الاقسام المتماثلة فى كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها وينظم ذلك  

تدريجيا بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة 

 .المجلس الأعلى للجامعات

 وإلى أن يتم ذلك ، تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون  

والتنسيق بينها فى مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر 

 .وتحديد اختصاصها 

 يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالى ،  بناء على اقتراح مجلس الجامعة  - ٦مادة  

لاعلى للجامعات ،  معاهد تابعة للكليات اذا كانت الدراسة فيها تتصل المختصة وموافقة المجلس ا

 .بأكثر من قسم من الاقسام وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية 

 ـ الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى ،  ولكل منها شخصية اعتبارية ٧مادة  

،  ولها أن تقبل مايوجه اليها من تبرعات لاتتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت له الجامعة 

.   

 . يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تعد على نمط موازنات الهيئات العامة - ٨مادة  

 : يتولى ادارة كل جامعة - ٩مادة  

 .مجلس الجامعة  )أ (  

 .رئيس الجامعة ) ب(  

 :امعة  ـ يتولى ادارة كل كلية أو معهد تابع للج١٠مادة  

 .مجلس الكلية أو المعهد  )أ (  

 .عميد الكلية أو المعهد ) ب( 

 : ـ  يتولى ادارة كل قسم من اقسام الكلية أو المعهد التابع للجامعة١١مادة  

 .مجلس القسم  )أ (  

 .رئيس مجلس القسم  ) ب( 

مقره القاهرة ، " المجلس الاعلى للجامعات "  للجامعات مجلس اعلى يسمى - ١٢مادة  

يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه 

 .نشاطها المختلفة 



 ٦٨٩

 الوزير المختص بالتعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها )١( - ١٣مادة  

 .بحكم منصبه 

حث أو دراسة موضوعات معينة وله أن يطلب الى المجلس أو اللجان الفنية المختصة ب 

وخاصة الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة للتعليم الجامعى وربطها بحاجة البلاد ومطالب 

نهضتها وذلك لابداء الراى فيها واتخاذ قرار بشأنها ،  وله أن يدعو المجالس واللجان المشكلة 

 .وفقا لاحكام هذا القانون الى الاجتماع تحت رئاسته ،  ليعرض عليها ما يراه من موضوعات 

وله أن يطلب من رئيس الجامعة المختص التحقيق فى الوقائع التى يحيلها اليه وذلك طبقا  

 .للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وموافاته بتقرير عن نتيجة التحقيق 

 الباب الأول 

 فى المجالس والقيادات المسئولة 

________ 

 تتولى المجالس والقيادات المبينة فى هذا القانون كل فى دائرة اختصاصه  - )١( ١٤مادة  

مسئولية تسيير العمل الجامعى وانطلاقه بما يحقق اهداف الجامعة فى حدود القوانين واللوائح 

 .والنظم المقررة 

وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها فى هذا القانون فى  

حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الادنى منه ،  ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه  

 .من اعضائها فى بعض اختصاصاتها 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل فى تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم  

 .يرد فى شأنه نص الاحكام العامة المبينة فى المواد التالية 

 يؤلف المجلس من بين اعضائه أو من غيرهم من اعضاء هيئة التدريس -  ١٥دة ما 

 .والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة  لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه 

 لاتكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل الا فى شأن - ١٦مادة  

 .مالم ينص على دخوله منها فى اختصاص مجلس أو مجالس اعلى 

 

 لاتنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج الى قرار من وزير التعليم العالى الابصدور - ١٧مادة  

هذا القرار ، واذا لم يصدر منه قرار فى شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة 

 .الى مكتبه تكون نافذة 

 :أولا ـ على مستوى الجامعات 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢معدلة بالقانون رقم  )١(
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٦٩٠

 المجلس الأعلى للجامعات ) ١( 

يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى   )١( ـ١٨مادة  

 :،  وعضوية 

 .رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله اقدم نوابه  )أ ( 

خمسة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون  )ب(

العامة،  يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم  

 .بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للجامعات  العالى 

 .امين المجلس الأعلى للجامعات  )ج(

 .وفى حالة غياب الوزير ،  يحل محله فى رئاسة المجلس اقدم رؤساء الجامعات  

 :للجامعات بالمسائل الآتية  يختص المجلس الاعلى - ١٩مادة 

 رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها - ١

وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الاهداف القومية والاجتماعية 

 . والاقتصادية  والعلمية للدولة 

 .التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات  - ٢

 .التنسيق بين الكليات والمعاهد والاقسام المنتاظرة فى الجامعات  - ٣

 .تحديد وانشاء تخصصات الأستاذية فى الجامعات  - ٤

 .التنسيق بين اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات   - ٥

 .تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد اعدادهم   - ٦

 .لسياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية ووضع النظم الخاصة بهارسم ا - ٧

رسم الاطار العام للوائح الفنية والمالية والادارية لحسابات البحوث والوحدات ذات الطابع  - ٨

 .الخاص الخاص فى الجامعات 

 .وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد  - ٩

 . المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعه -١٠

 . ابداء  الرأى فى مقدار الاعانه الحكومية التى تمنح سنويا لكل جامعة -١١

 . ابداء الراى فيما يعرضة عليه وزير التعليم العالى أو احدى الجامعات من مسائل -١٢

 .ونوعياته المختلفة  إبداء الرأى فيما يتعلق بمسائل التعليم فى مستوياته -١٣

 )١(وضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الادء الجامعى  - مكررا ١٣

 .المسائل الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون  - ١٤

 يشكل مجلس أعلى لشئون التعليم والطلاب ومجلس أعلى للدراسات )١( -  مكررا ١٩مادة  

العليا والبحوث ،  ومجلس اعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  لمعاونة المجلس الأعلى 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢  معدلة بالقانون رقم )١(

 



 ٦٩١

للجامعات فى ممارسة اختصاصاته ،  ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الوزير 

 وامين   المختص بالتعليم العالى أو من ينيبه ،  وعضوية نواب رؤساء الجامعات المختصين

ى تدخل فى اختصاص المجلس الاعلى للجامعات،  ويحدد المجلس الاعلى للجامعات المسائل الت

 .كل من هذه المجالس ،  وتعرض قراراتها عليه لتقرير مايراه فى شأنها

 .امين المجلس الاعلى للجامعات ) ٢(

 يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى امين - ٢٠مادة  

للمجلس الاعلى للجامعات يكون فى درجة نائب رئيس الجامعة ،  ويقوم باعمال امانه المجلس 

ويشرف على الاجهزة التى تتكون منها الامانة ، ويتولى جميع البيانات والاحصائيات واعداد 

 .الدراسات الخاصة بالموضوعات التى ينظرها المجلس 

ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الاقل وظيفة استاذ فى احدى الجامعات 

 .الخاضعة لهذا القانون 

ويعتبر خلال مدة تعيينة شاغلا وظيفة . ويكون  تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد  

استاذ على سبيل التذكار فاذا لم تجدد مدته أو ترك منصبة قبل نهاية المدة ،  عاد الى شغل 

فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة . وظيفة استاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة 

 .شخصية الى أن تخلو 

 تشكل هيئة فنية لمعاونة امين المجلس الاعلى للجامعات بقرار من رئيس - ٢١مادة  

وينظم اعمال هذه الهيئة قرار من رئيس المجلس الاعلى . المجلس بعد اخذ رأى الامين 

 .للجامعات بعد اخذ رأى المجلس  

  ـ المؤتمر العلمى للجامعات٣

 المختص بالتعليم العالى المؤتمر العلمى للجامعات فى  يدعو الوزير-)١( مكررا ٢١مادة  

نهاية كل عام جامعى ويشكل برئاسته وعضوية  اعضاء المجلس الاعلى للجامعات والمجالس 

 .الثلاثة التى تعأونه 

ويختص هذا المؤتمر بنظر ومناقشة السياسة العامة للتعليم الجامعى ، ومايعرضه عليه  

 .رئيسه من موضوعات ويصدر توصياته فى هذا الشأن 

 :ثانيا ـ على مستوى الجامعة 

  مجلس الجامعة -١

 : يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية - )٢( ٢٢مادة 

                                                                                                                             
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢ مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢مضافة بالقانون رقم ) ١(
  .١٩٨١ لسنة ١٨معدلة بالقانون رقم )  ٢(



 ٦٩٢

 .نواب رئيس الجامعة  )أ  ( 

 .عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة  )ب ( 

التعليم الجامعى والشئون العامة أربعة اعضاء على الاكثر من ذوى الخبرة فى شئون )     ج ( 

يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس 

الجامعة ولايجوز أن يجمعوا بين عضوية اكثر من مجالس الجامعات الخاضعة  

 .القانون  لهذا 

 .ويحضرامين الجامعة جلسات المجلس ويشارك فى مناقشاته ، ويتولى امانة المجلس  

 : يختص مجلس الجامعة بالنظر فى المسائل الاتية - ٢٣مادة  

 :مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة  )أولا ( 

رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة  - ١

 .  الكفيلة بتوفير الامكأنيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة

 خطة استكمال وانشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات فى وضع - ٢

 .الجامعة  

 .وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها  - ٣     

 .تنظيم قبول الطلاب فى الجامعة وتحديد اعدادهم  - ٤ 

 . تنظيم  شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة  - ٥ 

 تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة - ٦ 

 .اعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها  - ٧ 

 .تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية  - ٨ 

 .تنظيم الشئون الادارية والمالية فى الجامعة  - ٩ 

 .مكتبات وغيرها من المنشآت الجامعية اصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف وال-١٠

 اصدار اللوائح الفنية والمالية والادارية للوحدات ذات الطابع الخاص فىالجـامعة -١١

 .بالاتفاق مـع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والادارية

 . تحديد وانشاء تخصصات الاستاذية -١٢ 

 . وضع النظام العام للدروس والمحاضرات  والبحوث والتمرينات العملية الانتداب لها-١٣

 . وضع النظام العام لأعمال الامتحان وللانتداب لها -١٤

 مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات -١٥

ضوء كل  المؤتمرات العملية ، وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها فى 

 .فى اطار التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة ذلك 

 . متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العملية والانشاءات فى الجامعة -١٦

 . اعداد مشروعات الموازنة واقرار الحساب الختامى للجامعة -١٧

 :ثانيا ـ المسائل التنفيذية  



 ٦٩٣

  تعيين اعضاء هيئة التدريس فى الجامعة ونقلهم -١٨ 

 . تحديد مواعيد بدء الدراسة ومدة عطلة منتصف العام الجامعى -١٩ 

 . وقف الدراسة فى الكليات والمعاهد -٢٠ 

 .ومنح الدرجات الفخرية . منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات -٢١

 . تدبير اموال الجامعة واستثمارها وادارتها والتصرف فيها -٢٢ 

 . قبول التبرعات فى حدود ماتنص عليه المادة السابعة -٢٣ 

 . الترخيص لرئيس الجامعة فى اجراء التصرفات القانونية -٢٤ 

 :ثالثا ـ مسائل متفرقة 

الموضوعات التى يحيلها عليه وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الاعلى للجامعات -٢٥

. 

 .ابداء الراى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى مستوياته  ونوعياته المختلفة -٢٦

 .المسائل الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون -٢٧

 لمجلس الجامعة أن يلغى  القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد -٢٤مادة  

التابعة للجامعة  اذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها فى 

 .امعات الج

   رئيس الجامعة -٢

 يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض - ٢٥مادة  

وزير التعليم العالى ،  ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الاقل وظيفة أستاذ 

 .فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون 

ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ،  ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة  

عاد الى . فاذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة . أستاذ على سبيل التذكار

شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة 

 .شخصية الى أن تخلو 

لى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية ،  وهو  ـ يتو٢٦مادة  

 .الذى يمثلها امام الهيئات الاخرى 

وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس  

 .الأعلى للجامعات فى حدود هذا القوأنين واللوائح 

وله فى حالة الاخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف  

 .على وزير التعليم العالى خلال ثلاثة ايام وعلى مجلس الجامعة خلال اسبوع 

 لرئيس الجامعة أن يدعو المجلس واللجان المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون - ٢٧مادة  

 .ت إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها مايراه من الموضوعا



 ٦٩٤

 يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا فى نهاية كل عام - ٢٨مادة  

جامعى الى وزير التعليم العالى عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمى وسائر نواحى النشاط 

الاخرى فى الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها ،  وذلك للعرض على المجلس 

 .الأعلى للجامعات 

 

   نواب رئيس الجامعة -٣

 يكون لكل جامعة ثلاثة نواب لرئيس الجامعة يعاونونه فى ادارة شئونها   - ٢٩مادة  

  .)١(ويقوم اقدمهم مقامه عند غيابه 

ويكون تعيين نائب رئيس  الجامعة  بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير  

ويشترط فيه أن يكون  قد شغل لمدة خمس سنوات .  س الجامعة التعليم العالى بعد أخذ رأى رئي

 . على الاقل وظيفة أستاذ فى إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون 

ويعتبرخلال مدة تعيينة شاغلا وظيفة أستاذ . ويكون تعيينة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد  

عاد الى شغل وظيفة .  على سبيل التذكار فاذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة 

أستاذ التى كأن يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ،  فاذا لم تكن شاغرة مشغلها بصفة شخصية 

 .الى أن تخلو 

 يجوز فى حال انشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة فى ادرة شئون - ٣٠مادة  

 .ئيس الجامعة فى شئون هذا الفرع الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبى ر

 .تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة فى قرار تعيينه    )٢(- ٣١مادة  

   مجلس شئون التعليم والطلاب -٤

 يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون - ٣٢مادة  

 :الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب ،  وعضوية 

وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو  )أ (  

 .الليسانس وشئون الطلاب 

عدد من الاعضاء لايقل عن ثلاثة ولايزيد على خمسة من ذوى الخبرة فى الشئون ) ب (  

قرار من رئيس الجامعة بعد أخذ الجامعية والشئون العامة ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد ب

رأى مجلس شئون التعليم والطلاب وموافقة مجلس الجامعة ولايجوز أن يجمعوا بين هذه 

 .العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعنية 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢  معدلة بالقانون رقم )١(
 .١٩٨٨  لسنة ٢٣٢ معدلة  بالقانون رقم )٢(



 ٦٩٥

 : ـ يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر فى المسائل الآتية٣٣مادة  

 :أولا ـ  مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة 

دراسة واعداد السياسة العامة للدراسة والتعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس  -١ 

 .فى الجامعة وتنظيمها ، والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها فى شأنها 

رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة فى  -٢ 

 .عة  ومعاهدها فيما يخص الدراسة فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس الجام كليات 

 اعداد السياسة  الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض الأقسام فى مرحلة البكالوريوس أو - ٣ 

 .الليسانس 

اعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على  - ٤ 

 .الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف فى بعض المواد لهذه المرحلة 

ابداء الراى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم  - ٥ 

 .بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب 

 .تنظيم قبول الطلاب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم  - ٦ 

إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية واعمال الامتحان فى  - ٧ 

 .مرحلة البكالوريوس أو الليسانس  

 .تنظيم شئون الخدمات الطلابية فى الجامعة  - ٨ 

 .تنظيم شئون النشاط الثقافى والرياضى والاجتماعى للطلاب فى الجامعة  -٩ 

 مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر -١٠ 

العلمية فى الجامعة والتقرير السنوى لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة فى مرحلة 

فى هذا  البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب فى الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان 

 .النهوض بها  المختلفة ومراجعتها بما يكفل المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب 

 متابعة تنفيذ خطة التعليم فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب -١١ 

 .فى الجامعة 

 حصر وتحليل جميع البيانات والاحصاءات المتعلقة بالتعليم فى مرحلة البكالوريوس -١٢ 

 .أو الليسانس وبالطلاب فى الجامعة 

 :ثانيا ـ المسائل التنفيذية 

 ١(... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -١٣( 

 ٢(.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .   -١٤( 

الاعفاء من بعض المقررات أو من بعض الامتحانات فى مرحلة  البكالوريوس أو -١٥ 

 .الليسانس 

                                                           
 ١٩٧٣ لسنة ٥٤ملغيان بالقانون رقم ) ٢) (١(

 



 ٦٩٦

 أو الليسانس فى كليات الجامعة  تحديد مواعيد الامتحان فى مرحلة البكالوريوس-١٦ 

  .ومعاهدها  

 ٣(. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  -١٧( 

 ٤(. . . . . . . . . .  .. . .  .. . . ... -١٨(  

 :ثالثا ـ مسائل متفرقة 

 .المسائل التى يحيلها عليه مجلس الجامعة  -١٩

 .المسائل الاخرى التى يختص بها وفقا للقانون  -٢٠

 مجلس الدراسات العليا والبحوث) ٥(

 يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون - ٣٤مادة  

 : الدراسات العليا والبحوث وعضوية 

 .وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  )أ (  

لايزيد على خمسة من ذوى الخبرة فى مواقع عدد من الأعضاء لايقل عن ثلاثة و )ب( 

الأنتاج والخدمات ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى 

مجلس الدراسات العليا والبحوث وموافقة مجلس الجامعة،  ولايجوز أن يجمعوا بين هذه 

 .العضوية وبين عضوية مجلس الجامعة المعينة 

 : يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر فى المسائل الآتية - ٣٥مادة  

 :أولا ـ مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة 

دراسة واعداد السياسة العامة للدراسات العليا والبحوث فى الجامعة ،  والتنسيق  - ١ 

 .بينها فى كليات الجامعة ومعاهدها 

 التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة فى رسم السياسة الكفيلة بتحقيق - ٢ 

 .الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة  كليات 

 .اعداد خطة عامة لبعثات الجامعة واجازاتها الدراسية وللايفاد على المنح الاجنبية  - ٣ 

 اعداد برنامج لاستكمال اعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها ،  - ٤ 

 .ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين فى التخصصات المختلفة 

 .وضع سياسة لايفاد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات فى مهمات علمية  - ٥ 

وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية فى الجامعات وللمشاركة  - ٦ 

 .داخل البلاد وخارجهافيما يعقد منها خارج الجامعة فى 

 ابداء الرأى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا -  ٧ 

 .والبحوث 

 . تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا فى الجامعة -  ٨  

 . اعداد نظام حساب البحث العلمى فى الجامعة -  ٩  

                                                           
  .  ١٩٧٣ لسنة ٥٤ ملغيان بالقانون رقم ) ٤و٣(



 ٦٩٧

 .اعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث فى الجامعة - ١٠  

 مناقشات تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر -١١ 

العلمية فى الجامعة والتقرير السنوى لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث ، 

 .كفل النهوض بها وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة ومراجعتها بما ي

 .ـ متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة ١٢ 

ـ حصر وتحليل جميع البيانات والاحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين ١٣ 

 .المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة فى الجامعة 

ـ اعداد مشروع موازنة البحث العلمى فى الجامعة ، ووضع نظام التصرف فى بنود ١٤ 

 .موازنته 

 :ثانيا ـ المسائل التنفيذية 

 .ـ ادارة  صندوق البحث العلمى فى الجامعة ١٥ 

ـ تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات ١٦ 

 .الجامعة ومعاهدها المختصة 

 .ت العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها ـ اعفاء طلاب الدراسا١٧ 

 .ـ تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليات الجامعة ومعاهدها١٨ 

  )١ (...............ـ ١٩ 

 .ـ تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا ٢٠ 

 .ـ الايفاد فى بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية ، وتقرير الاجازات الدراسية ٢١ 

ـ ايفاد أعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية ٢٢ 

 .والحلقات الدراسية 

 .ـ الترخيص للأساتذة باجازات التفرغ العلمى ٢٣ 

ـ جمع البحوث العلمية وتشجيعها ونشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس فى ٢٤ 

 .لماء والهيئات العلمية فى داخل البلاد وخارجها الجامعة وتبادلها مع الع

 .ـ توزيع موازنة البحث العلمى فى الجامعة وفقا للبرامج المقترحة ٢٥ 

 :ثالثا ـ مسائل متفرقة 

 .ـ المسائل التى يحيلها عليه مجلس الجامعة ٢٦ 

 .ـ المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون ٢٧ 

  )١(مكررا ـ مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٥

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ٥٤ ملغىبالقانون رقم )١(
 .١٩٩٤ لسنة ١٤٢مضافاً بالقانون رقم )  ١(



 ٦٩٨

يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة :مكررا ٣٥مادة  

 :لشئون خدمة وتنمية البيئة وعضوية 

 .وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات ) أ (  

على عشرة من ذوى الخبرة فى مجالات عدد من الأعضاء لايقل عن خمسة ولايزيد ) ب(  

الجامعة  الانتاج والخدمات والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس 

 .بعد أخذ رأى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وموافقة مجلس الجامعة 

 .ولايجوز لهم الجمع بين هذه العضوية وعضوية مجلس الجامعة المعنية  

ـ يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر فى المسائل " أ " مكررا ٣٥مادة  

 :الآتية

دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الجامعة فى  ـ١ 

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

ة ودور البحث دراسة مشاكل النشاط الانتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل فى البيئ ـ٢ 

 .العلمى التطبيقى فى حلها 

دراسة واقترح السياسة العامة لانشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التى تقدم  ـ٣ 

 .خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية

دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على  ـ٤ 

 .استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الانتاجية فى شتى المجالات 

دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات  ـ٥ 

 .العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 .ة وإبداء الرأى ـ المسائل التى يحيلها مجلس الجامعة للدراس٦ 

 .ـ المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون ٧ 

 تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات )١( ـ ٣٦مادة  

العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى المسائل المتعلقة بالتخطيط 

 .والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر مايراه فى شأنها 

وتكون قرارات المجالس الثلاث فى المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من رئيس الجامعة  

 .،  وله عند الاقتضاء عرضها على مجلس الجامعة 

  ـ أمين الجامعة٦

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢ رقم  معدلة بالقانون)١(

 

 



 ٦٩٩

وزير  يكون للجامعة  امين يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض - ٣٧مادة  

 . ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعية.  التعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة 

 ـ يتولى امين الجامعة الاعمال الادارية والمالية فى الجامعة تحت اشراف رئيس ٣٨مادة  

الجامعة ونواب الرئيس ،  ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود 

 .اختصاصه  

 يعاون امين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة  فى الجامعة - ٣٩مادة  

 . ويقوم اقدمهما مقامة عند غيابه 

  )١(كما يجوز تعيين  أمين مساعد ثالث للجامعة  

ويجوز فى حال انشاء فرع ، للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة فى شئون  

 .الفرع ،  وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع 

 :ثالثا ـ على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة  

 مجلس الكلية أو المعهد ) ١( 

 : يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد ،  وعضوية - ٤٠مادة  

 .وكيلى الكلية  )أ (  

 .رؤساء الاقسام ) ب( 

استاذ من كل قسم ، على أن يتناوب العضوية اساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب  )ج( 

أن يضم  اقدميتهم فى الاستاذية ،  ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية ،  أو المعهد 

سنة قابلة  ة الى عضوية المجلس خمسة أساتذة على الأكثر ممن لايتمتعون بعضوية لمد

  .)٢(للتجديد 

استاذ مساعد ومدرس فى الكليات والمعاهد التى لايزيد عدد الأقسام فيها على عشرة  )د(  

ويجرى تناوب العضوية دوريا . وأستاذين مساعدين ومدرسين اذا زاد عدد الاقسام على عشرة

كل سنه بترتيب الأقدمية فى كل فئة ولايحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر 

فى شئون توظيف الأساتذة ، ولايحضر المدرسون منهم عند النظر فى شئون توظيف الأساتذة 

 . المساعدين

ثلاثة اعضاء على الاكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية أو ) هـ( 

اء على اقتراح مجلس الكلية المعهد يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بن

أكثر من مجلس من  أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة  ـ ولايجوز أن يجمعوا بين عضوية

                                                           
 ١٩٩٤ لسنة ١٤٢ مضافة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٣ لسنة ٥٤ مضاف بالقانون رقم )٢(

 



 ٧٠٠

مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون ولا أن يجمعوا بين عضوية 

 .مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذى تتبعة الكلية أو المعهد 

ويشترك رؤساء الأقسام التى تقوم بأعباء التدريس بكلية  أو معهد غير كليتهم او معهدهم  

 .فى مجلس تلك الكلية او المعهد عند النظر فى المسائل الداخلة فى اختصاص أقسامهم 

 : يختص مجلس  الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية - ٤١مادة  

 :ائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة مس: أولا 

رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية فى الكلية أو المعهد وتنظيمها  - ١ 

 .وتنسيقها بين الأقسام المختلفة  

 وضع خطة استكمال وانشاء المبانى ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة فى الكلية -  ٢ 

 .أو المعهد 

اعداد خطة الكلية أو المعهد للبعثات والاجازات الدراسية والايفاد على المنح الاجنبية  - ٣ 

. 

 .اعداد برنامج لاستكمال اعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد  - ٤ 

 .اعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة فى بعض اقسام الكلية أو المعهد  - ٥ 

ل طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات اعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصو - ٦ 

 .الجامعية وبتشجيع التأليف فى بعض المواد 

رسم الاطار العام لنظام العمل فى اقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه  - ٧ 

 .الاقسام 

اقرار المحتوى العلمى لمقرارات الدراسة فى الكلية أو المعهد والتنسيق بينهما فى  - ٨ 

 .الأقسام المختلفة 

ابداء الرأى فى وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واعداد اللائحة الداخلية للكلية أو  - ٩ 

 .المعهد 

 . وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد -١٠ 

  تنظيم قبول الطلاب فى الكلية أو المعهد  وتحديد اعدادهم-١١ 

 والبحوث والتمرينات واعمال الامتحانات  فى الكلية أو  تنظيم الدروس والمحاضرات-١٢ 

 .المعهد 

مناقشة التقرير السنوى للمعهد وتقارير الأقسام وتوصيات المؤتمرات العملية للكلية   -١٣ 

أوالمعهد ومراجعتها   فىالكلية   والبحث أو المعهد وللأقسام ، وتقييم نظم الدراسة والامتحأن 

والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته   وتجديديها فى ضوء كل ذلك وفى اطار التقدم العلمى

 .المتطورة  

 .تنظيم الشئون الإدارية والمالية  فى الكلية أو المعهد  ـ  ١٤  

 .اعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد    ـ١٥  



 ٧٠١

 .ـ  متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى الكلية أو المعهد١٦  

 : ـ المسائل التنفيذية ثأنيا

 .ـ توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام ١٧ 

 .ـ تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد واليهما ١٨ 

ـ قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين جأن الحكم ١٩ 

 .على الرسائل ،  والغاء القيد والتسجيل 

 .ـ توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية ٢٠ 

ـ تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد ٢١ 

 . الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات فى الكلية أو المعهد  واجبات

 .ن الكلية أو المعهد ـ اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات م٢٢ 

 .ـ الترشيح للبعثات والمنح والاجازات الدراسية ومكافأت التفرغ للدراسات العليا٢٣ 

 .ـ اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد ونقلهم ٢٤ 

 .ـ الندب من الكلية أو المعهد وإليهما ٢٥ 

 .ـ الترشيح للمهمات العلمية والاعارات واجازات التفرغ العلمى ٢٦ 

 .ـ رعاية الشئون  الاجتماعية والرياضية للطلاب ٢٧ 

 .ـ اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة  ٢٨ 

ـ قبول تحويل طلاب الفرق الاعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات ٢٩ 

  )١(.والمعاهد المتناظرة فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون 

الخاضعة  ـ قبول تحويل ونقل قيد  الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات ٣٠ 

 )١(. لهذا القانون 

ـ تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين  لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء ٣١ 

 )٣(. التسجيل 

 : مسائل متفرقة -ثالثا  

 .ـ المسائل الأخرى التى يحيلها عليه مجلس الجامعة ٣٢ 

 .ـ المسائل الأخرى التى يختص بها وفقا للقانون ٣٣ 

 يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد ، ويبلغ محاضر الجلسات -٤٢مادة  

إلى رئيس الجامعة ،  كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدرورها ، ويبلغ الهيئات 

 .صة بالقرارات التى يجب ابلاغها اليها والسلطات الجامعية المخت

 
 عميد الكلية أو المعهد) ٢( 

 

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ٥٤مضافة بالقانون رقم ) ٣(، ) ٢( ، )١(



 ٧٠٢

 يعين رئيس الجامعة المختص عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين - )٤( ٤٣مادة  

 .الاساتذة العاملين بهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

وفى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد ،  لرئيس الجامعة أن يندب أحد الاساتذة  

من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد ،  وله أن يندب أحد الأساتذة 

 .المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد 

ويجوز اقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار مسبب ،  من رئيس الجامعة بعد  

وافقة مجلس الجامعة المختص وذلك اذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته م

 . الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم 

.   يقوم العميد بتصريف أمور الكلية وإدارة شئونها العملية والادارية والمالية -٤٤مادة  

وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية . ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية 

 .ومجلس الجامعة والمجلس الاعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح 

 ـ يقوم العميد ،  بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد تقريرا إلى رئيس ٤٥مادة  

كلية أو الجامعة فى نهاية كل عام جامعى عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحى النشاط فى ال

 .المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة 

 ـ للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة فى الكلية أو ٤٦مادة  

 .المعهد وفقا لأحكام هذه القانون ،  كما له أن يعرض عليها مايراه من الموضوعات 

 

 وكلاء الكلية أو المعهد ) ٣(

 

 يكون لكل كلية أو معهد وكيلان يعاونان العميد فى إدارة شئون الكلية أو -) ١( ٤٧مادة  

ويختص أحدهما بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة .  المعهد ويقوم اقدمهما عند  غيابه 

ويختص . البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية 

ا والبحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز الآخربشئون الدراسات العلي

 .والهيئات المعنية بالبحث العلمى 

كما يجوز تعيين وكيل ثالث لكل  كلية يختص بشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة ،  "  

 .ويكون بحكم وظيفته عضوا فى مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

ويكون ذلك بقرار من . ويجوز الاكتفاء فى بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد  

 . رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة 

ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على  

 .يد مرة واحدة ترشيح العميد ،  وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجد

                                                           
وكانت الفقرة التى أصبحت الثالثة قد عدلت بالقانون ١٩٩٤ لسنة ١٤٢  الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم )١(

  .١٩٨١ لسنة ١٨ والقانون رقم ١٩٧٣ لسنة ٥٤رقم 



 ٧٠٣

 المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد ) ٤(

 يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد إلى الاجتماع مرة - ٤٨مادة  

ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات . واحدة على  الاقل خلال العام الجامعى 

 .المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد 

 .يشكل المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية  - ٤٩مادة  

 .جميع أعضاء هيئة التدريس فى الكلية أو المعهد  )أ (  

 .ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين فى الكلية أو المعهد  )ب( 

لدراسة وتبين اللائحة ممثلين عن الطلاب ،  على أن يكونوا من المتفوقين فى ا )ج( 

 .التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الأخيريتين 

 يختص المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم - ٥٠مادة  

والبحث العلمى فى الكلية أو المعهد وتقييم النظم المقررة فى شأنها ومراجعتها وتجديدها بما 

 .يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة 

 :على مستوى القسم -رابعا 

 تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله - ٥١مادة  

 .كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتى من الناحية العلمية والادارية والمالية 

 جلس القسم م) ١(

 يتألف مجلس القسم من جميع الاساتذة والاساتذة المساعدين فى القسم ومن - ٥٢مادة  

خمسة من المدرسين فيه على الاكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالاقدمية فى 

وظيفة مدرس ،  على ألا يجاوز عدد المدرسين فى المجلس عدد باقى اعضاء هيئة التدريس فيه 

. 

 لايحضر اجتماعات مجلس القسم الا الاساتذة عند النظر فى شئون توظيف - ٥٣مادة  

الاساتذة ، وإلا الأستاذة والأساتذة المساعدون عند النظر فى شئون توظيف الاساتذة المساعدين 

 . 

 لمجلس القسم أن يدعو الى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة فى -  ٥٤مادة  

 .القسم ، على أن يشارك فى المناقشات دون أن يكون له صوت معدود اختصاص 

 يختص مجلس القسم بالنظر فى جميع الاعمال العلمية والدراسية والادارية - ٥٥مادة  

 :والمالية المتعلقة بالقسم ،  وبالاخص المسائل الآتية 

 .رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمى فى القسم  ـ ١ 

 .وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات فى القسم  ـ٢ 

 .تحديد المقررات الدراسية التى يتولى تدريسها وتحديد محتواها العلمى  ـ٣ 



 ٧٠٤

تحديد الكتب والمراجع فى مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة  ـ٤ 

 .بها 

 .ليها وضع وتنسيق خطة للبحوث وتوزيع الاشراف ع ـ٥ 

ـ اقتراح تعيين اعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم واعارتهم وايفادهم فى مهمات ٦ 

ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية ،  واقتراح الترخيص للاساتذة بإجازات  

 .التفرغ العلمى 

 .اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية والانتداب من القسم واليه   ـ٧ 

اقتراح  تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وايفادهم فى بعثات   ـ٨ 

 .أوعلى منح اجنبية واعطائهم الاجازات الدراسية 

 .اقتراح توزيع اعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم  ـ٩  

 .ـ اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا ١٠ 

المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات ـ اقتراح تعيين ١١ 

 .الماجستير والدكتوراه 

ـ مناقشة التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه ، ومناقشة نتائج ١٢ 

فى مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد ، وتقييم نظم  الامتحان 

الدراسة والامتحان والبحث العلمى فى القسم ومراجعتها وتجديدها فى ضوء كل ذلك وفى اطار 

 .التقدم العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة 

 .ـ متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث فى القسم ١٣ 

 رئيس مجلس القسم ) ٢(

اساتذة فى القسم ويكون تعيينه  يعين رئيس مجلس القسم من بين اقدم ثلاثة - ٥٦مادة  

بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى عميد الكلية أو المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

مرةواحدة ، ولايسرى هذا الحكم فى حالة وجود اقل من ثلاث اساتذة اذ تكون رئاسة مجلس 

 .القسم لاقدمهم 

ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للكلية  

 .أو المعهد ،  وذلك اذا وجد غيره من الاساتذة فى القسم 

وفى حالة خلو القسم من الاساتذة ، يقوم باعمال رئيس مجلسه اقدم الاساتذة المساعدين  

فيه ويكون له بهذه الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد الا عند النظر فى شئون توظيف 

 .ساتذة الا

ومع ذلك اذ لم يكن بالقسم  من الاساتذة سوى اجنبى ، جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء  

 .برئاسة مجلس القسم ،  ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى عميد الكلية 



 ٧٠٥

 يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة فى حالة اخلاله بواجباته - )١( ٥٧مادة  

الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الجامعة بعد اخذ 

 .رأى مجلس الكلية أو المعهد  

 يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والادارية والمالية فى القسم - ٥٨مادة  

 فى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم وفقا لاحكام القوانين  

 .واللوائح والقرارات المعمول بها 

 يقدم رئيس مجلس القسم ،  بعد العرض  على مجلس القسم تقريرا الى العميد - ٥٩مادة  

فى نهاية كل عام جامعى عن شئون القسم العلمية والتعليمية والادارية والمالية وذلك توطئة 

 .للعرض على مجلس الكلية أو المعهد 

 فى حالة تعدد التخصصات المختلفة فى القسم ، يكون اقدم الاساتذة فى كل - ٦٠مادة  

. تخصص متميزا بكيان ذاتى داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم فى شئون هذا التخصص 

ويتولى ادارة هذه الشئون تحت اشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التى يرسمها 

ا مع باقى اعضاء هيئة التدريس فى مجلس الكلية ومجلس القسم ،  ويقوم بالتداول فيه

وفى حالة خلو التخصص من الاساتذة يقوم اقدم الاساتذة المساعدين فيه باعمال . التخصص 

 .نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص 

وتسرى على نائب رئيس مجلس  القسم احكام التنحية المقررة فى شأن رئيس مجلس  

 .القسم 

 

 المؤتمر العلمى للقسم ) ٣(

 يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمى للقسم الى الاجتماع مرتين على - ٦١مادة  

ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس . الاقل خلال العام الجامعى 

 .القسم ومجلس الكلية أو المعهد 

 : وية  يشكل المؤتمر العلمى للقسم برياسة رئيس مجلس القسم وعض- ٦٢مادة  

 .جميع اعضاء هيئة التدريس فى القسم  )أ(  

 .ممثلين عن المدرسين المساعدين والمعيدين فى القسم  )ب( 

ممثلين عن الطلاب ، على أن يكونوا من المتفوقين فى الدراسة وتبين اللائحة  )ج( 

 .التنفيذية كيفية تمثيل الفئتين الاخيرتين  

                                                           
 ١٩٧٣ لسنة ٥٤ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٠٦

 ـ يختص المؤتمر العلمى للقسم بتدرس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث ٦٣مادة  

العلمى فى القسم وتقييم النظم المقررة فى شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها 

 . لملاحقة التطور العلمى والتعليمى ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة 

 الباب الثأنى 

 فى القائمين بالتدريس والبحث

 ـ

 :تدريس أعضاء هيئة ال) أولا(

 : ـ اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم٦٤مادة  

 الاساتذة )أ (  

 .الاساتذة المساعدون )ب( 

 .المدرسون  )ج( 

 

 

 

 التعيين ) ١(

 

 يعين رئيس الجامعة اعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة )١(  ـ٦٥مادة  

ويكون التعيين من تاريخ . بعد اخذ رأى مجلس الكلية  أو المعهد ومجلس القسم المختص 

 . موافقة مجلس الجامعة 

 : يشترط فيمن يعين عضوا فى هيئة التدريس مايأتى -٦٦مادة  

أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراة أو مايعادلها من احدى الجامعات المصرية فى   ـ١ 

معة اخرى أو هيئة علمية  أو معهد علمى مادة تؤهلة لشغل الوظيفة ، أو أن يكون حاصلا من جا

للجامعات معادلة لذلك  معترف به فى مصر أو فى الخارج على درجة يعتبرها المجلس الاعلى 

  .)٢(مع مراعاة احكام القوأنين واللوائح المعمول بها

 .ـ أن يكون محمود السيرة والسمعة ٢ 

 مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت -٦٧مادة  

 .سنوات على الاقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو مايعادلها  ست 

فاذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين فى احدى الجامعات الخاضعة لهذا      

يدا أو القانون ، فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما فى عملة ومسلكة منذ تعيينه مع 

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )١(
  .١٩٧٣ لسنة ٥٤ معدل بالقانون رقم ٦٦من المادة ) ١( البند ) ٢(



 ٧٠٧

واذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة . مدرسا بواجباته ومحسنا اداءها 

 .للتدريس 

 مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين فى وظائف المدرسين - ٦٨مادة  

الشاغرة دون اعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين فى ذات الكلية أو المعهد واذا لم 

 .يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الاعلان عنها

  

يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا ) ٦٦(مع مراعاة حكم المادة  )  أولا ( )١(- ٦٩مادة  

 :مايأتى

أن يكون قد شغل وظيفة مدرس  مدة خمس سنوات على الاقل فى احدى الجامعات  ـ١ 

مى من طبقتها أو أن يكون قد مضت على حصوله على الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد عل

 من هذا القانون خمس سنوات على الاقل بشرط أن يكون ٦٦المؤهل المنصوص عليه فى المادة 

درجة البكالوريوس أو الليسانس   قد مضى ثلاثة عشرة سنة على الاقل على حصوله على 

 .أو مايعادلها وذلك اذا تقرر الاعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة اخرى اقليمية  

أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس باجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو باجراء   ـ٢ 

 .اعمال أنشائية ممتازة 

أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكة منذ تعيينه مدرسا بواجبات اعضاء هيئة التدريس   ـ٣ 

 .ومحسنا اداءها 

 . المعهد  والاجتماعى الملحوظ فى الكلية أو ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه نشاطه العلمى  

يجوز استثناء تعيين اساتذة مساعدين من  ) ٦٦( مع مراعاة حكم المادة  ـ) ثانيا ( 

 :خارج تلك الجامعات اذا توافرت فيهم الشروط الآتية 

أن يكون قد مضت خمس سنوات على الاقل على حصولهم على المؤهل المنصوص  ـ١ 

 ) .٦٦(من المادة ) ١(عليه فى البند 

أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الاقل على حصولهم على درجة   ـ٢ 

 . البكالوريوس أو الليسانى أو ما يعادلها 

 من )١( أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى البند  ـ٣ 

ية ممتازة فى المادة المتعلقة باجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو اجراء اعمال انشائ) ٦٦(المادة 

 .بالوظيفة 

   .أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس   ـ٤ 

 :يشترط فيمن يعين استاذا مايأتى) ٦٦(مع مراعاة حكم المادة )  أولا( ـ ٧٠مادة  

احدى   ـ أن يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة خمس سنوات على الاقل فى ١ 

الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو فى معهد علمى من طبقتها ، أو أن يكون قد مضت على 
                                                           

  . ١٩٧٤ لسنة ١٢٠معدلة بالقانون رقم  )١(



 ٧٠٨

 من هذا القانون مدة عشر سنوات على ٦٦حصوله على المؤهل المنصوص عليه فى المادة 

الأقل ، بشرط أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة 

وذلك اذا تقرر الاعلان عن تلك الوظيفة فى جامعة .  )١(البكالوريوس أوالليسانس أو مايعادلها 

 ).٢(اخرى اقليمية

أن يكون قد قام فى مادته وهو استاذ مساعد باجراء بحوث مبتكرة ونشرها باجراء  ـ٢ 

 .اعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الاستاذية 

 ـ   أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكة منذ تعيينه استاذا مساعدا بواجبات اعضاء هيئة ٣ 

 .التدريس ومحسنا اداءها 

ويدخل فى الاعتبار فى تعيينه مجموع انتاجه العلمى منذ حصولة على الدكتوراة أو  

مايعادلها ،  وما يكون قد اشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراة التى تمت اجازتها ،  

 .ة فى الكلية أو المعهد وكذلك نشاطه العلمى والاجتماعى الملحوظ  واعمالة الانشائية البارز

،  يجوز استثناء تعيين اساتذة من خارج تلك ) ٦٦(مع مراعاة حكم المادة )  : ثانيا (  

 :الجامعات اذا توافرات فيهم الشروط الاتية 

أن تكون قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصولهم على المؤهل المنصوص  ـ١ 

  ).٦٦(من المادة ) ١(عليه فى البند 

أن يكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الاقل على حصولهم على درجة  ـ٢ 

 .البكالوريوس أو الليسانس أو مايعادلها 

أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين فى وظيفة   ـ٣ 

 .يفة استاذ باجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو باجراء اعمال انشائية ممتازة فى تخصص هذه الوظ

 .أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس   ـ٤ 

ويدخل فى الاعتبار فى تعيين كل منهم مجموع انتاجه العلمى منذ حصوله على الدكتوراة  

 .أوما يعادلها 

يستحق الاستاذ الذى مضى على شغله لوظيفة استاذ مدة عشر سنوات الربط :  ثالثا  

  )١(المالى لنائب رئيس الجامعة مالم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك 

 لايجوز للمدرس الذى عين فى وظيفة استاذ مساعد تطبيقا لحكم - )٢() مكررا  ( ٧٠مادة  

التقدم )  أولا٧٠(أولا أن يفيد من حكم الشطر الاخير من المادة  ) ٦٩( الشطر الاخير من المادة 

 .للتعيين فى وظيفة استاذ 

                                                           
  .١٩٧٤ لسنة ١١لة بالقانون رقم  معد٧٠من البند أولا بالمادة ) ١( الفقرة )١(
  .١٩٧٤ لسنة ١٢٠ مضافة بالقانون رقم ٧٠من البند أولا من المادة ) ١(العبارة الاخيرة من الفقرة ) ٢(

  م ١٩٩٤ لسنة ١٤٢اضيف هذا البند بالقانون رقم  )١(
  .١٩٧٤ لسنة ١٢٠ مضافه بالقانون رقم )٢(
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يكون التعيين )   أولا٧٠( و) ـ أولا٦٩، ٦٦(مع مراعاة احكام المواد ) ولاأ (- ٧١مادة  

فى وظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين من بين الاساتذة المساعدين والمدرسين فى ذات الكلية 

 .أو المعهد 

واذا لم يوجد ماهو شاغر من هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط  

التعيين فى الوظيفة الاعلى منحوا اللقب العلمى لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية 

فى السنة التالية ،  ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الاعلى والبدلات المقررة لها من 

تاريخ نفاذ قانون الموازنة ،  وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين 

 .وة الترقية والعلاوة الدورية علا

ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمى فى الاعتبار عند التعيين فى الوظيفة التالية أو الترقية اليها   

. 

يجرى الاعلان ) ثانيا / ٧٠( و ) ثانيا / ٦٩( و ) ٦٦(مع مراعاة احكام المواد ) : ثانيا( 

عن وظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين الشاغرة اذا لم يوجد فى ذات الكلية أو المعهد من هو 

 . مؤهل لشغلها 

يجرى الاعلان عن الوظائف الشاغرة فى ) ٧١(و ) ٦٨( مع مراعاة احكام المادتين - ٧٢مادة 

هيئة التدريس مرتين فى السنة ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ 

لان فيما عدا وظائف الاساتذة اشتراط شروط معينة رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الاع

 .وذلك بالاضافة الى الشروط العامة المبينة فى القانون 

ولايجوز لعضو هيئة التدريس فى احدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة  

النقل طبقا للمادة   شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته فى جامعة اخرى الابطريق 

)٨١ ( 

 تتولى لجان علمية دائمة فحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف - ٧٣مادة  

الاساتذة المساعدين أو للحصول على القابها العلمية ويصدر بتشكيل هذه اللجان ،  لمدة ثلاث 

مجالس الجامعات وموافقة المجلس  سنوات قرار من وزير التعليم العالى بعد اخذ راى 

 .الاعلى للجامعات 

شكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الاساتذة من بين اساتذة الجامعات الذين وت 

مضى عليهم فى الاستاذية خمس سنوات على الاقل أو من المتخصصين من غيرهم ،  وتشكل 

لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الاساتذة المساعدين من اساتذة الجامعات أو من 

 .المتخصصين من غيرهم 

ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شروط مدة الاستاذية فى اللجان الأولى أو ادخال بعض  

  .قدامى الاساتذة المساعدين فى اللجان الثانية 
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وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الانتاج العلمى للمتقدمين وما اذا كأن  

تعدد بحسب الافضلية فى الكفاءة يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمى مع ترتيبهم عند  ال

 .العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين 

ويقدم التقرير خلال شهرين على الاكثر من تاريخ وصول الابحاث الى اللجنة الا أن يكون  

 .من الفاحصين من هو فى خارج الجمهورية أو من خارجها فيزداد هذا الميعاد شهر اخر 

 .وتنظم اللائحة التنفيذية اعمال هذه  اللجان 

 اذا لم تقدم اللجان المشار اليها فى المادة السابقة تقاريرها فى المواعيد -٧٤مادة  

المحددة فلرئيس الجامعة المعينة أن يدعو اللجنة المتأخرة الى الاجتماع برئاسته لتقصى اسباب 

 .التاخير 

المواعيد   شهرين على الاكثر من انقضاء لكوفى كل الاحوال اذا لم يقدم التقرير خلال  

يقرر سحب      وللمجلس أن . فلرئيس الجامعة المعنية عرض الامر على مجلس لجامعة 

اعضاء على الاقل ممن    الابحاث من اللجنة الدائمة واحالتها الى لجنة خاصة يشكلها من خمسة

 .اجلا لتقديم تقريرها  تتوافر فيهم الشروط مبينة فى المادة السابقة ،  ويحدد لها

  اذا  تقرر عدم اهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمى فلا يجوز له - ٧٥مادة 

 .التقدم الابعد مضى سنة من تقرير عدم اهليته وبشرط اضافة انتاج علمى جديد   معاودة

 يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل -٧٦مادة  

وعند الاستحالة أو التعذر تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى . وظيفة مدرس 

أو الاساتذة المساعدين فى الجامعات  مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة اعضاء من الاساتذة 

 .الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم 

 لايجوز تعيين احد فى وظيفة مدرس ولاتعيين احدمن غير اعضاء هيئة - ٧٧مادة  

 .التدريس فى وظيفة استــاذ أو استـاذ مساعد الا اذا كان موجود داخل الجمهورية 

ولايجوز تعيين احد اعضاء هيئة التدريس فى وظيفة استاذ أو استاذ مساعد بعد انتهاء ما  

 الى العمل ،  رخص له فيه من اعارة أو مهمة علمية أو اجازة مرافقة الزواج الابعد عودته

 ) .١١٧(وذلك دون اخلال بحكم المادة 

 استثناء من حكم المادة السابقة يجوز فى حالة الضرورة تعيين اعضاء فى - ٧٨مادة  

هيئة التدريس من المقيمين فى الخارج بالشروط العامة المبينة فى هذا القانون ولايعتبر قرار 

التعيين نافذا الااذا عاد المعين واستلم عمله فى الوظيفة المعين فيها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ 

 .صدور قرار التعيين والا اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن 

 . تخصصات الاستاذية تحدد فى الائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة- ٧٩مادة  

 النقل والندب والاعارة والاجازات ) ٢(



 ٧١١

تخصص الى آخر فى ذات الكلية أو المعهد ونقل  يجوز نقل الاساتذة من - ٨٠مادة  

أعضاء هية التدريس من قسـم الى آخـر فى ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجـلس الجامعة 

بنـاء على اقتراح مجلس الكلية وبعد اخذ رآى مجـلس القسم   أو مجلس القسمين المعنيين ،  

أخرى أو معهد آخر فى ذات الجامعة بقرار من   كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد الى كلية

 . مجلس الجامعة بعد اخذ رأى مجلسىالكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص فى كل منهما

يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة الى اخرى من الجامعات    - )١(٨١مادة  

المعاهد  كليات أوالخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلس الجامعتين واخذ رآى مجالس ال

 .ومجالس الاقسام المعنية 

 مع مراعاة حكم المادتين السابقتين ،  ولايجوز عرض امر النقل على مجلس - ٨٢مادة  

الجامعة الا بعد اخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك فى شأن نقل الاساتذة من تخصص 

 .الى أخر ونقل الاساتذة المساعدين من قسم الى اخرغير مماثل 

يجوز عند الاقتضاء نقل اعضاء هيئة التدريس الى وظيفة عامة خارج      - ٨٣مادة  

الجامعات بقرار من وزير التعليم بناء على طلب مسبب من مجلس الجامعة المختصة بعد اخذ  

ولوزير التعليم العالى عند الاقتضاء   رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص

 .مر على المجلس الاعلى للجامعات عرض الا

 يجوز ندب اعضاء هيئة التدريس لمدة محددة من جامعة الى اخرى أو للقيام - ٨٤مادة  

بعمل وظيفة عامة اخرى بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد 

 .اخذ رأى مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت اعارة تخضع لاحكام الاعارات 

 مع مراعاة عدم الاخلاء بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد )١( ٨٥مادة  

ويجوز اعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة اجنبية أو معهد علمى اجنبى فى مستوى الكليات أو 

 غير والدولية أوبجهة  للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة 

مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى  كأنت المهمة فى حكومية فيما تخصصوا فيه متى 

 .الجامعة 

 . وتكون الاعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص  

وتتقرر الاعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص  

 .ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الاعارة لمدة اخرى 

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة   

وتتقرر الاعارة لمدة سنتين   اخرى فاكثر ،  بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى

مصلحة قومية فتكون الاعارة قابلة تقتضيها  قابلة للتجديد مرة واحدة ، فيما عدا الحالات التى 

مرتبه من الجهة المعار اليها ومع ذلك يجوز فى احوال خاصة   للتجديد مرتين ويتقاضى المعار

                                                           
  . ١٩٨١ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم ٨١ مادة )١(
  .١٩٨١ لسنة ١٨ وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ١٤٢ معدلة بالقانون رقم )١(
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أن تؤدى  الجامعة مرتبة وتحسب مدة الاعارة فى المكأفاة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة 

التدريس المعار الاحتياطى عنها ،  ويعامل فيما يختص باقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو 

 .كان فى الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته  
 يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت اعارته بدون مرتب تؤديه - ٨٦مادة  

الجامعة ولمدة ثلاث سنوات على الاقل بالنسبة للاساتذة وسنة على الاقل بالنسبة لباقى اعضاء 
لتدريس ،  وعلى أن لايزيد عدد مايشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف هيئة ا

 .المقررة لكل فئة فى الكلية أو المعهد ، ولايجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر 
فاذا عاد المعار الى عمله فى الجامعة شغل الوظيفة الحالية من درجته أو شغل وظيفته  

 .الاصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من درجته
 يعتبر عضو هيئة التدريس الذى يتقلد منصبا عاما أو اكثرفى حكم ) ١() -مكرراً (٨٦مادة  

نصبه العام عادة   المعار من وظيفته فى الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة فاذا ترك
نت شاغرة والا شغلها بصفة شخصية ، الى شغل وظيفته الاصلية فى هيئة التدريس اذا كا

ويوضع على أول وظيفة تخلو أو تنشأ من فئة درجته فاذا كانت ترك المنصب العام بعد بلوغة 
السن المقررة لترك الخدمة فى الجامعة ،  عاد استاذا متفرغا فى ذات الكلية أو المعهد الذى كان 

 من هذا ١٢١ويعامل فى هذه الحالة بمقتضى حكم المادة . يعمل به قبل شغله المنصب العام 
 .القانون 
ويسرى حكم هذا المادة على اصحاب المناصب العامة وقت العمل باحكام هذا القانون اذا  

 .كانوا اعضاء فى هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة 
وفى جميع ويقصد بالمنصب العام فى حكم هذا المادة من يعامل معاملة الوزير على الاقل  

 .الاحوال يستحق من يعود الى وظيفته مجموع ماكان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية 
 مع مراعاة الاخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد ويجوز ايفاد - ٨٧مادة 

اعضاء هيئة التدريس فى مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة وذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد 
موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد اخذ رأى 
مجلس القسم المختص وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة 

 .القصوى مرة واحدة ،  ويتقاضى الموفد فيها مرتبة كاملا طول مدة المهمة 
دريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرا على الاعمـال التى وعلى عضو هيئة الت 

قام بها ونسخا من البحوث التى يكون قد اجراها على أن  يعرض التقرير والبحوث على مجلس 
 .الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة 

 يجوز الترخيص للاساتذة فى اجازة تفرغ علمى داخل الجمهورية أو خارجها - ٨٨مادة  
وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات فى الاستاذية متى وجد من يقوم مقامهم 
اثناء تفرغهم ومع مراعاة عدم الترخيص فى الاجازة لاكثر من استاذ واحد فى كل قسم فى السنة 

 .الواحدة 

                                                           
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢  مضافة بالقانون رقم )١(
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ى الذى يتقدم به طالب ولايتم الترخيص فى الاجازة الابعد اقرار المنهج العلمى أو الفن 
الاجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا 

 .والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد اخذ رأى مجلس القسم المختص 
وعلى المرخص له فى الاجازة أن يتقدم بعد انتهاء اجازته بتقرير عن الاعمال التى قام بها  

ونسخا من البحوث التى يكون قد اجراها اثناء هذه الاجازة على أن يعرض التقرير والبحوث على 
 .الدراسات العليا والبحوث  مجلس الكلية ومجلس 

  يجـوز لرئيـس الجامعـة بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح - )١( مكررا٨٨مادة  
كلياتهم وفقا  دريس بالدراسات العليا داخل المختص الترخيص للاساتذة بالتفرغ للت  القسم

للضوابط والاعداد التى يحددها مجلس الجامعة المختص وذلك لمدة عام  قابلة للتجديد لقاء 
مكافأة اضافية يضع حدودها وضوابطها المجلس الاعلى للجامعات فى حدود موازنة كل جامعة 

بها قرار من الوزير المختص بالتعلم العالى ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس  ويصدر
اعضاء هيئة التدريس بالتفرغ العلمى لفترات  لبعض الكلية واقتراح القسم المختص الترخيص 

 .التكنولوجيا  فى الصناعة أو فى البحث العلمى أو فى الاستشارات أو نقل  محددة للعمل 
لية والقسم المختص أن كما يجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة واقتراح الك 

داخل كلياتهم أو جامعاتهم وذلك فى  يرخص لبعض اعضاء هيئة التدريس بالتفرغ للبحث العلمى
اطار خطة الجامعة فى البحث العلمى بما يحقق خدمة البيئة وتنمية المجتمع ويتقاضى عضو هيئة 

للقواعد التى يضعها المجلس الاعلى للجامعات وذلك  التدريس المتفرغ مكافأة مجزية وفقا 
 .من حصيلة الواحدات ذات الطابع الخاص ومن حصيلة الخدمات التى تؤديها للغير   

 وتضع كل جامعة القواعد التى تكفل متابعة ما أنجر من بحوث وكيفية الاستفادة بها  
 مع مراعاة حسن سير العمل فى القسم وفى الكلية أو المعهد يجوز -) ١( ٨٩مادة  

هيئة التدريس فى اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له فى الترخيص لعضو 
 .السفر الى الخارج لمدة سنة على الاقل 

المعهد بعد اخذ  ويكون الترخيص بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو  
 .رأى مجلس القسم المختص 

  لايجوز الترخيص فى اعارة عضو هيئة التدريس أو ايفاده فى مهمة علمية أو )٢(٩٠مادة  
 قبل انقضاء مدة  أو فى اجازة لمرافقة الزوج ) ٨٨(اجازة تفرغ علمى وبمرعاة حكم المادة 

 .مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى اعارة أو مهمة علمية أو اجازة لمرافقة الزوج 
ء خدمة المرخص له فى ولايجوز الترخيص فى الاعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بد 

  .هيئة التدريس 

                                                           
 .١٩٩٤ لسنة ١٤٢ مضافة بالقانون رقم )١(
 ١٥ لسنة ٣٣  فى الدعوة رقم٢/١٢/١٩٩٥ ماهو جدير بالذكر ان المحكمة الدستورية العليا قد حكمت بتاريخ )١(

  .٨٩ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 
 .١٩٧٣ لسنة ٥٤ معدلة بالقانون رقم )٢(
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢ معدلة بالقانون رقم ) ٣(



 ٧١٤

فى جميع الاحوال لايجوز أن يزيد مجموع عدد الاعارات والمهمات العلمية ) ٣(- ٩١مادة  

واجازات التفرغ العلمى واجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة 

 تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه  عضو هيئة التدريس ،  ويجوز فى الحالات التى 

المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد اخذ 

 .رأى رئيس الجامعة المختص  

 تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء اعمال امتحانات نهاية - ٩٢مادة  

م وتنتهى قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد وفقا لما العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهده

يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها بقرار من عميد 

 .الكلية أو المعهد 

مع مراعاة صالح العمل ،  يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لاسباب ملحة -٩٣مادة  

فى اجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب اثناء الدراسة ولمدة محــددة لاتجاوز ثلاثة اشهر  

 . ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخــذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص 

   فى شأن الامراض ١٩٦٣ لسنة ١١٢ مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم -٩٤مادة  

ث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية بمرتب المزمنة تكون لعضو هيئة التدريس كل ثلا

 .كامل لمدة أقصاها سنة 

واذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة الى عمله ،  جاز لرئيس  

الجامعة أن يرخص فى امتداد الاجازة لمدة اخرى لاتجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع 

 .المرتب 

وتكفل الدولة على نفقتها علاج اعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل  

 .وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية 

 الواجبات ) ٣(

على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات -٩٥مادة 

ت المبتكرة العملية وأن يسهموا فى تقدم العلوم والأداب والفنون باجراء البحوث والدراسا

 . والاشراف على مايعده الطلاب منها والاشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع 

 على اعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الاصلية والعمل - ٩٦مادة  

على بثها فى نفوس الطلاب وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب ورعاية شئونهم 

 .الاجتماعية والثقافية والرياضية 

 يتولى اعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات - ٩٧مادة  

والبحوث والمعامل ويقدمون الى عميد الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه الاخلال  

 .بالنظام وما اتخذ من اجراءات لحفظه 



 ٧١٥

عضو من اعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه  على كل - ٩٨مادة  

العلمى والبحوث التى اجراها ونشرها والبحوث الجارية الى رئيس مجلس القسم المختص 

للعرض على مجلس القسم ، وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا الى عميد الكلية أو 

المعهد عن سير العمل فى قسمه وعن النشاط العلمى والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من 

 . اهداف 

على اعضاء هيئة التدريس المشاركة فى اعمال المجالس واللجان التى يكونون - ٩٩مادة  

 .اعضاء فيها وعليهم المشاركة فى اعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد 

 بشأن بعض الاحكام ١٩٥٤سنة  ل٢٦مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم - ١٠٠مادة  

الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، 

لرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص ، أن يرخص 

بصفة استثنائية لاعضاء هيئة التدريس فى مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو بداخلها فى غير 

أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة فى تخصصه العلمى وبشرط الا 

يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن ادائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول 

 . بها فى مزاولة المهنة 

 . للجامعات ويصدر بقواعد تنظيم مزاولة المهنة من المجلس الاعلى  

ولا يكون الترخيص فى مزاولة المهنة خارج الجامعة الا لمن مضى على تخرجه عشر  

 . سنوات وقضى ثلاث سنوات على الاقل فى هيئة التدريس 

ويجوز سحب هذا الترخيص فى اى وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات  

 . العمل 

 .وليس  للمرخص له أن يعمل فى دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أوغير ذلك  



 ٧١٦

 لا يجوز لاعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من اعمال الخبرة او اعطاء - ١٠١مادة  

 . استشارة فى موضوع معين الا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية 

عتهم او الاشراف  لا يجوز لاعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس فى غير جام- ١٠٢مادة  

على ما يعطى بها من دروس الا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية او 

ويشترط للترخيص فى ذلك ان يكون التدريس او . المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص 

 . الاشراف فى مستوى الدراسة الجامعية 

 لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس اعطاء دروس خصوصية بمقابل او بغير - ١٠٣مادة  

 . مقابل

 لا يجوز لاعضاء هيئة التدريس ان يشتغلوا بالتجارة أو ان يشتركوا فى - ١٠٤مادة  

ادارة عمل تجارى او مالى او صناعى ان يجمعوا بين وظيفتهم واى عمل لا يتفق وكرامة هذه 

 . الوظيفة 

ن مباشرة اى عمل يرى ان القيام به ولرئيس الجامعة ان يقرر منع عضو هيئة التدريس م 

 . يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها 

 التأديب  ) ٤( 

 يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق -  )١(١٠٥مادة  

بالجامعة او باحدى كليات الحقوق اذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب 

 . الى عضو هيئة التدريس 

ويقدم عن . ويجب الا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه 

 .التحقيق تقريرا الى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى ان يطلب ابلاغه هذا التقرير

   

ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير ان يحفظ التحقيق او ان يأمر باحالة العضو  

المحقق معه الى مجلس التأديب اذا راى محلا لذلك او ان يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما 

 ) .١١٢(تقرره المادة 

 لرئيس الجامعة ان يوقف اى عضو من اعضاء هيئة التدريس عن عمله - )١(١٠٦مادة  

 ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، -احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك 

 . ولا يجوز مدها الا بقرار من مجلس التأديب 

                                                           
  . ١٩٧٣لسنة ٥٤ الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٧٣ لسنة ٥٤ معدلة بالقانون رقم ١٠٦ الفقرة الثالثة من المادة )١(



 ٧١٧

ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ  

واذا لم يرفع الامر الى مجلس التأديب . الوقف ، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب 

 . الى ان يقرر المجلس غير ذلك خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب 

واذا تقرر حفظ التحقيق او حكم بالبراءة او وقعت عقوبة التنبيه او اللوم صرف ما يكون  

اما اذا وقعت عقوبة اشد ، فيتبع فى شأن ما اوقف صرفه من المرتب ما . قد اوقف من المرتب 

 .تقرره بشأنه السلطة التى وقعت العقوبة

 يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب ببيان - ١٠٧مادة  

التهم الموجهة اليه وبصورة من تقرير التحقيق ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول 

 . قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الاقل 

التحقيقات التى  لعضو هيئة التدريس المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على - ١٠٨مادة  

 . اجريت وذلك فى الايام التى يعينها له رئيس الجامعة 

 :  تكون مساءلة جميع اعضاء هيئة التدريس امام مجلس تأديب يشكل من - )٢(١٠٩مادة  

 )رئيسا     (   . أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا  )أ ( 

 

استاذ من كلية الحقوق او احد اساتذة كليات الحقوق فى الجامعات التى ليس  )ب(

 )بها كلية الحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا 

 

       )   . مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا  )ج(

وفى حالة الغياب أو المانع ، يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم اقدم العمداء ثم من يليه  

 .فى الاقدمية منهم محل الرئيس 

فى شأن التحقيق والاحالة الى مجلس التأديب ، تسرى ) ١٠٥(عاة حكم المادة ومع مرا 

بالنسبة الى المساءلة امام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة امام المحاكم التأديبية 

 . المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة 

 :  الجزاءات التاديبية التى يجوز توقيعها على اعضاء هيئة التدريس هى - ١١٠مادة  

 .  التنبيه - ١ 

 .   اللوم - ٢ 

 اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة او تأخير التعيين فى الوظيفة الاعلى او - ٣ 

 . ما فى حكمها لمدة سنتين على الاكثر 

 . العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش او المكافأة - ٤ 

 . اش او المكافأة وذلك فى حدود الربع  العزل مع الحرمان من المع- ٥ 

                                                           
  . ١٩٧٣ لسنة ٥٤ معدل بالقانون رقم ١٠٩من الفقرة الاولى من المادة ) ب( البند )٢(

 عضوين



 ٧١٨

وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس او من شأنه ان يمس نزاهته او فيه مخالفة  

 . يكون جزاؤه العزل ) ١٠٣(لنص المادة 

 . ولا يجوز فى جميع الاحوال عزل عضو هيئة التدريس الا بحكم من مجلس التأديب  

 تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس - )١(١١١مادة  

الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التى نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات 

المالية ، ولا تأثير للدعوى التأديبية فى الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات 

 . الواقعة 

قيع عقوبتى التنبيه واللوم المنصوص عليهما فى المادة  لرئيس الجامعة تو- ١١٢مادة  

على اعضاء هيئة التدريس اللذين يخلون بواجباتهم او بمقتضيات وظائفهم ، وذلك بعد ) ١١٠(

سماع اقوالهم وتحقيق دفاعهم ، ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا وعلى عميد كل كلية او 

معهد ابلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من اعضاء هيئة التدريس من اخلال بواجباتهم او 

 . بمقتضيات وظائفهم 

 يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وامين المجلس الاعلى - )١( مكررا ١١٢مادة  

للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف اساتذة فى كلياتهم الاصلية ، ولهم فيها كافة حقوق 

 . الاستاذ 

 :  لا تكون مساءلتهم الا على النحو التالى ١٠٩ة واستثناء من نص الماد 

يشكل المجلس الاعلى للجامعات بناء على عرض رئيسه لجنة ثلاثية من بين اعضائه  

لتحقيق الوقائع المنسوبة الى احد رؤساء الجامعات او نوابهم او امين المجلس الاعلى للجامعات 

ولهذه اللجنة ان تستعين بمن تراه من اساتذة كليات الحقوق او الخبراء الفنيين لاستيفاء ما تراه 

لازما ولا يجوز للمعروض امره حضور جلسة المجلس عند نظر موضوعه ، ويعرض رئيس 

 . المجلس نتيجة التحقيق على السلطة المختصة بالتعيين لاتخاذ ما تراه بشأنه 

 انتهاء الخدمة ) ٥(

. هيئة التدريس ستون سنة ميلادية  سن انتهاء الخدمة بالنسبة الى اعضاء - ١١٣مادة  

ومع ذلك اذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى الى نهايته مع 

وينتهى العام الجامعى بانتهاء اعمال الامتحانات فى . احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الادارية 

ختام الدراسة فى العام الجامعى ، ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين الى نهاية العام 

 . الجامعى فى المعاش

                                                           
  . ١٩٨١ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٢ مضافة بالقانون رقم )١(



 ٧١٩

 يحال عضو هيئة التدريس الى المعاش بقرار من رئيس الجامعة اذا لم - )٢(١١٤مادة  

 اذا ثبت فى ٩٤يستطيع مباشرة عمله بسبب المرض او بعد انقضاء الاجازات المقررة فى المادة 

 .  على الوجه اللائق اى وقت انه لا يستطيع لاسباب صحية القيام بوظيفته

 لمجلس الجامعة ان يزيد مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش أو المكافأة - ١١٥مادة  

لعضو هيئة التدريس المحال الى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة اضافية بصفة استثنائية ، على 

ان لا تتجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر 

ولا يجوز كذلك ان تزيد على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شأنها ان . للاحالة الى المعاش 

تعطيه حقا فى المعاش يزيد على اربعة اخماس مدته وعدم الاخلال باحكام المادة الاولى من 

 .  بشأن تعديل بعض احكام قوانين المعاشات المدنية١٩٧١ لسنة ٩٣القانون رقم 

 لا يترتب على استقالة رئيس الجامعة او نائب رئيس الجامعة او امين - ١١٦مادة    

المجلس الاعلى للجامعات او عضو هيئة التدريس سقوط حقه فى المعاش او المكافأة ويسوى 

معاشه او مكافآته فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين 

 . بسبب الغاء الوظيفة او الوفر 

 يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا اذا انقطع عن عمله اكثر من شهر بدون - ١١٧مادة  

اذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من اعارة او مهمة علمية او اجازة تفرغ 

لى الاكثر علمى أو إجازة مرافقة الزوج او اى اجازة اخرى ، وذلك ما لم يعد خلال ستة اشهر ع

 . من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل 

فاذا عاد خلال الاشهر الستة المذكورة ، وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد اخذ  

راى مجلس الكلية او المعهد ومجلس القسم ، اعتبر غيابه اجازة خاصة بمرتب فى الشهرين 

 . الاولين وبدون مرتب فى الاربعة اشهر التالية

اما اذا عاد خلال الاشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا او قدم عذارا لم يقبل فيعتبر  

انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش ولا ضمن المنصوص عليها فى 

 يجوز الترخيص له وذلك دون اخلال بقواعد التأديب ولا) اولا  / ٧٠( و ) اولا  / ٩٦( المادتين 

من بعد فى اعارة او مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمى او اجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء 

 ) . ٩٠(و  ) ٨٨/١( ضعف المدد المنصوص عليها فى المواد 

 اعضاء هيئة التدريس من الاجانب  ) ٦( 

 يجوز عند الاقتضاء ان يعين فى هيئة التدريس من الاجانب ممن تؤهلهم - )١( ١١٨مادة  

ويكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ راى مجلس الجامعة ومجلس . كفاءتهم لذلك 

 . الكلية او المعهد ومجلس القسم المختص، ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد 

                                                           
  . ١٩٨١ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )٢(



 ٧٢٠

 تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الاجنبى وعائلته الى مقر - ١١٩مادة  

 . ها ، ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده عمله في

واذا امتدت مدة خدمته اكثر من سنتين ، وتحملت الجامعة نفقات رحلته الى بلاده ذهابا  

 . وايابا هو وعائلته لقضاء الاجازة العادية الشتوية فى نهاية كل عامين جامعيين 

 يمنح عضو هيئة التدريس الاجنبى عند انتهاء خدمته فى الجامعة مكافأة - ١٢٠مادة  

 . تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته 

 . واذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة  

 :  الاساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون -ثانيا  

الكلية  من هذا القانون يعين بصفة شخصية فى ذات ١١٣ مع مراعاة حكم المادة - )٢(١٢١مادة 

او المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون اساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا 

عدم الاستمرار فى العمل ، ولا تحسب هذه المدة فى المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية اجمالية 

توازى الفرق بين المرتب مضافا اليه الرواتب والبدلات الاخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع 

 . بين المكافأة والمعاش 

 يجوز استثناء ان يعهد الى الاساتذة المتفرغين المعينين طبقا لاحكام المادة - ١٢٢مادة  

ويكون ذلك بقرار من رئيس . السابقة باعباء رئاسة مجلس القسم اذا لم يوجد ، بالقسم اساتذة 

 . مجلس القسم المختص الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية او المعهد بعد اخذ رأى 

 يجوز عند الاقتضاء ان يعين فى الكليات او المعاهد التابعة للجامعة اساتذة )١(١٢٣مادة  

. غير متفرغين من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد اليهم تدريسها 

ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية او 

المعهد بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة اجمالية 

 . قدرها الفان واربعمائة جنيه سنويا 

ويكون للاساتذة غير المتفرغين الجمع بين الاستاذية وبين وظيفة عامة اخرى او اى عمل  

ظيفة رئيس الجامعة أو نائبه وبين وظيفة الاستاذ المتفرغ ومع ذلك لا يجوز الجمع بين و. اخر 

 . 

 . ويكون للمتقاعدين من الاساتذة غير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة  

 لا يجوز الجمع بين وظيفة الاستاذ المتفرغ ووظيفة الأستاذ غير المتفرغ ولا - ١٢٤مادة  

التعيين فى ذات الوقت فى وظيفة الاستاذ المتفرغ او فى وظيفة الاستاذ غير المتفرغ فى اكثر من 

 . كلية او معهد من كليات الجامعات الخاضعة لهذا القانون او معاهدها 
                                                                                                                             

  . ١٩٨١ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )١(
 ١٩٧٤ لسنة ٨٣وكان قد سبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة١٤٢ رقم معدلة بالقانون)٢(

 . ١٩٨١ لسنة ١٨وبالقانون رقم 
  .١٩٨١ لسنة ١٨ وكانت قد عدلت بالقانون رقم ١٩٨٨ لسنة ٢٣٢ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٢١

 يجوز عند الاقتضاء الاستعانة فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعه باساتذة - ١٢٥مادة  

ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة . اجانب من ذوى الكفاءة بصفة اساتذة زائرين لمدة مؤقتة 

 . بناء على طلب مجلس الكلية او المعهد بعد اخذ راى مجلس القسم المختص 

 :  مدرسو اللغات -ثالثا 

 يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسى لغات فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة - ١٢٦مادة  

ويسرى عليهم احكام العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد فى شانه نص خاص 

 . فى هذا القانون 

 يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسى لغات من الاجانب فى الكليات والمعاهد - ١٢٧مادة  

وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية او المعهد ، لمدة لا . التابعة للجامعة 

 . تجاوز سنتين قابلة للتجديد 

 حالة الضرورة التجاوز فى تعيينهم عن شرط الحصول على شهادة الثانوية ويجوز فى 

العامة او ما يعادلها اذا كانت لديهم اجازات علمية اخرى تعتبر كافية بالنسبة لما يعينون فيه من 

 . وظائف 

، وتتحمل الجامعة بالنسبة لمن  ) ١١٩( ويسرى عليهم حكم الفقرة الاولى من المادة  

تعتمد مدة خدمته منهم اكثر من ثلاث سنوات ، نفقات رحلته الى بلاده ذهابا وايابا هو وعائلته 

 . لقضاء الاجازة العادية السنوية وذلك فى نهاية كل ثلاثة اعوام جامعية 
ويمنح من تنتهى خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات  

ل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة الخمس الاولى من خدمته ومرتب شهر عن ك
 . المستحقة اذا توفى خلال مدة خدمته 

 تتولى اقسام اللغات بكلية الآداب ، كل فى حدود اختصاصه ، الاشراف من - ١٢٨مادة  
 . الناحية الفنية على مدرسى اللغات فى كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة 

  ) . ١٠٤(و  ) ١٠٣(  تسرى على مدرسى اللغات احكام المادتين - ١٢٩مادة  
 الباب الثالث 

 فى المعيدين والمدرسين المساعدين 

 تسرى احكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين فى -  ١٣٠مادة  

كما تسرى عليهم احكام العاملين من غير اعضاء هيئة . الجامعات الخاضعة لهذا القانون 

 . رد فى شأنه نص خاص بهم التدريس فيما لم ي

 ـ يعين فى الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون ١٣١مادة  

للحصول . ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة . يكونون نواة اعضاء التدريس فيها 

وبما يعهد به اليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العلمية . على الدرجات العلمية العليا 

وسواها من الأعمال تحت اشراف هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التى يكلفهم بها العميد 

 . ومجلس القسم المختص 



 ٧٢٢

 ـ  تبين اللائحة النفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين ١٣٢مادة  

 .على التدريس ةتلقى أصوله 

 التعين)  ١ (

  يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على  ـ١٣٣مادة  

طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من  

 .تاريخ صدور هذا القرار  

  )١(٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ــ  ١٣٤مادة  

 ـ  يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة )٢( ١٣٥مادة  

 .حسن السمعة  

  ـ  يكون تعيين المعيدين بناء على اعلان عن الوظائف الشاغرة ١٣٦مادة  

 .ومع مراعاة حكم المادة السابقة  ، يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتى  

  ـ  أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل فى التقدير العام فى الدرجة ١ 

 .لى الجامعية الأو

 . ـ  أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل فى مادة التخصص أو ما يقوم مقامها ٢ 

ومع ذلك لم يوجد من بين المتقدمين للاعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا فى  

على الأقل فى " جيد"التقرير العام فى الدرجة الجامعية الأولى ، فيجوز التعيين من الحاصلين على 

 " .جيد جدا"هذا التقرير وبشرط أن لا يقل التقدير فىمادة التخصيص أو ما يقوم مقامها عن 

وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى فى التقدير  

العام ، وعند التساوى فى هذا التقدير يفضل الأعلى فى مجموع الدرجات ، وعند التساوى فى 

الأعلى فى درجات مادة التخصص وعند التساوى فى هذه الدرجات يفضل هذا المجموع يفضل 

  .)٣(الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة 

 من هذا القانون يجوز أن يعين ١٣٥ و ١٣٣ ـ  مع مراعاة حكم المادتين )١( ١٣٧مادة  

المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجى الكلية فى السنتين الأخيرتين الحاصلين على  

تقدير جيد جدا على الأقل فى كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى ، وفى تقدير مادة 

التخصص أو ما يقوم مقامها ، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى التقدير العام ، وعند التساوى 

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ٥٤ ملغاة بالقانون رقم ١٣٤   المادة )١(
  .١٩٧٣ لسنة ٥٤ معدلة بالقانون رقم ١٣٥   المادة )٢(
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢   مستحدثة بالقانون )٣(
  .١٩٩٤ لسنة ١٤٢   معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٢٣

مع مراعاة ضوابط  فى التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى فى مجموع الدرجات ، 

 .من هذا القانون ) ١٣٦(المفاضلة المقررة فى المادة 

 ـ  فى تطبيق حكم المادتين السابقتين ، اذا لم تكن مادة التخصص فى مواد ١٣٨مادة  

الامتحان فى مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة فى فرع 

 . التخصص 

واذا لم توجد هذه الدبلوم ، فيقوم مقامها التمرين العملى مدة لا تقل على سنتين فى كلية  

جامعية أو معهد جامعى أو مستشفى جامعى وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن 

 .العمل خلال هذه المدة 

فى ) الاكلينيكية(ويشترط فى جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين فى الأقسام العلاجية  

ليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل فى تدريب عملى بأحد المستشفيات ك

 .الجامعية فى فرع تخصصه 

يشترط فى من يعين مدرسا مساعدا أن ) ١٣٥( ـ  مع مراعاة حكم المادة ١٣٩مادة  

يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد 

 .للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين 

فاذا كان من بين المعيدين فى احدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما  

تقدم أن يكون ملتزما فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها ، واذا كان من 

حالة الحصول على  ترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة فى غيرهم ، فيش

القسام المتخصصة فى حال  درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس 

 .الحصول على الدبلومين 

واذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى فيمنح عند تعيينه  

فى وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية فى هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول 

درجة الماجستير فى  على البكالوريوس أو الليسانس  الأخرى بشرط أن يكون حصوله على 

 . ) ١(التخصص الذى يستلزم الحصول على بكالوريــوس أو ليسانس أخرى 

، يكون التعيين فى وظائف ) ١٩٣(و ) ١٣٥( ـ  مع مراعاة حكم المادتين ١٤٠مادة  

المدرسين المساعدين الشاغرة دون اعلان من بين المعيدين فى ذات الكلية أو المعهد ، واذا لم 

 .  يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها ، فيجرى الاعلان عنها 

 ـ يسرى على الاعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين حكم الفقرة ١٤١مادة  

 . الخاصة بالاعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ) ٧٢(الولى من المادة 

 النقل والأجازات ) ٢(

                                                           
  .١٩٧٣ لسنة ٥٤   الفقرة الثالثة مستحدثة بالقانون رقم )١(



 ٧٢٤

 ـ يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد الى كلية أخرى ١٤٢مادة  

أو معهد آخر فى ذات الجامعة وفى قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى 

 . لكليتين أو المعهدين ومجلس القسم فى كل منهما مجلس ا

 يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة الى أخرى من )١( ١٤٣مادة  

الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفى قسم مماثل ، ويكون ذلك بناء على موافقة رئيس الجامعة 

 . بعد أخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة 

 ـ يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين الى وظيفة عامة ١٤٤مادة  

خارج الجامعات وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بناء على طلب رئيس الجامعة بعد أخذ رأى 

 . مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص 

درسين المساعدين من قسم الى آخر فى ذات الكلية  ـ لايجوز نقل المعيدين والم١٤٥مادة  

أو المعهد أو الى قسم غير مماثل فى كلية أخرى أو معهد آخر باحدى الجامعات الخاضعة لهذا 

القانون ، ومع ذلك ، يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة 

المعلن عنها فى قسم آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو فى كلية أخرى أو معهد آخر وذلك فى 

 . حدود ما تقرره القوانين واللوائح 

 ـ يجوز ايفاد المعيدين والمدرسين المساعدين فى بعثات الى الخارج أو على ١٤٦مادة  

ويكون ذلك بقرار من . منح أجنبية أو الترخيص لهم فى أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب 

لى اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص رئيس الجامعة بناء ع

 ). ٣٦(وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث فى الجامعة وذلك دون اخلال بحكم المادة 

 .  ـ لاتجوز اعارة المعيدين والمدرسين المساعدين ١٤٧مادة  

 الواجبات ) ٣(

 ـ على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد فى دراستهم ١٤٨مادة  

وعليهم القيام . وبحوثهم العلمية فى سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها 

بما يكفلون به من تمرينات ودروس علمية وغيرها من الأعمال ، على أن يراعى فى تكليفهم أن 

 . ارهاق أو تعويق يكون بالقدر الذى يسمح لهم بمواصلة دراستهم وبحوثهم دون 

 ، لايجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن ٣٦ ـ مع مراعة حكم المادة ١٤٩مادة  

يسجلوا الدراسات العليا للحصول على درجة جامعية فى غير تخصص اقسامهم الا بقرار من 

رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو 

 . المعهد وبعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة 

                                                           
  . ١٩٨١ لسنة ١٨ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٢٥

 ـ على المعيدين والمدرسين تلقى أصول التدريس والتدريس عليه وفق النظام ١٥٠مادة  

 . المقرر 

 ـ على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية ١٥١مادة  

 . قسام ، وذلك وفقا للأحكام المقررة فى اللائحة التنفيذية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأ

 ـ لايجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين القاء دروس فى غير الجامعة التى ١٥٢مادة  

 . يتبعونها 

على المعيدين والمدرسين ) ١٠٤(، ) ١٠٣(، ) ٩٦( ـ تسرى أحكام المواد ١٥٣مادة  

 . المساعدين 

 التأديب ) ٤(

 ـ تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من ١٥٤مادة  

 : 

 رئيسا   نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ) أ(  

 

 أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق يختــــاره) ب( 

) ج(    عضوين       . رئيس الجامعة سنويا   

 ولة يندب سنويا وعنــــدمستشار مساعد بمجلس الد

 الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة   

 . أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية   

 

 انتهاء الخدمة ) ٥(

 ـ ينقل المعيد الى وظيفة أخرى اذا لم يحصل على درجة الماجستير أو )١( ١٥٥مادة  

دبلومين من دبلومات الدراسة العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه 

أو اذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادله خلال عشر سنوات على الأكثر منذ . معيدا 

تعيينه معيدا فى الأحوال التى لايلزم الحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة 

 . الماجستير أو دبلومى الدراسة العليا بحسب الأحوال 

 ـ ينقل المدرس المساعد الى وظيفة أخرى اذا لم يحصل على درجة الدكتوراة ١٥٦مادة  

 . أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسا مساعدا 

 الباب الرابع 

                                                           
  ١٩٧٣ لسنة ٥٤ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٢٦

 فى العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس 

 ـ تسرى أحكام العاملين المدنيين فى الدولة على العاملين فى الجامعات ١٥٧مادة  

الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس ، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص 

 . بهم فى القوانين واللوائح الجامعية 

 ـ مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية ، تكون للمسئولين فى ١٥٨مادة  

صاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، كل فى حدود اخت

هيئة التدريس ، السلطات المخولة للمسئولين فى القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين 

 : المدنيين فى الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلى 

 . تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير ) أ (  

تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين ) ب( 

 . الجامعة السلطات المخولة لوكيل الوزارة 

تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء ) ج( 

 . المصالح 

شأن العاملين المدنيين فى  ـ استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة فى ١٥٩مادة  

الدولة ن يكون للجامعة دون الرجوع الى وزارة القوى العاملة التعيين فى مختلف وظائف الكادر 

العام الخالية فيها ، وذلك بعد اجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الاعلان عن 

 . هذه الوظائف الا اذا رأت شغلها بطريق النقل 

 ـ لرئيس الجامعة اعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط ١٦٠مادة  

 . الطبى ) القومسيون (اللياقة البدنية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى المجلس 

 ـ تكون الجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى ١٦١مادة  

لمعاهد التى تكون طبيعة العمل فيها مختلفة ، فتحدد أثناء العطلة الصيفية ، فيما عدا الكليات وا

 . الاجازة فى هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد 

 تثبت للمسئولين فى الجامعات الخضاعة لهذا القانون ، كل فى حدود ) ١( ـ ١٦٢مادة  

اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة 

للمسئولين فى القوانين واللوائح العامة فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة ، وذلك على النحو 

 :الموضح قرين كل منهم فيما يلى

 تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير ) أ (  

مداء الكليات أو تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولع) ب( 

 ) . ١(المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة 

 . ) ٢(تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة ) ج( 

                                                           
  . ١٩٧٣ لسنة ٥٤ادة معدلان بالقانون رقم البندان ب ، ج من الم)  ٢ ، ١(



 ٧٢٧

  ـ يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه )١( ١٦٣مادة  

بذلك أحد المسئولين المذكورين فى المادة السابقة أو تتولاه النيابة الادارية بطلب من رئيس 

 .الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العاالى

 ـ تكون احالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مجلس التأديب بقرار ١٦٤مادة  

 ١٩٥٨ لسنة ١١٧أحكام القانون رقم وتسرى بالنسبة لمحاكمتهم تأديبيا . من رئيس الجامعة 

 . باعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأيبية 

 ـ تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة االتدريس أمام ١٦٥مادة  

 : مجلس تأديب يشكل على النحو التالى 

 رئيسا................................................أمين الجامعة ) أ (  

  احد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة) ب      (

  ...............................ناائب بمجلس الدولة يندب سنويا ) ج      (
واذا كان المحال الى المساءلة التاديبية من مدرسى اللغات حل أحد وكيلى الكلية أو المعهد  

وفى حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال .  الجامعة محل أمين

 . أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله 

 ـ يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنييين من الأجانب ويسرى عليهم حكم ١٦٦مادة  

 ) . ١٢٧(المادة 

 

 الباب الخامس 

 فى نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب 

 ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة ١٦٧مادة  

 . وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصة وتقديراته 

رة اختصاصها فوى وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة ، كل فى دائ 

حدود الاطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام 

 . التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها 

 ـ اللغة العربية هى لغة التعليم فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون ، وذلك ما ١٦٨مادة  

 . لم يقرر مجلس الجامعة فى أحوال خاصة استعمال لغة أخرى

ويكون أداء الامتحان باللغة التى يدرس بها المقرر ، ولمجلس الكلية فى أحوال خاصة ان  

 . يرخص للطالب فى الاجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى مجلس القسم أو الأقسام المختصة 

                                                           
  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٢ معدلة بالقانون رقم )١(

 اعضاء



 ٧٢٨

مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التى يحددها  

وفى جميع الأحواال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة . القسم المختص 

 . العربية وآخر بلغة أجنبية 

 . ـ التعليم مجانى لأبناء الجمهورية فى مختلف المراحل الجامعية١٦٩مادة  

وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون فى الخارج يؤدى الطلاب من غير أبناء  

الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة فى اللائحة التنفيذية ، على أن تخصص حصيلة هذه 

المصروفات للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين فيها ، ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التى 

ن تخصص حصيلة كل رسم تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة ، على أ

 . منها للخدمة المؤدى عنها 

 ـ يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور ١٧٠مادة  

بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها ، وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة 

النهائية واذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من 

ويكون الاعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب . الجامعة 

بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام 

 ) . ٣٦(المختصة ، وذلك دون الاخلال بحكم المادة 

 ـ يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات ١٧١مادة  

الدراسة ومن امتحاناتها اذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح الامتحانات المقررة فى 

كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة ، وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة 

) ١٧٨(،  ) ١١٧(للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة وذلك دون اخلال بحكم المادتين 

ويكون الاعفاء بقرار من رئيس الجماعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على 

اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة 

  ) . ٣٦(مادة ، وذلك دون اخلال بحكم ال

 ـ تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس ١٧٢مادة  

 . كليااتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية 

وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد ، كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة على  

 . الحصول على هذه الدرجات والدبلومات 

ولايمنح تلك الدرجات والدبلومات الا لمن أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول  

 . عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة 

 ـ يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات ان ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه ١٧٣مادة  

 . حصيله وذلك وفقا أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة وت



 ٧٢٩

 ـ يكون القيد للدراسات العليا فى المواعيد المحددة فى اللوائح الداخلية ويتم ١٧٤مادة  

القيد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس 

 . الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه ) ٣٦( ـ مع مراعاة حكم المادة ١٧٥مادة  

والغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد 

 . بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص 

فى دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو  ـ تتناول  الدراسة ١٧٦مادة  

 . أكاديمية ، ومدة الرداسة فى كل منها سنة واحدة على الأقل 

 ـ تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبات على ١٧٧مادة  

وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى باعداد راسلة تقبلها لجنة الحكم ، ويشترط لاجازتها أن 

 . ولايجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين . تكون عملا ذا قيمة علمية 

 ـ تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبكر لمدة لاتقل عن سنتين تنتهى بتقديم ١٧٨مادة  

ة طبقا لما تحدده ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدم. رسالة تقبلها لجنة الحكم 

اللوائح الداخلية ويشترط لاجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب 

 . كفايته الضخية فى بحوثه ودراساته ويمثل اضافة عملية جديدة 

 ـ على الطلاب المشاركة فى أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد ١٧٩مادة  

 . والمؤتمرات العلمية للأقسام ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية 

وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد .  ـ يخضع الطلاب للنظام التأديبى ١٨٠مادة  

 . العقوبات التأديبية 

 ـ مجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ، ولرئيس الجامعة ١٨١مادة  

لمساعدين توقيع بعض هذه العقوبات فى الحدود المبينة لكل منهم فى ولعميد الكلية وللأساتذة ا

 . اللائحة التنفيذية 

 ـ  يصدر قرار احالة الطلاب الى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء ١٨٢مادة  

 .نفسه أو بناء على طلب العميد 

 : ـ يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالى )١( ١٨٣مادة  

 رئيسا      :ـ  عميد الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب  

 اعضاء    .ـ  وكيل الكلية أو المعهد المختص  

 .ـ  أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص  

 ـ لا يجوز الطعن  فى القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب الا بطريق )٢( ١٨٤مادة  

 يقدم من الطالب الى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابى

                                                           
 بقرار رئيس الجمهورية ١٨٣ ثم استبدلت المادة ١٩٧٣ لسنة ٥٤ معدلة بالقانون رقم ١٨٣   الفقرة الأولى من المادة )١(

 .١٩٨١ لسنة ١٥٥بالقانون رقم 



 ٧٣٠

الأعلى خلال  يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار ، وعليه ابلاغ هذا الطلب الى مجلس التأديب 

 .خمسة عشر يوما 

 :ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه  التالى  

 رئيسا      ـ  نائب رئيس الجامعة المختص  

 .ـ  عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها  

 أعضاء  .ـ  أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب  

 .ـ  أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب  

 .ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة  

جلس وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو م 

 .التأديب الأعلى قبل الموضوع 

 . ـ تبين اللائحة التنفيذية  نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة ١٨٥مادة  

 ـ  يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص فى الاستماع لمن يرغب فى الدراسة ١٨٦مادة  

المعامل أو  فى احدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة و الترخيص فى متابعة أشغال 

أولا يشمل .  التجارب فى هذه الكليات أو المعاهد ، وذلك دون اشتراط أى شهادات علمية مسبقة 

الترخيص أى ترخيص فى أداء الامتحانات ولا يجوز الحق فى الحصول على أى شهادة أو درجة 

 .وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة .  جامعية 

 ـاب السادسالبـ

 فى الشئــون الماليــــة

 ـــــ

يعد مجلس الجامعة مشروع موازنة الجامعة ) ٨( ـ  مع موافقة حكم المادة ١٨٧مادة  

ويتولى وزير التعليم العالى .  للبحث العلمى قسم خاص منها بأبوابه المختلفة  على أن يخصص 

 .الأعلى للجامعات ، على جهات الاختصاص وفقا للقانون  عرضها ، بعد موافقة المجلس 

 ـ  تشمل تقديرات الايرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها ١٨٨مادة  

 .والتبرعات والرسوم وسائر الايرادات من أى مورد كان واعانة الحكومة  المنقولة والثابتة 

حويلية كما تشمل تقديرات النفقات السنوية لموازنة الأجور والتفقات الجارية والت 

 .اعدادها على نمط اعداد موازنة الهيئات العامة  والاستثمارية التى يتم 

 ـ  تتصرف الجامعة فى أموالها وتدبيرها بنفسها ويخضع التصرف فى أموال ١٨٩مادة  

الأموال ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابات التى  الجامعة وادارة هذه 

                                                                                                                             
 السابق ١٥٥/٨١ ثم استبدلت بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٩٧٣ لسنة ٥٤ معدلة بالقانون رقم ١٨٤ المادة )٢(

 .الاشارة اليه 
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تصدر بقرار من مركز التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى 

  .١٩٥٨ لسنة ٩٠ للجامعات وذلك مع التقيد بأحكام القانون رقم 

 ـ  لرئيس الجامعة الحق فى اعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة ١٩٠مادة  

ود التكاليف الكلية للمشروعات لمكونات الاستثمار والمكون النقدى فى حد بالموازنة وفقا 

 .وزارتى التخطيط والخزانة ٠المعتمدة فى الخطة واخطار 

 ـ للجامعة حق البت فى استيراد احتياجاتها من الخارج فى حدود الحصة ١٩١مادة  

 .النقدية المختصة لها وطبقا للوائح المعمول بها فى هذا الشأن بالجامعة

 .  ـ مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولائحها ١٩٢مادة  

أو الجهاز المركزى ) وزارة الخزانة ( يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع الى ) أ (  

للتنظيم والادارة واللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قرارارته فى ذلك نهائية ونافذة 

 . 

زى للتنظيم يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة أو الجهاز المرك) ب( 

والادارة والقواعد المالية المعمول بها فى حق جميع العاملين فى الدولة على سائر العاملين 

 . بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين 

لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين ) ج( 

والمعيدين من قسم الى آخر فى ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد الى كلية أخرى أو 

 . معهد آخر فى الجامعة مع اخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزى للتنظيم والادارة 

ويتعين ارسال القرارات التى توجب القوانين ان تصدر بقرار من رئيس الجمهورية الى  

 . م فى شأنها وزير التعليم العالى لاتخاذ اللاز

 ـ لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين واللوائح ١٩٣مادة  

  . ١٩٧١ لسنة ٥٨الخاصة بالنسبة للعاملين الذين تطبق عيهم أحكام القانون رقم 

 ـ لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وأمين الجامعة ، كل فى ١٩٤مادة  

دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند الى آخر فى موازنة الجامعة ، وذلك وفقا لأحكام 

 . اللائحة 

 ـ مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء ١٩٥مادة  

هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد 

 . اليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون تطبيقها على الح

 الباب السابع 

 فى الأحكام التنفيذية 

 ـ تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ١٩٦مادة  

 . عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات 
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وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الاطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيانات النظم  

وتنظم هذه . والحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها 

 : اللائحة ، علاوة على السمائل المحددة فى القانون ، المسائل الآتية بصفة خاصة 

 . الجامعات ـ تكوين ١ 

 . ـ اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها ٢ 

 . ـ المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها ٣ 

 . ـ شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى اليهم ٤ 

ـ القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان والاشراف على الرسائل ومناقشاتها ونظام ٥ 

 . التأديب 

 . ـ بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها ٦ 

 .  ـ المكافآت والجوائز الدراسية ٧ 

 . ـ الخدمات الطلابية ٨ 

ائف المدرسين المساعدين ـ نظام الاعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظ٩ 

 . والمعيدين الشاغرة 

 ـ نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس فى شأن المعينين فى هيئة التدريس من خارج ١٠ 

 . الجامعات 

 . ـ قواعد الانتداب للتدريس وأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها ١١ 

 . ـ النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله ١٢ 

 .ـ قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم١٣ 

ـ الاطار العام للوائح الفنية والمالية والادارية للوحدات ذات الطابع الخاص فى ١٤ 

 . الجامعات 

وزير التعليم  ـ تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من ١٩٧مادة  

العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات 

 . 

وتتولى هذه اللائحة بيان الاطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها  

الداخلية المتميزة ، وذلك فى حدود القانون ووفقا للاطار على المسائل المحددة فى القانون وفى 

 :اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة

 . أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلية تحت كل منها ) ١( 

 . تخصصات الأستاذية فى الكلية أو المعهد ) ٢( 

 . شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية فى الكلية والمعهد ) ٣( 

لية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو الشروط التفصي) ٤( 

 . المعهد 
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 . مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها ) ٥( 

 . القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد ) ٦( 

 . القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد ) ٧( 

مواعيد القيد للدراسات العليا واجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه والغاء القيد ) ٨( 

 . والتسجيل 

نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد ) ٩( 

 . التابعة للكلية 

 الباب الثامن 

 فى الأحكام الوقتية الانتقالية 

 ــــ

 ـ تكون الكيات الحالية التابعة لفروع جامعة القاهرة بالمنصورة نواة )١( ١٩٨مادة  

 . لجامعة المنصورة ، وتكون الكيات الحالية التابعة لفرع جامعة الاسكندرية بطنطا 

 ـ تتكون جامعة الزقازيق من الكليات الحاية التابعة لفرع جامعة )٢() مكررا  ( ١٩٨مادة  

 . عين شمس بالزقازيق 

 ، كما تطبق عليها الأحكام الواردة ١٩٨ المقرران فى المادة (*)ويسرى عليها الاستثناءان  

  . ٢٠٤ ، ١٩٩فى المادة 

 ـ تتكون جامعة حلوان من الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة )٣()أ( مكرر ١٩٨مادة  

الجمهورية ، ومن الكليات قرار من رئيس . التعليم العالى التى يصدر بتعيينها وتحديد مقارها 

 . والمعاهد الفنية الأخرى التى تنشئها الجامعة فى المستقبل 

 ، كما تطبق عليها الأحكام الواردة فى ١٩٨ويسرى عليها الاستثناءان المقرران فى المادة  

  . ٢٠٤ ، ١٩٩المادتين 

 ـ تتكون جامعة قناة السويس من الكليات التابعة حاليا لجامعة )١() ب( مكررا ١٩٨مادة  

 . حلوان بمنطقة قناة السويس 

                                                           
 ) ١( الاستثناءان المذكوران ألغيا طبقا للموضح بالهامش رقم (*)

 . ، حيث ألغيت الفقرات الثانية والثالثة والربعة منها ١٩٨١ لسنة ٤٢ المادة معدلة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٧٦ لسنة ٩٣نون رقم  مستحدثة بالقا)٢(
  . ١٩٧٥ لسنة ٧٠ مستحدثة بالقانون رقم )٣(

 
 "  ، هذا وقد نصت المادة الثالثة منه على أن ١٩٧٦ لسنة ٩٣ مستحدثة بالقانون رقم )١(

الى ان يتم تشكيل مجالس الجامعات المشار اليها ، تكون لوزير التعليم سلطات تلك االس المنصوص عليها  
 .  المشار اليه ولائحته التنفيذية ١٩٨٣ لسنة ٤٩فى القانون رقم 
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 . وتتكون جامعة المنوفية من الكليات التابعة حاليا لجامعة طنطا بشبين الكوم ومنوف  

 . وتتكون جامعة المنيا من الكليات التابعة حاليا لجامعة أسيوط بالمنيا  

أ (  حكم البند  كما يسرى٢٠٤، ١٩٩ ، ١٩٨وتسرى فى شأن هذه الجامعات أحكام المواد  

على أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين ) مكررا  ( ٢٠٤من المادة ) 

 . العاملين بالكليات التى ضمت الى جامعة قناة السويس من جامعة حلوان 

 ـ استثناء من الحكام المقررة فى هذا القانون ، تسرى لمدة عشرة سنوات من ١٩٩مادة  

تاريخ نفاذ الأحكام الآتية فى شأن جامعة المنصورة وطنطا وفروع جامعتى عين شمس وأسيوط 

 . 

فى جميع الأحوال ، يكون تعيين العميد من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من ) أ (  

 . وزير التعليم العالى بناء على ترشيح رئيس الجامعة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 

 . و المعهد وكيل واحد يكون للكلية أ) ب( 

 . تكون رئاسة مجلس القسم لأقدم الأساتذة فيه ) ج ( 

 ـ تنتهى مدة العمداء الحاليين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون على ان يتم ٢٠٠مادة  

 فى خلال شهر على الأكثر من تاريخ نفاذ ٤٣اختيار وتعيين العمداء الجدد وفقا لحكام المادة 

 . القانون 

وتعتبر مدد وكلاء هذه الكليات والمعاهد الحاليين منتهية من تاريخ صدور القرار بتعيين  

 . العمداء الجدد 

 ـ فى حالة اختيار رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرياسة مجالس اقسامهم ٢٠١مادة  

 . من تاريخ هذا الاختيار ) ٥٦/١(تحسب المدة المنصوص عليها فى المادة 

 الاعضاء الخارجين الحاليين الذين يتحقق فى شأنهم الجمع المحضور  ـ على٢٠٢مادة  

ان يحددوا خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون المجلس الذى ) هـ/٤٠) (ج/٢٢(فى المادتين 

 . يختارون البقاء فيه 

 ـ يستكمل تعيين الاعضاء الخارجين وفقا للاحكام السمتحدثة فى هذا القانون ٢٠٣مادة  

خلال شهرين على الاكثر من تاريخ نفاذه والى ان يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحا بين 

 . هؤلاء الاعضاء 

                                                                                                                             
"  عبارتا ١٩٩، ١٩٨فى المادتين " جامعة شرق الدلتا " و" جامعة وسط الدلتا " استبدل بعبارتى : ملحوظة  

 .جامعة المنصورة " و" جامعة طنطا 



 ٧٣٥

سنة ) ٧٠(و)٦٩(و)٦٧( تخفيض المدد المنصوص عيها فى المواد )١( ـ ٢٠٤مادة  

واحدة بالنسبة لمن يعينون فى جامعات اسيوط والمنصورة وطنطا وفروع جامعتى عين شمس 

 . مدة التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات بقرار منه واسيوط ، وذلك لل

واذا دعت الضرورة الى نقل عضو هيئة التدريس الذى انتفع بحكم التخفيض الى احدى  

الكليات او المعاهد التى لايسرى عليها هذا الحكم فتؤخر اقدميته فى ذات الوظيفة او اللقب العلمى 

 . بقدر كامل مدة التخفيض التى استفادها

 ١٩٧٢ لسنة ٤٩ استثناء من الاحكام المقررة فى القانون رقم )١() مكررا  ( ٢٠٤مادة  

 . المشار اليه 

يحتفظ اعضاء هيئات التدريس والمدرسون المساعدون والمعيدون بالكليات والمعاهد ) أ (  

لمرتبات العالية التابعة لوزارة التعليم العالى وقت صدور هذا القانون والمطبق عليهم جدول ا

االملحق بالقانون المشار اليه بوظائفهم واقدميتهم اما الذين لم يستكملوا شرط الحصول على 

المؤهل المنصوص عليه فى القانون المشار اليه فيحتفظون بوظائفهم واقدمياتهم لمدة سبع 

سنوات فاذا لم يستكملوا هذه الشروط خلال هذه المدة ينقلون الى وظائف اخرى بالكادر العام 

وفى الدرجات المعادلة لوظائفهم وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة 

 . 

  . )٢() .................. ب( 

سنة واحدة بالنسبة  ) ١اولا ـ /٦٩( تخفض المدة المنصوص عليها فى المادة ٢٠٥مادة  

ن او مدرسون مساعدون وذلك للمدرسين الذين خدموا القوات المسلحة مجندين وهم مقيدو

بشروط الا تقل مدة الاستيقاء بعد أداء الخدمة الاجبارية عن سنة وأن يكونوا قد أدوها على وجه 

 . مرض 

 . ويعمل بهذا الحكم الى حين انتهاء الظروف التى حتمت هذا الاستبقاء  

 ـ لايترتب على تطبيق هذا القانون فيما يقضى به توحيد وظيفة الاستاذية ٢٠٦مادة  

والغاء كراسى الاستاذية أى اخلال لما للأساتذة ذوى الكراسى الحاليين من أقدمية على الأستاذة 

 . الحاليين ولا باقدميات هؤلاء الاخرين فيما بينهم 

 ـ اذا تقدم بانتاجه العلمى من استوفى من الأستاذة السماعدين والمدرسين ٢٠٧مادة  

وذلك للتعيين فى ) ١اولا ـ /٧٠(و) ١اولا ـ /٦٩(ى المادتين الحاليين المدد المنصوص عليها ف

وظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين او الحصول على القابهما ، وتم هذا التقدم خلال شهرين 

                                                           
الذكر ان المادة الاولى بالقانون رقم  ومما هو جدير ب١٩٧٣ لسنة ٥٤ الفقرة الاولى من المادة معدلة بالقانون رقم )١(

 ٤٩ من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٢٠٤تطبق احكام المادة "  نصت على أن ١٩٩٦ لسنة ٢
  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٢ على جامعة جنوب الوادى المنشأة بالقانون رقم ١٩٧٢لسنة 

  . ١٩٧٥ لسنة ٧٠  مستحدثة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٨٦ لسنة ٨٩ ملغى بالقانون رقم )٢(



 ٧٣٦

من تاريخ نفاذ هذا القانون، فيكون تعيينهم أو منحهم هذه الالقاب بعد ثبوت اهليتهم العلمية دون 

 . اخلال باقدمياتهم الحالية 

 على الاكثر ما سبق ان قرر ٧٢/١٩٧٣ ـ يظل قائما الى نهاية العام الجامعى ٢٠٨مادة  

ومن اعارات او مهمات علمية او اجازات ) ٨٥/١(اعارات تجاوز الحد الاقصى المقرر فى المادة 

  ) . ٩١و ٩٠(تفرغ علمى او اجازات مرافقة الزوج متعارضة مع احكام المادة 

  )١(..............  .......٢٠٩مادة  

 ـ يصدر قرار من رئيس كل جامعة بناء على توصية من مجلس الجامعة ٢١٠مادة  

بأسماء من يعينون فى وظيفة مدرس مساعد وذلك فى خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون 

وترفع مرتباتهم الى بداية الربط المحدد للوظيفة اذا كانت تقل عن ذلك ، ويؤخذ هذا التعيين فى 

 . الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية التالية 

 ـ الى ان يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الانتاج العلمى المشار اليها ٢١١مادة  

تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل ) ٧٣(فى المادة 

ويتم تشكيل تلك اللجان . اعدين او الحصول على القابها العلمية وظائف الاساتذة والاساتذة المس

 . خلال ثلاث اشهر على الاكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون 

وتستمر اللجان العلمية التى تم تشكيلها قبل نفاذ هذا القانون بقرارات من مجالس الجامعات  

 فى فحص الانتاج العلمى ١٩٨٥ لسنة ١٨٤من القانون رقم ) ٥٥/٤(طبقا لحكم للمادة 

للمتقدمين لشغل وظائف الاساتذة المساعدين والمدرسين ، على ان تقدم تقاريرها عن ذلك خلال 

 . شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون 

 ـ الى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهاذ القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية ٢١٢مادة  

 لسنة ١٨٤عة للجامعة ، يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم للكليات والمعاهد التاب

 وااللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل ١٩٥٨

 . بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون 

والى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية فى اللوائح الداخلية ، تحدد هذه التخصصات مؤقتا  

 . طبقا للتخصصات المقابلة لكراسى الأستاذية الحالية 
  ) ١٩٧٣أول اكتوبر سنة  ( ١٣٩٢ شعبان سنة ٢٣صدر برياسة الجمهورية فى  

 أنور السادات 

                                                           
  . ١٩٧٣ لسنة ٥٤ ملغاة بالقانون رقم )١(



 ٧٣٧

 جدول المرتبات والوظائف والبدلات 

  )١(معاونة بالجامعات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف ال

 ـــــــــــــــ

 

 
 

 المرتبات الاضافية  الربط المالى
 

بدل  للوظيفة الوظيفة 

جامعة 

بدل 

خاص 

بدل 

 تمثيل 

 

 جنيه  جنيه  جنيه  جنيه جنيه  أعضاء هيئة التدريس) أ(

 ربط ثابت ٢٠٠٠ - - ٢٨٦٨ رئيس الجامعة 

 ربط ثابت ١٥٠٠ - - ٢٥٤٣ نائب رئيس الجامعة

 - - ٣٠٠ ٤٥٠ - عميد 

 - - ١٨٠ ٤٥٠ - وكيل كلية 

 - - ١٢٠ ٤٥٠ - رئيس مجلس قسم 

 ٧٥ - - ٤٥٠ ٢٤٣٣ـ١٦٢٠ استاذ 

 ٧٢ - - ٣٦٠ ٢٠٦٤ـ١٣٠٨ أستاذ مساعد 

 ٦٠ - - ٢٥٢ ١١٨٨ ـ ٩٦٠ استاذ مدرس 

      وظائف معاونة ) ب(

      لاعضاء هيئة التدريس

 ٣٦ - - ١٧٤ ١٤٤٠ـ٦٩٦ مدرس مساعد 

 ٧٢ - - ١٠٨ ١١٧٦ـ٥١٦  معيد

فىالسنة الاولى ثم      

 جنيها كل سنة ٣٤

 .بعد ذلك

 
 

 

 

 : قواعد تطبيق المرتبات والبدلات والمعاشات 

                                                           
 بزيادة مرتبات العاملين ١٩٨٤ لسنة ٥٣ ـ ثم صدر القانون رقم ١٩٨٣ لسنة ٣٢ تم تعديل الجدول بالقانون رقم )١(

 . بالدولة والقطاع العام والكادرات الخاصة وقد نص على زيادة المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا 
 كان قد نص على أن يطبق جدول المرتبات والبدلات على أعضاء هيئة ١٩٧٢ لسنة ٥٠كما ان القانون رقم  

 . التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارةة التعليم العالى 

العلاوة الدورية 
 السنوية 



 ٧٣٨

ـ تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين ١ 

فى أحد وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق 

 . العلاوة الدورية السابقة 

 تصرف وفقاً للقواعد ١٩٧٣ـ بالنسبة للعلاوة الدورية التى تستحق فى يناير سنة ٢ 

 :التالية 

يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت لكل من أعضاء هيئة التدريس فى خلال سنة ) أ ( 

١٩٧٢ .  

ريخ العلاوة المشار اليها فى البند السابق حتى آخر ديسمبر تحسب عدد الشهور من تا) ب( 

 .  ـ وتحسب كسور الشهر شهراً كاملا ١٩٧٢سنة 

  . ١٢تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة فى البند السابق مقسومة على ) ج( 
ـ عند تعيين أعضاء التدريس أو المدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا يشغلون ٣ 

وظائف فى الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام ، فأنهم يحتفظون بآخر مرتب كانوا 
يتقاضونه فى هذه النظائف اذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها وبشرط الا 

 . يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربد المقرر للدرجة 
ون تسوى طبقا لهذا الحكم مرتبات اعضاء هيئة التدريس واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القان 

والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفى الهيئات العامة أو القطاع العام ، وذلك 
 . دون صرف أى فروق عن الماضى 

ـ يمنح من يعين فى وظيفة من وظائف هيئة التدريس فى جامعة أسيوط أو طنطا أو ٤ 

المنصورة أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو فى أحدى الكليات والمعاهد المنشأة خارج 

  ٠. محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها 

 ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدون الى وظائف الجدول المرافق بمرتباتهم الحالية -٥ 

س والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن بداية ربط وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدري

 . الوظائف الى تلك البداية 

 تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار -٦ 

 . تعيينه فى أحدى الوظائف الواردة بالجدول ، ولايجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة 

 لايخضع بدل الجامعة وبدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل رئاسة القسم -٧ 

 ١٩٦٧ لسنة ٣٠المحددة بجدول المرتبات للضرائب ـ ويسرى الخفض المقرر بالقانون رقم 

والتعديلات على جميع البدلات المحددة بالجدول ، ولايجوز ان يزيد مجموع البدلات مهما تعددت 

 . سىمن المرتب الاسا% ١٠٠عن 

                                                           
من قواعد تطبيق ) ٤(الواردة فى البند " جامعة شرق الدلتا " و " جامعة وسط الدلتا " استبدل بعبارتى :  ملحوظة ٠

  . ١٩٧٣ لسنة ٥٤بالقانون رقم " جامعة المنصورة " و " جامعة طنطا " جدول البدلات والمرتبات والمعاشات عبارتا 



 ٧٣٩

 يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة او نائب رئيس الجامعة او امين المجلس -٨ 

 . الاعلى للجامعات الذى يترك منصبة لاى سبب من الاسباب ويعود الى هيئة التدريس 

 تستحق العلاوة المقررة للوظيفة االاعلى درجة متى بلغ المرتب الاساسى آخر - ٩بند  

 . مربوط الدرجة التى يشغلها 

 يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير ويعامل - ١٠بند  

من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وامين المجلس الاعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة 

  .)١(نائب الوزير 

                                                           
  . ١٩٩٤ لسنة ١٤٢ معدلان بالقانون رقم ١٠، ٩ البندان )١(



 ٧٤٠

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

  ١٩٦٣ لسنة ٦٦بالقانون رقم 

 (*)ر قانون الجمارك بإصدا

 ___ 

 باسم الأمة 

 رئيس الجمهورية 

 بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ، 

 بشأن التنظيم السياسى ١٩٦٢ من سبتمبر سنة ٢٧وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى  

 لسلطات الدولة العليا ،

 وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ، 

 وعلى موافقة مجلس الرياسة ، 

 :أصدر القانون الآتى 

_____ 

 .ـ  يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق ١مادة  

 ١٨٨٤من أبريل سنة ٢ـ  يبطل العمل بأحكام اللائحة الجمركية الصادرة فى ٢مادة  

 بنظام السماح المؤقت ١٩٥٢ لسنة ٣٢٤والقوانين المعدلة لها ، والمرسوم بقانون رقم 

 بتنظيم رد الرسوم الجمركية ١٩٥٢ لسنة ٣٢٥والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 

ورسوم الإنتاج أو الاستهلاك والعوائد الإضافية على المواد الأجنبية المستخدمة فى المصنوعات 

 ١٩٥٢ لسنة ٣٠٦المحلية التى تصدر للخارج والقوانين المعدلة له ، والمرسوم بقانون رقم 

 بأحكام التهريب ١٩٥٥ لسنة ٦٢٣بنظام المناطق الحرة والقوانين المعدلة له ، والقانون رقم 

 فى شأن الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلكين ١٩٦١ لسنة ٥٥الجمركى  ، والقانون رقم 

                                                           
 . وقد عدل بالقوانين الآتية  .١٤٢العدد  . ١٩٦٣ يونيه سنة ٢٦ الجريدة الرسمية فى (*)

، وقد نص على أن  ) ٦٩ ـ العدد ١٩٦٤ مارس ٢٤الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٦٤ لسنة ١٤٨ـ قانون رقم 
 ، والعمل باحكامه ١٩٦١ لسنة ٦٥ خاصا بالغاء العمل بالقانون رقم ١٩٦٣ لسنة ٦٦يلغى ما جاء بالقانون رقم 

على أن يكون الاعفاء لمرة واحدة فقط للذين سينقلون للخدمة فى الخارج وعدم سريان هذا الاعفاء بتكرار خدمتهم 
 .بالخارج 

 ) . مكررا ٣٥ ـ العدد ١٩٧٦ أغسطس سنة ٢٨الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٧٦ لسنة ٨٨ـ قانون رقم 
 ) . أ ١مكرر١١ ـ العدد ١٩٨٠ مارس ١٧الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٨٠ لسنة ٧٥ـ قانون رقم 
 ) .مكرر ا٤٩ ـ العدد ١٩٩٧ديسمبر سنة ٩الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٧سنة  ل١٥٨ـ قانون رقم 

 ) .أ( مكررا ٥١ ـ العدد ١٩٩٨ ديسمبر سنة ٢٣الجريدة الرسمية فى  ( ١٩٩٨ لسنة ١٧٥ قانون رقم -



 ٧٤١

 ٦٥ ، والقانون رقم )١(الدبلوماسىوالقنصلى الأجنبيين العاملين فى الجمهورية العربية المتحدة 

 فى الخارج )٢(ة العربية المتحدة  فى شأن إعفاء البعثات التمثيلية للجمهوري١٩٦١لسنة 

وموظفيها الملحقين بها والموظفين المعارين بهيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة من 

الرسوم والعوائد الجمركية والرسوم البلدية وغيرها من الرسوم المحلية ، كما يلغى كل نص آخر 

 .يتعارض مع أحكام هذا القانون 

ـ  ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، ولوزير ٣مادة  

 المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه ،
  ) ١٩٦٣ يونية سنة ١٢ ( ١٣٨٣ المحرم سنة ٢١صدر برياسة الجمهورية فى  

  

 جمال عبد الناصر  

 

 

                                                           
  .١٩٧١بمقتضى الدستور الدائم الصادر سنة " جمهورية مصر العربية " اصبح الاسم ) ٢و١(



 ٧٤٢

 

 قانون الجمارك 

_ 

 الباب الأول 

 أحكام عامة 

__ 

 الفصل الأول 

 أحكام تمهيدية 

___ 

ـ  يقصد بالإقليم الجمركى الأراضى والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز ١مادة  

 .أن تنشأ فيه مناطق حرة لاتسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا 

ـ  الخط الجمركى هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والدول ٢مادة  

المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطا جمركيا ضفتا قناة 

 .السويس وشواطئ البحيرات التى تمر بها هذه القناة 

ـ  يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحرى من الخط الجمركى إلى مسافة ثمانية عشر ٣مادة  

 .ميلا بحريا فى البحار المحيطة به 

البرى فيحدد بقرار من وزير المالية وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ أما النطاق  

 .داخل النطاق تدايير خاصة لمراقبة بعض البضائع التى تحدد بقرار منه 

ـ  الدائرة الجمركية هى النطاق الذى يحدده وزيرالمالية فى كل ميناء بحرى أو ٤مادة  

جوى يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه باتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أى 

 .مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه الإجراءات فيه 

 

 

 

 الفصل الثانى 

 الضرائب الجمركية

__ 

 

 ـ  تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة ٥مادة 

 .مقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى ال

أما البضائع التى تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد  

 .بشأنه نص خاص 



 ٧٤٣

وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تستحق بمناسبة ورود  

ولايجوز الإفراج عن أية بضاعة . البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها 

قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك 

 .فى القانون 

 .ـ  يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية ٦مادة  

التى يكون منشؤها أو ـ  يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع ٧مادة  

مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة 

من قيمة % ٢٥إضافية تعادل الضريبة المقررة فى جدول التعريفة الجمركية على أن لاتقل عن 

 .البضاعة 

 ـ  يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية ٨مادة  

 .إذا كانت تتمتع فى الخارج بإعانه مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير 

ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل فى الحالات التى تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها  

 .أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر 

 

 تكون فى قوة ٨،٧،٦قرارات رئيس الجمهورية المشار اليها فى المواد ـ  ٩مادة   

القانون ويجب عرضها على الهيئة التشريعية فى دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة 

لإنعقادها ، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة 

 .الماضية 

ـ  تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها ١٠مادة  

أما البضائع المعدة للتصدير والتى . على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية 

أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التى كانت تستحق 

وتطبق على البضائع .  فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفه النافذة وقت دخوله عنها

الواردة برسم الوزارات وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من 

 .وزير المالية التعريفه النافذة وقت الترخيص فى الإفراج عنها 

ـ  تؤدى الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية حسب الحالة ١١مادة  

 .التى تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها 

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفى عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن  

 جبرى فيجوز حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث

 .انقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف 

ـ  يحدد بقرار من وزير المالية القواعد التى يتم بموجبها حساب الضريبة على ١٢مادة  

 .البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن وحسابها على الغلافات والعبوات التى ترد فيها 

 الفصل الثالث 



 ٧٤٤

 المنع والتقييد 

__ 

ـ  كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وأن ١٣مادة  

 .تعرض على السلطات فى أقرب فرع جمركى وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك 

ـ  تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح ١٤مادة  

 .ر المالية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزي

 .وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك  

وإذا كان استيراد . ـ  تعتبر ممنوعة كل بضاعة لايسمح باستيرادها أو تصديرها ١٥مادة  

البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن 

 .مستوفية للشروط المطلوبة 

ـ  لايجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى أن تنقل إلى الجمهورية ١٦مادة  

 .أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة 

 .ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة  

كذلك على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى طن بحرى والمشحونة ببضائع من ويحظر  

الأنواع المشار اليها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة 

وعلى الربابنة فى هذه . البحرى إلا فى الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية 

 .الأحوال أن يخطروا أقرب مكتب للجمارك دون إبطاء 

ـ  يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك ١٧مادة  

أو فى قناة السويس وبحيراتها أو فى مصبى النيل دون إذن سابق من الجمارك إلا فى الظروف 

 إخطار أقرب مكتب الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن فى هذه الحالة

 .للجمارك 

ـ  يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود فى غير الأماكن المحددة لذلك أو أن ١٨مادة  

تقلع أو تهبط فى غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا فى حالة القوة القاهرة وعلى قادة 

 .الطائرات فى هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريرا للجمارك 

 

 

 

 الفصل الرابع 

 العناصر المميزة للبضائع 

__ 



 ٧٤٥

ـ  منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء أكانت من المحصولات الزراعية أو ١٩مادة  

الطبيعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التى تعين منشأ 

 .ولى البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة فى بلد غير بلد الإنتاج الأ

 .ويحدد وزير المالية الحالات التى يجب فيها تقديم المستندات الدالةعلى المنشأ  

 .ـ  مصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة ٢٠مادة  

 ـ  يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم )١( ٢١مادة  

يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير المالية قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة 

 .معاملة الأصناف الأقرب شبها بها وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية 

ـ  تكون القيمة الواجب الإقرار عنها فى حالة البضائع الواردة هى الثمن الذى ٢٢مادة  

كتب الجمرك اذا عرضت للبيع فى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى م

سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع مستقل أحدهما عن الآخر على أساس تسليمها للمشترى فى 

ميناء أو مكان دخولها فى البلد المستورد بأفتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب 

والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها فى ذلك الميناء أو المكان ولايدخل فى 

 .هذا الثمن ما يتحمله المشترى من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلية فى البلد المستورد 

ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء  

 الجو فانها تحسب التفريغ فيما عدا ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو

 .على أساس الفئات التى يحددها المدير العام للجمارك 

وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبى أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر  

على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة المصرية فى ميناء أو مكان الوصول وذلك 

 .وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير المالية  

ـ  على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها فى ٢٣مادة  

الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التى 

 .يحددها المدير العام للجمارك 

بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة  

 .بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها 

ـ  تكون القيمة التى يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير ٢٤مادة  

مساوية للسعر العادى للتصدير وقت تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها مضافا اليه جميع 

المصاريف حتى مكان التصدير ولاتشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج 

 .وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها 

 الباب الثانى 

 موظفو  الجمارك 

                                                           
 .١٧٧ ـ العدد ١٩٦٣أغسطس سنة ٨ مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية فى )١(



 ٧٤٦

__ 

ـ  يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير المالية من ٢٥مادة  

 .ائى وذلك فى حدود اختصاصهم مأمورى الضبط القض

ـ  لموظفى الجمارك الحق فى تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل ٢٦مادة  

داخل الدائرة الجمركية وفى الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك ـ وللجمارك أن 

 .تتخذ كافة التدابير التىتراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية 

ـ  لموظفى الجمارك حق الصعود إلى السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية ٢٧مادة  

وغيرها من المستندات التى تقتضيها ) المانيفست ( لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن 

 .ولهم أن يستعينوا فى هذا الصدد بموظفى السلطات الاخرى . القواعد المقررة 

 عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه فى وجودبضائع وفى حالة الامتناع 

مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما فى ذلك إستعمال القوة لضبط البضائع واقتياد 

 .السفينة الى اقرب فرع للجمارك عند الاقتضاء 

ـ  لموظفى الجمارك الحق فى ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان ٢٨مادة  

ولهم أيضا فى حالة وجود . وجودها مخالفا للقواعد المقررة وذلك فى جميع جهات الجمهورية 

شبهة قوية على التهريب الحق فى تفتيش الأماكن والمحلات داخل نطاق الرقابة للبحث عن 

 .البضائع المهربة 

ة ـ  لموظفى الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى حق مطارد٢٩مادة  

 .البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية 

ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة فى الصحراء عند الاشتباه فى  

 .مخالفتها لأحكام القانون 

ولهم فى هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب  

 .فرع للجمارك 

ـ  لموظفى الجمارك الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات ٣٠مادة  

والوثائق أيا كان نوعها ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل 

وعلى الأشخاص . وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية 

 .مؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات وال

 الباب الثالث

 الإجراءات الجمركية 

__ 

 الفصل الأول 

 )المانيفست ( قوائم الشحن 

__ 



 ٧٤٧

ـ  كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة ٣١مادة  

 ) .المانيسفت ( والوحيدة لحمولة السفينة 

ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع  

البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات 

 .والموانىء التى شحنت منها 

 .فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها فى القائمة بأسمائها الحقيقية  

ـ  على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا الى مكتب الجمارك خلال أربع ٣٢مادة  

وعشرين ساعة من وصول السفينة على الأكثر ـ بدون حساب أيام العطلات الرسمية ـ قائمة 

الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها فى 

 .المادة السابقة 

وللجمارك فى جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات  

 .المتعلقة بالشحن 

وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لاتقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة فى  

الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية فى 

 .يناء الشحن م

ـ  على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه ٣٣مادة  

فى المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما فى ذلك التبغ 

) الطاقم ( والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة 

 .والخاضعة للضريبة الجمركية 

وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها فى مخزن  

 .خاص يختم بخاتم الجمارك 

ـ  لايجوز خروج السفن من موانى الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص ٣٤مادة  

 الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة

 .بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة

ـ  لايجوز أن تذكر فى قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة ٣٥مادة  

 .كانت على أنها طرد واحد 

 

ـ  لايجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها ٣٦مادة  

 .من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك 



 ٧٤٨

 على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم )١(ـ  ٣٧مادة  

التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن 

زن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخا

 .الشأن 

وتحدد بقرار من رئيس مصلحة الجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة  أو  

نقصا وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات 

 .وانسياب محتوياتها 

من هذا القانون إذا ) ٣٧( تنتفى المسئولية عن مخالفة الحكم الوارد فى المادة )٢(ـ ٣٨مادة 

كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا من ميناء الشحن أو كانت قد شحنت ولكنها لم 

ويتعين أن يكون تبرير النقص مؤبداً بمستندات جدية تقبلها . تفرغ فى البلاد أو فرغت خارجها 

لال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أخذ ضمان يكفل حقوق مصلحة الجمارك ، وذلك فى خ

 .الخزانة العامة

ـ  يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة فى الطائرات قوائم شحن موقعة من قادة ٣٩مادة  

الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها وتسرى على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة 

 .بالبضائع المنقولة بالسفن 

 على البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير ٣٨إلى ٣٥ـ  تسرى أحكام المواد من ٤٠مادة 

 .العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع وإخراجها 

ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر على أقرب مكتب جمركى من الحدود وعلى  

 .لك المؤدى مباشرة إلى هذا المكتب أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المس

ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما  

 . من هذا القانون ٣٢جاء فى المادة 

وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية  

المختص فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب 

 .جمركى محلى دخلت منه 

                                                           
وجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بتاريخ  .١٩٩٨ لسنة ١٧٥ معدلتان بالقانون رقم )١(

 من قانون الجمارك ٣٧،٣٨،١١٧دستورية بعدم دستور ية المواد . ق١٨ لسنة ٧٢ فى الدعوى رقم ٢/٨/١٩٩٧
رد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياا عما أدرج فى قائمة الشحن قرينه على ريبها مستوجبا من اعتبار مج

 من هذا القانون ما لم يبرر الربان قائد الطائرة هذا النقص وبعدم ١١٧فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 
 من ذلك القانون تخويل مدير الجمارك بفرض الغرامة المشار اليها وبسقوط ١١٩دستورية ما تضمنه المادة نص 

الاحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المنصوص عليها والتى ترتبط باجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا 
 .لايقبل التجزئه 
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ـ  على ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم ٤١مادة 

 .الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التى تفرغ فى المناطق الحرة فور تفريغ البضائع 

مة على إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة وعلى الهيئة القائ 

جدولا خاصا لكل سفينة أو أية وسيلة أخرى يشتمل على أوصاف البضائع المفرغة من حيث 

 .العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذى شحنت منه 

ـ  تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية ٤٢مادة  

الدولية وعلى هيئة البريد أن تعرض على السلطات الجمركية فى حدود هذه الاتفاقات الطرود 

والرزم والملفات البريدية التى تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات 

 .خاصة 

 الفصل الثانى 

 البيانات الجمركية 

__ 

عن أية بضاعة قبل ) شهادة إجراءات (  للجمرك بيان تفصيلى ـ  يجب أن يقدم٤٣مادة  

 .البدء فى إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية 

ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق  

 .الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء 

 . ويحدد بقرار من وزير المالية أنموذج هذا البيان والمستندات التى ترفق به  

ـ  يكون تقديم البيان المنصوص عليه فى المادة السابقة من أصحاب البضائع أو ٤٤مادة  

ويعتبر الموقع على . وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم 

 .عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة البيان مسئولا 

ـ  يسجل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام ٤٥مادة  

 .المادتين السابقتين 

ـ  لايجوز تعديل الإيضاحات الواردة فى البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر ٤٦مادة  

 .مقبول وترخيص كتابى من مدير الجمرك المحلى وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة 

ـ  لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ ٤٧مادة  

 .عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفى الجمارك

احبها فى تسلمها ـ  يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن ص٤٨مادة  

 .ولامسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه 

ـ  يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى ٤٩مادة  

 .وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير 

 ولايجوز له مزوالة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك  
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ويحدد وزير المالية شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى  

 .تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم 

 

 

 الفصل الثالث 

 معاينة البضائع وسحبها 

__ 

ل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها  ـ  يتولى الجمرك بعد تسجي٥٠مادة  

ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها 

 .أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام للجمارك 

 ـ  لايجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوى الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك ٥١مادة  

بإذن كتابى من الرئيس المحلى فتح الطرود عند الاشتباه فى وجود مواد ممنوعة دون حضور 

ذوى الشأن بعد مضى اسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التى تشكل لهذا 

 .الغرض 

فتح الطرود دون ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك فى حالة الضرورة العاجلة  

 .حضور ذوى الشأن بواسطة اللجنة التى تشكل لهذا الغرض 

ـ  تتم المعاينة فى الدائرة الجمركية ويسمح فى بعض الحالات بإجرائها خارج ٥٢مادة  

هذه الدائرة بناء على طلب ذوى الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التى يصدرها المدير العام 

 .للجمارك 

 .ـ  للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة مادامت تحت رقابته ٥٣مادة  

ـ  للجمرك الحق فى تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها ومواصفاتها أو ٥٤مادة  

ويجوز أن تم التحليل بناء على طلب ذوى الشأن . مطابقتها للانظمة الصحية والزراعية وغيرها 

 .وعلى نفقتهم 

 على نتيجة التحليل الذى تم بناء على طلب الجمرك وأن يطالبوا ولذوى الشأن أن يعترضوا 

 .بإعادته على نفقتهم 

 .وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات بقرار من وزير المالية  

ـ  تتولى الجمارك إتلاف المواد التى يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة ٥٥مادة  

 .أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك 

فإذا . ويتم إتلاف تلك المواد فى حضور ذوى الشأن فى الميعاد الذى تحدده لهم الجمارك  

 .تخلفوا عن الحضور ، يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك 

 ـ  يجوز عند إعلان حالة الطورائ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات٥٦مادة  

 .وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير المالية 
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 الفصل الرابع 

 التحكيــم 

__ 

ـ  إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول نوعها أو منشئها أو قيمتها ٥٧مادة  

اثبت هذا النزاع فى محضر يحال إلى حكمين يعين الجمرك أحدهما ويعين الآخر صاحب البضاعة 

 .أو من يمثله 

واذا امتنع ذو الشأن عن تعيين الحكم الذى يختاره خلال ثمانية أيام من تاريخ المحضر  

 .اعتبر رأى الجمارك نهائيا 

وفى حالة اتفاق الحكمين يكون قرارهما نهائيا فاذا اختلفا رفع النزاع الى لجنة مؤلفة من  

العام للجمارك مفوض دائم يعينه وزير المالية ومن عضوين أحدهما يمثل الجمارك يختاره المدير 

والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة وتصدر اللجنة قرارها بعد أن تستمع الى 

 .الحكمين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين 

ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب التنفيذ ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات التحكيم  

. 

ويحدد وزير المالية عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والإجراءات التى تتبع أمامها  

 .والمكافآت التى تصرف لأعضائها ونفقات التحكيم 

ـ  لايجوز التحكيم المشار اليه فى المادة السابقة إلا بالنسبة إلى البضائع التى ٥٨مادة  

 .لاتزال تحت رقابة الجمارك 

 

 

 الباب الرابع 

 النظم الجمركية الخاصة 

__ 

  الاول الفصل

 أحكام عامة 

__ 

ـ  يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى الجمهورية أو غيرها ٥٩مادة 

سواء فى البر أوالبحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 

 .المقررة عليها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التى يحددها وزير المالية

ـ  تخضع البضائع المنصوص عليها فى المادة السابقة للضريبة النافذة فى تاريخ ٦٠مادة  

أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو فى تاريخ تسجيل التعهدات وذلك فى حالة 

 .عدم مراعاة المدد المشار إليها فى تلك المادة 
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جنبية التى أديت عنها الضرائب من ميناء إلى ـ  يجوز نقل البضائع الوطنية والأ٦١مادة  

 .آخر فى الجمهورية دون أن تمر على موانئ أجنبية وفق الشروط التى تحددها الجمارك 

ـ  البضائع الأجنبية التى لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتى لاتخضع لأحد ٦٢مادة  

الأنظمة الخاصة الواردة فى هذا القانون يجوز اعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر فى 

 .الجمهورية بشرط تقديم الضمانات واتباع الإجراءات التى يحددها المدير العام للجمارك 

 الفصل الثانى 

 ) ترانزيت ( البضائع العابرة 

__ 

) الترانزيت ( ـ  يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة ٦٣مادة  

يق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم دون أن تأخذ طر

 .كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر 

إلا فى فروع ) الترانزيت(ـ  لايسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة ٦٤مادة  

الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على 

البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها فى المدة 

 .المحددة 

ـ  لاتخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك فى ٦٥مادة  

 .القرارات الصادرة فى هذا الصدد 

وجهتها فى البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك ـ  يثبت وصول البضاعة إلى ٦٦مادة  

 .هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق فى الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أى دليل آخر 

ـ  يتم نقل البضائع وفق نظم العبور على جميع الطرق وبكافة الوسائل تحت ٦٧مادة  

 .مسئولية موقع تعهد الترانزيت 

ـ  تسرى على البضائع المشار اليها فى المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان ٦٨مادة  

 .الجمركى والمعاينة المنصوص عليها فى هذا القانون 

ـ  تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التى تحددها مصلحة ٦٩مادة  

 .عبث بالبضاعة الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو ال

 الفصل الثالث 

 المستودعات 

__ 

ـ  يقصد بالمستودعات المخازن التى تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع ٧٠مادة  

مستودع عام : الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين 
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وهو الذى تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب 

 .المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه

  المستودع العام -١

__ 

ـ  يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير المالية  بناء على اقتراح ٧١مادة  

 .مصلحة الجمارك 

اؤها ويحدد بقرار من وزير المالية رسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أد 

 .لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع 

ويحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة  

 .بمواصفات المستودع وإدارته 

ـ  تحدد مدة بقاء البضائع فى المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر ٧٢مادة  

 .عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك 

 .ويجوز فى أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير المالية أو إطالتها 

ـ  لايسمح فى المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد ٧٣مادة  

لتهاب والبضائع التى تظهر فيها علامات الفساد وتلك التى يعرض الشبيهة بها والمواد القابلة للا

وجودها فى المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التى يتطلب حفظها 

 .إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك 

ـ  لاتقبل البضائع فى المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا ٧٤مادة  

 .البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التى تحددها مصلحة الجمارك 

ـ  للجمارك الحق فى الرقابة على المستودعات العامة التى تديرها الهيئات ٧٥مادة  

م الأخرى  وتبقى الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكا

 .القوانين النافذة 

ـ  تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع ٧٦مادة  

 .المودعة لديها فى جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع 

ـ  تباع البضائع المودعة فى المستودع العام وفقا للإحكام المنصوص عليها فى ٧٧مادة  

الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة 

 .عليها خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة 

ـ  للجمارك أن ترخص فى إجراء العمليات الآتية فى المستودع العام تحت رقابتها ٧٨مادة  

: 

ات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط مزج المنتج) أ (  

 .فى هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها 
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نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع  )ب( 

 .الأعمال التى يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها 

ـ  تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التى سبق تخزينها فى المستودع العام ٧٩مادة  

على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب 

 فى هذه الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير

البضائع فضلا عن الغرامات التى تفرضها الجمارك ولاتستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان 

 .النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أوحادث  جبرى 

 ـ  يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخر أو إلى أحد فروع ٨٠مادة  

وعلى موقعى هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال إلى . الجمارك بموجب تعهدات مضمونة 

المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أى نظام 

 .جمركى آخر 

 

 المستودع الخاص 

__ 

ى توجد بها فروع  ـ  يجوز الترخيص فى إقامة مستودعات خاصة فى الأماكن الت٨١مادة  

للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء الفرع 

 .الجمركى وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر

 ـ  يصدر الترخيص فى إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير المالية بناء ٨٢مادة  

على اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا 

 .والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى 

كما تحدد بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة  

 .بمواصفات المستودع وإدارته 

مرك ولايصح التجاوز عن  ـ  يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الج٨٣مادة  

أى نقص يحدث لأى سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو 

 .ذلك 

 ـ  لايسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها فى المستودعات الخاصة إلا بإذن ٨٤مادة  

 .خاص من المدير العام للجمارك 

 .على المستودعات الخاصة ٨٠و٧٧و٧٦و٧٥و٧٤و٧٢  تطبق أحكام المواد - ٨٥مادة  

 الفصل الرابع 
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  )١(المناطق الحرة 

__ 

 ـ  يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة فى موانئ وبلاد الجمهورية ٨٦مادة  

 .ويجب أن يتضمن ذلك القرار بيانا بموقع المنطقة وحدودها 

لحصول على ترخيص من مصلحة  ـ  لايجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد ا٨٧مادة  

ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التى منح من أجلها ومدة . الجمارك يعتمده وزير المالية 

 .سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له 

ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصا خاصا فى  

 .شغلها متى كانت المنطقة مقصورة على نشاط المرخص له وحده 

ولايتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون إلا فى حدود  

 .الاغراض المبينة فى ترخيصه 

 : ـ  يرخص فى المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية ٨٨مادة 

ائع الأجنبية الخالصة الضريبة تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية والبض) أ (  

المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها فى شأن  

البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو 

 .التى تخضع لنظم خاصة 

إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ـ ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة  ) ب( 

شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات  وما 

 .حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذى تتطلبه الأسواق  

ت إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارا )ج ( 

والطائرات وبناء السفن واصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت إجزاؤها الأصلية من الخارج مع 

 .جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية 

إجراء أية صناعة أو عمليات أخرى تحتاج الى مزايا المناطق الحرة للافادة من مركز ) د (  

وتعين هذه الصناعات والعمليات . البلاد الجغرافى ولايخشى من منافستها للصناعات الوطنية 

 .بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى وزارتى الصناعة والاقتصاد 

 ـ  مع مراعاة الأحكام التى تقررها القوانين أو اللوائح فى شأن منع استيراد أو ٨٩مادة  

ى تستورد الى المناطق الحرة تداول بعض البضائع أو المواد لاتخضع البضائع الأجنبية الت

للاجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب 

والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون ـ كما تعفى من الضرائب 

                                                           
لأجنبى  بنظام استثمار المال العربى وا١٩٧٤ لسنة ٤٣ يلاحظ ماورد من مواد تتعلق بالمناطق الحرة بالقانون رقم )١(

 .والمناطق الحرة 
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الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات المستوردة لأعمال 

 .المنشآت المرخص بها فى هذه المناطق 

وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى  

 .دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الاجراءات الخاصة بالتصدير 

طقة الحرة ـ  تؤدى الضرائب والرسوم علىالبضائع التى تسحب من المن٩٠مادة 

للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقا لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت 

 .على مواد أولية محلية 

ـ  لاتخضع البضائع التى تدخل المنطقة الحرة لأى قيدمن حيث مدة بقائها فيها كما ٩١مادة 

لاتخضع الواردات الى المنطقة الحرة والصادرات منها لأى قيد من قيود الاستيراد والتصدير فيما 

 .عدا القيود المتعلقة بالرقابة على النقد 

ـ  يصدر قرار من وزير المالية بالنظام الخاص بادخال البضائع من المناطق الحرة ٩٢مادة 

وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولى وضع النظام الخاص برقابة 

 .ها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة هذه المناطق وحراست

ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أى جزء من المنطقة الحرة أو باجراء التحقيقات كلما  

 .بدا لها ذلك 

ـ  لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين ٩٣مادة 

 .والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التى يتطلبها القيام على شئون المنطقة 

ـ  لايجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصى فى المناطق الحرة قبل ٩٤مادة 

 .أداء الضرائب والرسوم المستحقة 

ـ  لايجوز السكنى فى المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك ٩٥مادة 

. 

 

 بفرض ضريبة على )١( ١٩٣٩ لسنة ١٤ون رقم ـ  استثناء من أحكام القان٩٦مادة 

إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل تعفى 

 :المنشآت التجارية والصناعية فى المناطق الحرة من الضرائب الآتية 

الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المستحقة على صافى أرباح هذه المنشآت  ـ١ 

الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات فى المصروفات  

المشتركة بنسبة المبيعات المصدرة الى الخارج الى قيمة المبيعات الكلية من  

 .الجمهورية  

                                                           
  .١٩٨١ لسنة ١٥٧ بموجب قانون الضرائب على الدخل رقم ١٩٣٩ لسنة ١٤ ألغى القانون رقم )١(
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من المادة ) ثانيا(، ) أولا(الضريبة على القيم المنقولة المنصوص عليها فى الفقرتين  ـ٢ 

 سالف الذكر المستحقة على ما يعادل ١٩٣٩ لسنة ١٤من القانون رقم ) ١١(ى المادة وف) ١(

 .الأرباح المعفاة طبقا للبند السابق 

ويشترط للتمتع بهذه الاعفاءات أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة  

الضرائب موضحا بها المبيعات الى خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية 

 .لكل من هذه المبيعات 

 .ويحدد وزير المالية مدة انتفاع كل منشأة بهذه الاعفاءات  

ـ  فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة تسرى على المناطق ٩٧مادة 

يب الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة فى الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهر

 .والغش والأمن والآداب والصحة العامة 

 الفصل الخامس 

 السماح المؤقت 

__ 

 ـ   تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم )٢( ٩٨مادة 

المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها فى الجمهورية وكذا الاصناف المستوردة لأجل اصلاحها 

 .أو تكملة صنعها 

ويشترط للاعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأمينا أو ضمانا مصرفيا بقيمة  

الضرائب والرسوم المستحقة ، وأن يتم نقل المصنوعات والاصناف بمعرفته أو عن طريق الغير 

إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام 

لك الضرائب والرسوم واجبة الاداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية، ذلك اصبحت ت

كما يجوز لوزير المالية أو من ينيبه الاعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقا 

 .للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار منه 

كما تعفى هذه المواد والاصناف أيضا من الحصول على تراخيص الاستيراد وتراخيص  

 .التصدير المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير

ويعتبر التصرف فى المواد والاصناف المذكورة فى غير الاغراض التى استوردت من أجلها  

 .تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة فى هذا القانون 

ى الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائى أو الصنف ويرد التأمين أو الضمان المشار اليه ف 

 .الذى تم اصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم 

                                                           
  .١٩٩٧ لسنة ١٥٨ معدلة بالقانون رقم )٢(
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ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب  

والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو الصنف المشار إليه اذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء 

 .جزئى  

ـ  تعين بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التى ٩٩مادة 

يسرى عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التى تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة 

 .والشروط اللازمة لذلك 

يات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت ـ  إذا كانت العمل١٠٠مادة 

معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتها تكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل 

فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير المالية بالاتفاق مع 

 .وزير الصناعة 

 

 

 

 الفصل السادس 

 الإفراج المؤقت 

__ 

ـ  يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب المقررة وذلك ١٠١مادة 

 .بالشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية 

ويضع وزير المالية لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التى ترد برسم  

الشركات التى تتبعها بالشروط والإجراءات الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة و

 .التى يحددها 

 الفصل السابع 

 رد الضرائب الجمركية 

__ 

 ـ  ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وضرائب )١( ١٠٢مادة 

الاستهلاك السابق تحصيلها على المواد الأجنبية التى استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية 

المصدرة الى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير الى منطقة حرة 

أو إعادة تصديرها على ان يتم ذلك قبل نهاية السنة المالية التالية لتاريخ أداء تلك الضرائب عنها 

                                                           
 لسنة ٨٨ وسبق تعديل المادة بالقانون رقم ١٩٩٧ لسنة ١٥٨ أضيف الفقرات الاربع الأخيرة بالقانون رقم )١(

 . ويلاحظ ان الضريبة على الاستهلاك الغيت بقانون الضريبة العامة على المبيعات ١٩٧٦
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وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة فى إنتاج المصنوعات المطلوب 

 .ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير المالية . صديرها ت

كما ترد ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها على المصنوعات المحلية التى تصدر الى الخارج  

. 

 وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع  

 .بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم 

ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب  

 .والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى 

ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع فى الحالات المشار  

 .اليها فور تقديم ما يفيد ذلك 

 بالبنك المركزى المصرى يتم تمويله من حصيلة وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب 

 .الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الورادة بنظام الدروباك 

ـ  تعين بقرار من وزير المالية المصنوعات التى ترد عنها الضرائب الجمركية ١٠٣مادة 

وضرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات الصناعية التى تتم عليها والمواد التى تدخلها ونسبتها 

 .والشروط اللازمة لذلك 

ـ  إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت ١٠٤مادة 

معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما 

سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط 

. 

ـ  ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية ١٠٥مادة 

المستوردة التى لايكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينتها وأن يتم 

التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار 

 .من وزير المالية 

كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير مهمات أو  

بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأى سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها 

 .خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها 

ئب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد ـ  ترد الضرا١٠٦مادة 

المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التى كانت عليها عند 

التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة ، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من 

 .وزير المالية 

 الباب الخامس 

 الإعفاءات الجمركية 
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ـ  يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة ١٠٧مادة 

 :وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية 

مايرد للاستعمال الشخصى إلى أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب  ) ١( 

المقيدين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى ) غير الفخريين ( ملين العا

 .أزواجهم وأولادهم القصر 

ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا  )٢( 

 .المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة 

بسيارة واحدة للاستعمال ) ٢و١(ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الاعفاء طبقا للبندين  

الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارات أو المفوضيات وسيارتين للاستعمال 

 .الرسمى للقنصليات ، ويجوز زيادة هذا العدد بموافقة وزارة الخارجية 

نة ـ من أمتعة شخصية واثاث ما يرد للاستعمال الشخصى ـ مع التقيد بالمعاي )٣( 

وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة للموظفين الأجانب العاملين فى البعثات 

يتم  بشرط أن ) ١(الدبلوماسية أو القنصلية الذين لايستفيدون من الأعفاء المقرر فى البند  

الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لوزارة المالية بموافقة وزارة 

 .الخارجية مد هذا الأجل 

وتمنح الاعفاءات المشار اليها فى البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الاعفاء من رئيس  

 .البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الحال 

ـ  يجوز بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزارة الخارجية إعفاء الأشياء ١٠٨مادة 

من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار اليها وذلك ) ١(وص عليها فى البند المنص

 .بالنسبة لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية 

ـ  لايجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقا للمادتين السابقتين الى شخص لايتمتع ١٠٩مادة 

بالاعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم 

المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة 

 .الجمركية السارية فى تاريخ السداد

 

ولاتستحق الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تصرف المستفيد من  

ؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية ما لم يكن نظام الاعفاء فيما تم إعفا

 .المعاملة بالمثل يقضى بغير ذلك 

 مع عدم الاخلال بالاعفاءات المقررة بموجب قوانين خاصة تعفى من الضرائب )١(ـ ١١٠مادة

 :الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بشرط المعاينة 

                                                           
  .١٩٧٦ لسنة ٨٨من المادة معدل بالقانون رقم ) ١( البند )١(



 ٧٦١

الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاثات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين إلى  )١( 

 :الجمهورية بقصد الإقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لاتقل عن سنة بالشروط الآتية 

 .أن تكون الأشياء مستعملة ومتكافئة مع المركز الاجتماعى للشخص  )أ (  

شأن إلى أن تصل هذه الأشياء خلال ستة أشهر من تاريخ حضور صاحب ال )ب( 

الجمهورية ويجوز للمدير العام للجمارك مد هذه المهلة ستة أشهر أخرى بشرط أن تكون مدة 

 .الإقامة سارية المفعول 

الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها  )٢( 

 .قرار من وزير المالية 

 .العينات التجارية إذا لم تكن صالحة للبيع أو كانت قيمتها لاتتجاوز خمسة جنيهات  )٣( 

الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والمداليات والجوائز  )٤( 

 .الرياضية والعلمية وغيرها من الأشياء المماثلة 

المؤن ومواد الوقود والمهمات اللازمة لسفن أعالى البحار والطائرات فى رحلاتها  )٥( 

التشحيم اللازمة  ك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها وكذلك مواد الوقود وزيوت الخارجية وكذل

 .للطيران الداخلى 

ت والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التى سبق تصديرها من الجمهوريةالأثاثا )٦( 

 .بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلى فى الجمهورية  

الأشياء التى تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر  )٧ ( 

 .بها قرار من وزير المالية 

 .الهدايا والهبات والعينات الواردة لوزارات الحكومة ومصالحها  )٨ ( 

ما يرد من الأشياء المذكورة فى البند السابق الى الهيئات والمؤسسات العامة  )٩ ( 

 .صدر باعفائه قرار من وزير المالية والمجالس المحلية وي

الأشياء التى ترد بغرض الدعاية أو الإعلام ويصدر بإعفائها قرار من وزير المالية ) ١٠( 

 .بناء على طلب الوزير المختص 

المهمات التى ترد من الخارج بدون قيمة بدل تالف او ناقص عن رسائل سبق ) ١١( 

توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة فى حينها بشرط ان تتحقق 

 .مصلحة الجمارك من ذلك 

الأشياء التى تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط ) ١٢( 

تصديربضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى ويصدر بتحديد هذه الأشياء فى كل 

 .بالاتفاق مع الوزير المختص حالة على حدة قرار من وزير المالية  

 .الأشياء التى يصدر بإعفائها قرار من رئيس الجمهورية ) ١٣( 

 الباب السادس 

 رسوم الخدمات 



 ٧٦٢

__ 

ـ  تخضع البضائع التى تودع فى الساحات والمخازن والمستودعات التى تديرها ١١١مادة 

الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الاخرى التى تقتضيها عمليات ايداع 

 .البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى 

أما البضائع التى تودع فى المناطق الحرة فلاتخضع الا لرسوم الاشغال المناطق المودعة  

 .فيها ورسوم الخدمات التى تقدم اليها 

رسوم عن الخدمات المشار اليها وتحدد بقرار من وزير المالية أثمان المطبوعات ومعدل ال 

فى الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الاعفاء منها فى الحالات 

 .التى يعينها 

ـ  تحدد بقرار من وزير المالية أجور العمل الذى يقوم به موظفو الجمارك ١١٢مادة 

 .وعمالها لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمى او خارج الدائرة الجمركية 

ـ  لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى نطاق ١١٣مادة 

 .الإعفاء أو رد الضرائب المشار اليها فى هذا القانون 

 

 الباب السابع 

 المخالفات الجمركية 

__ 

ل الأخرى غرامة  تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النق)١(ـ ١١٤مادة 

 :لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على الف جنيه فى الأحوال الآتية 

أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير فى ) المانيفست ( عدم تقديم قائمة الشحن  ـ١ 

 .أو الامتناع عن تقديم أى مستند آخر عند طلب الجمارك  تقديمها 

 .اغفال ما يجب ادراجه فى قائمة الشحن  ـ٢ 

رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة  ـ٣ 

 .الجمركية فى غير الأماكن التى تحددها الجمارك لذلك 

شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخرى ايا كان نوعها دون  ـ٤ 

 .ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها 

 .ل الدائرة الجمركية فى غير الأماكن المخصصة لذلك تفريغ البضائع داخ ـ٥ 

 .مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص  ـ٦ 

 .وللجمارك الحق فى إزالة اسباب المخالفة على نفقات المخالفين  

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٦٣

 تفرض غرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد على خمسمائة جنيه فى )١(ـ ١١٥مادة  

 ـ:الأحوال الآتية 

عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم فى التفتيش ) ١( 

 .والمراجعة وطلب المستندات 

 . عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التى تحدد واجباتهم  )٢( 

ون أن يؤدى  عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل د )٣( 

 .ذلك إلى نقص أو تغيير فى البضائع  

 . من هذا القانون ٦٢ عدم اتباع الاجراءات المشار إليها فى المادة  )٤ ( 

 تفرض غرامة لاتزيد على ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية )٢(ـ  ١١٦مادة  

 :المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك فى الأحوال الآتية 

 .حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك )١( 

إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع فى ذلك دون بيان  )٢( 

 .جمركى أو عن غير طريق المسالك أو المكاتب الجمركية 

ات النظامية خلافا الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لاتحمل البطاق )٣( 

 .لأحكام الاتفاقات البريدية  

مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أوالإفراج  )٤( 

 .المؤقت أو الاعفاءات

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب كل من )٣(ـ  ١١٧مادة 

تسبب عمداً أو بطريق الإهمال فى النقص أو الزيادة عما أدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود 

 .أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتجاوز الف جنيه 

كما يحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين فى الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة  

معرضة للضياع ولايزيد على مثلها فضلا عن بتعويض لايقل عن نصف الضرائب الجمركية ال

الضرائب المستحقة على البضائع الناقصة ، وبتعويض لايقل عن نصف الضرائب الجمركية 

 .المقررة على البضائع الزائدة ولايزيد على مثليها 

وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة على طرود أخرى  

مدرجة فى قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هى الطرود الزائدة ويسرى 

هذا التعويض أيضا على البضائع الزائدة التى تظهر أثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة 

 .ولاتكون مدرجة فى سجلاتها ويحكم به على أصحاب هذه المستودعات 

جراءات فى هذه الجرائم إلا بناء على طلب ولايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إ 

ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ما قبل صدور . كتابى من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه 

                                                           
  . ١٩٩٨ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم )٢(، )١(
 ).٣٧(ش المادة  وانظر هام١٩٩٨ لسنة ١٧٥معدلة بالقانون رقم  )٣(



 ٧٦٤

حكم نهائى فى الدعوى الجنائية التصالح مقابل أداء التعويض بحده الأقصى ، ويترتب على 

 .التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال 

ـ  تفرض غرامة لاتقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولاتزيد ١١٨مادة  

 :على مثلها فى الأحوال الآتية 

 .تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها  )١( 

 .ى المائة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز عشرين ف )٢( 

تقديم بيانات خاطئة عن المقادير إذا ظهرت فى البضائع زيادة تجاوز خمسة فى  )٣( 

 .المائة

مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت  )٤( 

 .والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات

 مع عدم الإخلال بحق المخالف فى التصالح ، يقضى بالغرامات والتعويضات )١(ـ ١١٩مادة 

من هذا القانون بأمر جنائى وفقا  ) ١١٧ ، ١١٦ ، ١١٥ ، ١١٤( المنصوص عليها فى المواد 

للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، بناء على طلب رئيس 

 .ينيبه، وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك مصلحة الجمارك أو من 

ويجوز الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب  

موصى عليه مصحوب بعلم وصول وذلك أمام المحكمة المختصة، ويكون حكم المحكمة نهائيا 

 .وغير قابل للطعن فيه 

ـ  يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن ١٢٠مادة 

وتكون السفن والطائرات . كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرات أو وسيلة النقل 

 .ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية 

ستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال م 

الجمركيين المتعلقة بأعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيون عن 

 .أعمالهم وأعمال مستخدميهم فى هذا الصدد 

 الباب الثامن 

 التهريب 

__ 

                                                           
  .١٩٩٨ لسنة ١٧٥ معدلة بالقانون رقم )١(



 ٧٦٥

  يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو إخراجها منها )٢(ـ ١٢١مادة 

بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم 

 .المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة 

ويعتبر فى حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ،  

 البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه

على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة ، كما يعتبر 

فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء 

البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو 

 .بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع   الممنوعة 

 .ولايمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع  

ـ  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهريب ١٢٢مادة 

 لاتقل عن عشرين جنيها ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدى أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة

ويحكم على الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضرائب . هاتين العقوبتين 

فاذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة كان التعويض . الجمركية المستحقة 

 .معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكثر 

 بمصادرة البضائع موضوع التهريب فاذا - علاوة على ما تقدم -وفى جميع الأحوال يحكم  

 .لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها 

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب وذلك  

 .لا لهذا الغرض فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فع

 .وفى حالة العود يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض  

 .وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها الى المحاكم على وجه الاستعجال  

ـ  يعاقب بالعقوبات المقررة فى المادة السابقة كل من استرد أو شرع فى ١٢٣مادة 

استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الإنتاج أو الاستهلاك كلها 

 ويكون التعويض معادلا مثل المبلغ ١٢١أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها فى المادة 

 .موضوع الجريمة 

ـ  لايجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية اجراءات فى جرائم التهريب إلا ١٢٤مادة 

وللمدير العام للجمارك أن يجرى التصالح .  من ينيبه بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو

 .أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيها حسب الحال مقابل التعويض كاملا أو ما لايقل عن نصفه 

                                                           
 .١٩٨٠ لسنة٧٥ وسبق تعديلها بالقانون رقم ١٩٩٨ لسنة ١٧٥ الفقرة الثانية من المادة معدلة بالقانون رقم )٢(

ق دستورية بعدم ١٢ لسنة ١٣ فى الدعوى رقم ٢/٢/١٩٩٢ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى 
 ).٣٧( فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب وكذلك انظر هامش المادة ١٢١دستورية الفقرة الثانية من المادة 



 ٧٦٦

ويجوز فى هذه الحالة رد البضائع المضبوطة كلها أو بعضها بعد دفع الضرائب المستحقة  

كما يجوز رد وسائل النقل والأدوات والمواد التى . عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة 

 .استعملت فى التهريب 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية أو وقف تنفيذ العقوبة الجنائية وجميع  

 . الآثار المترتبة على الحكم حسب الحال

عاقب  ـ  مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر ي)١( مكررا  ١٢٤مادة 

على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع 

العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف 

جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه وتطبق وسائل العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى 

 . وفى حالة العود يجب الحكم بمثلى العقوبة والتعويض ١٢٢المادة 

 من هذا القانون لايجوز رفع الدعوى العمومية فى الجرائم ١٢٤واستثناء من أحكام المادة  

 .المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إلا بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه 

 الصلح -ـ إلى ما قبل صدور حكم فى الدعوى العمومية ويجوزلوزير المالية أو من ينيبه  

مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا ولايترتب على الصلح رد البضائع المضبوطه فى الجرائم المشار 

 .إليها وإنما يجوز رد وسائل النقل والمواد التى استخدمت فى التهريب  

 .ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية فى هذه الجرائم  

ـ  للجمارك حق التصرف فى البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التى حكم ١٢٥مادة  

 .نهائيا بمصاردتها 

 الباب التاسع 

 بيع البضائع

__ 

ـ  للجمارك أن تبيع البضائع التى مضى عليها أربعة أشهر فى المخازن ١٢٦مادة 

 .الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة وزير المالية 

 .وللوزير خفض هذه المدة فى حالات الضرورة  

                                                           
  .١٩٨٠ لسنة ٥٧ مضافة بالقانون رقم )١(

ق دستورية بعدم ١٧لسنة ٦ فى الدعوى رقم ٤/٥/١٩٩٦ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى 
ولايترتب على الصلح رد البضائع "  مكررا وذلك فيما تضمنته من أنه ١٢٤دة دستورية الفقرة الثانية من الما

 "المضبوطة
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أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز ابقاؤها فى الجمرك إلا للمدة التى تسمح  

بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء 

 نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوى الشأن 

 .وتسرى أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية 

ـ  للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة ١٢٧مادة 

المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان 

 .أثر نزاع أو ضبط والحيوانات التى تحفظ لديها 

 .ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص 

فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها دفع له  

 .الباقى من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات 

 :ـ  للجمارك أن تبيع أيضا ١٢٨مادة 

 .البضائع والأشياء التى آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل  ـ١ 

البضائع التى لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل  ـ٢ 

 .٧٧المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 

بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التى لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال  ـ٣ 

 .شهر ثلاثة أ

ـ  تجرى البيوع المنصوص عليها فى المواد السابقة بالشروط والأوضاع التى ١٢٩مادة 

يصدر بها قرار من وزير المالية وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب 

 .والرسوم ويدفع الثمن فورا 

 :ـ يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتى ١٣٠مادة 

 .نفقات البيع والمصروفات التى أنفقتها الجمارك من أى نوع كانت  ـ١ 

 .الضرائب الجمركية  ـ٢ 

 .الضرائب والرسوم الأخرى  ـ٣ 

 .المصروفات التى أنفقها صاحب المستودع  ـ٤ 

 .رسوم الخزن  ـ٥ 

 ) .النولون ( أجرة النقل  ـ٦

 المبالغ سالفة ويودع باقى ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع 

الذكر أمانة فى خزانة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ 

 .البيع وإلا أصبح حقا للخزانة العامة 

 .أما البضائع المحظور استيرادها فيصبح باقى ثمن بيعها حقا للخزانة العامة 

 الباب العاشر 

 توزيع التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة 
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__ 

 

ـ  تحدد بقرار من رئيس الجمهورية القواعد التى تتبع فى توزيع مبالغ ١٣١مادة 

التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو 

ن عاونوا فى اكتشافها أو ضبطها أو فى استيفاء الاجراءات المتصلة بها وعلى صناديق التعاو

 .الاجتماعى والادخار والصندوق المشترك والأندية الرياضية الخاصة بموظفى الجمارك 
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 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 ١٩٥٨ لسنة ٣٧بالقانون رقم 

  بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم

  (∗) والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب
 

 باسم الأمة

 ) بالنيابة( رئيس الجمهورية 
 

  من الدستور المؤقت ؛٥٣بعد الاطلاع على المادة  

  فى شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب ؛١٩٥٣ لسنة ٣٣٨وعلى القانون رقم  

  بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ؛١٩٥٦ لسنة ٤وعلى القانون رقم  

 مجلس الأعلى للعلوم ؛ بإنشاء ال١٩٥٦ لسنة ٥وعلى القانون رقم  

 وعلى ما إرتآه مجلس الدولة ؛ 
 

 : قرر القانون الآتى

تنشأ جائزة قيمتها مائة ألف جنيه باسم جائزة  مبارك فى كل من مجالات   (1) - ١مادة  

 . الآداب ، والفنون ، والعلوم الاجتماعية ، والعلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة

وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا  

 . للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية

واثنتا عشرة " جوائز الدولة للإنتاج الفكرى " وتنشأ تسع عشرة جائزة تقديرية تسمى  

جوائز الدولة  " واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى" جوائز الدولة للتفوق " جائزة تسمى 

 . " لتشجيع العلوم ، والعلوم التكنولوجية المتقدمة ، والفنون والآداب ، والعلوم الاجتماعية

تمنح سنويا للممتازين فى الإنتاج الفكرى من مواطنى جمهورية مصر  )١( - ٢مادة  

 : العربية ، تكريما لهم ، الجوائز التقديرية الآتية

 . خمس جوائز للعلوم) أ (  

 . أربع جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة) ب ( 

                                                           
الجريدة الرسمية     ( ١٩٩٨ لسنة ٢٤ ، وقد عدل بالقانون رقم ١٩٥٨ مايو سنة ٢٢ فى ١١ العدد -الجريدة الرسمية  (*)

  )  مكرر١٨ العدد - ١٩٩٨ مايو سنة ٥فى 

 . ١٩٩٨ لسنة ٢٤ معدلة بالقانون رقم (1 )
 
 . ١٩٩٨ لسنة ٢٤ معدلة بالقانون رقم ) ٣(، )٢( ، (1) 
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 . أربع جوائز للعلوم الاجتماعية) ج ( 

              . ثلاث جوائز للآداب) د (  

 . ثلاث جوائز للفنون الجميلة) هـ( 

قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية خمسون ألف جنيه ، وميدالية  - (2)  ٣مادة  

 . قسيمها ، ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدةذهبية ، ولا يجوز ت

 يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث - ٤مادة  

سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن يكون لهذا الانتاج قيمة علمية أو فنية ممتازة وأن تظهر 

فيه دقة البحث والابتكار ، وأن يضيف إلى العلوم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة 

 . والإنسانية عامة

 تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو بالعلوم الاجتماعية أو بالآداب أو - ٥مادة  

بالفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة 

 .  فى موعد غايته آخر ديسمبر سنوياالتقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح

يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا من المختصين لفحص الترشيحات  -(3) ٦مادة  

علما ان يكون من بين أعضائها الحاصلون على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ، وتقدم هذه 

 . اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس فى موعد غايته آخر مارس من كل عام

يمنح سنويا للمتفوقين فى الإنتاج الفكرى والإبداع والعلوم والعلوم  )١( -  مكررا٦مادة  

 : التكنولوجية المتقدمة من مواطنى جمهورية مصر العربية ، جوائز الدولة للتفوق الآتية

 .  خمس جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة )أ (  

 . جائزتان للفنون) ب ( 

 . جائزتان للآداب ) ج( 

 . ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية) د (  

 قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق خمسة وعشرون ألف جنيه )٢( )١( مكررا  ٦مادة  

مصرى وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد فى ذات الفرع أكثر من 

 . مرة واحدة

 :  يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلى)٣) (٢(  مكررا ٦مادة  

 أن يكون قد مارس البحث العلمى أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكرى أو الإبداع فى )أ (  
 . الأقل مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنة على

                                                           
 . ١٩٩٨ لسنة ٢٤ مستحدثة بالقانون رقم )١(
  . ١٩٩٨ لسنة ٢٤ معدلة بالقانون رقم )٤(،) ٣(و )٢(
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  الأعمال قد سبق نشره أو عرضهأن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو ) ب (  
بالأصالة والقدرة  تنفيذه ، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له

 . على الابتكار والتوجيه

 ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها فى هذا) ج (  
له بعد هذا  القانون ، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل ، وأن يكون

  ) ب( المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 

المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية (  يعلن المجلس الأعلى المختص )٤) (٣( مكررا ٦مادة  

 قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر سنويا عن جوائز الدولة للتفوق) البحث العلمى والتكنولوجيا 

من كل عام ويتقدم من يرغب فى نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص ، خلال 

ويمكن فى الفترة نفسها الترشيح لهذه الجوائز من الهيئات . ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان

 . من هذا القانون) ٥(المنصوص عليها فى المادة 

من هذا القانون ) ٦(تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة  - (1) )٤( مكررا ٦مادة  

النظر فى ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة ، وتقدم 

 . نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص ، فى موعد غايته آخر مارس من كل عام

ورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التى  يمنح سنويا مواطنو جمه- ٧مادة  

 : أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية

 . اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم )أ (  

 .  ثمانى جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة )ب(  

 .  ثمانى جوائز للعلوم الاجتماعية )ج(  

 . ثمانى جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية) د (  

 . ثمانى جوائز للآداب) هـ( 

 . ثمانى جوائز للفنون الجميلة) و (  

 قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية عشرة آلاف جنيه ولا يجوز منحها - ٨مادة  

أكثر من مرة لشخص واحد إلا بعد مضى خمس سنوات على منحه الجائزة الأولى ، كما لا يجوز 

 .  من مرتين فى فرع أو موضوع واحدأن يمنح شخص واحد الجائزة أكثر

 يعلن المجلس الأعلى المختص قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام عن - ٩مادة  

الفروع أو الموضوعات التى تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها، ولمن يرغب فى التقدم لنيل 

إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان وللجان 

                                                           
 . ١٩٩٨ لسنة ٢٤ مضافة بالقانون رقم  (1)
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الفحص المنصوص عنها فى المادة التالية أن تدخل الإنتاج الذى ترى أنه جدير بالنظر ولو لم 

 . يتقدم به صاحبه

 يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الإنتاج المعروض ، وتقدم - ١٠مادة  

 . هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها

 :  يشترط فى الإنتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتى- ١١ة ماد 

أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث واصالته وأن يضيف  (1) 

 . العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة إلى

  أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من (2) 
 . ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان

  ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات (3) 
 . قيمة 

 .  ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى  (4) 

التعليم بمنح الجوائز بنوعيها طبقا لقرار  يصدر قرار من وزير التربية و- ١٢مادة  

 . المجلس الأعلى المختص

 مكررا ـ١٢مادة  
(1)

 تعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها فى هذا 

 . القانون

 .  المشار إليه١٩٥٣ لسنة ٣٣٨  يلغى القانون رقم - ١٣مادة  

 .   ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره- ١٤مادة  
 ) ١٩٥٨ مايو سنة ١٣ ( ١٣٧٧ شوال سنة ٢٤صدر برياسة الجمهورية فى  

 
 محمد عبد الحكيم على عامر

                                                           
 . ١٩٩٨ لسنة ٢٤مضافة بالقانون رقم   (1)
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